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( الاولى ) منلاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابد على الاحرط 
ام الغلام وان علت واخته وهنته وان‌سفات ولوسبقعقدهن لم يحرمن 
وان كان الاحوط الاجتناب وفى عموم الحك_م للواطىء اذا كان 
صغيراً أو كان الموطوء كبيراً اشكال والاظهر العدم ولاتحرم على 


الواطي بنت الحت الموطوء ولايئنت اخيه" . 


سس موصي وه 
امس د ا 


)١‏ في هذه المسثلة فروع : الفرع الأول : انه لو اوقب غلاماً حرمت عليه 


ل نه 


امه أبدا » وادعي عليه عدم الخلاف ويدل عليه من النصوص ما رواه ابراهيم بن 
عمر > عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب يغلام هل يحل له امه ؟ قال : ان 


كانثقب فلا (1) وهذه الرواية مخدوشة بضعف اسناد الشيخ (قده) الى علي بن 


۷ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 


01# س تا ا ا ا ال ا 


الحسن بن فضال . 
الفرع الثاني : ان من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه اخته وبنته وان سفلت . 
والدليل عليه من النصوص مرسلا ابن أبي عمير : 
أحدهما : ما روى عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال : 
اذا اوقب حرمت عليه ابنته واخته (٭ )١‏ . 
ثانيهما: ما روى أيضاً عن أبيعبدالله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلامقال 
اذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته (٭۲) والمرسل لااعتبار به . 
ويدل على المدعى بالنسبة الى الاخت ما رواه حماد بن عثمان قال : قلت 
لآبي عبدالله عليه السلام : رجل اتی غلاماً أتحل له انته ؟ قال: فقال : ان كانثقب 
فلا ( م) وأيضاً يدل عليه ماارسله الصدوق (قده) عن ابي عبدالله عليه السلامفي 
رجل لعب بغلام قال: اذااوقب لم تحل له اختهابداً (# )٤‏ وحديث حمادمخدوش 
بمعلى بن محمد والمرسل لااعتبار به فاذتم الحكم بعدم الخلاف والاجما ع؛ فهو 
والا يشكل الجزم بالحكم والماتن بنى الحكم على الاحتياط » والظاهر ان عموم 
الحكم للأم وان علت وللبنت وان سفلت صدق عنوان الآم على ا لجدة والبنت على 
الحفيدة . 
الفرع الثالث : ان العقد اذاكان سابقاًلاتتحقق الحرمة الأبدية باللواطاللاحق 
لعدم الدليل عليه . 
مضافاً الى روايات تدل على أن الحرام لايحرمالحلال» منها مارواه حنان بن 
سديرقال: كنت عند أبيعبدالله عليه السلام اذسأله سعيد عن ر جل تزو ج امرأة سفاحاً 


e 


١ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


۲ و۳ و٤)‏ نفس المصدر الحديث : 5 و٤‏ وه 


في المحرمات 6 
(الثانية ) لودخل بصبية لم تباغ تسعاً فافضاها قيل حرمت عليه 


أيدأو هو ضعبف ١‏ 


هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ان الحرام لايحرم الحلال (* )١‏ . 

ومنها : ما رواه صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي 
جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك ؟ قال : لايحرم الحرام الحلال 
ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوج بابنتها ؟ قال : لايحرم الحرام الحلال (٭ )١‏ . 

نعم يدل على الحكم المذ كور بالنسبة الى الاخت مرسل ابن أبي عمير عن 
ابي عبدالله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : اذا اوقبه فقد حرمت عليه 
المرأة (٭ ۴) . والمرسل لااعتبار به والاحتياط طريق النجاة . 

الفرع الرابع : عدم شمول الحكم للواطي اذا كان صغيسراً أو كان الموطوء 
كبيراً والوجه فيه ان الوارد في نصوص الباب عنوان عبث الرجل بالغلام اولعبه 
به فلا يصدق على الواطيء ان كان غلاماً وعلى الموطوء ان كان رجلا . 

الفرع الخامس : انه لأايحرم على الواطيء بنت اخت الموطوء ولابنت اخيه 
لعدم الدليل عليه . 

)١‏ الظاهر ان الوجه في التضعيف عدم الدليل على المدعى الا الاجماعات 
المنقولة وحيث ان الاجماع المنقول لايكون حجة فلا يترتب عليه اثر » واما 
مرسل يعقوب ابن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام : قال : اذا حطب الرج-ل 
المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابداً ( ٤#‏ ) 
فلا اعتبار به . 


١۲د‎ ١١ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎  بابلالئاسولا‎ )١5 ١ 
۲ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎ ۳٤ ۽) الوسائل الباب‎ 


٠١ م هباني منهاج الصالحين ج‎ ١ 
ولاسيما اذا اندمل الجر ح'' فتجري لها وعليها احكام الزوجة من‎ 
النفقة وغبيرها(' بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزتاوطلفقت”"‎ 
بل وان تزوجت بعد الطلاف علىالاحوط 0 ولوأفضاها بعد ا لتسع لم‎ 
تحر معليه ايض * ولاتجب لها الدية مطاقاً ونجب اذا امضاها قبل‎ 


التسع اذاكان قد طلقها وقيل مطنقا 


س2 سسا لبمس سب س 


. اذ مع فرض الاندمال تكون كبقية النساه ولاموجب للتفريق‎ )١ 

) على ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الادلة . 

م) لاحظ ما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل 
تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها مادامت حية (*د )١‏ فان 
مقتضى هذه الرواية وجوب الانفاق عليه على الاطلاق . 

)٤‏ للاطلاق ولعل الوجه في عدم الجزم دعوى الانصراف عن هذه الصورة 
والظاهر انه لاوجه له بعد التصريح في الرواية بالوجوب مادامت حية . 

) لعدم الدليل على الحرمة بل يستفاد من خبر حمران » عن أبي عبدالله عليه 
السلامقال: سثل عن رجل تزو ججارية بك رألم تدرك فلما دحل بها اقتضها فأفضاها 
فقال : اذكان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » وان کانت 
لم تبلغ تسعسنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قدأفسدها وعطلها 
على الآزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان امسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا 
شيىء عليه ( ٭ ۲ ) » ان الافضاء بعد البلوغ لايوجب شيئاً وان كان ااظاهر منه ان 


المنفي الدوة . 


١)الوسائل‏ الباب 5" من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث : ۽ 
؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


مسي سم م وه ١ a e‏ 
0 


في المحرمات 
لكنه ضعي والاحوط وجوب النفقة لها كما لوكان الافضاء قبل 
التسع ”؟ ولوأفضى الاجنبية لم تحرم عليه ايض" . 

( الثالثة  )‏ لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه“ . 


CR 5‏ النفصيل المذكور في المتن من حديث حمران كما انه يستفاد 
التفصيل يين الطلاق وعدمه من حديث بريد بن معاوية » عن ابي جعفر عليهالسلام 
في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية ان كان دحل بهاقبل 
أن تبلغ تسع سئين قال : وان امسكها ولم يطلقها فلاشییء عليه ان شاء امسكوان 
شاء طلق (٭× )١‏ . 

؟)لاطلاق حديث الحلبي (د ؟) فان الجارية هي الفتية من النساء وتشمل 
من بلغت تسعاً » فلاحظ . 

*) لعدم دليل عليها . 

ع) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الأولية هو الجوازفان عمومات 
الحل تقتضي الجواز ويدل عليه ما رواه الحلبي ؛ عن ابي عبدالله عليه السلام قال 
ايما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا قال : اوله سفاح وآخره نكاح 
ومثله مثل النحلة أصاب الرجلمن ثمرهاحراماً ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا(م) 
ومثله غيره . 

ولكن المستفاد من بعض النصوص اشتراط الجواز بالتوبة » لاحظ ما رواه 
عمار بن موسى » عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟)لاحظ ص : ٩‏ 


*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : لآ 


م س هبني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والاحوط وجوباً أن لايتزوجها قب لاستبرائها بحيضة ويجوز 
التروبج بالزانية والاحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة ,الزنا قبل 
أن تظهر توبتها" . 
يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : انآ نس منها رشداً فنعم والا فليراودها على 
الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان ابت فليتزوجها (* .)١‏ 

)١‏ لاحظ ما رواه اسحاق بن جرير » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت 
له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم اذا 
هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماءالفجور فلهأن يتزوجها وانما 
يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (٭ ٠ )١‏ 

؟) على المشهور شهرة عظيمة ‏ كما في بعض الكلمات ‏ وتدل عليه جملة 
من النصوص : منها : ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال : سثل عن 
رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شيىء من الفجور فقال : لابأس 
بن يتزوجها ويحصنها ( ) . 

ومنها : ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لآبي الحسن عليه السلام : نساء 
اهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن ؟ قال : نعم (# )٤‏ . 

ومنها: ما رواه زرارة» قال: سأله عمار واناحاضر عنالرجل يتزو ج الفاجرة 
متعة قال : لابأس وان كان التزويج الاخر فليحصن بابه (* ه) . 

ومنها : ما رواه علي بن رئاب قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام ع نالمرأة 


4 9؟) نفس المصدر الحديث : ؟ و٤ ولاحظ التهذيب : ج لاض : ۳۳۷ حديث‎ ١ 
: من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث‎ ٢ وې وه ) الوسائل الباب‎ ٣ 
؟ د" د4؟‎ 


في المحرمات --------- ي 


` 


حر س م س سس 2 سفت 


<< الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال : نعم» وما يمنعه ولكن اذا فعل فليحصن بابه 
مخافة الولد (٭ .)١‏ 

وعن بعض المنع لقوله تعالى « الزاني لاينكح الازانية أو مشر كة والزانية 
لاينكحها الازان او مشرك » (٭ 7) بتقريب ان المستفادمن الآية عدم تزويجالزانية 
الا للزاني والمشرك ولكن يمكن أن يقال : ان الاية لاتكون في مقام التشريع بل 
في مقام بيان ما يقع في الخارج وهو ان الزاني لايزني الا بالزانية او المشركة 
والزانية لايزني بها الا زان او مشرك وبعبارة اخرى : لو لم تكن زانية او مشر كة 
في الخار ج لايتحقق الزنا ويمكن الاستشهاد على المدعى بوجوه : 

الأول: ان هذه الاية واقعة بعدقوله تعالى « الزانية والزاني فاجلد واكلواحد 
منهما مأة جلدة » بلا فصل فيعلم ان المقصود ان هذا العمل الشنيع لايقع الا بين 
الزانية او المشركة او الزاني كما يقال في اللغة الفارسية : 

كبوتر با كبوتر باز با باز كندهم جنس باهم جنس برواز 

الثاني : ان لازم كون الاية في مقام التشريع جواز تزويج المسلم الزاني 
المشر كة وجواز تزويج مشرك الزانية المسلمة ؛ويظهر من كلام القوم انه لم يقل 


به أحد . 


الثالث : ان الاية لو كانت في مقام التشريع كان اللازم عدم جواز تزويج 
الزاني غير الزانية والحال انه لااشكال عندهم في الجواز وانما الكلام في الزانية 
الرابع : ان المستفاد من الاية على القول بكونها في مقام التشريع جواز 
تزويج الزاني الزانية والحال انه على القول بالحرمة لافرق بين الزاني وغيره . 
)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديبث 8 


۳/ النور‎ )١ 


٠١ لنتدد د ل سس مباني منهاج الصالحين ج‎ ١٠ 


e e © e e ® ® e 


رزوت ا من | لرن فد سر ا ييا لوو بح د 5 رواه زرارة 
قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل « الزانى لاينكح الا زانية 
أومشركة والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا 
ورجال مشهورون بالزنا قد شهر وابالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل 
فمناقيم عليه حد الزنا اوشهر(منهم خ) بالزنا لم ينبغ لاحدأن يناكحه حتى يعرف 
منه توبة (*# .)١‏ 


ومنها : مارواه محمد بسن مسلم »عن أبى جعفر عليه السلام نحوه الا انه 
قال: من شهرشيئاً من ذلك او اقيم عليه حد فلاتزوجوه حتى تعرف توبته (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه حكم بن حكيم » عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله 
عزوجل « والزانية لاينكحها الازان أومشرك » قال : انما ذلك في الجهر ثم قال : 
لو ان انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء ( #د ۳ ) فلابد من رد علمها الىاهلها . 
ومنتضى جملة من النصوص التى تقدمت جواز تزويج الزانية . 

لکن في المقام رواية رواها الحلبى قال : قال ابوعبدالله عليه السلام :لاتتزوج 
المرأة المعلنة بالزنا ولايتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما 
التوبه (*4) فان المستفاد من‌هذه الرواية انالمرئة المعلنة بالزنا لابجوز تزو يجها 
وايضاً لايجوز تزويج الرجلالمعلن بالزنا الابعد التوبة؛ ولكن بالنسبة الى الرجل 
ترفع اليد عنظهور الرواية في الحرمة للتسالم على الجواز وامابالنسبة الىالمرئة 
فلاوجه لرفع اليد عن الرواية . 


: و" ) الوسائل الباب م١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎ ”0١ 
EREN! 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )6 


في المحرمات ٠ن‏ اش ل ست 1١١‏ 
و٠‏ 5 ١0‏ 

واوزنى بذات بعل . 

ويعارض هذه الرواية ما رواه اسحاق ابن جرير قال : قاءت لأبسي عبدالله 

عليه السلام : ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل ان اتزوجها متعة؟ 

قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لورفعت راية أخذها السلطان » قال : نعم 


تزوجها متعة» قال : ثم اصغى الى بعض مواليه فاسر اليه شيثا » فلقيت مولاه فقات 
له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رقعت راية ما كان عليه في تزويجها 
شيء انما يخرجها من حرام الى حلال ( ٠#‏ ) فان ذيل الرواية يدل على الجواز 
حتى مع كونها معلنة وذات راية » لكن الاشكال في عدم ثبوت وثاقة المولى 
الذي اصغى اليه فالرواية بلا معارض . 

ولايبعد أن يقال ان هذه الرواية احص بالنسية الى روايات الجواز حيث انها 
تشمل المعلنة وغير المعلنة؛ وهذه الرواية في خصوص المعلنة فتقيد تكالروايات ٠‏ 
بهذه الرواية . 

)١‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الأول: الاولوية بدعوى 
ان العقد على ذات البعل مع العلم أو مع الدخول ولو مع الجهل يوجبالحرمة 
الأبدية فبالالوية الزنا يو جب الحرمة كذلك » وفيه انه لاوجه للأولوية وملاكات 
الأحكام غير واضحة عندنا فهذا الوجه غير سديد . 

الوجه الثاني : ما عن الفقه الرضوي ومن زنى بذات بعل محصناً كان أوغير 
محصن ثم طلقها زوجها او مات عنها وأرد الذي زنا بها أن يتزو ج بها لم تحل له 
أبدأ الحديث (*«؟) وكتاب الفقه الرضوي محل المناقشةسنداً فلا اعتبار بالرواية 

الوجه الثالث: الاجماع » وفيه انه ليس اجماعا تعبدياًكاشفاً عن رأىالمعصوم 


۲( مستدرك الوسائل الباب ١١‏ من ابواب مأ يحرم بالمصاهرة الحديث : ۸ 


٠١ متسس يخي لد ل ماني منهاج الصالحين ج‎ ١ 
أوفي عدة رجعية حرمت ابداً عليه على الاحوط'' ولافرق فى‎ 
ذاتالبعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة‎ 
والمدخحول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولافي البعل بين الحر‎ 
والعبد والصغير والكبير ولافي الزاني بين العالم بكونها ذات بعل‎ 
والجاهل بذلك ” ولايلحق بها الموطرثة بالملك أوالتحليل” كما‎ 
لايلحدق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطىء الشرهة‎ 
. ومدة استبراء الامة'؛ واذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها”‎ 
فلا أثر له » وتوقف المحةق (قده) في الحكمعلى ما نقل عنه » فالحكم مبنيعلى‎ 
٠ الاحتياط كما في المتن‎ 

. بتةريب ان المعتدة بالعدة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكامها‎ )١ 

) لاطلاق معقد الاجما ع كما ان الموضوع المأخوذ في الرضوي مطلق . 

#) لخروجها موضوعاً فان الموضوع ذات البعل . 

غ) فان المعتدة غير الرجعية لاتكون ذات بعل . 

ه) لعدم الدليل عليه ومقتضى صحة العقد بقائه ولما ورد في بعض النصوص 
من عدم کون الحرام محرماً للحلال» منها ما رواه حنان بن سدير (“ )١‏ وما رواه 
صفوان (٭# ؟) . 

مضافاً الى ما رواه عباد بن صهيب عن جعغفر بن محمد عليهما السلام قال : 
لابأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني اذا كانت تزني وان يقم عليها 
الحد ( + )۳١‏ . 


١‏ و۲) لاحظ ص : ) وه 
۳) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : ( 


في المحزرمات -._ د بإ 
) الرابعة ): لوعةّد المحرم علىامرأة عالا بالتحريم حر ەت 
عليه اید؟ 


١)الروايات‏ الواردة في المقام طوائف : الأولى : ما يدل على المنع على 
الاطلاق . 

منها : ما رواه ابراهيم بن الحسن عنأبيعبدالله عليه السلام قال: انالمحرم 
اذا تزو ج وهو محرم فرق بينهما ثم لايتعاقدان ابد (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه الخزامي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ان المحرم اذاتزوج 
وهو محرم فرق بينهما ولايتعاودان ابدأ (٭ ؟) . 

الثانية : ما يدلعلى الجواز مطلتاً لاحظ ما رواه محمد بنقيس عن ابي جعفر 
عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة وهو 
محرم قبل أن يحل فتضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل فاذا أحل 
خطبها ان شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه (* م) . 

الثالثة : ما يدل على الحرمة في صورة التزويج مع العلم بالحرمة لاحظ ما 
رواه داود بن سرحان » عن ابي عبدالله عليه السلام » وعن عبدالله بن بكير » عن 
اديم يباع الهروي » عن ابي عبدالله عليه السلام في الملاعنة اذا لاعنها زوجها لم 
تحل له ابد الى أن قال : والمحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلله 
ابدأ (٭ )٤‏ . 


فان الطائفة الثالثة تخصص بمفهومها الطائفة الأولى و بمنطوقها الطائفةالثانية. 


١ من ابواب تروك الأحرام الحديث:‎ ٠١ الوساثل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : م 

8)الوساثل الباب ۳١‏ من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث : ١‏ 


وال ا مباني منهاج الصالحين خ ٠١‏ 
واو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم'. 

( الخامسة  )‏ لاتنحصر المتعة وملك اليمين فى عدد . 

( السادسة  )‏ لوطلقت الحرة ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجا 


کے ر ل ل ا ل م ا و 


مضافاً الى حديث ابن بشير عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال لرجل اعجمي 
احرم في قميصه اخرجه من رأسك فانهليسعليك بدنة وليس عليك الحج منقابل 
اي رجل ركب امرأ بجهالة فلا شيىء عليه (#د )١‏ فان مقتضاه عدم ترتب الحرمة 
مع الجهل بها . 

)١‏ لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال : قضى امير 
المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهومحرم قبل أن يحل فقضى ان 
يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيثاً حتى يحل فاذاأحل خطبها ان شاء وان شاءاهلها 


زوجوه وان شاو | لم يروجوه ( * ١‏ ). 


فان المستفادمن الرواية ان نكاحه في حال الاحرام باطل» وقد تقدمانالجمع 
بين النصوص عدم الحرمة الآبدية في فرض الجهل بالحرمة . 

؟) يكفي للمدعى الاطلاقات الأولية فان المنع والتحديد يحتاج الى الدليل 

مضافاً الى النص الخاص » لاحظ ما رواه عبيد بن زارة عن ابيه » عن ابي 
عبدالته عليه السلام قال : ذكرت له المتعة اهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا 
فانهن مستأجرات (۳#) . 

١)الوسائل‏ الباب ۸ منابواب بقية كفارات الاحرم الحديث : م 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب تروك الأحرام الحديث :" 


م) الوسائل الباب ‏ من ابواب المتعة الحديث : ۲ 


في المحر عات ٠‏ سس مسي ل 
غيره 


)١‏ قال في الجواهر ( + )١‏ لااشكال ولا حلاف معتد به في انكل امرئة حرة 
استكملت الطلاق ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غير المطلق سواءكانت مدخولا 
بها او لم تكن راجعها في العدة وواقعها او لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعهاكذلك 
ثم طلقها او لم يراجعها فيها بل تركهاالى ان انقضت عدتها ثم تزوجها بعقدجديد 
ثم طلقها وهكذا ثلاثأء وبالجملة لافرق فيذلك بين العدي والسني بالمعنى الأخص 
والأعم الى آخ ركلامه رفع في علو مقامه . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بتوله تعالى « فان طلتها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأ غيره (٭ ۲) . 

وتدل على المدعى ايِضاجملة منالنصوص منها: ما رواه زرارة» عن ابي جعفر 
عليه السلام في حديث قال : واما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل : «فطاةوهن 
لعدتهن واحصوا العدة» فاذا أراد الرجل منكم انيطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر 
بها حتى تحيض وتخر ج منحيضها ثم يطلقها تطليقة من غيرجما ع بشهادةشاهدين 
عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بأیام قبل ان تحيض ويشهد 
على رجعتها ويواقعها حتى تحيض » فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقه 
اخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضأ متى شاء قبل ان تحيض 
ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معهالى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذاخرجت 
من حيضتها الثالثة طاتها التطليةة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فاذا فعلذلك 
فقد بانت منه ولا تحل لهحتى تنكح زوجاً غيره قيل له: وان كانت ممن لاتحيض 


۱۲۸ ج ۳۲ ص‎ )١ 
۲۳۰ البقرة/‎ )۲ 


۹ دل ململ مانی منهاج الصالحين بج ٠١‏ 
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فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة ( ×+ )١‏ . 
ومنها : ما رواه اسماعيل بن بزيع » عن الرضا عليه السلام قال : البكر اذا 
طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولاتحل لزوجها حتى 
تنكح زوجاً غيره ( # ؟ ) . 
ومنها : مارواه طربال قال : سأات ابا عبدالله عليه السلام : عن رجل طلق 
امرأته تطليةة قبل ان يدنل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة 
طلقها وهو خاطب من الخطاب » قلت : فان تزوجها ثم طاقها تطليقة اخرى قبل 
ان يدحل بها ؟ قال : قدبانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته ايضاً 
ثم طلها تطليقة ؟ قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنکح زوجاً غيره ( د" ) . 
ومنها : مارواه الحلبي » عن ابيعبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته 
ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى 
فعل ذلك بها ثلاثاً » قال : لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ( ٤#‏ ) . 
ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام . 
المرأة التي لاتحل لزوجها حتى تنکح زوجاً غيره» قال : هی التي تطلق ثم تراجع 
ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التي لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
ويدوق عسيلتها (× ه) . 
ومنها : ما رواه ابو يصير » عن ابيعبداللهعليه السلام في حديث قال : سألته 
عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لاتحل لاحتى تنكح 
زوجاً غيره فيتزوجها رجلآ خر فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الأول 


ا ا ا 0 


١ : الوسائل الباب ۲ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث‎ )١ 
و5 و4‎ ١ : من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث‎ ٣ و" و٤) الوسائل الباب‎ ٢ 
١ : الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث‎ (o 


ای ال ات ا ی 
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فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجاً غيره فيطلقها « ثلاث مرات على السنة ثم تنكح 
فتلك التي لاتحل له ابد » والملاعنة لاتحل له أبداً » (٭ )١‏ . 

وعن ابن بكير ان طلاق السنة بالمعنى الأخص لايحتاج الى محال بعد الثلاث 
ويهدم استيفاء عدتها تحريمها فيالثالثة ونسب هذاالقول الى الصدوق (قده) وقال 
صاحب الجواهر(قده) فيهذا المقام قد سبقهما الاجماع ولحقهما بل يمكندعوى 
تو اتر النصوص بالخصوص بخلافهما . 

والذييمكن أن يستدل به على هذا القول جملة من النصوص : منها مارواه 
زرارة بن أعين عن ابي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبه 
الله والذي يطلق الفةيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر 
بشهادة شاهدين وارادة من القلب » ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت 
الدم في اول قطرة من الثلاثة وهو آخر القروء لآن الاقراء هي الأطهار فقد بانت 
منه » وهي املك بنفسهاء فان شائت تزوجته وحلت له بلا زو ج» فان فعل هذا بهامأة 
مرة هدم ما قبله وحلت له بلازوج وان راجعها قبلان تملك نفسها ثم طلة‌ها ثلاث 
مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج (٭۲) . 

وهذه الرواية معارضة . بجملة من النصوص : منها ما رواه عبدالله بن سنان 
عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : اذا اراد 
الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها 
حتى يخلو اجلها اوبعده فهي عنده على تطليقة » فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها 
مع الخطاب ان كان تركها حتى خلااجلها » وان شاء راجعها قبل ان ينقضي 


۲ : الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث‎ )١ 
١١ : ؟) الوسائل الباب ۳ من ابواب اقام الطلاق واحكامه الحديث‎ 


4 بنع ع ع ل باثي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


اجلها فان فعل فهي عنده علىتطليقتين فان طلقها ثلاثاً فلاتحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره وهي ترث وتورث مادامت في التطليفتين الاولتين ( *# ١‏ ). 
والترجيح مع حديث ابن سنان لكونه موافقاً لاطلاق الكتاب الى غيره 
من الجهات ومن تلك الجهات ان حديث ابن سنان أحدث من حديث زرارة 
ومثله ما رواه أيضاً عبدالله بن سنان قال : اذا طاق الرجل امرأته فليطلق على طهر 
بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة 
الأولى» وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين» 
وهو حاطب من الخطاب » فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات 
وبطلت الاثنتان » فان طلقها ثلاث تطليقات على العدةلم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره (#د ۲) والكلام في هذه الرواية هو الكلام . ' 
ومما يمكن أن يستدل به على قول ابن بكير ما رواه المعلى بن خنيس » عن 
ابي عبدالته عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث 
حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتر كها حتى حاضت ثلاث حيض» ثم تزوجها ثمطلقها . 
من غير ان يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيضء قال: له أن يتزوجها ابد 
مالم يراجع ويمس » الحديث (* ") وهذه الرواية ضعيفة سنداً مضافاً الى ما مر 
في الجواب في تلك الرواية . 
ومماديمكن أن يستدل به على قوله ما رواه رفاعة؛ عن أبي عبدالله عليهالسلام 
قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوا 
آخر فطلتها أيضاً ثم تزوجت زوجها الأول ايهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال . نعم 


ا 


١)الوسائل‏ الباب ۳ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث : م 
۲ و۳) الوسائل الباب ٣‏ من ابواب اقام الطلاق واحكامه الحديث : ١٠و٣١‏ 


في المحرمات ا سس | 
وان كانت تحت عبد ' ولو طلقت الامة طلقتين حرء.ت حتى 


قال ابن سماعة » و كان ابن بكير يقول : المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تر كها حتى 
تبين ثم تزوجها » فانما هي على طلاق مستأنف »قال : وذكر الحسين بن هاشم 
انه سأل ابن يكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : 
رواية رفاعة قال: ان رفاعة روى اذادخل بينهما زوج فمال: زوج وغيرزو جعندى 
سواء » فقلت : سمعت في هذا شيأ ؟ قال لاهذا مما رزق الله من الرأى قال ابسن 
سماعة » وليسس نأخحذ بةق-ول ابن بكير فان الرواية اذا كان بينهما زوج ( * ١‏ ) 
والجواب عنه ما أجاب به ابن سماعة : وبعبارة اخرى : قول ابن بكير واجتهاده 
لايترتب عليه أثر مضافاً الى ما مر من الجواب عن المعارضة » فلاحظ . 

)١‏ للاطلاق مضافاً الى النص الخاص ء لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال 
ان ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل » فقال أبو عبدالله عليه السلام : الطلاق للنساء 
وتبيان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليتها ثلاثاً ويكون الحسر تحته 
الامة فيكون طلاقها تطليقتين (26 ۲) . 

۲) لجملة منالنصوص منها ماتقدم آنفاً ومنها ما روادابو اسامة» عنابيعبدالله 
عليه السلام قال : قال عمر على المنبر : ما تقو لون يا اصحاب محمد في تطليق 
الامة ؟ فلم يجبه أحد» فقال : ما تقول ياصاحب البرد المعافري يعني امير المؤمنين 
عليه السلام فأشار بيده : تطليقتان (٭ م) . 

۳) للاطلاق والنص الخاص وقد تقدم » فلاحظ . 

١)الوسائل‏ الباب ٣‏ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث : ١١‏ 

٢‏ و”) الوسائل الباب ۲٤‏ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث : ١‏ وه 


مم - ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( السايعة  )‏ المطلةة نسعاً للعدة بينها نكا حان . 


)١‏ ادعي عليه الاجماع بةسميه والظاهر ان الأمركذلك واستدل علىالمدعى 
بجملة من النصوص » منها ما رواه ابو بصير (# )١‏ . 

ومنها : ما رواه زرارة بنأعين وداود بن سرحان»ء عن ابي عبدالله عليه السلام 
في حديث قال : والذي يطلق‌الطلاق الذى لاتحل له حتى تنكح زوجاً غير ثلاث 
مرات وتزوج ثلاث مرات لاتحل له أبداً ( × ۲ ) . 

ومنها : ما رواه محمد بن سنان » عسن الرضا عليه السلام فيماكتب اليه في 
العلل : وعلة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهاة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة 
تحدث او سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنعن 
معصية ازواجهن فاستحةت المرأة الفرقة والمباينة لدو له فيما لاينبغي من معصية 
زوجها » وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلاتحل له ابدأ عقوبة لثلايتلاعب 
بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظراً في اموره متيقظاً معتبرأ وليكون ذلك 
مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات (٭ ") . 

ومنها : ما رواه جميل بن دراج » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا طلق 
الرجل الم رأه فتزوجت ثم طلقها فتزو جهاالآولثم طلقها فتزوجت رجلائم طلةها فاذا 
طلقها على هذا ثلاثاً لم تحل له أبدأ (٭ 4) ومقتضى اطلاق النصوص المذكورة 
عدم الفرق بيناقسام الطلاق بلالحكم مترتب على تحةق التسع الا انيقي دالاطلاق 
بالاجما ع وبما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر » عن ابيه جعفر 
بن محمد عليهم السلام قال : سثل ابىعليه السلام عماحرم الله عزوجل من الفروج 


١١ : لاحظ ص‎ )١ 
من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث : ) د۸‎ ٤ وم) الوسائل الباب‎ ٣ 
۲ : من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ (<f 


۲١ 


في المحرمات 


6 هچ‎ ٠ 6 © ٠ 5 
٠ 


في القر آن وعما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله في سنته قال : الذي حرمالله 

عزوجل من ذلك اربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة 
فأما التي في الةر آن فالزنا قال الله عزوجل : ولاتقربواالزنى » ونكاح امرأةالآب 
قال‌الته عزوجل: ولاتنكحوا مانكح آباؤٌ کم من‌النساء وامهاتکم وبناتکم واخو اتکم 
وعماتكم وخحالاتکم وبنات الآخ وبنات الاخت وامهاتكم السلاتي ارضعنکم 
واخواتكم منالرضاعة وامهاتنسائكموربائبكم اللاتي في حجور کم مننساءكم 
اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم 
الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قدسلف والحايض حتى تطهر 
قال الله عزوجل : ولا تقربوهن حتى يطهرن » والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل 
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وأما التي في السنة فالمواقءة في شهر 
رمضان نهار و تزويجالملاعنة بعداللعان والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام 
والمحرم يتزوج اويزوج والمظاهر قبلأن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل 
امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويجالآمة على الحرة وتزويج الذمية على ٠‏ 
المسلمة وتزويج المرأة علىعمتها وتزويج الأمة من غير اذن مولاها وتزو يج الامة 
على من يقدر على تزويجالحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشركة 
والجارية المشتراة قبل ان تستبرءها والمكاتبة التي قد ادت بعض المكاتبة ( )١‏ 
وبما فى فقه الرضا عليه السلام في سياق طلاق العدة : وان طلقها ثلاثاً واحدة 
بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره فان 
تزوجها غيره وطاقهااو مات عنها وارادالاولان يتزوجها فعلفانطتهائثلاث تطليقات 


علىما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولاتحل له بعد تسع تطليقات ابدا 


١ : من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ (١ 


۲۲ لس سلسم عط هياني منهاج الصالحين ج ٠‏ 


٠ و«‎ ٠ e ٠ ٠ ٠. © ٠ 5 


واعلم انكل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له ابدأ (“د ١‏ ) وبيما 
رواه زرارة بن اعين (٭ ۲) فان رفع اليد عن بعض الاحكام المذكورة في الرواية 
لايستلزم رفع اليد عن بعضها الآخر وبعبارة اخرى: المستفاد منها ان الطلاق التسع 
اذالم يكن عديا لاتترتب عليه الحرمةالابدية وهذا هوالمطوب وايضاً يقيدالاطلاق 
بما رواه المعلى بن خنيس (#دم) فان مقتضى تقييد الأطلاقات به-ذه المقيدات 
اختصاص التحريم المؤبد بثلاث تطليقات بالطلاق العدي بالمعنى المعهود ويؤؤيد 
المدعى انه يستفاد من جملة من النصوص الفرق بين الطلاق العدي والسني مع 
التصريح بالاحتياج الى المحلل في كليهما » منها ما رواه زرارة )٤](‏ . 

ومنها : ما رواه محمدبن مسلم » عن ابي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة 
يطاقها تطليقة يعني على طهر من غير جما ع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي 
اقراثها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخذطاب ان شائت 
نكحته وان شائت فلا » وان اراد ان يراجعها اشه_د على رجعتها قبل ان تمضي 
اقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية » قال : وقال ابو بصير عن ابى عبدالله 
عليه السلام وهو قول الله عزوجل : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح 
باحسان » التطليقة الثانية « الثالثه خ ل » التسريح باحسان ( × ه) . 

ومنها ما رواه حسن بن زياد عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن طلاق 
السنةكيف يطلق الرجل امرأته قال : يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود 


مسو و م م اي ا 0 
ست سو لسع لمع سس و 


» : من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث‎ ٤ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 
١ه‎ : ؟) لاحظ ص‎ 

۴) لاحظ ص : م١‏ 

؟) لاحظ ص : ٠١‏ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث : ۲ 


في المحرمات 


ولو لر جل وأاحد تحر م على المطاق اید 5 


) الثامئة ا لو طاق احدى الاربع رجعياً لم بجر ان ينكح 


۲۳ 


بداها حتى تخر ج من العدة”' . 


فان طاقها واحدة ثم تركها <تى يخاو اجلها فقد بانت منه وهوخاطب منالخطاب 
فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليتان فان طلقها الثانية ثم تر كها 
حتى يخلو اجلها فقد بانث منه وان هو شه د على رجعتها قبل ان يخلو اجلها فهي 
عنده على تطليةتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فةد بانت منه ولاتحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره )١«:(‏ . 

فانه يستفاد من هذه النصوص الفرق بين الطلاق العدي والسني مع التصريح 
بالاحتيا ج الى المحلل في كليهما فالفارق بي نالتوعين هوالتحريم الابدي المترتب 
على خصوص العدي . 

لكن قد صرح في حديث جميل بن دراج (724) بترتب‌الحرمة الابدية بالتسع 
في طلاق السنة فالعمدة الاجماع والتسالم بي نالاصحاب والله العالم يحقائقالامور. 

1) لاطلاق النص ولا وجه للتقييد . 

؟) لان المطلقةالرجعية زوجة فما دامت في العدة يكو نالعدد بالغأ حدالنصاب 
المقرر » مضافاً الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال : سمعت 
ابا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق وا<سدة ثم 
نكح اخرى قبل ان تستكمل المطلقة العدة فال : فليلحةها باهلها حتى تستكمل 
المطلقة اجلها وتستقيل الاخرى عدة اخرى ولها صد اقها ان كان دخل بها 
وان لم يكن دخل بها فله ما له ولا عدة عليه ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء العدة 


00 ma 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من ابواب اقسامالطلاق واحكامه الحديث: ۽ 
؟) لاحظ ص ٠:‏ 


#دبدددلللل__ لب هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ويجوز فى البائن . 


زوجوه وان شائوا لم يزوجوه (+د١‏ ) ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم »عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: اذا جممع الرجل اربعاً وطلق احداهن فلايتزوج الخامسة 
حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لايجمع مائه في حمس (۲#) . 

)١‏ وقعالكلام بين الأعلام في اختصاص الحكم المذكور بخصو ص الرجعي 
وعمومه للبائن فان مقتضى جملة من النصوص عدم الفرق بين الرجعية والبائنة » 
منها ما رواه محمد بن قيس ( ٭ ۳ ) ومنها ما رواه محمد بن مسلم ( ٤#‏ ) . 

ومنها : ما رواه علي ابن جعفر » عن اخيه موسى بنجعفر عليهما السلام قال 
سألته عن رجل كانت له أربسع نسوة فماتت احداهن هل يصلح له ان يتزوج في 
عدتها اخرى قبل ان تنقضي عدة المتوفاة ؟ فال : اذا ماتت فليتزو جح متى 
احب (× ه) . 

وربما يقال: يقيد الاطلاق بما رواه أبو بصير يعنى المرادي» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ايحل له أن يخطب اختها من 
قبل ان تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها . 
رجعة (* )١‏ بتقريب انه يفهم من الرواية ان المانع ءسن التزويج بالاخت بقساء 
العصمة بين الزوج والزوجة وأماالطلاق البائن حيث يقطع العصمة فلا مانع من 
التزويج بالاحت» فالميزان في الجواز وعدمه انتفاء العصمة وبقائها وهذا التقريب 

١ : من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ١‏ 

۳ و4) لاحظ ص : مم 

ه) الوسائل الباب ٣‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ۷ 


١ : الوسائل الاب ۸ من ابواب العدد الحديث‎ (٦ 


في المحرمات Yo‏ 
ولوعقد ذوالثلاث على اثنتين مرتباً يطل الثاني ولو عقدعليهما 


دفعة لم بيعدان يكون أله الخيار فى عيبن ايتهما ا 


لاإيصح اذ لاارتباط بين المقامين فان المستفاد من الدليل في المقام ان المانع عن 
التزويج بالرايعة بقاء عدة المطلقة والمفروض بتقائها وان كان الطلاق بائناً ؛ وعلى 
الجملة الموضوع في أحد المقامينغير الموضو ع في المقام الاخر فلاوجهلقياس 
احدهما بالاخر . 

وربما يقال : الموجب للتقييد حديث محمد بن مسلم ( * ١‏ ) بتقريب 
) ان المرئة بالطلاق البائن تنقطع عن الزوج فلا يصدق عنوان جمع المساء في 
الخمس . 

وفيه اولا: انه يمكن أن تكون هذه الجملة مستفلة في كلامه عليهالسلام وبياناً 
لعدم جواز التزويج بأزيد من الآربع ولا تكون تتمة لما قبلها . 

وثانياً : انه لااشكال في عدم امكان جمع الماء في أرحام خمس من النساءفي 
آن واحد اذ لايمكن للشخص الواحد مقاربة | كثر من واحدة فالمراد المنع عن 
جمع مائه في ارحام حمس والمفروض ان المطلقة ذات عدة فهي الخامسةبالنسية 
الى جمع الماء . ْ 

وثالثاً: ان غاية ما في البابعدم شمول هذهالرواية للطلاق البائن» لكن يكفي 
غيرها لاثبات عموم الحكم الا ان يتم الآمر بالتسالم والاجماع » فلاحظ . 

. فانه المبتلى بالمانع فيبطل‎ )١ 

)١‏ لاحظ مارواه جميل بن دراج؛ عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل تزوج 
حمساً في عقدة قال : يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الأربع ( ٭ ۲ ) بتقريب ان 

)١‏ لاحظ ص : مب 

؟) الوسائل الباب ۽ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد 


٠١ ل - ماني منهاج الصالحين ج‎ ١ 
. وكذا الحكم فى الاختين''‎ 

( الثانى ) : فى الرضا ع » ويحرم به ما يحرم بالنسب” . 
N.‏ الرواية الحكم الكلي بالنسبة الى جميع الموارد التي يكون المانع 
التجاوز عن حد النصاب . 

والانصاف انه يشكل الاستناد الى الرواية والجزم بالكلية فانه حكم خاص 
وارد في مورد مخصوص ولا وجه لآلغاء الخصوصية والله العالم . 

. الكلام فيه هوالكلام بل الجزم بالجواز فيه اشكل‎ )١ 

۲) قال في الجواهر (+ )١‏ في هذا المقام : كتاباً وسئة متواترة واجماعاً 
وضرورة من المذهب او الدين الى آخ ر كلامه . 

ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 
واخواتکم‌وعماتکم وخالاتکم وبنا تالاخ وبناتالاخت وامهاتكم اللتيارضعنكم 
واخواتكم من الرضاعة » (۲# ) وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص 

منها : ما رواه بريد العجلي؛ عن أبيجعفر عليه السلام في حديث ان رسول . 
الله صلى الله عليه و آله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (« *) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته 
يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (*« )٤‏ . 

ومنها : ما رواه داود بن سرحان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يحرممن 
الرضاع ما يحرم من النسب (× ه) . 


| ) ج - ۲۹ ص ۲٣٤:‏ 
6 النساء/؟ 


٣‏ و وه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم با لرضاع الحديث: ا و۲ و4 


في المحرمات لالس سح ب ۷ل 


اذا كان عن وطىء ص کیج '' وان كان عن 2 : 


ل اك 
0ك 


)١‏ الظاهر ان هذا التقييد خلاف الاطلاق المنعقد في نصوص الباب وندرة 
الوقوع لاتوجب الانصراف عن الفرد فلا مجال لآن يقال ان تحةق الحمل بسبق 
الماء الى الرحم نادر فلا يشمله الاطلاق . 

؟) في الجواهر انه لم نجد فيه خلافاً محةقاً وما يمكن أن يقال في وجه عدم 
الحاقها وخروجها امور : 

الأول : الأصل ولامجال للأصل بعد مامية دليل الالحاق . 

الثاني : انصر اف ادلة التحريم عنها » وفيه انه لاوجه للانصراف بعد صدق 
الموضوع / 

الثالث : ما رواه عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لبن 
الفحل قال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو 
حرام )٠#(‏ بتقريب ان الموضوع المجعول في الدليل عنوان امرأتك فالمتحقق 
بالوطي بالشبهة خارج موضوعاً . 

واورد عليه : بأن المستفاد من الرواية انه عليهالسلام في مقام تفسير لبنالفحل 
لافي مةام تقييدالر ضاع المحرم فلاموجب لرفع اليد عن الاطلاقات واما الحاصل 
عن وطي غير صحيح أي الزنا فلاأثرله» واستدل عليه فيالجواهر بالاجما ع بتسميه 
وبخبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لبن الحرام لايحلل 
الحلال ومثل ذلك امرئة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور قال : ومن 
أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها لآن اللبن الحرام لايحرم 
الحلال (٭ ۲) مؤيداً بعدم تحقق الانتساب بالزنا : وللتأمل فيما أفاده مجال . 


وجح سسا ا 


6 : الوسائل الباب + من ايواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ )١ 
منابواب م يحرم من الرضاعٌ.‎ ١ ؟) مستدرك الوسائل الباب‎ 


۲۸4 


مباني منهاج الصالجين ج ٠١‏ 

يوماً ولياة" . 

)١‏ لاحظما رواه زياد بنسوقة قال: قات لآبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع 
حد يؤخذ به ؟ فال : لايحرم الرضاع اقل من يوم وليلة او خمس ءشرة رضعة 
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها 
فلو ان امرأة ارضءت غلاماً او جارية ءعشررضعات من لبن فحل واحد وارضعتهما 
امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (٭ )١‏ . 

ويدل عليه مرسل الصدوق (قده) في (المقذع) قال : لايحرم من الرضاع الا 
ما انبت الاحم وشد العظم قال : وسثل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال : 
لايحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لايفصل 
بينهن (* ۲) . ظ 

ومقتضي حديث ابن سوقة لزوم المةدار المد كور وعدم كفاية الاقل فاذائبت 
بالدليل نحو آخر نلتزم به أيضاً وبعبارة اخرى: المستفاد من هذه الروايةانحصار 
سبب التحريم في هذا الفرد من الرضاع . 

واما جملة من النصوص الدالة على اشتراط تحقق الرضاع سنة أوحولين او 
خمسة عشر يوماً فلابد من طرحها اورد علمها الى اهلها » منها ما رواه ابن رزين 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عنالرضاع فقال : لايحرم من الرضاع الا 
ما ارتضع من ثدي واحد سنة (* ") . 

ومنها : ما روي لايحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن 
ليس بينهن رضاع (*# 4) . 

ومنها : ما روي انه لايحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين (* ه) . 


١6و‎ ١ : و۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم با لرضاح الحديث‎ ١ 
١١واهو‎ ١ وي وه) الوساثل الباب ۲ منابواب ما يحرم بالرضاع الحديث:‎ ۳ 


في المحرمات تت ل ب هړ 
اوما انبت اللحم وشد العظو" . 


ومنها : ما روي لايحرم من الرضاع الا ماارتضع من ثدي واحد سنة )١*(‏ 

وفي المقام عدة نصوص ستفاد منها حلاف ما هو المشهور بين القوم : 

منها: ما رواه علي بن مهزيار» عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب الي هيسأله 
عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام (* )١‏ وهذه الرواية 
قا بلة للتقييد . 

ومنها : ما رواه زيد بن علي » عن آبائه » عن علي عليه السلام قال : الرضعة 
الواحدةكالمأة رضعة لاتحل له ابد (د م) وهذه الرواية ضعيفة بأبي الجوزاءفانه 
لم بوق . 

ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : اذا 
رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم (٭ 4) وهذه 
الرواية ضعيفة بعلي بن اسماعيل . 

ومنها : ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حت-ى يتضلع ويتملي وينتهي 
نفسه (#د ه) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . 

ومنها : ما ارسله في دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه قال : يجرم من 
الرضاع قليله وكثيره والمصة تحرم (# 1) . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . 

)١‏ ادعي عليه الاجماع» وقال في الجواهر والأصل فيه بعد الاجماعالمعلوم 


١١و‎ ١97 : ؟)الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالرضاح الحديث‎ ١ 
١١ : الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالرضاح الحديث‎ )٣ 

4 ده) الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ٠١‏ 

1) مستدرك الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم من الرضاح الحديث : ٤‏ 


الس يس سي يت ساح ا 
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والمنقول عن التذكرة والآيضاح والمسالك وتاخيص الخلاف وغيرها النبوي 

المروي في كتب أصحابنا الرضاع ما انبت اللحم وشد العظم الى آخ ركلامه رفم 
في علو مقامه (* ٠ )١‏ 

وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه علي بن رئاب » عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال: ما انبت اللحم 
وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لالآنه لاتنبت اللحم ولا تشدالعظم 
عشر رضعات (*« ۲) . 

ومنها : ما رواه مسعدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايحرم من الرضاع 
الا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشراذا 
كن متفرقات فلابأس ( ۳) . 

ومنها : ما رواه عيدالله بن سنان » عن أبى الحسن عليه السلام قال : قلت (ه 
يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لاالا ما اشتد عليه العظم 
ونبت اللحم (* 4) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم (٭ ه) . 

وفي المقام عدة نصوص تدل على ان المناط بانبات اللحم والدم » منها ما 
رواه ابن أبي يعفور (* 1) . 


وقد مر ان هذا الحديث ضعيف سنداً . 


۲۷۱ : ج ۲۹ ص‎ )١ 
.؟"وا١وو‎ ۲ : و4) الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالرضاغ الحديث‎ ٣و‎ ٣ 
۲ : من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ ٣ ه) الوسائل الباب‎ 
۲۹ : لاحظ ص‎ )5 


في المحرمارع ل 


ومنها : مرسل محمد بن أبي عمير (٭ )١‏ والمرسل لااعتبار به . 

ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لا بي عبدالله عليه السلام : انا اهل 
بيت كبير فر بماكان الفر ح والحزن الذي يجتمع فيهالرجال والنساء فريما استخفت 
المرأة ان تكش فرأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربمااستخف الرجل 
ان ينظر الى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما انبت اللحم والدم 
فتلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل 
تحرم ءعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من 
الرضاع (* )١‏ والظاهر ان هذه الرواية تامة سنداً . 

ومنها : ما رواه حماد بن عثمان» عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: لايحرم من 
الرضاع الا ما انبت اللحم والدم (*# ") . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسام » عن أبي جعفرعليه السلام وأبي عبدالله عليه 
السلام قال : اذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه 
عليه حرم عليه بناتهن كلهن (©« )٤‏ . ظ 

فلابد من رفع التنافي بين الطائفتين وصاحب الحدائق ( قده ) جمع بينهما 
بالتلازم بدعوى ان نبات اللحم يستلزم نبات العظم والجزم بااتلازم يتوقف على 
دليل معتبر والا يشكل وعن كشف اللثام ان المراد بالدم في المقام الغريزي وهو 
الذي ينسب اليه الانبات لاالذي يستحيل اليه الغذاء في الكبد قيل الانتشار منهالى 
الأعضاء . 


۲۹ : لاحظ ص‎ )١ 
١م‎ : ؟) الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ 
وم‎ ١ : الوسائل الباب ۳ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ )٤و‎ ۳ 


بم لس ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اوكان حمس عشرة!١‏ 


والذي يختلج بالبال أن يقال : ان حصل الجزم بالتلازم فهو والا فلا يمكن 
الالتزام بكفاية نبات اللحم وحده لعدم وضو ح المراد من الطائفة الثانية » لكن 
مقتضى الصناعة الا كتفاءبانبات اللحم والدم فانه لوصدق هذاالعنوان يلتزم بترتب 
الأثر » فان المستفاد من مجمو ع النصوص الاكتفاء بأحد الامور المذكورة . 

)١‏ قد وقع الخلاف بين القوم في العدد المحرم ونسب الى المشهور بين 
المتقدمين الاكتفاء بالعشر واختاره العلامة (قده) من المتأخرين على ما نسب اليه 
وذكرت في مقام الاستدلال عليه وجوه : 

الأول : اطلاق قوله تعالى ( ٭ ١‏ ) فان مقتضى اطلاق الاية الاكتفاء بالأفل 
غاية الآمر لايمكن الالتزام بالاكتفاء بالأقل من العشرة واما بالنسبة الى العشرة فلا 
مانع من الأخذ بالاطلاق » وفيه ان هذا التقريب انما يتم لو لم يقم دلبل على 
التقييد . 

الثاني : الاطلاق المنعقد في النصوص » لاحظ ما رواه بريد العجلي ( ۲) 
وعبدالله بن سنان (#د") وداود بن سرحان )٤(‏ والتقريب هوالتقريب والجواب 
هو الجواب . 

الثالث : ما رواه الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايحرم 

من الرضاع الا المخبورة أو خادم او ظثر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبى 
وينام (* ه) وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان . 


الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة (# )١‏ بتقريب ان المستفاد من الحديث 


و و" و4) لاحظ ص ۲٣:‏ 


ه و1١)‏ الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم با لرضاح الحديث : ١١‏ وه 


في المجرمات س س لاقي 
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اة شر وضيعات” وفية ان الاد من الرواية عدمه وان الامام عليه السلام 
في مقام التقية ولذا قال عليه السلام كان يقال . 

الخامس : ما رواه عمر بن يزيد قال : سألتأبا عبدالله عليه السلام ع نالغلام 
يرضع الرضعة والثنتين فقال : لايحرم فعددت عليه حتى اكمات عشر رضعات ففال 
اذا كانت متفرقة فلا (٭ )١‏ بتقريب ان المستفاد من الرواية بالمفهوم نشر الحرمة 
فيما لانكون متفرقة واسناد الشيخ الى ابن فضال ضعيف والحسن ابن بنت الياس 
لسم يوق » واما الرواية بسندها الاخر ضعيفة ايضاً اضف الى ذلك ما دل على 
ان عشر رضعات لاتؤثر في الحرمة والمؤثر فيها خمس عشر رضعة لاحظ ما رواه 
زياد بنسوقة (*؟) ومرسلالصدوق (قده) (6دم) وحديسشعلي بن‌رئاب (# 6) . 

وما رواه عبيد بن زرارة » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : 
عشر رضعات لایحر من شيئاً (٭ ه) . 

وما رواه عبدالله بن بكير» عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته بقول: عشر 
رضعءات لاتحرم (*# 5). 

فان حديث زياد بن سوقة دال على المدعى » وعلى فرض التنزل عما ذكرنا 
من ضعف سند حديث الفضيل نقول يقع التعارض بين الجانبين ولا ترجيحلأحدهما 
على الآخر من حيث الموافقة مع اطلاق الكتاب » واما من جهة المخالفة مسع 
العامة فيظهر من حديث ابن زرارة ان القول بالعشرموافق مع التقية فالترجيحمع 
حديث زياد وأما من حيث الأحدثية فكلا الحديثين مرويان عن أبي جعفر عليه 


° : الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالرضا ع الحديث‎ )١ 

؟ و۳) لاحظ ص : ۲۸ 

۽) لاحظ ص : . م 

ه و٦‏ ) الوسائل : الباب ۲ من ابواب ما يحرم با لرضاح الحديث : ٣و‏ ۽ 


قا يس ب اث :متها خ الصالحين ج ٠١‏ 
رضعة كاملة من الغدي”؟ 


السلام وبعد فرض التعارض والتساقط نقول لااشكال في كفاية حمسة عشر رضعة 
والتسالم على كفاية هذا المقدار » وأما الاقل من هذا العدد ففيه اشكال فلابد مسن 
الالتزام باشتراط الأكثر فلا اعتبار بالعشر» فلاحظ . 

)١‏ لايبعد أن يكون المدعى مستفاداً من الأدلة بحسب الفه-م العرفي فانه 
لايصدق العنوان المأخوذ فيدليل الحرمة الا بكما لكل رضعة» وتدل على المدعى 
جملة من النصوص فيؤيد المدعى بهالاحظ مارواه ابن أبييعفور (٭ )١‏ ومحمد 
بن أبي عمير (٭ ۲) . 

۲) هذا هو المشهور بين‌الأصحاب واستدل عليه بأنه لاإيصدق مفهوم الرضاع 
الا ان يكون من الثدي فانه يقال امن التقم الثدي ومص اللبن منه انسه ارتضع 
ولا يقال لمن شريه من اناء او وجر في حلقه انه ارتضع ولذا لايقال لمن يشرب 
اللبن من الاواني انه ارتضع من الحيوان والشك في‌الصدق يكفي في الاشتراط 
لعدم الجزم بتحةق موضوع الحكم . 

ويدل على المدعى بعض النصوص» منها : ما رواه الحلبي؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا امير المؤمنين 
ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (#د #) فاسقته جاريتى فقال : اوجع امرأتك 
وعليك بجاريتك ( ٭ ٤‏ ). 

ومنها : ماروي عن محمد بن قيس قال : شألته عن امرأة حلبت من لبنها 
فاسقت زوجهالتحرم عليه قال : امسكها واوجع ظهرها ( * ه ) . 

ومنها ما رواه زررة » عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرضاع » 

۲۹ لاحظ ص:‎ )١5١ 


۳) المكوك طاس یشرب منه اللبن ظ 
٤‏ وه )الوسائل :الباب ۷ من ابواب ما يحرم با لرضاع الحديث ١:‏ د ۲ 


الات ا ا 
ويشترط فى التحربم بالاول والاخيرآنلايفصل بينهما برضاع 
آخر ولايقدح الفصل بذلك فىالثانى'' كما لايقدح الفصل بالا كل 
فقال : لايحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ( # ١‏ ) 
ومنها : منها مارواه العلابن رزين ( × ؟ ) فان المستفاد من هذه النصوص 
اشتراط :حققالرضا يما يكون منالثدي واشتمال بعضها على ما لانلتزمبه لايقتضي 
رفع اليدعن الرواية على الا طلاق وع-ن ابن الجنيد انه لايشترط فيه ذلك وربما 
يستدل على مذهبه بمارواه جميلبن دراج » عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيىء من ولدها وان كان منغير الرجل 
الذي كانت ارضعته بلبنه واذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيىء من ولده 
وان كان من غير المرأة التي ارضعته ( ٭ م ) . 
واجيب : بمنع صدق الرضاع من غير الثدى . 
ويمكن الاستدلال بمرسل الصدوق (قده) قال : قال ابوعبدالله عليه السلام : 
وجور الصبي بمنزلة الرضاع (« 4) والمرسل لااعتبار به . 
)١‏ فصل الماتن بين اقسامالرضا عالمحرم فلابد من ملاحظة كل موردباستقلا له 
واستفادة الحكم من الدليل الشرعي فيقع الكلام تارة في التقدير العددي واخرى 
في الزماني وثالثة في الاثري » فنقول : 


اما التقدير العددى : فادعي على اشتراط عدم الفصل الاجماع ودل على 


)١‏ الوساثل الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : م 
؟) لاحظ ص : ۲۸ 

*) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث :م 
5) الوسائل الباب ۷ من ابواب ما يحرم بالرضاخ الحديث : م 


ب يا E‏ 
والشرب للغذاء فى الاخرين ولكن يفدح فيه فى الارل 5 ولا بعد 
كقاية عدر رضعات كاملة فى التحريم اذا لم يتخلل نھ ا شيى ء 


المدعى فيه ما رواه زياد بن سوقة ( × ١‏ ) فان هده الرواية تدل على المطلوب 
بالصراحة . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمر بن يزيد ( د ؟ ) فانه 
يدل على المدعى بالمفهوم فتحصل ان التقدير العددي يشترط فيه عدم الفصل بين 
افراده برضا ع آخر وهل يضرالفصل بالرضعة الناقصة » يمكن ان يقال بعدمكونها 
مضرة فان المستفاد من حديث زياد اشتراط عدم الفصل بالرضعة الكاملة» فلايبطل 
بالفصل بالناقصة . 

واما التقدير الزماني : فيدل على المدعى مضافاً الى تصريح الاكثر به على 
ما نقل عنهم حديث زياد فان المستفاد من الحديث ان تحقق الرضاع يوماً وليلة 
يوجب الحرمة ولايصدق هذا العنوان الامع عدم الفصل برضعة من امرئة اخرى. 

وأما التقدير الآثرى : فافاد في المتن بعدم هذا الاشتراط فيه » والظاهر ان ما 
أفاده تام اذ الموضوع المأخوذ في الدليل عنوان انبات اللحم وشد العظم فلو 
تحفق الموضو عيترتب عليه الحكم فلاوجه للتقييد مع فرض الأطلاق المنعقد في 
الدليل . 

)١‏ اذ المفروض ان الحكم مترتب في التقدير العددى عى العدد الخاص 
بشرطه وفي النقدير الأثري رتب على الآثر ومع تحقق الموضوع يترتب عليه 
الحكم ومقتضى الاطلاق عدم الاشتراط» واما التقدير الزمانيفالمستفاد من حديث 
زياد بمقتضى الفهم العرفي أن يكون اغتذاء الطفل في هذه المدة بالارتضاع من 


امرئة كي يتحقق موضوع الحرمة فلابد من عدم ضميمة أكل أو شرب » فلاحظ . 


۲۸: لاحظ ص‎ )١ 
؟) لاحظ ص : مام‎ 


في المحرمات حل ل إ۷ 
حتى الاكل والشرب''ويشترط في حصول التحريم بالرضاع 


ان يكون في الحولین بالنسبه الى المرتضع'' 


)١‏ قد مر الكلام حول كفاية العشر وعدمها وقد رجحناالتقدير بخمسعشرة 
ولم يتضح لي وجه ما أفاده الماتن من اشتراط عدم التخلل بين الرضعات العشر 
بالكل والشرب وانه ما الفرق بين المقامين . 

)١‏ استدل على المدعى بوجوه : الوجه الأول: الاجماع فانه ادعي قيامه على 
اشتراط كون الرضاع المحرم في الحولين بالنسبة الى المرتضع . 

الوجه الثاني : قوله تعالى « والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن 
أراد ان يتم الرضاعة (“ )١‏ « ووصينا الانسان بوالديه حملته امة وهنا على وهن 
وفصاله فيعامين » (#د؟) بتقربب ان المستفاد من الايتينتحديد الرضاع بالحولين 
فلا عبرة بالرضاع بعدهما . 

الوجه الثالث : النصوص منها : ما رواه منصور بن حازم » عن أبي عبدالله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام 
ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوماً الى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد 
الفتح ولاطلاق قبل نكاح ولا عنق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولاللملوكمع 
مولاه ولا للمرأة ممع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : 
لارضاع يعد فطام انالولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرم ذلكالرضاع 
التناكح (٭ م) لا يتحقق بتمام الحولين فلا أثر للرضاع الواقسع 
بعدهما . 

) البقرة / ۳ 
۲) لقمان / ١6‏ 
۳) الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ١‏ 


ا صصخ ص حيبي تاق هاج لفان ج م 
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ومنها : ما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لارضاع بعد 
فطام (۱#) . 

فالمتحصل ان الرضاع المحرم ما يكون في الحولين وأما الواقع بعدهما 
فلا أثر له ونسب الى ابن الجنيد اذا كان الرضاع بعدالحولين ولم يتوسط بين 
الرضاعين فطام يكون محرماً . 

واستدل بما رواه داود بن حصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الرضاع 
بعد الحولين قبل ان يفطم محرم (*ا ؟) ونقل عن الشهيد (قده) في شرح الارشاد 
رده بالضعف اسبق الاجما ععليه وتأخره عنه» وحمله الشيخ على التقية على حسب 
نقل صاحب الوسائل لموافقته لمذهبالعامة واحتمل صاحب الوسائل (قده) حمله 
على الانكار » فتأمل . 

ويمكن أن يقال : انه مخالف مع الكتاب ( م) فان المستفاد من الاية 
الشريفة ان رضاع الولد في حولين كاملين » وأيضاً يستفاد من الكتاب ان فصاله 


علس ا ت مع تجار صا 

وفي المقام حديث ‏ رواه الفضل بن عبدالملك» عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : الرضاع قبل الحولين قبل اذيفطم )٤(‏ » يستفاد منهان الرضا ع في الحولين 
مشروط بعدم الفطام » وصاحب الحدائق (قده) (٭ ه) ناقش في سند الحديث 
بلحاظ عبدالله بن محمد الواقع فيه وقال: ان حاله في الرجال غيرمعلوم؛ ولكن في 
الكافى )4 5) هكذا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعليه لايتوجه اشکال 

١و‏ ١)الوسائل‏ الباب ه منابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ۲ و۷ 

©) لاحظ ص ٣۷‏ 

4) الوسائل : الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 6 

ه) الحدائق ج ‏ مم ص : 54م 

5) ج - ٥‏ ص :"47 


صاحب الحدائق (قده) في السند فلابدمن رفع اليد عن الخبر بالاجما عو التسالم 

١)وقع‏ الخلاف في هذا المقام بين الأعلام ونسب الاشتراط الى جملة من 
الأساطين وقد ذكرت في تقريب المدعى وجوه : 

الأول : اطلاق قوله في جملة من النصوص لارضاع بعد فطام » واجيببأن 
الظاهر من هذه النصوص فطام المرتضع لاولد المرضعة ولو وصلت النوبة الى 
الاجمال فلحاظ الاشتراط بالنسية الى المرتضع اجماعي واما بالنسبة الى غيرهفلا 
يمكن الاخذ بالنصوص لفرض الاجمال الا أن يقال ان مقتضى الاطلاق اشتر اط كلا 
الأمرين . 

الثاني : الأصل » وفيه انه لامجال للأصل مع اطلاق دليل التحريم . 

الثالث : اخبار الحو لين » فانها تشمل الحواين بالنسبة الى ولد المرضعة» 
منها ما رواه الفضل بن عبدالملك (٭ )١‏ ومنها : ما رواه حماد ابن عثمان قال : 
سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول : لارضاع بعد فطام قلت : وما الفطام قال : 
الحولين الذي قال الله عزوجل (٭ )١‏ . 

ومنها : ما رواه زرارة (#د ") وفيه ان الظاهر من الخبر الأول ان الملحوظ 
المرتضع وعلى فرض التنزل يكون الخبر مجملاء والخبر الثاني ضعيف بسهل 
بن زياد » والخبر الثالث دال على اشتراط الارتضاع حولين كملين ولا يرتبط 


بالمقام . 
الرابع : حديث علي بن اسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد 
)١‏ لاحظ ص :۳۸ 


۲) الوسائل : الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ه 
م) لاحظ ص : ۳۵ | 


وج دغل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وان يكون اللبن لقحل واحد من امرأة واحدة ‏ فلوارضعت 
امرأة صبياً بعض العددمن فحل واكماته من فحل آخر لم ينشرالحرمة”؟ 
وكذا اوارضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته الاخرى من 
ذلك الفحل فانه لابنشر الحرمه '' ولاينشر الرضاع الحرمة بيسن 
المرتضعين الامع اتح_اد الفحل وان تعددت المرضعة فاو ارضعت 


امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة هينهما9 . 


فقال : ما تقولون فيامرأة ارضعت غلامأسنتين ثم ارضعت صبية لهااقل منسنتين 
حتى :مت السنتان ايفسد ذلك بينهما ؟ قال : لايفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد 
فطام وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لارضاع بعد فطام أي انه اذا تسم 
للغلام سنتان اوالجارية فقد نجرج منحداللبن ولايفسد بينه وبين من شرب «يشرب 
منه خ ل» لبنه قال : واصحابنا يقولون انه لايفسد الا أن يكون الصبي والصبية 
يشربان شربة شربة (د )١‏ وهذا الحديث لااعتباربه فانه كاشف عن رأى ابن بكير 
ولا اثر لرأيه لغيرهكما هو ظاهر وبعبارة اخرى : كونه ثقة لايستلزم اعتبار آرائه 
لغيرة . ظ 

الخامس : الاجماع » وفيه ان المنقول منه غيرحجة والمحصل منه على فرض 
حصوله محتمل المدرك . 

.)۲ لاحظ ما رواه زياد بن سوقة (٭‎ )١ 

؟) لعدم اتحاد الفحل . 

6) لفرض تعد المرئة . 

ئ( ادعي عليه الاجماع ؛ واستدل عليه أيضاً بجملة من النصوص » منها ما 

٦ : الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۸ 


في المحرمارت د بي 


٠ e © ٠ ل‎ ٠. «٠ e e ٠ 


رواه مالك ابن عطية » عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد 
منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي 
ارضعتها ؟ قال : لاهي يمنزلة الاخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد (* )١‏ . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في تحقق الحرمةكون اللبن من فحل 
واحد. ظ 

ومنها : ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن امرأة ارضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ايحل للغلام ابن زوجها 
ان يتزو ج الجارية التي ارضعت ؟ فقال : اللبن للفحل ( * ۲ ) والكلام فيه هو 
الكلام . 

ومنها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلواحدة 
منهما غلاماً فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لآبنه 
ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لالآنها ارضعت بلبن الشيخ ( ٭ " ) . 

ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى » عن أبي الحسن عليه السلام في حديث 
قال : قلت له : ارضعت امي جارية بلبني فقال : هى اختك من الرضاعة قلت : 
فتحل لأخ لي من امي لم ترضعهاامي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن يبطن آخر 
قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو احي « هي اخحتي خ ل » لآبي وامي قال : 
اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها (# )٤‏ . 

ولا ينافيها ما رواه أبويصير» عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تزو جامرأة ‏ 
)١‏ الوسائل : الباب ٩‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ١‏ 
”و ") الوسائل : الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ۷ و 
؟) الوسائل : الباب ۸ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : م 


!و لل _ _ ل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما. 
فولدت منه جارية ثم ماتتالمرأة فتزو ج اخرى فو لدت منه ولداً ثم انها ارضعت 

من لبنها غلاماً ايحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزو ج ابنة المرأة التي كانت 

تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع 

من لبنه (#د )١‏ فان نفي المحبة ايس صريحاً في عدم الحرمة بل ولا ظاهراً فيه › 

فيمكن أن يراد منه مالا ينافيها . 
وربما يقال : انه لولاكون الحكم اجماعياً لآمكن الخدشة فيه » بتقريب ان 

هذه النصوص كلها واردة في مورد يكون احدهما ولداً نسبياً ومحل الكلام في 

المقام هي الاخوة بين المرتضعين اللذين يكو نان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل» 

ولو قيل يتحقق الاطلاق بلحاظ ما فيها من عموم العلة قلنا يقيد الاطلاق يخبرعمار 

الساباطى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ايحل له 
ان يتزوج اختها لآبيها من الرضاع ؟ فقال : لافقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد 
من امرأة واحدة قال : فيتزوج اخدتها لآمها من الرضاعة ؟ قال : فةال : لابسأس 
بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختنلف 
الفحلان فلا بأس (د )١‏ فان المستفاد من هذا الخبر اشتراط تحةق الحرمة بكون 

اللبن من امرئة واحدة لكن المستفاد من كلامهم ان الحكم اجماعي عندهم › 

فالنتيجة انه يكفي تحقق النسبة الرضاعية من قبل الفحل الواحد . 

)١‏ على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب كادت تكون اجماعاً كما في 
الجواهر بل نقل عن جملة من الأساطين الاجماع عليه واستدل على المدعى بجملة 
من النصوص : 

منها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرضع 


۱ و۲ ) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ٥‏ و ۲ 


من امرأة وهو غلام ايحل له ان يتزوج اختها لآمها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت 

المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان 
رضعتا من امرأة واحدةمن لبن فحلين فلا بأس بذلك (٭ )١‏ فان المستفاد من هذه 
الرواية انه لاأثر لوحدة المرضعة فالانتساب الرضاعي بين المرتضعين لايؤثر . 

ومنها : ما رواه عمار الساباطي (۲) فان اشتراط كون الفحل واحداً يستفاد 
من الروايةكما انه يستفاد منها عدم ترتب الأثر على وحدة المرضعة . 

ومنها : ما رواه بريدالعجلي في حديث قال: سألت ايا جعفر عليهالسلام عن 
قول رسول الله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسرلي 
ذلك فقال : كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية او غلام 
فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله وكل امرأة ارضعت من لبن ف<لين 
كانالها واحداً بعد واحد من جارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما 
هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية 
لبن الفحولة فيحرم (*« ") . ظ 

ونسب الى الطبرسي (قده) انه خالف المشهور وذهب الى كفاية الاشتراك 
في الام وحدها واستدل لهذا القول بعموم قولهم عليهم السلام يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الذنسب وبخبر محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام 
ما يقول اصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى 


؟) لاحظ ص : 417 


مج _--- ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ومع اجتماع الشرائط تصير المرضءة اما » وذواللبن ابا › 
واخدوتهما اخوالا واعماماً؛ واخواتهما عمات وخالات» واولادهما 


1١) 


اخوة 


جائتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع مايحرم من النسب فرجءوا الىقولك 
قال : فقال وذاك ان امير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لى اللبن 
للفحل وانا اكره الكلام فقال لي : كما انت حتى اسألك عنها ما قلت في رجل 
كانت له امهات او لادشتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلامأغريباً اليس كلشبىء 
من ولد ذلك الرجل من امهات اولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام ؟ قال : قلت: 
بلى قال: فقالابو الحسن عليهالسلام: فما بالالرضاع يحرم من قبل الفحل ولايحرم 
من قبل الامهات وانما الرضا ع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضاً يحرم )١26(‏ 
وفيه ان العموم يخصص بالنصوص الخاصة والرواية ضعيفة سندأ با لهمداني فانه 
لم يوثق . 

)١‏ قال في الجواهر (#د7) بلاخلاف اجده في شيىء من ذلك بل الظاهر اتفاق 
اهل الاسلام جميعاً عليه الامن لايعتد به من العامة الذين قصرواالحرمة علىالامهات 
والاخوات خاصة جمودا على ما في الاية في سورة النساء ( ٭ ۳ ) وهو معلوم 
البطلان خحصوصاً بعد تواتر قوله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب الى آخر كلامه رفع في علو مقامه » والامر كما افاده ( قده ) فان 
مقتضى قوله صلى الله عليه و آله يحرم من الزضاع ما يحرم من النسب ( ٤#‏ ) 
ان كل عنوان محرم نسبي يثبت بالرضاع وتترتب عليه الحرمة بمقتضى اطلاق 

١ : )الوسائل : الياب + من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ ١ ٠ 

؟١)‏ ج - ۲۹ ص :۳۰۹ 

۳) لاحظ ص : ۲۹ 

) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاح الحديث : ١‏ 


في المحرمات سس سدسم ديج 
واذا ارضعت زوجتهالصغيرة امرأة حرمت‌المر ضءة عليه وجاز 
له النظر اليها " ويحرم اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على 
المرتضع' وكذا اولاد المرضعة ولادة" لارضاعاً”* . 
( مسألة١‏ ): لاينكحابوالمرتضع فىاولادصاحب اللبن ولادة'* 


TTT‏ ان 

)١‏ اذ بالرضاع الجامع للشرائط تصير المرضعة اما رضاعياً للصغيرةفتحرم 
على زوجها اذ لايجوز نكاح ام الزوجة نسباً فلا يجوز في الرضاع كما انه يجوز 
النظر اليها لجواز النظر الى ام الزوجة . 

١)كما‏ تقدم. 

م ) لآنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والانتساب النسبي من ناحية الام 
وحدها يكفي في الحرمة فمثله الانتساب الرضاعي . 

:)كما تقدم فراجع . 

ه ) كما هو المشهور بين القوم » والدليل عليه حديث علي بن مهزيار قال : 
سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة ارضعت لي 
صبياً فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا 
يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته ( )١‏ من قبل لبن الفحل هذا هو لبن 
الفحل لاغيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التيارضعت لي هي ابنةغيرها 
فقال : لو کن عشرأ متفرقات ما حل لك شيىء منهن و كن في موضع بناتك ( 6 ؟) 


)١‏ أى امرأة اب المرتضع على تقدير كونها من بئات الفحل اذ لافرق فى ذلك بين 
ايتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا 


؟) الوسائل : الباب ٦‏ من ابواب ما يحرم بالرضاح الحديث : ٠١‏ 


۹م لسسع فيائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ورضاعا ولافي اولاد زوجته المرضعة ولادة" لارصاعاً”” فاذا 
ارضعت زو جةالأجد لام طرلك مدن لبن جده امه حرمت ام المر تضع 


~~“ 


١)ربما‏ يستدل على المدعى باطلاق حديث علي ب-ن مهزيار » وفيه انه لا 
اطلاق فيه من هذه الجهة وظاهره الوالد النسبي . 

ويمكن الاستدلال عليه باطلاق قوله عليهالسلام في رواية بريدالعجلي وعبدالله 
بن سنان وداودابن سرحان (٭ ١‏ ) يحرم منالرضاع ما يحرم منالنسب حيث ان 
المستفاد من الحديث انال ولد النسبي للفحل حرام على ابي المر تضح ومن ناحية 
اخرى انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيحرم ولده الرضاعى كما يحرم 
ولده النسبي » فلاحظ . 

؟) لاحظ حديثايوب بن نو ح قال: كتب علي بن شعيب الى ابي ال<سن عليه 
السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها فكتب 
عليه السلام : لايجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك ( + ۲ ) . 

وحديث : عبدالله بنجعفر قال : كتبت الي ابي محمد عليه السلام : امرأة 
ارضعت ولدالرجل هل يحل لذلكالرجل اذبتزوج ابئة هذهالمرضعةام لا ؟ فوقع: 
لاتحل له (#د ۳) . 

م) للاجماع ولعدم حرمة ولدها الرضاعي على المرتضع الذي يكون سببباً 
للحرمة بالنسبة الى ابيه وان شثت قلت الدليل على عدم الحرمة هناك يدل على 
عدمها في المقام بالاو لو ية فلامجال لأن يقال انمقتضى اطلاق دليل مايحرمبالنسب 
يحرم بالرضاع ومن الظاهر ان المستفاد من الدليل في المقام ان الولد النسبي 
للمرضعة يحرم على أبي المرتضع فيحرم ولدها الرضاعي لاطلاق الدليل» فلاحظ 

٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 

۲ د‎ ١: هن ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ ١1 و ۳) الوسائل : الباب‎ ٣ 


في المحرمات نمسي تسين ۷ج 
على ابيه'' ولافرق في المرضعة بين ان نكون اما لام المرتضم وان 
تكون زوجة لابيها'" وفي جواز النكاح لاولاد أبي المرتضع الذبن 
لم يرتضضوا منهذا اللبن في اولاد المرضعة نسباوالفحل مطلما قولان 


اقربهما الجواز'"هذا اذا لم يكن مانع من النكاح من نسباوسبب 


١)اذ‏ بالرضاع الجامع لاشرائط يصدق على الجد صاحب اللبن فلا يجوز 
5 المرتضع نكاح ولده فتحرم عليه زوجته أي ام المرتضع . 

؟) اذ المعيار في صدق موضو ع الحرمة صدق عنوان نكاح ابي المرتضع 
في ولد صاحباللبن و لذا لافرق كما في المتن فانهبالرضا ع المحرم؛صدق العنوان 
المذكور » فلاحظ . 

۳) وما يمكن أن يذكر في مستند المنع وجوه : 

الوجه الأول : ان اولاد الفحل اوة للمرتضع فهم اخوة لأخي أولثك 
وفيه : ان هذا العنوان لايكون من العناوين المانعة ولذا نرى جواز تزوبج أخ 
الرجل لآبيه اخته لآمه وبعبارة اخرى: العنوان المانع عنوان الاخت لااخ تالاخ 
او اخ الاخت » فلاحظ . 

الوجه الثاني : ما رواه اسحاق بن عمار » عن أبيعبدالله عليهالسلام فير جل 
قزر ج اخت اخيه من الرضاعة فال: مااحب ان اتزوج ات اخي من الرضاعة(١) ‏ 
وتقريب الاستدلال ظاهر وفيه: اولا أن السند مخدوش وعنوان غير واحدلايوجب 
تحقق التواتر وبهذا المقدار لايخرج الخبر عن عنوان الخبر الواحد وثانياً : ان 
هذه الرواية ان لم تكن ظاهرة في الجواز لاتكون ظاهرة في المنع › فلاحظ . 

الوجه الثالث : ما رواه علي بن مهزيار (*# ؟) بتقريب ان المستفاد من هذا 

١)الوسائل‏ : الياب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب الحديث : ۲ 

؟) لاحظ ص : ٤٥‏ 


44 للم سس سح - ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كما اذاكان الاولاد من زوجة اخرى ليست بنتالصاحب اللبن والا 
لم بجز كما فى المثال المتقدم لان اولاد ابي المرنضم اولاداحت 
لاولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة" . 

( مسألة ۲ ) : لوارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان 


كان قد دخل بالمر ضعة”؟ 


الخبر ان اولادصاحب اللبن بمنزلة اولاد أبيالمرتضع وهذا يقتضي الاخوة بينهم 
وبين اخوة المرتضع . ظ 

وفيه : منع اقتضاء الحديث الاخوة بين اولاد صاحب اللين واولاد ای 
المرتضع اذ لامنشأ لهذا التوهم الا التلازم بين عنوان البنوة بالنسبة الى الأبوين 
وبينعنوان الاخوة بين اولادهمافان هذا التلازمصحيح في البنوةالنسبية والرضاعية 
واما في المقام فليس الاالتعبد ؛ ومن الظاهر ان التعبديقتصر فيه بمقدار قيام الدليل 
عليه . 

الوجه الرابع : ان احت الآخ منالنسب محرمةفكذلك محرمة من الرضاع 
وفيه : ان هذا العنوان ليس من العناوين المحرمة » بل العنوان المحرم عنوان 
الاخت . 

الوجه الخامس : ان اولاد صاحب‌اللبن اعتيرت اولاداً لأبى المرتضع ويحرم 
النكاح مع ولد الأب » وفيه ان العنوان المحرم عنوان الاخوة لاعنوان ولد الأب 
غاية الآمر في النسب والرضاع لاينفك احدهما عن الاخر فالحق هو الجواز . 

١)كما‏ هو ظاهر فان المقصود في المقام ان هذا العنوان بما هو لايوجب 
التحريم فلا ينافي تحقق عنوان آخر موجب للحرمة . 

!) فانه لايمكن الجمع بينهما اذالمفروض تحقق الدخول بالكبيرة ولايجوز 


في المحرمات 
اوفرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول!١‏ 


٤۹ 


نكاح الربيبة هذا بالنسبة الى الصغيرة واما الكبيرة فانها تصير بالرضاع أمالاصغيرة 
ولا يجوز نكاح أم الزوجة فالمقنضي لفساد نكا ح كل منهما موجود وحيثلامرجح 
نلتزم ببطلان كليهما هذا بحسب القاعدة وأما بحسب النص فيدل على فساد النكاح 
مطلقاً ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو ان رجلاتزوج 
جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح (* )١‏ . 

فان مقتضى هذه الرواية بطلان النكا حمطلقاًء ولا وجه لأن يقالالرواية مجملة 
ولايعلم المراد منها فان مقتضى الاطلاق بطلا نكلا العقدين . 

وأماحديث عبد الله بن سنان» عن أبيعبدالله عليه السلام في رجلتزو ججارية 
صغيرة فارضعتها امرأته وام ولده قال : تحرم عليه (* ؟) الدال على فساد نسكاح 
الصغيرة فلا ينافي مادل على البطلان مطلقاً اذ لاتنافي بين الاثباتين . 

ولنا اننقول لايمكن صدق عنو انالامومة وعنوان الزوجية اذما دام لم يتحةق 
نصاب الرضاح لايتحقق عنوان الامومة وزمان تحققالنصاب زمانبطلان الزوجية 
اذ لايمكن‌الجمع بين زواج الام والبنت وتقديم احدهما على الآخر بلامرجح فيبطل 
كلاهماء مضافاً الى النص المشار اليه فاولاالاجما ع يجوز لهتجديدالعتد على الكبيرة. 

)١‏ اذ تصير المرتضعة بنتأ لها والنتيجة حرمتها لآنه لايجوز نكاح البنت هذا 
بالنسبة الى الصغيرة وأما بالنسبة الى الكبيرة فلقائل أن يقول لاوجه لبطلان نكاحها 
على القاعدة اذ زمان تحقق الرضاع المحرم هو زمان بطلان زوجية الصغيرة فلا 
يصدق على الكبيرة عنوان ام الزوجةكي تحرم على زوجها وقد ثبت في محله ان 
المشتق حقيقة في الملتبس لافي المنقضى عنه المبدأ والحاصل ان مقنضى القاعدة 
الآولية يقاء زوجية الكبيرة بحالها وأما بحسب النص المتقدم فمقتضى اطلاقه فساد 


۲ و١ من ابواب ما يحرم بالرضاغ الحديث‎ ٠١ الوسائل : الباب‎ )١ و‎ ١ 


وه ل سس سسسسس سل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والاحرمت هي ولايترك الاحتياط بتجديد العقد على المرئضعة ` 
ولوار ضءت الام من الرضاع الزوجة ٤‏ اداد الفحل حرمت 'وفى 
حرمة ام ام الولدمن الرضاع على الو لد لانها قل حرمت من السب 
اوعدم حر متها لعدم انحاد الفحل قولان اقراهما الاول ''ويستحب 


النكاح » لكن لامانع من تجديد العقد على الكبيرة لعدم ما يوجب الحرمة الأبدية 
ولا يستفاد من النص الحرمة الأبدية بل المستفاد منه فساد النكاح . 

)١‏ بتقريب ان المرتضعة لاوجه لحرمتها اذ فرض عدم الدحول بالكبيرة فلا 
تحرمالر بيبة واما الام فتحرم لكونها ام الزوجة ومقتضى الاحتياط تجديدالعقدعلى 
الصغيرة هذا تقريب ما افاده الماتن ولكن اقول لااشكال في عدم جواز الجمع 
بين الام والبنت وحيث لامرجح يكون مقتضى القاعدة بطلان عقد كلتيهما كما ان 
مقنضى النص كذ لك واماتجديدالعقد فالظاهر جوازهبالنسبة الى كلتيهما اذلاموجب 
لاحرمة الآبدية لابالنسية الىالكبيرة ولا بالنسبة الى الصغيرة فانه لايتحقق عنوان ام 
الزوجة في زمان كي يقال بأن تزويجامالزوجة حرام اذقبل تحةق الرضاع المحرم 
لايصدق عنوان الامومة وبعدتحققه لاتبقىالزوجية ي<الها فلايصدق عنوانالمحرم 

؟) اذ تصير الزوجة احتا رضاعياً للزوج فتحرم عليه لآن ما يحرم بالنسب 
يحرم بالرضاع . ) 

م) الظاهر ان الوجه في الحكم بالحرمة اطلاق دليل ما يحرم بالنسب يحرم 
بالرضاع خلافاً للعلامة والمحقق الثاني (قدهما) على ما نقل عنهما (# )١‏ . 


)١‏ رسالة الرضاع تقرير بحث السيد الشيراذى (قده) ص: 4م 


في المحرمات 
اختيار المسامة الوضيئة العقيفة العاقلة للرضاع'' . 


)١‏ لجملة من النصوص منها : ما رواه غياث بن ابراهيم > عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : انظروا من يرضع اولادكم فان 
الولد يشب عليه ( + ٠ ) ١‏ 

ومنها : ما رواه محمد بن قيس » عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتسترضعوا 
الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع الى اللبن يعني الى الظثر في الرعونة 
والحمق (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال امير 
المؤمنين عليه السلام : لاتسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغاب الطباع » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله : لاتسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه (د م) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مروان قال: قال ل يأبو جعفرعليه السلام: استرضع 
لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من 
الظؤرة فان اللبن يعدي (*# ه) فان المستفاد مسن هذه النصوص ان اللبسن يعدي 
فيستحب اختيار المسامة بل المؤمنة العفيفة » مضافاً الى استحباب انختيار العفيفة 
في النكاح فيستحب في المقام فانه قد صرح فى حديث حسين بن علوان عنجعفر 
عن ابيه ان علياً عليه السلام كان يقول : تخير واللرضاع كما تخيرون للكاح » فان 
الرضاع يغير الطباع (*« )١‏ . 

بالاضافة الى التصريح فى بعض النصوص بالوضاء وبعدم كونها حمقاء ؛ 

١‏ و؟ و")الوسائل الباب ۷۸ من ابواب احكام الاولاد الحديث : ١‏ و 9 وس 

4) الوساثل الباب ۷٩‏ من ابواب احكام الاولاد الحديث : ١‏ 

ه) الوسائل الباب من ابواب احكام الاولاد الحديث : ۲ 

4 : الوسائل الباب ۷۸ من ابواب احكام الاولادالحديث‎ )١ 


٠١ سس ل مباني منهاج الصالحين ج‎ o4 
(مسألة ۳ ) : اذا كان للمرتضع اخ لم برتضم معه جاز له آن‎ 
يتزو ج بالمرضعة اواحدى بناتها » واذاكان اه اخحت لم ترتضع معه‎ 
. جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن اواحد اولاده‎ 

)١‏ والوجه فيه انه لايتحقق بالرضاع ما يوجب الحرمة بين المذ كورين فان 
أخا المرتضع اخ لأبن المرضعة والمرضعة أم للمرتضعة وعنوان اخ الابن او ام 
الاخ ليس من العناوين المحرمة » نعم على القول بعموم المنزلة لابد من الالتزام 
بالحرهه ونسب الى المحقق الداماد (قده) الالتزام بعموم المنزلة والذي يمكن أن 
يذكر في مقام الاستدلال عليه وجوه : 

الوجه الأول: ان عنوان ام الآخ مثلا في النسب يوج بالحرمة فكذلك يوجب 
الحرمة في باب الرضاع فانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب وبعبارة اخرى : في 
با بالنسب يكون بعض العناوين ملازماً لعنوانآخرمحرم فالرضا ع كذلك بلحاظ 
التنزيل و كون الرضاع بمنزلة النسب . 

وبعبارة واضحة : المستفاد من دليل تحريم المحرمات حرمة تلك العناوين 
وما يستلزمه من العناوين الآخر . 

ويرد عليه : انه ليس الأمركذلك فان المستفاد من قوله تعالى «حرمت عليكم 
امهاتكم » (٭ )١‏ حرمة الام لاعنوانآخر وكذلك بقية العناوين وبدليل تنزيل 
الرضاع منزلة النسب نلتزم بحرمة ما يتحةق من تلك العناوين بالرضاع . . 

وببيان واضح : ان المستفاد من ادلة نشر الحرمة بالرضاع ان العناوين 
الأولية المحرمة في النسب اذا تحققت بالرضاع تحرم واما العناوين الملازمةالتي 


١١ : لاحظ ص‎ )١ 


في المحرمات د 


© ® © ® e © © © ٠. 


تكون عناوين محرمة بالعرض فلا » وان شئت قلت أن تلك العناوين لاتكون 
عناوين المحرمة بل العنوان امر آخر مثلا حرمة الحت الآخ النسبى ليست منباب 
كونها احت الآخ بل من با بكونها اختاً فلا مجال للقول والالتزام بعموم المنزلة 
بالنصوص الدالة على أن ما يحرم بالنسب بحرم بالرضاع . 

ظ الوجه الثاني: النصوص الخاصةمنها ما رواه صفوان بن يحيى (٭ )١‏ ومنها 
ما رواه ايوب بن فوح (٭ ؟) بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص تنزيل 
الرضاع منزلة النسب على الاطلاق حتى في الملازمات . 

وفيه : انه لاتستفاد من النصوص المذكورة الكبرى الكلية » بل لابد مسن 
الاقتصار على موردها » مضافاً الى أن العنوان الملازم لايكون عنوان الحرامكما 
مر بل العنوان المحرم هو العنوان المذكور في الكتاب أو السنة » فان تحققذلك 
العنوان تتحقق الحرمة بلا احتياج الى عموم التنزيل والا فلاوجه للالتزامبالحرمة 
لعدم الدليل عليها » فلاحظ . 

ويمكن :قردب الاستدلال بوجوه اخسر » منها ان المستفاد من الخبرين ان 
التنزيل ناظر الى العناوين الملازمة فان عنوان اخ الأخ ليس من العناوينالآولية 
بل من العناوين الثانوية الملازمةللحرمة في النس ب كما اناحت ولد الانسانليست 
من العناوين الأولية بل من العناوين الملازمة لعنوان الحرام في النسب فان اخت 
ولد الانسان بنت له اذا كانت النسبة ناشية من ناحية الاب فيعلم ان التنزيل بلحاظ 
العناوين الثانوية . 


وفيه : انه لابد من الاقتصار على مورد النص ولا وجه للقياس » مضافاً الى 


4١ : لاحظ ص‎ )١ 
65 : ؟) لاحظ ص‎ 


يه تشغ لبلب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ؛ ) : يجوز للمرأة أن ترضع امن فحلها الذي هى في 
زكاحه حالالرضاع اخاها اواختها ولايض ركو نهابالرضاع تصيراختاً 
لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اختها أواخيها ولايضر 
صيرورتها بالرضاع عمةأوخالة لولد فحلها وكذا يجوزلهاأن ترضم 
ابن ابنها وان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها 
ولا تح-رم ام المرتضع على زوجها ومثل ذلك أن ترضع احدى 
زوجتى الفحل ابن ابن الاخرى وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو 
عمتها أوخالها أوخالتها ولاتحرم بذلك على زوجها وان صاربذلك 
ابا لعمها أوعمتها او خالها او خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع اخا 
الزوج اواختة فتكون بذلك اما لاخيه أو اخحته وكذا يجوز لها أن 
ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذاك امآ اولد ولده وكذا يجوز لها 


أن الرضاع المحرم يوجب الاخوة الرضاعية وعنوان الاخت من العناوين الأولية 
المحرمة . 

ومنها : انه علل الحرمة في حديث ايوب بالمنزلة فيدل على انها علة وفيه : 
ان المستفاد من الحديث ان ولد المرضعة بمنزلة ولد أبي المرتضع وأما الزائد 
على هذا المقدار فلا . 

ومنها : ان عمومالتنزيل يقتضي أن يكوناولاد أبيالمرتضع اخوانأواخواتا 
لاولاد المرضعة الىغيره من اللوازم فيثبت المدعى وفيه : ان المستفاد من التنزيل 
تنزيل ولدها منزلة ولده » فيترتب عليه الاثار المترتبة على عنوان الولد وأماحرمة 
التزويج بالنسبة الى اولاده واحوانه مثلا ليست من آثاركونهم ولدأ له بل مسن 


في المحرمات هه 
أن ترضم ولد اخي زوجها أواخته وأن ترضع عمه أو عمته او خاله 
او خحالته . 

( مسألة ۵ ) : يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس 
معهن رجل”"' . ْ 


آثارتحةق عنوان الاخوة والعمومة مثلا والمفروضان دليل التنزيل لايكون ناظراً 
الى غير عنوانكونهم اولاداً له . 

مضافاً : الى أنه قد يقال كما قيل ان دليل التنزيل ناظر الى خصو ص حرمة 
التزويج المسئول عنه في الحديث ولا اقل من الأجمال وعدم الاطلاق . 

الوجه الثالث : ما ورد من الدليل الدال على عدم جوازنكاح أبي المرتضع 
في اولاد صاحب اللبن وامثاله فانه ريما توهم انه يستفاد منه المدعى أي عموم 
المنزلة والجواب هوالجواب فانه يقتصر في تلك المواردعلى مقدار دلالةالدليل 
وأما الزائد عليه فلا فتحصل انه لاوجه للالتزام بعموم المنزلة . 

)١‏ والوجه في جميع ما ذكر عدم تحقق عنوان محرم بالرضاع ومقتضى 
الآصل الاولي هو الجواز تكليفاً وعدم نشر الحرمة وضعاً » وان شئت قلت : بعد 
عدم دليل على عموم المنزلة لايكون تحقق هذه العناوين موجبةللحرمة لعدمكونها 
موضوعة لها في الآدلة الشرعية » فلاحظ . 

) على المشهور بين الآصحاب نفلا وتحصيلاكما في الجواهر » وتدل على 
المدعى جملة من النصوص . منها ما رواه أبو يصير قال : سألته عن شهادة النساء 
فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لايستطيع الرجال النظر «ينظروناليه» 
الحديث ( .)١‏ 


merme a 


١)الوسائل‏ الباب 54 من ابواب الشهادات الحديث : 4 


# ب يسيس بان ينباج ا چن جا 
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ومنها : ما رواه ابراهيم قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : تجوز 
شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه الحديث (4د١)‏ 

ومنها : مارواه محمد بن الفضيل قال : سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام 
قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح اوطلاق أورجم؟ قال : تجوز شهادة النساء 
فيما لاتستطيع الرجال أن ينظروا اليه وليس معهن رجل الحديث (*# ۲) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
الى أن قال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما يجوزلارجال النظر 
اليه الحديث (* ۳) . 

ومنها: مارواه داودبن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال عليه السلام في 
هذا الحديث وفي كل شيء لاينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه (# )٤‏ . 

ومنها : ما رواه عبدالكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
تقبل شهادة المرأة والنسوة اذاكن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر 
والعفاف مطيعات للأزواج تار كات للبذ او التبرج الى الرجال في انديتهم (#ده). 

ومع هذه الشهرة وهذه النصوص لامجال للقول بعدمالقبولمستنداً الى الأصل ٠‏ 
اذ لايبقى مجال للأاخذ بالأصل بعد تمامية النصوص كما هو ظاهر كما انه لامجال 
للاستدلال على العدم بالاجماع مع الشهرة المدعاة في الطرف الاخر بلمعارض 
بالاجماع على الجوازكما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

9') نفس المصدر الحديث : ۷ 

") نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب 4١‏ من ابواب الشهادات الحديث : ۲ 


في المحرمارت شت تت له 
كما يثبت بشهادة عدلين ولايثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتبن 
او منضمتين 
من العورة فكيف لايعسر اطلاع الرجال عليه . 

١)كما‏ هو الميزان الكلي في اثبات الموضوعات بالبينة . 

؟) لاحظ النصوص الواردة منها : مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك 
فقال : تصدق اذا انكرت ذلك قلت : فانها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهاقال 
لاتصدق ولا تنعم (* .)١‏ 

ومنها : ما رواه عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا » عن أيسي عبدالله عليه 
السلام في امرأة ارضعت غلاماً وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لاقال : 
فقال : لاتصدق ان لم يكن غيرها (٭ )١‏ . 

ومنها: ما رواه صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت الى أبي الحسنموسى 
عليه السلام اسأله عن ام ولد لي ذكرت انها ارضعت لي جارية قال : لاتقبل قولها 
ولا تصدقها (* )١‏ فان هذه النصوص تدل على عدم تصديق المرضعة في ارضاعها 
مضافاً الى ما ذكر في المقام من أن مرجع شهادتها الى الدعوى فتحتاج السى 
البينة . 

وصفوة القول : ان قبول قول المرضعة أو الام يتوقف على قبام الدليل عليه 
وحيث لادليل عليه لايقبل ٠‏ 


١‏ 5؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاح الحديث ١:‏ وم 
") نفس المصدر الحديث :4 


و تحن مح سح سس حت اناني سيا العالسويع. 

( الثااث ) : اللعان ويثبت به التحريم المؤ د وكذا قذف 
الزوج امرأته الخرساء”" وفى ثبو تالتحريم في وزف زروجته الصماء 
اشكال”' . 


۱( ادعي عليه الاجما ع وعدم الخلاف ويدلعلى المدعى النص الخاص لاحظ 
مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن الرجل يقذف امرأته قال 
يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابداً (٭ )١‏ . 

وما رواه أبو بصير » عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال : والملاعنة 
لاتحل له ابدأ (٭ ۲) . 

؟ ) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه 
السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرف بينهما (٭ ") . 

ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف 
امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لاتسمع ما قال . قال : ان كان لها بينة فشهدت 
عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه » ثم لاتحل له ابدأ » وان لم يكن لها بينة 
فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه (6 )٤‏ . 

ومنها: مارواه محمد بنمروان؛ عن أبيعبدالله عليه السلام فيالمرأةالخرساء 
كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدآً (٭ ه ) وضم الصمم الى 
الخرس في حديث أبي بصير لايوجب رفع اليد عن غيره اذ لاتنافي بي نالمثبتين. 

۳) وجه الاشكال انحديث أبي بصير نقل بالاحتلاف» قال في الحدائى(٭١)‏ 


١ : الوسائل الباب ۳۲ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث‎ )١ 
۲: ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

٤و و۲‎ ١ : وي وه) الوسائل الباب  من ابواب اللعان الحديث‎ ٣ 

5)ج - ۲۳ ص : 547 


في المحرمات - 0۹ 
(الرابع) الكفر » ولا يجو زللمسام أن ينكح غير الكتابية اجماعا١١‏ 


وهذه الرواية رواها الشيخ بلفظ أو بين خرساء صماء حيسث ان المفيد في المقنعة 
ذكر ذلك بلفظ (أو) فأورد الشيخ هذه الرواية دليلا له بهذا اللفظ مع انه أوردها 
في باب اللعا نكما في الكافي بغير لفظ (أو) و كذا نقله عنه السيد ااسند في شرح 
النافع انتهى . 

ولو دار الآمر بين الزيادة والنقيصة يكون الترجيح في طرف النقص فان 
احتمال السقط أرجح من احتمال الزيادة فيتم الدليل على المدعى » مضافاً الى ما 
تقدم من عدم التنافي بين الاثباتين . 

)١‏ ادعي عليه الاجماع من المسلمين فضلا عن المؤمنين ويدل على المدعى 
قوله تعالى « ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير مسن مشر كة 
ولو اعجبتكم ولا تنكدوا المشركين حتى يؤمنوا» ( )١‏ فان المستفاد منالاية 
ان الايمانشرط في جواز النكاح فلا يجوز تزويج الكافرة . 

ويمكن أن يقال : ان المراد من الايمان ليس هو الاسلام بل المراد الايمان 
بالله بأنه لاشريك له فلا تدل الاية على عدم جواز نكاح الكافرة على الاطلاق . 

ويمكن الاستدلال على المدعىايضاً بقوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا اذاجائكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن وآتوهم ماانفقوا ولاجناح 
عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسثلوا ما 
انفقتم وليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم » (٭۲) 


فان العصم جمع عصمة وهي ما يعتصمبه من عقد اوملك لآن المرئة بالتكاح 


۲۲۱ البقرء/‎ )١ 
٠١ / ؟) الممتحنة‎ 


.و دل لل ل فاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
تعصم من غير زوجها والكوافر جمع كافرة فالمراد نهي المؤمنين عن ابقاء نكاح 
الكافرات لانقطا ع العصمة بينهما بالاسلام » لاحظ ما رواه أبو الجارود » عن أبي 
جعفر عليه السلام قي قوله : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » يقول : من کانت‌عنده 
امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام 
فان قبلت فهي امرأته والا فهي برية منه » فنهى الله ان يستمسك بعصمتها (* .)١‏ 

ويمكن أن يقال : ان المراد بالكوافر غير الكتابية اذ الظاهر من الاية عدم 
جواز ابقاءالنكاح والحال انه نقل الاجماع على جواز ابقاء الكتابية وبعبارةاخرى 
لو اسلم الزوج وتحتهكتابية يجوز ابقاء النكاح فتأمل . 

ويمكن أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها : ما رواه جميل بسن 
دراج » عن بعض اصحابنا »عن احدهما عليهما السلام انه قال في اليهودي 
والنصراني والمجوسي اذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا 
يفرق بينهما » ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة ( *« .)١‏ 

ومنها : مارواه السكوني » عن جعفر » عن ابيه » عن علي عليه السلام ان 
امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجهاء فقال علي عليه السلا : لايفرق بينهما » ثمقال 
ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك » وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم 
اسلمت فأنت خاطب من الخطاب (٭ ۳) . 

ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أباعبد الله عليه السلام عنرجل 
مجوسي كانت تحته ام رأةعلى دينه فأسلم أوأسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاءعدتها 
فان هو أسلم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول » وان هي لم 


١)الوسائل‏ الباب ن من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : لا 
؟ وم) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه : الحديث ١‏ وم 


© © © © © e © © 


تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (# )١‏ . 

ومنها: مارواه السكو ني » عن أبي عبداللهعليه السلام قال: قال امير المؤمنين 
عليه السلام في مجوسية اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها » فقال امير المؤمنين 
عليه السلام لزوجها : اسلم فأبى زو جها ان يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق » 
وقال : لم يزدها الاسلام الا عزاً (* )١‏ . 

وتدل على المدعى في الجملة طائفة اخرى منالنصوص» منها ما رواه زرارة 
عن أبى جعفر عليه السلام قال : دحل رجلعلى علي بن الحسين عليهما السلامفقال 
ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياً عليه السلام؛ فان سرك ان اسمعك ذل كمنها 
اسمعتك قال : نعم » قال : فاذاکان‌حین تريد أن تخر جح كماكنت تخر ج فعدفا کمن 
في جانب الدار قال: فلما كان من الغدكمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلهما 
قتبين منها ذلك فخلى سبيلها و كانت تعجبه ( ٭ ”" ) . 

ومنها : ما رواه مالك بن اعين انه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه 
ملحفة حمراء فقال : ان الثقفية اكرهتنى على لبسها وانا احبها « الى أن قال : » 
ثم دخلت عليه وقد طلقها » فقال : سمعتها تبرأ منعلي فلم يسعني ان امسكها وهى 
تبرأ منه (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه أبو الجارود › عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه كان 
له امرأة يقال لها : أم علي وكانت ترى رأى الذوارج » قال : فادرتها ليلة الى 
الصبح ان ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي » فلما 


۱ و۲) نفس المصدر الحديث : م و۷ 
۳ و4) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم با لكفر ونحوه الحديث : ۷ وم 


و مت سس سس ديس سه بان ا ان چ ۰ 


اصبحت طلةتها ( × ١‏ ) فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبية . 

وايضاً يدل على المدعى في الجملة ما رواه صفوان قال : سألت « سألته خ 
ل » عن رجل يريد المجوسية فيقول لها : اسلمي » فتقول : اني لاشتهى الاسلام 
وأخاف أبي » ولكن أشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله قال : يجوز أن يتزوجها » قلت : فان رأيتها بعدذلك لاتصليورأيت 
عليها الزنا » ورأيتها تشبه بالمجوس قال :ان شثئت فأمسكها » وان ششت 
فطلقها (٭ ؟) . 

. لاطلاق الادلة وعدم ما يصلح لتقييدها » فلاحظ‎ )١ 

۲ ) الاقوال في المقام ستة على ما يظهر من كلام بعض الأصحاب . 

۳) لجملة من النصوص منها : مارواه علي بن فضال » عن بعض اصحابنا » 
عن أبيعبدالله عليه السلام قال: لابأس أنيتمتع الرجل باليهودية والنصرانيقوعنده 
حرة (٭ ") ٠‏ 

ومنها: مارواه زرارة قال : سمعته يقول: لابأس أنيتزو ج اليهوديقو النصرانية 
متعة وعنده امرأة (* )٤‏ . 

ومنها: مارواهالحسن التفليسي انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية 
والنصرانيةفقالالرضاعليهالسلاميتمتع منالحرةالمؤمنة وهي أعظم حرمة منها(#ه). 

ومنها : ما زواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من 
اليهودية والنصرانية قال : لاأرى بذلك بأسأ » قال: قات : فالمجوسية ؟ قال : أما 

٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ١‏ 

م وي وه) الوسائل الباب ٤‏ منابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 791١‏ د٣‏ 


في المحر مأو سس ص قعص سس ص عع سسحت لإ 
إل في الدائم ارفا 0 : 


المجوسية فلا (*« .)١‏ 
ومنها : مارواه زرارة قال: سمعته يقول: لابأس أن يتزو جاليهوديةوالنصرانية 


متعة وعنده امرئة (٭ 7) . 

ومنها : ما رواه محمد بن سنان » عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح 
اليهودية والنصرانية فقال : لابأس » فتلت : فمجوسية ؟ فقال : لابأس به يعني 

فان مقتضى هذه الروايات هو الجواز ويستفاد عدم الجواز في الجملة من 
حديث أببسي بصير ‏ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتزوجوا اليهودية ولا 
النصرانية على حرة متعة وغير متعة (#  )4‏ وهذه الرواية ضعيفة بسعدان » فانهلم 
يوثق . 

)١‏ مايمكن أن يستدل به على الحرمة وجوه: الوجهالأول : قوله تعالى(#ه) 
بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة عدم جواز نكاح المشر كة والكتابية مشر كة 
بدليل قوله تعالى « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون 
اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا 
ليعبدوا الها واحدأ لاالهالاهو سبحانه عما يشر كون » (1) فتدلالاية على أن أهل 
الكتاب من المشر كين . 

ويمكن أن يجار عن هذاالاستدلال بأن المتبادرمن المشركة في اسان الشر ع 


١‏ و٣‏ و" )الوسائل الباب ١7‏ منابواب المعته الحديث : ١‏ و" و64 
ه) لاحظ ص : وه 


٣١و‎ ۳٠/ةبوتلا‎ )5 


4ه ل للع ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
غير اهل الكتاب كما يؤيده بل يدل عليه عطف المشر كين على اهل الكتاب 
وبالعكس في جملة من الايات القر آنية . 
منها : « ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولاالمشر كين ان ينزل عليكم 
من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » (# )١‏ 
ومنها قو له تعالی«لتجدن اشدالناس‌عداوة‌للذین آمنوااليهود والذيناشركوا (٭۲) 
والتقسيم قاطع لاشر كة وهذا لاينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك ولا دليل على أن 
الشار ع جعلهم في حكم المشر كين بنحوالحكومة بل المقدار المستفاد منبعض 
الايات نسبة الشرك اليهم . 
التقريب الثاني : لدلالة الايات الكريمة على المدعى ان الاية مغياة بالايمان 
والمؤمن هوالمسلم واورد فيه: بأنه لادليلعلى کون المراد بالايمانالاسلامبالمعنى 
الاصطلاحي بل يمكن أن يكون المراد منه الايمان بالله بأنه لاشريك له . 
التقريب الثالث : انه يفهم من ذيل الاية وهو قوله تعالى « اولك يدعونالى 
النار » عموم العلة فلا فرق بين المشرك والكتابي فان كليهما يدءوان الى النار . 
- واوردفيه : بأنه لادليلعلى أن الذيل تعلي لكي يكون دليلا على عمومالحكم 
لكن الانصاف: ان انكار ظهور الاية الشريفة في التعليل مشكل فيكونمفتضى 
عموم العلة عموم الحكم . 


الوجه الثاني : قوله ثعالى (* ") بالتقريب الذي تقدم ومقتضى عمومكامة 


٠١ه البقرة/‎ )١ 
۸۲ المائدة/‎ )۲ 
لاحظ ص : وه‎ (r 


في المحرمأات شد لس نت هه 

« الكوافر » عدم الفرق بين الكتابية وغيرها واورد على الاستدلال : بأن المستفاد 
من الاية الشريفة ومن لفظ الأمساك حرمة البقاء على نكاح الكوافر كما نص عليه 
المفسرون والاجماع قائم على جواز البقاء على نكاح الكتابية . 

مضافاً الى دلالة بعض النصوص على المدعى منها : مارواه عبدالله بن سنان 
عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل هاجرو ترك امرأته مع 
المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال 
بل يمسكها وهي امرأته (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان اهل 
الكتاب وجميع من له ذمةاذا أسلم احدالزوجين فهما على نكاحهما الحديث (٭۲) 
ولو اغمض النظرعماذكرنا وقلنابدلالة الايتين على الحرمة نقول الايتان تخصصان 
بقوله تعالى « اليوم احللكم الطيبات وطعام الذيناوتوا الكتا بحل لكموطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مسن 
قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين » ( ۳) . 

فان مقتضى هذه الاية الكريمة جواز نكاح الكتابية متعة ودواماً . ان قلست : 
قد دل بعض النصوص على أن قوله تعالى في سورة المائدة الدال على جواز 
نكاح الكتابية قد فسخ بقوله تعالى في سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
لاحظ مارواه زرارة قال سأل تأباجعفرعليه السلامعنقولالله عزوجل «والمحصنات 
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» فقال : هي منسوخة بقوله « ولا تمسكوابعصم 


١‏ 5؟)الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم با لكفر ونحوه الحديث : ١‏ و؟ 


۳) المائدة/ م 


وو ب ا سس اا مد مباني منهااج الصالحين ا 
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. )١ #( » الكوافر‎ 

ومارواه أيضاً » عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاينبغي نكاح اهل الكتاب » 
قلت: جعات فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: « ولاتمسكوا بعصم الکو افر » )*(. 

ومارواه أبو الجارود؛ عن أبيجعفر عليه السلام انه منسوخ بةوله تعالى « ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وبقوله : « ولا تمسكوا بعصم الکو افر » (6د") 

قات : روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله ان المائدة اخر سورة نزلت 
على رسول الله صلی الله عليه و آله (* )٤‏ . 

وأيضاً روي عسن علي عليه السلام قال كان الةر آن ينسخ بعضه بعضاً » وانما 
كان يِوْخذْ من أمر رسول الله صلی الله عليه و آله يآخره فكان من آخر ما نزل عليه 
سورة الاد تنيعت ما قبلها ولم ينسخها شبىء » فافد نزلت عليه وهو على 
بغلته الشهباء » وثقل عليه الوحي حتى وقعت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تکار 
تمس الأرض واغمي على رسول الله صلی اللهعليه و آله حتى وضع يده على ذؤابة 
شيبة وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول الله صلى اللدعليه و آله فق رأعليناسورة 
المائدة فعمل رسول الله صلى الله عليه و آله وعامناه (٭ ه) . 

وأيضاً روي عن ابي جعفر عليه السلام انه منسوخ بةوله : ولا تنكحوا 
المشر كات حتى يؤمن › وبقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر (٭ )١‏ . 

وعن علي عليه عليه السلام قال : انما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين 


۱ و۲ و") الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالكفرونحوه الحديث : ١‏ وغ و۷ 
)٤‏ جواهر الكلام : ج ‏ .سم ص : ٠١‏ عن الدر المنثور 

ه) بحار الانور : ج ٩۲‏ ص : ١/6‏ 

) مجمع البيان ذيل آية ه من سورة المائدة 


في المحرمات 


1۷ 


أو ثلاثة (#د )١‏ . 

وعن علي عليه السلام أيضاً قال: وأما الايات التي نصفها منسوخ ونصفهامتروك 
بحاله لم ينسخ وماجاء من الرخصة في العزيمة فقو له تعالى: «ولا تنکحو االمشر كات 
حتى يؤمن ولامة مؤمنة حير من مشر كة ولو اعجبتكم ولاتنكدوا المش ر كين حتى 
يؤمنوا ولعبد ممن خيرمنمشرك ولواعجبكم » وذلك ان المسلمينكانوا ينكحون 
في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الاية نهياً أن 
ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه » ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ 
هذه الاية فقال : « وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » 
فاطلق الله مناكحتهن بعد ان كان نهى » وترك قوله : «ولا تنكحوا المش ركينحتى 
يؤمنوا » على حاله لم ينسخه (٭ ۲) . 

اضف الى ذلك ان النصوص الدالة على نسخ الاية الواردة في سورةالمائدة 
الدالة على الجوازمختلفة فان بعضها يدل على أن الناسخ قوله تعالى «ولا تمسكوا 
بعصم الكو افر » وبعضها دال على أن الناسخ قوله تعالى «ولا تنكحوا المشر كات» 
والحال انهوكيف يمكن الجمع بين الآمرين فان الناسخ أحدهما على فرضتحققه 
فيكون أحد الدليلين معارضاً للاخر » فان حديث زرارة بن أعين (* ) يدل على 
أن الاية منسوخخة بقوله تعالى دولا تمسكوابعصم الكوافر» وحديث حسن ب نالجهم 
قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج 

5 : الوسائل الباب ۳۸ من ابواب الوضوء الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : + 

م) لاحظ ص : ٦٥‏ 


هه ب ب عسل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك وماقولي بين يديك ؟ قال : لتقو لن 
فان ذلك يعلم به قولي» قات : لايجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غيرمسلمة 
قال : ولم ؟ قات : لقول الله عزوجل : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »قال 
فما تقول في هذه الاية : « والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم »قلت 
فقوله : « ولا تنكحوا المشركات » نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت ( * ١‏ ) » 
يدل على أن الناسخ قوله تعالى « ولا تنكحوا المشر كات » . 

ومقتضى التعارض التساقط ولا مجال لأن ية-ال الحديث الثاني متأخر زماناً 
والترجيح معه اذ لامجال لهذا البيان في المقام فان النسخ على تقدير تحمّقه مردد 
بين الآمرين . 

وبعبارة اخرى : الحكم الشرعي قابل لآن ينسخ بعد تحققه وأما الموضوع 
الخارجي فلا مجال فيه لهذا التقريب ولعل الأمر واضح بعد التأمل فيما ذكرناه 
وان شدئت قلت : انه يدور أمر الناسخ بين الايتين ويتحقق التعارض بيئهما فيسةط 
كل من الطرفين عن الاعتبار اضف الى ذلك ان قوله تعالى في سورة المائدة 
«اليوم احل اكم الطيبات» ظاهرفي التجدد وان الأحكامالمذكورةفي الايةالمربوطة 
بأهل الكتاب أحكام جديدة حادثة فتكون هذه الاية ناسخة لما قبلها لامنسوخة فلنا 
ان نقول مع هذا الظهور يكون الخبرالمخالف معها لايكون حجة لكونه حلاف 
الكتاب « وما خالف قول ربنا لم نقله » . 

ويضاف الى ذلك كلهان الآمر لو داربين التخصيص والنسخ يكون الترجيح 
في طرف التخصي ص كما هو المشهور بين القوم في مقام الدوران . 

ولنا اثبات المدعى وهو الجواز بتقريب آخر وهو انا نفرض عدم التعارض 


في المحرماات ب 
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في الناسخ ولكن نقول قد دلت طائفة من النصوص على جواز نكاح الكتابية . 


منها : ما رواه معاوية بن وهب وغيره جميعاً عن أبي عيدالته عليه السلام في 
الرجل المؤمن يتزو ج اليهودية والنصرانية فقال : اذا أصاب المسلمة فما يصنع 
باليهودية والنصرانية فقات له : يكون له فيها الهوى قال : ان فعل فليمنعها مسن 
شرب الخمر الحديث (*# .)١‏ 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : لاتتزوج 
اليهودية والنصرانية على المسلمة (٭ )١‏ ومثله في الدلالة غيره الوارد في الباب 
الع كو 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له 
امرأة نصرانية له أن يتزوج يهودية فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك 
موسع منا عليكم خاصة فلابأس بأن يتزوج الحديث (٭ م) , 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي 
وأنا أسمععن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : نكاحهما أحب اليمن نكاحالناصبية 
الحديث (* )٤‏ . 

فان المستفاد من هذه النصوص بمقتضى الفهم العرفسي جواز نكاح الكتابية 
ونسلم انه يستفاد من جملة من النصوص ايضاً عدم الجواز وهي النصوص الدالة 
على نسخ آية الجواز الواردة في سورة المائدة فيقيع التعارض بين الجانبين 


١ : الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۷ من هذه ابواب الحديث‎ 

) الوسائل الباب ۸ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه 

#) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ١‏ 


وإ معلل هباي منها جج الصالحين ج ٠١‏ 
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والترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان قوله تعالى « فانكحوا ما 

طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » ( ٭ ١‏ ) يدل باطلاقه على جواز نكاح 
الكتابية وقوله تعالى « واحل لكم ماوراء ذالكم ( × ۲ ) باطلاقه يشمل نكاح 
الكتابية » وأيضاً يدل قوله تعالى (٭+ ۳) فانه يدل بالصراحة على المدعى ؛ وبعد 
المعارضة تقدم وترجح الطائفةالموافقة معالكتاب لكنقد ذكرنا اخيرآان الترجيح 
منحصر بالأحدثية والترجيح بها مع حديث المنع لاحظ ما رواه حسن بن 
الجهم ( * 5 ). 

الوجه الثالث : قوله تعالى « لانجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم » (#ده) 
بتقريب ان المستفاد من الاية الكريمة حرمة الموادة مع الكافر ولو كان ابادفكيف 
يجوز تزويج الكتابية؟ . 

والجواب انه لايبعد أن يكون المنهي عنه مودتهم يما انهم يحادون الله والا 
فالمودة القلبية لاتكون اختيارية وبعبارة اخرى: مودة الكافر بما هو كافر لاتجتمع 
مع الايمان فلا يكون المراد النهي عن المعاشرة معهم كيف وقد ورد في بعض 
النصوص الآمر بصلة الرحم ولو كان كافراً (# :) . 

مضافاً الى أنه لم يرد في الايةالشريفة النهي بل الوارد فيها عنوان لاتجدقوماً 

)١‏ النساء/م 

۲ ٤ النساء/‎ )۲ 

م) لاحظ ص : ىه 

4؛) لاحظ ص : 17> 

ه) المجادلة/ ۲۲ 

5) الاصول من الكافى ج ۲ ص ۱٥۷‏ حديث ٣۰‏ 


في المحرمات بيبح يجيي ب هه ا ی ا 
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فان الشار ع الأقدس يخبربأن المؤمن لايواد الكافر فلا ترتبط بالمقام و بالاضافةالى 

ما ذكر انه لااشکال في جواز تملك الكتابية بملك اليمين والحال ان الملاكواحد 

الوجه الرابع: قوله تعالى «لايستوي أصحاب النارواصحاب الجنةاصحاب 
الجنة هم الفائزون » (٭ )١‏ بنقريب ان مقتضى عدم التسوية عدم جواز النكاح . 

وفيه : انه لاربط بين مفاد الاية والمقام والظاهر من عدم الاستواء عدمه مسن 
حيث ااسعادة وان اصحاب الجنة في نعمها واصحاب النار معذبون فيها . 

مضافاً الى أن غاية ما في هذه التقاريب دلالة هذه الايات بالعموم والاطلاق 
ومقتضى الفاعدة تقييدها وتخصيصها بما ورد في سورة المائدة من الجواز . 

الو جه الخامس : مارواه زرارة بن أعين ؛ قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن نكاح اليهودية والنصرانية » فقال : لايصلح لامسام أن ينكحيهوديةولانصرانية 
انما يحل منهن نكاح البله (#د ؟). 

بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم جواز نكاح الكتابية الا البله منهن وفيه 
ان السند مخدوش بمعلى بن محمد وغيره . 

وأما الحديث الثاني لزرارة » قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : اني اخشي 
ان لايحل لي ان اتزوج ممن لم يكن على أمري » فقال : ومسا يمنعك من البله ؟ 
قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات مسن اللاتي لاينصبن ولا يعرفن ما انتم 
عليه (٭ ۳) » فعلي فرض دلالته على المدعى يكون دلالته بالاطلاق وقابل لأنيقيد 

) ۲١ | الحشر‎ (۱ 


١ : من ابواب ما يحرم يالكفر الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )٣ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


وان کان الاحتياط لا يشبغى تر كه 97 وفى عدوم الحكم اأمجوسية 
وان كانت معن الكتابية اشكال ا" 


ومما ذكر تعرف وجه التقريب بالحديث الثالث المذكور في الباب المشار اليه 
مع جوابه فلاحظ فالنتيجة هو الجوازكما في المتن . 

. قد ظهر وجهه مما ذكرنا‎ )١ 

؟) يستفاد من بعض النصوص عدم جواز تزويجها مطلقاً لاحظ مارواهمحمد 
بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألتهعن الرجل المسلم يتزو جالمجوسية 
فقال : لا » ولكن اذا كانت له امة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولايطلب 
٠‏ ولدها (* )١‏ . 

ومقتضى هذا الخبر عدم الجواز بلا فرق بين الدوام والانقطاع . 

وقد دلت جملة من الرواياتعلى ان المجوس من اهل الكتاب فيترتب عليهم 
مايترتب على اهل الكتاب لاحظ ماروي عن أبي عبدالله عليه السلام وفيه : فكتب 
اليهسم رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب 
احرقوه الحديث (٭ )١‏ . 

ومارواه الواسطي قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن المجوس فقال : 
کان لهم نبي قتلوه و كتاب احر قوه (٭ ۳) . 

ومرسل الصدوققال: المجوس تؤخذ منهم الجزية الى أن قال: و كان لهم بني 
اسمه داما ست فقتلوه و كتاب يالله جاما ست (*#ع) وغيرها المذكور في‌الباب . 


١ : من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب 4 من ابواب جهاد العدو الحديث‎ 

*) نفس المصدر الحديث : ۳ 

5) نفس المصدر الحديث : ه 


في المحرمات ا وه ع ا دي 
( مسألة ( : لايجوز لأمسامة المرتدة ان تنكح المسلم 


وهذه الروايات كلها ضعاف فلايترتب عليها أثرمضافاًالى أنه لو اغمض النظر 
عن اسنادها لايمكن العمل بها والقول بالجواز وان شئت قات : غاية ما يقال في 
مفاد هذه الآخباران نكاح المجوسية جاي زكنكاح النصرانية واليهودية لكنلامجال 
للاخحذ بها في الحكم مع وجود النص الخاص الدال على الحرمة ويستفادجواز 
نكاح المجوسية متعة من بعض النصوص منها : مارواه محمد بن سنان (# )١‏ 

ومنها : مارواه منصور الصيقلعن أبيعبداللهعليه السلام قال : لابأس بالرجل 
ان يتمتع المجوسية (©؟١)‏ والحديثان كلاهما ضعيفان » مضافاً الى ماورد في النهي 
عن تزويجها متعة لاحظ مارواه اسماعيل بن سعد الأشعري ( ا " ) فالنتبجة ان 
نكاحها غير جايز متعة ودواماً » فلاحظ . 

)٤ الظاهر ان المسثلة مورد تسالهم مضافاً الى ما أفاده في الجواهر (٭‎ )١ 
بقوله : «بل قد يقال ان المرتد مطلقاً وان کان ملياً لايصح نكاحه ابتداء ولااستدامة‎ 
ولو لكافرة كتابية او غيرها وكذا المرتدة لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد‎ 
الاستتابة صار بحكم العدم الذى لايصح نكاحه وكذا الامرئة فان حكمها السجن‎ 
والضرب اوقات الصلاةحتى تتوب أو تموت» ومن هنا قال في الدروس وتمنع‎ 
الردة صحة النكاحلكافرة او مسلمة وقال أيضاً لايصح تزويج المرتد والمرتدةعلى‎ 
. الاطلاق » الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه‎ 

والعمدة في دليل المنع الاجماع والتسالمهذا علىتقديرصيرورتها بالارتداد 
داخلة في اهل الكتاب وأما لو ارتدتو لم تص ركتابية يمكن الاستدلال على المدعى 

> : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١#‏ من ابواب المتعة الحديث : ه 

م) لاحظ ص : ٦۲‏ 

4) ج ۳۰ ص : 6۸ 


ع لل هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وكذا لايجوز للم-لم المرند أن ينكح المسلمة''ولايجوز للمسلمة 


أن تمكح غير المسلم ”. 


بقوله تعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر (٭ )١‏ » وبقوله « لاهن حل لهم ولاهم 

يحلون لهن » (٭ ۲) . 

)١‏ مضافاً الى الاجماع والتسالم يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى «ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » (* م) فتأمل . 

وبمارواه عبدالرحمان بن الحجاج؛ عن أبي الحسزعليه السلام» في نصراني 
تزوج نصرانية فاسلمت قبل أن يدخل بها » قال: قدانقطعت عصمتها منه ولا مهرلها 
ولاعدة عليها منه (#د )٤‏ فان مقتضى هذه الرواية انفساخ العقسد E‏ 
فتدل على حكم المقام بالأولوية . 

ولاحظ مارواه عبدالله بن سنان» عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : اذا اسلمت 
امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث (*# ه) . 

؟) بلا اشكال ولا كلام وعن الجواهر الاجماع عليه بآسميه ويدل عليه ما يدل 
على انفساخ العقد باسلام الزوجة فان العقد لو انفسخ بقاء] لاسلام الزوجة فبطريق 
اولى لايجوز تزويجها غير المسلم ابتداء . ظ 

اضف الى ذلك قوله تعالى « ولنيجعل اللهللكافرين على المؤمنين سبيلا() 
وقوله تعالى في سورة الممتحنة (٭ ۷) والى قوله عليه السلام في حديث الفضيل 

٠١ الممتحنة‎ )١ 

9') عين المصدر 

۱٤۱ النساء/‎ )۳ 

4 وه) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب ما يحرم با لكفر ونحوه الحديث : ١‏ و4 

١81١ النساء/‎ )5 

۷) لاحظ ص : وه 


في المحرمات 
ولوارتد احد الزوجين قبل الدخحول انفسخ فی الحال. 


Yo 


بن يسار قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازو جهاالناصب 
قال : لا لآن الناصب كافر الحديث ( ا )١‏ فان العلة تعمم فالمستفاد من الحديث 
مانعية مطلق الكفرالى غير هذه الرواية الوارد في الباب . 

مضافاً الى النهي الوارد في بعض النصوص عن مناكدة الكفار لاحظ مارواه 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارىالعرب أتؤكل 
ذبايحهم ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهي عن ذبايحهم وعن صيدهم وعن 
من كحتهم (٭ ۲) . 

)١‏ قال في الجواهر ( ۳ ) « بلا حلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه 
عليه » الى آخ ركلامه رفع مقامه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما 
رواه الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا ارتد الرجل المسلم عن 
الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ( * ع ) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد 
فقال : من رغب عن الاسلام الى أن قال : ويانت امرأته (* ه) . 

ومنها: مارواه الساباطي قال: سمعت أبا عيدالله عليه السلام يقول : كل مسلم 
بين مسلمين ارتد ال ىأن قال: وامرأته بائنة منه الى أن قال: وتعتدامرأته عدةالمتوفى 
عنها زوجها ( ٭ 5 ) . ) 

ومورد الأخبار وان كان مختصاً بارتداد الزوج لكن عن الرياض ان ارتداد 

١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ١5‏ 

')الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ۲ 

۳) ج - ۳۰ ص :7ع 

4 : من ابواب موانع الارث الحديث‎ ٦ الوسائل الباب‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 

5) الوسائل الباب ١‏ من ابواب حد المرتد الحديث : ۳ 


7 اجبسلسمتس يست بد نان شا المالمين ع ١‏ 
وكذاك بعد الدخول اذا ارئد الزو ج عن فطرة " وأما في غير ذلك 
فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال 
والاحتياط لايترك”' وعدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة''وعن 
غيرها عدة ااطلاق!؟ ‏ 


الزوجة ملحق به بالاجماع . 

)١‏ اجماعأبقسميه كما في الجواهر» و لحديثي الساباطي وابن مسلم المتقدمين 
قريباً (٭ .)١‏ 

۲) وعن الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم واستدل يما رواه 
منصور بن حازم (٭ ؟) بتقريب ان الكفر الارتدادي اضعف من الكفر الأصلي 
فاذا ثبت الحكم في الأقوى يثبت في الاضعف بالاولوية » ورد بانه قياس مع 
الفارق اذ في الوثني الزوجية ثابنة في حال الكفر وانما تبين بالاسلام وفي المقام 
البينونة تكون بالكفر فلا دليل على المدعى بل الدليل على الخلاف لاحظمارواه 
الحضرمي (*# ۳) . 

وغ وادعي عليه عدم الخلاف » وتدل على المدعى رواية الساباطي (* ٠.)‏ 

۽ ) مضافاً الى عدم الخلاف في المدعى تدل عليه رواية الحضرمي (* ه) 

ه) ادعى في الجواهرعدمو جدان الخلاف فيه ونقل‌عن المسالك وغيرهدءوى 

۷٥ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : .4 

م) لاحظ ص : هلا 

4) لاحظ ص : هلا 

ه) لاحظ ص : Yo‏ 


في المحرمات 44 
دونه قبل الدخول انفسخ العقد'' وبعده يقف على انقضاء العدة فان 


الاجماع عليه ويمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها ما رواه عبدالله بن 
سنان (٭ .)١‏ 

ومنها : مارواه محمد بنمسلمءن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اه لالكتاب 
وجميع من له ذمة اذااسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما » وليس له أنيخرجها 
من دار الاسلام الى غيرها » ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار » وأما المشركون 
مثل مشر كي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم الى انةضاء العدة › فان اسلمت المرئة 
ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة 
فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث (٭ ۲) : 

ومنها : مارواه يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال 
هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكونعندها بالليل » قال : فان اسلم الرجلولم 
تسام المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار (٭ م) مضافاً الى أنه مر منا ان 
نكاح المسلم الكتابية جايز ابتداء فيجوز استدامة بالآولوية . 

١)لعدم‏ جواز تزويجها بالكافرة ولو استدامة واستدل عليه بقوله تعالى (#دع) 
وبقوله تعالى في سورة الممتحنة (*ا ه) . 

ويدل عليه مارواه عبدالله بن‌سنان (٭ )١‏ ويدل عليه أيضاً مارواه عبدالرحمن 
بن الحجاج (٭ ۷) . 


)١‏ لاحظ ص : نه 

۲ وم) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب ما يحرع يا لكفر ونحوه الحديث : ه و۸ 
۽) لاحظ ص : ۷٤‏ 

ه) لاحظ ص : ۷٤‏ 

5) لاحظ ص ۷٤‏ 

۷) لاحظ ص : ۷٤‏ 


4ا ‏ ظ.هدعع مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اسلم فيها كان املك بها'' ولو كانالزوجان غير كتابيين و وأسلم احدهما 


قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال °١‏ ولوكان بعده يقف على 


)١‏ مقنضي اطلاق حديثي عبدالله بن سنان (٭ )١‏ واحمد بن محمد بن ابي 
نصر قال : سألت الرضاعليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية 
فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : اذا أسلمت لم تحل له » قلت : فانالزوج 
أسلم بعد ذلك أيكو نان على النكاح ؟ قال: لايتزوج بتزوج جديد (٭ ۲)»› وانكان 
بطلان النكاح بلا فرق بين اسلام الزوج في العدة وعدمه لكن ادعي ان اطسلاق 
النص يقيد بالاجماع بأن نقول اذا أسلم بعد انقضاء العدة يبطل العقد وان أسلم 
فيها يصح ويقيد بحديث السكوني (٭ *) وبخبر منصور بن حازم (٭ )٤‏ وبخبر 
محمد بن مسلم (* ه) . 

وفي المقام مرسلان رواهما جميل بن دراج (٭ )٦‏ ومحمد بن مسلم (٭۷) 
ويستفاد منهما ان النكاح بعد اسلام الزوجة باق ولاينفسخ » ولكن مضافاً الى ان 
المرسل لااعتبار به دمكن تقييدهما باسلام الزوج قبل انقضاء العدة » فلاحظ . 

؟) فان أسلم الزوج دون الزوجة يبطل النكاح اذ لايجوز للمسلم التزوبج 
بالكافرة غير الكتابية لاابتداء ولا استدامة » وان اسلمت الزوجة دون الزوج فالآمر 
أظهر . 

47 : لاحظ ص‎ )١ 

9) الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم با لكفر ونحوه الحديث : ه 
م و»4) لاحظ ص : ٦۰‏ 

ه) لاحظ ص : ۷۷ 

5) لاحظ ص : ٦۰‏ 


۷) لاحظ ص : ۷۷ 


انقضاء العدة' واواسام الزو ج على! كثر اربع غير كتابية واسلمن 
فاختار اربعأ انفسخ نكاح البواقي " ولواسلم وعنده اربع كتاءيات 

(١‏ اوی غا عدم الخلاف » وعن الجواهر الاتفاق عليه نقلاو تحصيلاء وعن 
الرياض نقل الاجما ع عليه ويمكن الاستدلال عليه بحديث منصور (# )١‏ ومحمد 
بن مسام (٭ ۲) . 

۲ ) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه 
بوجو : 

الآول : مارواه العامة من ان ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية 
فاسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و آله أن يتخير أربعاً منهن ( “د م ) والخبر 
ضعيف سندأً لايعتد يه . 

الثاني : خبر الدعائم عن علي عليه السلام انه قال في المشرك يسلم وعنده 
اختان حرتان او اكثر من اربع نسوة حرائر قال : يترك له التي نكح اولا مسن 
الاختين والأربع الحرائر الأولى وتنزع منه الاخت الثانية ومازاد على ربع 
حرائر (* )٤‏ والسند ضعيف . 

الثالث : ما عن الجعفريات عن علي عليه السلام في الرجل يكون له اكثر 
من اربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن الى أن قال : يختارمنهن اربعاً الاولى 
فالاو لى (٭ ه) والحديث ضيف . 


الرابع : مارواه عقبة بن خالد » عن أبي عبدالله عليه السلام في مجوسي 


+ . : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۷۷ 

م) مستدرك الوسائل الباب > من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ۳ 
٤‏ وه) نفس المصدر الحديث : 7 وا 


ما س ج عو ع يت سس مباثي منهاج الصالحين ج ٠‏ 
ثبت عقده عليهن ' ' ولوكن اكثر تخيراربعاً وبطل نكاح البواقي''. 
مسائل ا١خرى‏ متفرقة 


( الاولى ) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول اذا مات في 
مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقّد ولامهرلها ولا 


أسلم وله سبح نسوة و اسلمن‌معه كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعاً ويطلق ثلاث )١2(‏ 
والسند ضعيف . 

الخامس : مارواه جميل بن دراج (٭ ۲) والحكم وارد في مورد خاص 
ولا وجه للتعدي الى غيره من الموارد اذ الأحكام الشرعية تعبدية وملاكاتها معلومة 
عند الشار ع ومجهولة عندنا . 

) . اذ يجوز نكاح الأربع دواماً‎ )١ 

)٣‏ ان لم يتم الأمر بالاجماع والاتفاق يشكل الجزم بتمامية ما افاده » والله 
العالم . 

م) لاحظ مارواه زرارة » عن احدهما عايهما السلام قال : ليس لامريض ان 
يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل بها فجايز وان لم يدخل بها حتى مات في 
مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث (٭ ") . 

ع) لاطلاق النص . 

) الوسائل الباب ٦‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ١‏ 

؟) لاحظ ص : ه6١‏ 

#) الوسائل الباب م4 من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث : ١‏ 


في نكاح المريض سس ا س ألم 
أما اذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث''ولو 
بريء من مرضه فمات وام يدخل بها ورثته''وكانلها نصف المهر”؟ 
وكذا لوتزوجت وهي مريضة فماتت في مرضها أوبعد ما برئت ولم 
يدخل بها”؛وفيارث الزوج لوتزوجها فى مرضه فمانت قبل الدخول 
ثم مات في مرضه اشكال والاحتياط لايترك ”* والظاهر ان النكاح 
في حال 


)١‏ بمقتضى مفهوم الشرطيةكما ان القاعدة تقتضي ذلك فان المهر يماك 
بالعقد فلابد من دفعه اليها كما ان مقتضى دليل ارثها من الزوج أن ترث . 

9) فانه مقتضى مفهوم الشرطية » مضافاً الى أنه مقتضى القاعدة الأولية اضف 
الى ذلك النص الخاص لاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن الرجل يتزو ج المرأة ثم يموت قبل أنيدخل بها فقال: لهاالميراث 
وعليها العدة أربعة اشهر وعشر وان كان سمى لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه وان 
لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها (* )١‏ . 

۳) لاحظ مارواه محمد بن مسام . 

غ) أي يكون لها نصف المهر » لاحظ مارواه عبيد بن زرارة قال : سألست 
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : ان هلكت او 
هلك او طلقها فلها النصف »ء وعليها العدة كاملة ولها الميراث (د ؟) . 

ه) الظاهر ان الوجه في الاشكال ان مقتضى النصوص بطلان النكاح اذا مات 
في مرضه قبل الدخول لاحظ مارواه الحناط قال : سألت أبا عبدالله عن رجل 


١ : من ابواب ميراث الازواج الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 
٤ : ؟) الوسائل الباب ١ه من ابواب المهور الحديث‎ 


لوحتتس يان نياع العالحين يخ ١١‏ 
مرضص الزوج اذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلاعدة عليه ا 
بموته'' وااظاهر عموم الحكم للامراض الطويلة التي تستمرسنين 
ایا . 


تزو ج في مرضه فقال : اذا دحل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم 
ترثه ونكاحه باطل (٭ )١‏ ولاحظ مارواه زرارة ( × ۲) ومثلهما في الدلالة على 
المدعى مارواه عبيد بن زرارة (* ") . 

والمفروض موته قبل الدخول » فيلزم أن لايرثهاء ومن ناحية اخرى ان ارثه 
منهامقتضى القواعد الأولية ومورد الروايات موته قبل وفاتها وأما وفاتهاقبلموته 
فلم يذكر في النصوص . 

والذي يختلج بالبالان مقنضى الحكم ببطلان التكاح ان وجوده كعدمهشرعاً 
في حكم الشار ع فلامجال لآن يرثها ويؤكد المدعى قوله عليه السلام في الحديث 
الثالث من الباب « لامهر لها ولا ميراث » ولم يدل لاميراث لها ومقتضى الاطلاق 
انه لاميراث على الاطلاق لاالزوجة من الزوج ولا الزوج من الزوجة » فلاحظ . . 

١)كما‏ صرح في النصوص فوجوده كالعدم ويترتب عليه ما افاده في المتن 
من عدم العدة عليها . 

. لاطلاق النصوص » فلاحظ‎ )٣ 

م) الأقوال في المسثلة مختلفة » وما يمكن أن يذ كر في مستند المنع وجوه : 
الوجه الأول الاجماع وفيه : اولا انه لااجماع على الحكم كيف وقد نسب الى 
جملة من الأعلام منهم المفيد وابن سعيد والمحقق (قدسسرهم) القولبالجواز فلا 

١‏ 9م)الوسائل الباب ۱۸ من ابواب ميراث الازواج الجديث : ١‏ و 

۳) لاحظ ص : ۸۰ 


في تزويج المؤمنة بِالْمَخحْالْفْ AY uo‏ 


٠ ٠ ٠ e. e ٠ e e ٠. ٠. 


اجماع . 

0 : انه يمكن أن يكون مرادهم بلزوم التساوي بين الزوج والزوجة 
المساواة في الاسلام وثالثاً : على تقدير تمامية الاجماع لايكون حجة اذ يمكن 
أن يكون مدر کیا فلا يترتب عليه الاثر . 

الوجه الثاني : مادل من النصوص على كفر المخالفين » منها ما رواه فضيل 
بن يسار قال ابتدئنا ابو عبدالله عليه السلام يوماً وقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلم من مات وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية (* )١‏ . 

ومنها : ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال من زعم انه يحب النبي 
الى ان قال ومن زعم انه يعرف النبي ولايعرف الوصي فقد كفر (٭ )١‏ وقد تقدم 
حرمة الازدواج مع الكافر . 

وفيه : ان مقتضى الجمع بين الاخبار ان المخالف يعامل معه معاملة الكافر 
في الاخرة وأما في الدنيا فيعامل معه معاملة المسام لاحظ ما رواه سماعة قال : 
قات لأبي عبدالله عليه السلام اخبر ني عن الاسلام والايمان الى أن قال عليه السلام 
الاسلام شهادة أن لااله الا الله والتصديق برسول الله الى أن قال وعليه جرت ' 
المنا كح (©“* ؟). 

ومارواه فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول الى أنقال 
والاسلام ما عليه المنا كح (٭ )٤‏ . 

ولاحظ مارواه عبدالله بن سنان قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام بم يكون 
الرجل مسلماً تحل منا كحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلاماذا 

١: ص +0 حديث‎ ١ الاصول من الكافى ج‎ )١ 
۲۸: من ابواب حد المرتد الحديث‎ ٠ ؟) الوسائل الباب‎ 


٠7‏ د) الاصول من الكافى ج ۲ ص ۲۵ حديث ١‏ وص ۲۹ خديث : م 


4ى ‏ للد لبلب هيائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


e © e © ٠ e © © e © 


ظهر وتحل مناكحته وموارثته (*# )١‏ . 

ولاحظ مارواه العلا بن رزين » انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور 
الناس » فقال : هم اليوم اهل هدنة » ترد ضالتهم » وتؤدي امانتهم وتحقن دمائهم 
وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال (* ۲) . 

الوجه الثالث : ما يدل من النص على ان المؤمن كفوا المؤمن » والتزويج 
لابد أن يكون من الكفو » قال الكليني (قده) : سقط عني اسناده قال : ان الله عز 
وجل لم يترك شيئاً مما ي<تاج اليه الا وعلمه نبيه صلی الله عليه و آله ؛ فكان من 
تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه » ثم قال : ايها الناس 
ان جبرئيل اتاني عن لظت الخبير فقال : ان الأبكار بمنزلة الثمر على الشجراذا 
ادرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس » ونثرته الرياح» و كذلك الأبكاراذاادر كن 
ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر 
قال : فقام اليه رجل فقال : يا رسول الله فمن نزو ج؟ فقال : الاكفاء فقال : ومن 
الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض المؤمنون بعضهم اكفاء بعض (6د") . 

وفيه: ان اصطلاح المؤمن في الشيعي في الزمن المتأخر عن النبي صلى الله 
علبه و آله واما في زمانه فالمؤمن هو المسلم . 

الوجه الرابع: النصوص الدالة على تزويج من يرضى خلقه ودينه والمخالف 
ليس مرضيا منها : ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الى أب جعفر 
عليه السلام في التزويج » فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 


۱۷ : من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث‎ 
۲ : الوسائل الباب ۲۳ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ (۳ 


في تزويج المؤمنة بالىخالن _ سس مړ 


e ٠ e e‏ 0 © © © © وى 


اذا جائكم من ترضون خلته ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الآأرض وفساد 
كبير (“ .)١‏ 

ومنها : مارواه ابان » عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الكفو أن 
يكون عفيفاً وعنده يسار (٭ ۲) . 

ومنها: ما روي عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليهو آله 
اذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه » قلت : يا رسول الله وان كان دنيأفي 
نسبه » قال : اذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفسادكبير (# م) . 

وفيه : انه لامفهوم لهذه النصوص بل المستفاد منها استحباب التعجيل في 
تزويج البنت» مضافاً الى انالدين عندالله الاسلام بمقتضى قوله تعالى « انالدين 
عندالله الأسلام ومااختافالذيناوتواالكتاب » (*4#) فالمسلم دينه مرضي بمقتضى 
الاية الا أن يقال لااشكال في أن اسلام المخالف ليس مرضياً والمتمم للاسلام 
والمكمل له الايمان » فلاحظ . 

الوجه الخامس : مارواه زرارة بن أعين » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم › فان المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على 
دينه (٭ ه) فان مقتضى عموم العلة حرمة تزويج المؤمنة من المخالف بل يدل 
النهي عن تزويج الشكاك على حرمة تزويج المخالف بالاولوية »ولا يبعد أنيقال 


١)الوسائل‏ الباب ۲۸ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : ۲ 
۲ و") نفس المصدر الحديث : 6 و٦‏ 

١9/نارمع آل‎ )٤ 

ه) الوساثل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ۲ 


ر يي يسيس ان جاع العالحن چ ٠:‏ 
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ان النهي الوارد في الرواية ليس للارشاد الى الفساد بل تعلق بالنكاح باحاظ أمر 
خارجي . 

وبعبارة اخرى : لايبعد أن يكون النهي نهياً كراهياً مولوياً ولا يكون ارشاداً 
الى الفساد » مضافاً الى أنه قد مر ان الجواز مستفاد من بعض النصوص وفرق 
عليه السلام بين الاسلام والايمان وجعل الاسلام ميزاناً للارث وجواز النكاح . 

الوجه السادس :النصوص الدالة على حرمة تزويج الناصب » لاحظ ما رواه 
الفضيل بن يسار (٭ )١‏ . 

وما رواه ايضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايتزو ج المؤمن الناصبة 
المعروفة بذلك (٭# ۲) . 

وما رواه ( أيضاً ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال له الفضيل : ازوج 
الناصب ؟ قال : لاولا كرامة » قلت : جعلت فداك والله اني لاقول لك هذا 
ولو جائني بيت ملان دراهم مافعات (*# ") الى غيرها من النصوص الواردة في 
الباب . 

بتقريب ان المستفاد من بعض الروايات ان كلمخالف ناصبء لاحظ مارواه 
ابن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال: لي سالناصب الى أن قال ولك نالناصب 
من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا (# 4) . 

ومارواه ابن عيسى قال : كتبت اليه يعني علي بن محمد عليهما السلام اسأله 
عن الناصب هل احتا جفي امتحانه الى أكثر منتقديمه الجبت والطاغوف واعتقاد 


۷٥ : لاحظ ص‎ )١ 

«) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم با لكفر ونحوه الحديث : ١‏ 
م) الوسائل الباب ١٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ۲ 
4) الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث : ۲ 


في تزويج المؤمئة بالمخالف ب تسب تت لم 
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امامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب (٭ )١‏ . 

وفيه : انه قد مر ان المخالف لي سكفراً دنيوياً بخلاف الناصب فانها نجس 
من الكلب » مضافاً الى أنه استفيدكما تقدم من بعض الروايات ان الميزان لجواز 
النكاح والارث هو الاسلام . 

ويضاف الى ذلك كله مارواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال : لالآن الناصب كافر قلت : 
فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره احب الي منه (؟) فانه 
يستفاد من هذه الرواية جواز نكاح المخالف . 

الوجه السابع : حديثا الفضيل : احدهما قال : قلت لا بې عبد الله عليه السلام 
ان لامرأتي اختأ عارفة على رأيناء وليس على رأينا بالبصرة الا قليل فازوجها ممن 
لايرى رأيها ؟ قال لاولا نعمة ان الله عزو جل يقول : « فلا ترجعوهن الى الكفار 
لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن » (*د ") . 

ثانيهما : قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال : لاو الله 
ما يحل » قال فضيل : ثم سألته مرة اخرى فقات : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم 
قال: والمرأة عارفة ؟ قات : عارفة» قال: ان العارفة لاتوضع الاءند عار ف(“ ) 

والحديثان كلاهماضعيفان سندأً» مضافاً الى انالمستفاد منجملة من‌النصو ص 
جواز تزويج المخالف » ويؤيد المدعى مارواه علي بن بلال قال : لقى هشامبن 
عبدالملك بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في 


١٤ : الوسائل الباب ۲ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث‎ )١ 
١١ : من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث‎ ١١ ؟) الوسائل الباب‎ 
4.: من ابواب ما يحرم با لكفر ونحوه الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )۳ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )٤ 


۸۸ د لد ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
على كراهية''بل الاحوط ت رکه" الا اذا خيف عليها الضلال 
فيحرم ويجوز العكس الااذا خيف الضلال” 'ويكره تزو بيج الفاسى (؛ 


العرب ؟ قال : نعم › قال : فالعرب يتزوجوا من قريش ؟ قال : نعم قال : فقريش 
يتزوج في بني هاشم؟ قال ؟ نعم قال: عمن اخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد 
عليهما السلام سمعته يقول: اتتكافى دمائكم ولانتكافى فروجكم» الحديث )١#(‏ . 

» «لاريب في كراهة ان تزوج المؤمنةبالمخالف‎ )١( قال في الجواهر‎ )١ 
الخ ولايبعد أن يستفاد المدعى من حديث زرارة بن أعين (*د ۳) فان المستفادمن‎ 
. الرواية بالفهم العرفي كراهة تزويج المؤمنة غير المؤمن » والله العالم‎ 

) لااشكال في حسن الاحتياط وبه يخرج عن شبهة الخلاف . 

۳) تارة يعلم بترتب الضلالة علماً وجدانياً اوعفلائياً او اعتبارياً فلااشكال في 
الحرمة واخرى لايعلم بل يحتمل ويخاف كما في المتن . 

والذي يختلج بباليالقاصر ان الوجه في الحرمة في الصورة المفروضةاهمية 
المفسدة المترتبة المحتملة وبعبارة اخرى : مفسدة الضلالة بحد يكفي احتمال 
ترتبها ولولا هذه الجهة لم اروجهاً ملزماً للقول بالحرمة » اللهم الا أن يكون في 
المقام وجه لم يخطر بخاطري الفاتر ولا يحضرني وجه عاجلا » والله العالم . 

)٤‏ قال في الجواهر ( 5) «ويكره ان يزوج الفاسقكما في القواعدوغيرها 
بل في المسالك لاشبهة في كراهة تزويجه حتى منع منه بعض العلماء » الخ . 

وقد ذكرت في مقام بيان الاستدلال على المدعى وجوه : 


۳ : الوسائل الباب 75 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ )١ 
١١٠6 )اج .م ص‎ 

۳) لاحظ ص : ۸٥‏ 

54) ج - ۳۰ ص : ١١6‏ 


۸۹ 


في كراهة تزو يج الفاسق 
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الوجه الأول : قوله تعالى « افمن كان مؤمناكمن كان فاسقاً لايستون » (٭۱) 
فان المستفاد من الاية الكردمة عدم استواء المؤمن والفاسق وفيه : اولا ان نفسي 
الاستواء لايقتضي عدم جواز التزويج . 

وثانياً : ان الفسق لاينافي الايمان بلا اشكال فيكون المراد من الفاسق الكافر 
بقرينة مقابلته مع المؤمن » والتقسيم قاطع لاشركة . 

الوجه الثاني : مارواه علي بن مهزيار قال : كتب علي بن اسباط الى أبي 
جعفر عليه السلام في امر بناته وانه لايجد احداً مثله » فكتسب اليه أبو جعفر عليه 
السلام : فهمت ماذكرت من امر بناتك وانك لاتجد احدآمثلك» فلا تنظر فيذلك 
رحمك الله » فان رسول الله صلی الله عليه و آله قال: اذا جائكم من تر ضون خلقه 
ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الآرضوفساد كبير (#د؟) بتقريب انالفاسق 
ليس مرضي الدين فلا يزوج . 

وفيه : اولا انه لامفهوم الا للشرط واما اللقب لامفهوم له وثانياً : انه لااشكال 
في ان المؤمن الفاسق مرضي الدين والمراد من حسن الخلمق من تكون له سجايا 
حسنة فلا تنافي بينها وبين الفسق . 

الوجه الرابع : ان الفاسق لفسقه حري بالأعراض والاهانة والتزويج اكرام 
ومودة وفيه : انه لااشكال في أن مطلق الفسق لايوجب الأعراض والاهانة بحيث 
لايزوج سيما مع فرض كون المرئة فاسقة أيضاً . 

الوجه الخامس : انه لايؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقل 
من ميلها اليه او سقوط محلهمن الحرمةعندها وفيه : انه احص من المدعى لامكان 


)١‏ السجدة/۱۸ 
؟) الوسائل الباب ۲۸ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث : ١‏ 


بو ممم سسب ماني منهاجالصالحين ج ٠١‏ 


وتتاكد الكراهة في 


) الثالئة ( : نكاح الشغار باطل ". 


أن تكو نالموٌمنة فاسقه مثله اوأشد فسقاً وثانياً: ان مثل هذه التقريبات لاتوج بسد 
باب النکاح ولعل الالتزام بالحرمة كما عن بعض العلماء حلاف الضرورة ؛ نعم 
لايبعد ان يستفاد الكراهة 535 زرارة بن اعين (٭# )١‏ فان مقتضى عمومالعلة 
الالتزام بالكراهة في المقام » فلاحظ . 

› قال في الجواهر ( * ۲ ) « وتتأكد الكراهة في شارب الخمر » الخ‎ ) ١ 
وقد وردت جملة منالنصوص في النهي عن تزويج شارب الخمرء منها : مارواه‎ 
احمد بن محمد رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : من زو جكريمته منشارب‎ 


خمر فقد قطع رحمها (٭ ") . 
وميها : ماروي عن رسول الله صلى الله عليه و آله : شارب الخمر لايزوج 
اذا خطب (# )٤‏ . 


ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله : شارب الخمر ان مرض 
فلا تعودوه « الى أن قال : « وان خطب فلا تزوجوه الحديث ( ه) الى غيرها 
منالروايات ولااشكال في استفادة التأكد من هذه الروايات» والظاهر انالحديث 
الثالث من الباب تام سنداً . 

؟) قال في الجواهر (٭ 1) « نكاح الشغار باطل عند نابل الاجماع بتسميه 
عليه بل لعل المحكي منهما متواتر » مضافاً الى ما روي عن النبي صلى الله عليه 


۸٥ : لاحظ ص‎ )١ 
١١6 : ج ۳۰ ص‎ )+ 
وع وه) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب مقدماالكاح وآدايه الحديث : ١و7 و4‎ ۳ 


5) - ۳۰ض :۱۲۸ 


في نكاح الشفار وتزويج الحرة بالعيد ا 
وهوجءل نكاح امرأة مهر ا خرى''. 
( الرابعة ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد . 


وآله لاجلب ولاجنب ولا شغار في الاسلام» والشغار ان يزوج الرجل ابنته واخته 
ويتزو ج هو ابنة المتزوج او اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا 
هذا (*د »)١‏ الخ ولا اشكال في حرمته فتوى ونصوصاً (٭ )١‏ . 

. )" لاحظ ما روى عن النبي صلی الله عليه و آله (٭‎ )١ 

۲ ) بلا اشكال كما في الجواهر ‏ ويكفي للجواز العمومات والاطلاقات 
مضافاً الى حديث أبي حمزة الثمالي (في حديث) قال :كنت عند أبي جعفر عليه 
السلام فقال له رجل : اني خحطبت الى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني 
ورغب عني وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي > فقال أبو جعفر عليه السلام : 
اذهب فأنت رسولي اليه » فقل له : يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبى طالب : زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة ولا ترده «الى أن قال:» 
ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له : جويبراتى 
رسول الله صلی الله عليه و آله منتجعاً للاسلام فأسلم وحسن اسلامه » و کان رجلا 
قصيراً دميماً محتاجاً عارياً » و كان من قباح السودان « الى أن قال : » وان رسول 
الله صلى الله عليه و آله نظر الى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له : يا 
جو يبر لوتزوجت امرأة فعففت بها فرجك واعانتك على دنياك وآخرتكء فقال له 
جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي من يرغب في فوالله ما من حسب ولانسب 
ولا مال ولا جمال » فاية امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه و آله 

)١‏ الوسائل الباب ۲۷ من ابواب عقد النكاح واولياء العقدالحديث : م 


؟) عين المصدر 
۳( مر آنفاً 


بوددل__ لب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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يا جو بير ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفاً » وشرف بالاسلام 
من كان في الجاهلية وضيعاً واعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلاء واذهب بالاسلام 
ما كن من ذخوة الجاهلية وتفاءرها بعشايرها وباسق انسابها > فالناس اليوم كلهم 
ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعر بيهم وعجميهم من آدم » وان آدم خلقه الله من طين 
وان احب الناس الى الله اطوعهم له واتقاهم ؛ وما اعلميا جو بير لأحد منالمسلمين 
عليك اليوم فضلا الا لمن كان اتقى الله منك واطو ع » ثم قال له : انطلق يا جوير 
الى زيادة بن لبيد فانه من اشرف بني بياضة حسباً فيهم» فل له : اني رسول رسول 
الله صلى الله عليه و آله اليك وهويةوللك زوج جوبيراً بنتكالدلفاءالحديث(#١)‏ 

ولاحظ النصوص الواردة في الباب ۲۷ منأبواب مقدمات النكاح منالوسائل. 

ومنها : مارواه محمد بن مسام ») عن احدهما علهما السلام قال : لما زوج 
علي بن الحسين عليهما السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب اليه عبدالملك 
كتاباً يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك فكتب اليه علي بن الحسين 
عليهما السلام ان الله رفع بالاسلام كل خسيسة » واتم به الناقصة واذهب به اللومء 
فلالوم على مسلم » وانما اللوم لوم الجاهلية . واما تزويج امي فانما اردت بذلك 
برهاء فلما انتهى الكتاب الى عبد الملك قال : لقد صنع علي بن الحسين 
عليهما السلام امرين ما كان يصنعهما احد الا على بن الحسين فانه بذلك زاد 
شرفاً (* ؟). 

ومنها : مارواه زرارةء عن احدهما عليهما السلام نحوه » وزاد في كتاب علي 
بنال<سين عليهما السلام ولنا برسول الله صلى الله عليه و آله اسوة زوج ز ينب بنت 


١ : الوسائل الباب 76 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث‎ )١ 


0 الوساثل الياب ۲۷ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : ٩‏ 


1 


في ثزويج الهاشمية بغيره 
والهاشمية بغيره والعربية با عجمي وبالىکس 3 
عمه زيدأ مولاه » وتزو ج مولاته صفية بنت حي بن اخطب (٭ )١‏ فيستفاد من‌هذه 
النصوص انهلامانع من تزوبج الحرة من‌العبد وبالعكس وانما المصحح الاسلام. 

)١‏ فانرسول الله صلى الله عليه و آله وسلمزوج عائشة وحفصة وزو جالمقداد 
بنت الزبير وأبا العاص بن ربيع وعثمان بن عفان بنات رسول الله صلى الله عليه 
و آله وزوج علي بن الحسين عليهما السلاممولاته لاحظ النصوص : منها ما رواه 
محمد بن مسلم (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه ابوبكر الحضرمي » عن أبي عبدالله عليه اللام » قال : ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير ابنعيد 
المطلب وانما زوجه لتنضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه و آله › 
وليعلموا ان اكرهم عندالله اتقاهم (د م) . 

ومنها : مارواه معاوية بن عمار » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رسول 
الله صلى الله عليه و آله زوج ضبيعة بنتالز بير بن عبدالمطلبمن مقداد بن الاسود 
فتكلمت في ذلك بنو هاشم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اني انما اردت 


ان تتضع المناكح ( )٤‏ . 

ومنها : ما رواه يزيد بن حاتم قال : كان لعبد الملك بن مروان عين باامدينة 
يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيها » وان علي بن الحسين عليهما السلام اعتقجارية 
له ثم تزوجها فكتب العين الى عبدااملك فكتب عبد الملك الى علي بن الدسين 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١و‏ 

١ : من ابو اب مقدمات النکاح وآدابه الحديث‎ ۲٣ الوسائل الباب‎ (r 

4) نفس المصدر الحديث : ه 


م سوم سييست انى متهاج الفالحين ج١٠‏ 


٠ ٠ مه‎ e e e © ٠ e e 


عليهما السلام اما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك وقد علمت انه كان في اكفائك ‏ 
من قريش من تمجد به في الصهر وتستنجبه في الو لد » فلا لنفسك نظرت › ولا 
على ولدك ابقيت والسلام » فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السلام اما بعد فقد 
بلغني كتابك تعنفنى بتزو يجي مولاتي وتزعم انه قد کان في نساء قريش من اتمجد 
به في الصهر » واستنجبه في الواد وانه ليس فوق رسول الله صلی الله عليه و آله 
مرتقى في مجدولا مستزاد في کرم » وانما كانت ملك يميني حرجت مني اراد الله 
عزوجل مني بأمر التمست « التمس خ ل » ثوابه » ثم ارتجعتها على سنته ؛ ومن 
كان زكياً في دين الله فليس يخل به شيىءمن أمره وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة 
وتمم به النقيصة » واذهب به اللوم» فلالوم علىامرء مسام انما اللوم لوم الجاهلية 
والسلام الحديث (*ا .)١‏ 

ومنها : ما رواه محمد بن مسام › عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الايمان» فقال : الايمان ما كان في القلب» والاسلام ماكان عليه التناكح والمواريث 
وتحقن به الدماء الحديث (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه علي بن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليه السلام 
فقال : يا زرارة متأهل انت ؟ قال : لا ء قال : وما يمنعك من ذلك ؟ قال : لاني 
لااعلم تطيب مناكحة هؤلاء أملا فقال: فكيف تصبروأنت شاب» قال: اشتري الاماء 
قال : ومن اين طاب لك نكاح الاماء ؟ قال : لآن الامة ان رابني من امرها شيىء 
بعتها » قال : لم اسألك عن هذا » ولكن سألتك من اين طاب لك فرجها ؟ قالله: 
فتأمرني ان اتزوج؟ فقال له : ذلك اليك قال : فقال له زرارة : هذا الكلامينصرف 

۲ : الوسائل الباب ۲۷ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ١‏ 


في تزو يج العربية بالعجمي وبالفكيس ست دل د وو 


ل اما ان لاتبالي ان اءصىالله اذ لم تأمرني بذلك والوجه الاخرأنيكون 
مطلقاً لي قال فقال لي: عليك بالبلهاء قال: فنلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم 
بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟ قال : لاالتي لاتعرف ما انتم عليه ولا تنصب » قد 
زوج رسول الله صلی الله عليه و آله ابا العاص بن ربيع وعثمان بن عفان» وتزوح 
عايشة وحفصة وغيرهما » قلت : لست انا بمنزلة النبي صلى الله عليه و آله الذي 
كان يجري عليهم حكمه وما هو الا مؤمن أو كافر » قال الله عزوجل :« فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن » » فقال له أبوعبدالله عليه السلام فأين أصحاب الأعراف ؟ واين 
الذين خلطوا عملا صالحاً و آخر سيثاً ؟ واين الذين لم يدخلوها وهم يطعمون ؟ 
الحديث (*# .)١‏ 

ومنها : مارواه زرارة » عن أبي عبدالله عليه السلام في تزوبج امكلثوم فقال: 
ان ذلك فرج غصبناه (* ۲) . 

ومنها : مارواه هشام بن سالم » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما خطب 
اليه قال له امي رالمؤمنين عليه السلام : انها صبية » قال : فلقى العباس » فقال : 
مالي ؟ أبي بأس ؟ فال : وما ذاك؟ قال: خطبت الى ابن اخيك فردني » اما والله 
لاغورن زمزم » ولا ادع لكم مكرمة الا هدمتها » ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق» 
ولاقطعن يمينه » فأتاه العباس فأخبره وسأله ان يجعل الآمر اليه فجعله اليه ..)٠#(‏ 

ومنها : مارواه محمد بن قيس الآسدي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن 

١6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ؟١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ۲ 
*) نفس المصدر الحديث : م 


6 حمس ا مبانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
(اللخامسة ): لايجوز التعرر يض بالخطبة لذات البعل ولالذات ظ 
العدة الرجعية' 


الأاخر (*# )١‏ . 
اضف الى ذلك السيرة الخارجية فانه لامجال للاشكل في الجواز بالنسبة 
الىما ذكر فياامتن فانه لااشكال ولاريب في جواز تزويج الهاشمية بغيره والعربية 

بغيره وكذلك العكس » فلاحظ . 

١)لآنها‏ زوجة حكماً بل حقيقة على اختلاف القولين فيها فضلا عن التصريح 
اجماعاً محكياً من غير واحد ان لم يكن محصلا وهو الحجةكما في الجواهر . 

مضافاً الى منافاته لاحترام العرض الم<ترم كالمال والدم ومن افساد المرئة 
على زوجها الذي ربما يؤدي الى الفساد بل الى فراقها منه » بل ربما يؤدي الى 
قتلهازوجها طمعاً في الزو ج الجديدكما نقل بالنسبة الى الملعونة جعدة بن تالأشعث 
بن فيس . 

لاحظ ما روي عن الصادق » عن آباثه عليهم السلام ان الحسن عليه السلام 
قال لأهل بيته : اني اموت بالسم كما مات رسول الله صلی الله عليه و آله قالوا : 
ومن يفعل ذلك ؟ قال : امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس» فان معاوية يدس اليها 
ويأمرها بذلك ء قالوا » اخرجها من منز لك» وباعدها من نفسك » قال : كيف 
اخرجها ولم تفعل بعد شيئاً ولو اخرجتها ما قتلني غيرها » و كان لها عذر عندالناس 
فما ذهبت الآيام حتى بعث اليها معاوية مالا جسيماً » وجعل يمنيها بأن يعطيها ماثة 
الف درهم أيضاً ويزوجها من يزيد وحمل اليها شربة سم لتسقيها الحسن عليهالسلام 
فانصر ف الى منزله وهو صائم فاخرجت وقت الافطار » و کان يوماً حار شربةلبن 


)١‏ الوسائل الباب ۱۳ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : ؟ 


خطية ذات البعل والمعتدة الرجعية والبائنة .  .‏ باه 


ويجوز للمعتدة اليائنة'١‏ . 


وقد القت فيها ذلك السم » فشربها وقال: عدوة الله قتلتيني قتلك الله و اللهلاتصيبين 
مني خلفاًء ولقد غرك وسخرمنك › والله يخزيك ويخزيه فمكث عليه السلام يومين 
ثم مضى » فغدر بها معاوية ولم يف لها بما عاهد عليه (# )١‏ . 

وماروي عن مغيرة قال: ارسل معاوية الى جعدة بنت الأشعث اني مزوجك 
ابني يزيد على ان سمي الحسن وبعث اليها مائة الف درهم» ففعلت وسم تّالحسن 
عليه السلام فسوغها المال » ولم يزوجها من يزيد فخلف عليها رجل من آل طلحة 
فاولدها » وكان اذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم » وقالوا : يا بني 
مسمة الآزواج (# ۲) . 

اضف الى ذلك انه لو ادعى الفقيه انه علم من مذاق الشر ع حرمة التعريض 
لذات البعل بالخطبة لم يكن قي دعواه مجازفاً » فلاحظ . 

)١‏ فان الجواز مقتضى الأصل الآولي مالم يعرضه عنوان حرام » ويدل على 
المدعى في الجملة قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 
او كننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا الا انتقولوا 
قولا معروفاً » (“د ۴) والنصوص ااواردة في المقام الناظرة الى الاية الشريفة . 

لاحظ مارواه عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن قو لالله 
عزوجل « ولكن لاتواعدوهن سرا الا ان تقو لو اقولامعروفاً ولا تعزموا عقدةالنكاح 
حتى يبلغ الكتاب اجله » قال : السر أن يقول الرجل : موعدك بیت آل فلان ثم 
يطلب اليها ان لاتسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها قلت : فقوله : « الا أن تقولوا قولا 
معروفا » قال: هو طلب الحلال مسن غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 


۱٥۵۵۱۵۳ : 5؟) بحار الانوار: ج  45 ص‎ ١ 
٠6ه البقرء/‎ )۴ 


ی ج سبيت هات فاج الان ع١‏ 
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اجله (٭ )١‏ . 

ومارواه الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلا قال: سألته عن قول الله عزو جل 
«ولكن لاتواعدوهن سرا الا أن تقولواقولامعروفاً» قال : هو الرجل يقول : للمرأة 
قبل ان تنقضي عدتها او اعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله : « الا 
أن تقو لوا قولا معروفاً » التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
اجله (٭ ۲) . 

ومارواه علي ابن أبي حمزة » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول 
الله عزوجل « ولكن لاتواعدوهن سرا » قال : يقول الرجل : او اعدك بيت آلفلان 
يعرض لها بالرفث ويرفث « ويوقت خ ل » يقول الله عزوجل : « الا أن تقولوا 
قولا معروفاً » والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها « وحكمها 
اخ ل » ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ( ٭ ۳ ) الى غيرها من 
النصوص الواردة في البابالمشار اليه فان المستفاد منالاية و النصوص انه يجوز 
التعريض لذات العدة من الوفاة بالخطبة . < | 

ولا يخفى : انه لايستفاد من النصوص حرمة التصريح بالخطبة بل المستفاد 
من الاية والنصوص العزم على النكاح قبل انقضاء العدة والخلوة مع المعتدة 
للالتذاذ والمفاكهة وانضاًيستفادمنها حرمة التصريح بالألفاظ المستهجنةغير المناسبة 
مع ذوي الشرف والكرامة . ظ 

وأما حديث عبدالرحمن بن أبي عبدالله ‏ عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله 
عزوجل « الا أن تقولوا قولا معروفاً » قال : يلفاها فيقول اني فيك لراغب واني 


اتام اا لا 


١ : الوسائل الباب ۷ من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث‎ )١ 
٣و‎ ۲ : ؟ و”) نفس المصدر الحديث‎ 


حطبة المعتدة لمأي اح ع مس سسب ل 4 


الى محلل" . 


للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لايخلو معها حيث؛ وعدها (*# )١‏ » فسلا 
يدل على المدعى الا على القول بمفهوم اللةب مضافاً الى ضعف سنده بالارسال 
فما أفاده صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام من جواز التصريح وعدم وجوب 
الاقتصار على التعريض تام ثم ان الاية الشريفة والنصوص واردة في عدة الوفاة 
واسراء الحكم الى بقية اقسام العدة اما من باب احراز الملاك وعدم الفرق بين 
مواردها واما بالاجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم وهل يمكن تحصيله 
ولكن يكفي للجواز الآصل الاو لي كما تقدم . 

)١‏ الانصاف ان الجزم بكل واحد من هذه الأحكام يحتاج السى قيام اجماع 
تعبدي عليه والا فلا وجه لقياس تعريض الزوج للخطبة على غيره حيث اذالزوج 
يجوز له التزويج فلا جامع بين المقامين . 

وبعبارة اخسرى : أو فرض حرمة التصريح من غير الزو ج فلاوجه لحرمته 
بالنسبة اليه كما انه لاوجه للالتزام بالحرمة بالنسبة الى الزوج فيما تكون محرمة 
عليه موقتاً ويتوقف الجوازعلى المحللالا أن بقوماجماع تعبدي عليه فانالمحذور 
المتصور في غيره لايتصور في مورده كما هو ظاهر نعم في حرمة التعريض في 
مورد الحرام المؤبد وجه اذ المفروض ان ازدواجه حرام لاسبيل اليه قيرجع 
التعريض الى تعريض المحرم › والله العالم بحقايق الامور . 


mm لل‎ 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


واس ف سب ساي سيا الفالمن ج ٠:‏ 


الفصل الرابع 
( فى عقد المتعة 


ويشتوط فيه الايجاب'' . 


)١‏ ادعيعلى اعتبار الصيغة فيهاعدم الخلاف بل ادعيعليه الاجماع وقدتقدم 
في اول الكتاب انه يمكن الاستدلال على اشتراط القول في المتعة بعدة روايات» 
منها ما رواه ابان بن تغاب قال : قات لآبي عبدالله عليه السلام : كيف اقول 
لها اذا حلوت بها ؟ قال : تقول : اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لاوارثة 
ولا موروثةكذا وكذا يومء وان شئ تكذا وكذا سئة» بكذا وكذادرهماً» وتسمى 
من الأجر « من الآجل يب » ما تراضيتهما عليه قليلاكان او كثيراً» فاذا قالت : نعم 
فقد رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها الحديث (* )١‏ . 

ومنها : مارواه ثعلبة قال: تقول: اتزوجك متعةعلى كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً 
غير سفاح » وعلى ان لاترثيني ولا ارثك» كذا وكذا يومأبكذا وكذا وكذادرهماً 
وعلى ان عليك العدة (٭+ ؟) . 

ومنها : مارواه هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول 
اتزوجككذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً » فاذا مضت تلك الآيام كان طلاقها في 
شرطها ولا عدة لها عليك (#د") الىغيرها من النصوص الوارد في الباب المشار 
اليه . 

بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص مفروغية الاشتراط عند السائل غاية 


١5١‏ )الوسائل الباب م ١‏ من ابواب المتعة الحدوث : اوم 
۳) نفس المصدر الحديوث : ۳ 


TT‏ يت ان 
مثل أن تقول المرأة : متعنك اوزوجتك اوانكحتك نفسى. 


الأمر يسئل عن الكيفية والامام عليه السلام يجيب فلا اشكال في الحكم اجماعاً 
ونصوصاً . 

وربما يستفاد من حديث عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبدالته عليه السلام 
قال جائت امرأة الى عمر فقالت : اني زنيت فطهر ني » فأمر بها ان ترجم فأخبر 
بذلك اميرالمؤمنين عليه السلام» فقال كيف زنيت؟ قالت : مررت بالباديةفاصابني 
عطش شديد فاستسقيت اعرابياً فأبىان يسقيني الاان امكنه من نفسي فلما اجهدني 
العطش وخفت على نفسي سقاني فامكنته من نفسي» فقال امير المؤمنينعليهالسلام 
تزويج ورب الكعبة (“د )١‏ » حلاف المدعى » لكن الرواية ضعيفة سند مضافاً 
الى انهانقلت بنحو آخر لايستفاد منها المخالفة مع المدعى لاحظ ما روى محمد 
ابن عمرو بن سعيد » عن بعضاصحابنا قال : اتت امرأة الى عمر فقالت : ياامير 
المؤمنين اني فجرت فاقم في <د الله » فامر برجمها وكان علي عليه السلام 
حاضراً » فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض 
فأصابني عطش شديد » فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلااعرابياً » فسألته 
الماء فأبى علي أن يسقيني الا ان امكنه من نفسي » فوليت منه هاربة » فاشتدبي 
العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني » فلما بلغ مني اتيته فسقاني » ووقع علي 
فقال له علي عليه السلام : هذه التي قال الله عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد » هذه غير باغية ولا عادية اليه فخل سبيلها » فقال عمر : لولا علي لهلك 
عمر (٭ ۲) . 

١)بلااشكال‏ ولاکلام» قال في الجو اهرفي هذا المقام(#دم) «ظاهر قول المصنف 

١)الوسائل‏ الباب 87١‏ من ابواب المتعة الحديث : ۸ 

) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب حد الزنا الحديث : ۷ 

*) ج - .م ص: 4و١‏ 


۴ ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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وغيره والفاظ الايجاب ثلاثة» زوجتك ومتعتكوانكحتك» ايهاحصل وقع الايجاب 
به ولا ينعقد بغیرها» الى آخ ر كلامه والحاصل انه لااشكال في وقو عالايجاب بهذه 
الصيغ » انما الكلام في جواز وقوعها بغيرها مادة او هيثة . 

وربما يقال: بأنه لابد من الاقتصارعلى المتيقن في مخالفة الأصل فان مقتضاه 
عدم التحقق وقد تقدم في العقد الدائم انه لاوجه للاقتصار على القدر المتيقن مع 
فرض اطلاق في الآدلة» والظاهر انه لامانعمن الأخذبالاطلاقات الواردة في المتعة 
لاحظ مارواه زرارة › قال: جاء عبدالله بن عمر «عمير خ ل» الليثي الى أبي جعفر 
عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : احلها الله في كتابه وعلى سنة 
نبيه » فهى حلال الى يوم القيمة فقال : ياأبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمهاءمر 
ونهى عنها » فقال : وان كان فعل فقال : فاني اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئاً 
حرمه عمر » فقال له : فأنت على قول صاحبك » وانا على قول رسول الله صلی 
الله عليه و آله فهلم الا عنك ان الحق ماقال رسول الله صلی الله عليه و آله » وان 
الباطل ما قال صاحبك الحديث (٭# )١‏ فان قوله فهي حلال الى يوم القيمة مطلق 
ومقتضاه جوازها على الاطلاق بلا فرق بين كون المرئة عربية او عجمية وبلا فرق 
بين الأزمنة والأمكنة والفصول وبلا فرق بين أن يكون ايجابها بالعقد العربي أو 
غيره وبلا فرق بين الصيغ من حيث المادة والهيثة . 

وصفوة القول ان مقتضى الاطلاق عدم التقيبد بقيد من القيود الامع قيامدليل 
عليه » والذي يدل على المدعى بوضوح النصوص الواردة في مقام بيان تحققها 
بأي لفظ لاحظ مارواه ابان بن تغلب (* ؟) ومارواهثعلبه (٭ م) ومارواه هشام بن 
سالم ( × ٤‏ ) فانه يستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي ان المطلوب يتحقق 

€ : من ابواب المتعة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

٠١٠١ : و” و6) لاحظ ص‎ ٢ 


لد ه.ا 


في عمّد المتعة 
والقبول من اهله مثل : قبلت ‏ ويشترط فيه ايضاً ذكر المهر ”كما 
يشترط ايضاً ذكر اجل معين لابزيد على عمر الزوجين” . 

بهذا المضمون بلا خصوصية لصيغة خاصة . 

)١‏ فان العقد مركب من الايجاب والقبول فيلزم القبولكما يلزم فيه الايجاب 
والحاصل انه لااشكال في احتياجه الى القبول . 

؟) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهرمضافاً الى النصوص 
الدالة عليه » منها ما روى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتكون متعة الابأمرين 
أجل مسمى واجر مسمى (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو بصير قال : لابد من أنتةول فيه هذه الشروط : اتزوجك 
متعةكذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهما الحديث ( *# 7) . 

ومنها : مارواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
من المتعة فقال : مهر معلوم الى اجل معلوم (« *") . 

بل يمكن الاستدلال عل ىالمدءى بحديث زرارة» ع نأب عبد الله عليه السلامقال: 
ذكرت له المتعة هي من الأربع؟ فقال : تزوج منهن‌الفافا نهن مستأجرات )٤#(‏ . 

وبحديث محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من 
الأربع لأنها لاتطلق ولا ترث وانما هى مستأجرة (٭ ه) . 

م) اجماعاً بقسميه ونصوصاً كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من 
النصوص منها مارواه ابو بصير واسماعيل بن الففل الهاشمي ومنها ما روي عن 

١)الوسائل‏ الباب ۱۷ من ابواب المتعة الحديث : ١‏ 

۲ و”) نفس المصدر الحديث : ۲ ول" 

٤‏ وه) الوسائل الباب ٤‏ من ابواب المتعة الحديث :۲ و4 


٠١ 


والاكان العقد عقد دوام على الاظهر'! . 


أبي عبدالله عليه السلام (#د )١‏ ومنها ما رواه ابان بن تغلب (٭ ؟) وثعلية (٭ م) 
ومنها مارواه هشام بن سالم (٭ 4) . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن بكبر قال : قال : أبو عبدالله عليه السلام في 
حديث : ان سمى الآجل فهو متعة » وان لم يسم الآجل فهو نكاح بات (# ه) . 

ومنها : مارواه ابان بن تغلب في حديسث صيغة المتعة انه قال لا بي عبدالله 
عليه السلام : فاني استحبي ان اذكر شرط الأيام » قال : هو اضر عايك ؛ قلت : 
وكيف ؟ قال : لآنك ان لم تشرط كان تزويجمقام ولزمتكالنفقة في العدة وكانت 
وارثاً » ولم تقدر على ان تطلقها الأطلاق السنة (* )١‏ . 

ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لبي عبدالله عليه السلام اتزوج 
المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك اشد عليك » ترثها وترثك » ولا يجوز 
لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين » قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها ؟ قال: 
اياماً معدودة بشییء مسمى مقدار ما تراضيتم به » فاذا مضت ايامهاكان طلاقها في 
شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث (*# /ا). ٠‏ 

ومنها : مارواه محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : 
قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل او أكثر قال : اذاكان شيئاً معلوماً 
الى اجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق قال : نعم (*# ۸) . 


)١‏ بتقريب ان العقد في هذه الصورة عد دوام واقعاً وان كان مجهولا عند 


١٠١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ و” وي) لاحظ ص : ١٠١٠١‏ 

٠و‎ ٣و‎ ١ : من ابواب المتعة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ (Y٥ 
۱ : الوسائل الباب ۵ من ابواب المتعة الحديث‎ (۸ 


في عفد المتعة _ سس سبي سسسب 8[ 


المتعاقدين اذ الدوام ليس الاالزوجية المطلقة غيرالمفيدة بمدة خاصة والمفروض 

انه كذلك . 

وان شئت قلت : لافرق بين الانقطا ع والدوام الأ بكون الزوجية موقتهبوقت 
خا ص كشهراو سنة وبكونها غير مقيدة كذلك بل اعتبرت الىزمان قابل لاعتبارها 
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما افاده بحسب ما يختلج ببالي القاصر . 

ولكن يرد عليه انه ما الوجه في التقييد بعدم زيادة المدة على عمر الزوجين 
بل الزيادة على عمر احدهما يكفي في تحقق موضوع هذا البيان اذ اازوجية 
متقومة بالطرفين ومععدم احدهما لايتصوريقائها » مضافاً الى أنه على هذا التقريب - 
يكفي في صيرورته عقّد دوام أن يكون بمقدار عمرهما ولا يشترط الزيادة اذ 
الزوجية لاتتصور بعد موتهما فان كان هذا التقريب تاماً يتمفيما يكون الأجل مقدار 
عمرهما او احدهما . 

الا أن يقال : الاشكال من ناحية عدم امكان التمتع في المقدار الزائد وهذا 
الاشكال لايتوجه فيهذه الصورة اضف الىذلك انهعلى:ةدير تمامية البيانالمذ كور 
انه لوزاد الأجل على عمرهما او احدهمايصير عقد دوام على الاطلاق لوحدة 
الملاك فلو جعل الاجل مقدارسنة وفي الواقع يكون هذاالمةدار ازيد من عمرهما 
او احدهما بأن يمو تكلاهما او احدهما بحادث سماوي او مرض وامثااهما يصير 
عق دوام أيضاً وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ . 
الا أن يقال : فرق بين الموت الطبيعي وغير الطبيعي لكن يتو جه السؤالبأنه 
ما هوالفارق بين المقامين» ويمكن أن يقال انهمن المقطو ع عدم الاشتراط و بعبارة 
اخرى : يجوز الآجل الزائد بحسب الواقع وفي علم الله» اضف الى ذلك كلهانه 
لو لم يقصد الدوام فما الوجه في صيروته دواماً فانالعقودتابعة للقصودوالمفروض 


٠١ د ل لل هههاني منها ج الصالحين ج‎ ۱۰٦ 
ولولم بذ كر المهر بطل" ولونسي ذ كر الاجل ففي البطلان‎ 
اوانقلايه دارم قولان اظهرهما الاول("‎ 


عدم صحة المدة المعينة لعدم قابليتها على الفرض والحكم بالصحة بنحو الدوام 

يحتاج الى الدليل ولا دليل عليه . 

اذاعرفت ماذكرناه نقول : المستفاد منالأدلة انالفرق بين الدوام والانقطاع 
بجعل الآأجل وعدمه فان لم يجعل الأج-ل واعتبرت الزوجية المطلقة يكون العقد 
دواماً والا يكون عقد انقطاع . 

ولا مجال لأن يقال مرجع الأجل في بعض الأحيان الى الدوام لآن الأحكام 
الشرعية تابعة لموضوعاتها بحسب ملاكاتها المعلومة عند الشار ع وليس لأحد 
الت رف فيها . 

١‏ ) للنصوص لاحظماروي عن أبي عبدالله عليه السلام (+ )١‏ فان المستفاد 
من الرواية ان المهر ركن ومةوم لعقد المتعة . 

؟) تارة يقع الكلام من حيث القاع_دة الأولية وقطع النظر عن النصوص 
الخاصة واخرى من حيث المستفاد منها أما المقام الأول : فنقول مقتضى القاعدة 
الآولية هو البطلان اذ المفروض ان المقصود العقد الانقطاعي وحيث انه لم يذكر 
الأجل لايصح انقطاعاً واما الدوام فلم يتعلق به القصد . 

وبتقريب آخر: انكل واحد من الانقطا عوالدوام يحتاج الى اللحاظو القصد 
في عالم الاعتبار لعدم امكان الاهمال في الواقع ونفس الأمر فاذا كان المقصود 
الانقطاع تكون النتيجة هو البطلان لعدم المقتضي للصحة لاللدوام ولا للانقطاع 
اما الأول فلعدم قصده وأما الثاني : فلعدم ذكرالأجلعلى الفرض » واما النصوص 


١١# ص‎ ظحال)١‎ 


في عقد المتعة ب ب 1# 
ويحرم عقد المتعة على غير الكنابية من الكفار" والاءة على الحرة 
من دون اذنها 
فمنها مارواه ايان بن تغلب (* )١‏ وهذه الرواية ضعيفة سنداً ومنها مارواه هشام 
بن سالم (٭ ۲) وهذه الرواية ضعيفة ايضاً سنداً ومنها مارواه عبدالله بن بكير (*) 
واورد في الاستدلال بالرواية انه يمكن أن يكون المرادان النكاح مع الأجلمتعة 
وموقت وبدون ذكرالآجل نكاح دائم وعليه لايرتبط الحديث بالمقام . 

وبعبارة اخرى : المستفاد من الحديث ان النكا حالمؤجل متعة وغير المؤجل 
نكاح دائم فلا يرتبط بالمقام ولكن في النفس شيىء» وعلى فرض العمل بالرواية 
لايفرق بين صورتي النسيان والتعمد فلو ترك الأجل عمدأمع قصد المؤجل ينقلب 
دائماً لاطلاق الحديث . 

وربما يةسال : بأن حديث سماعة قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع 
بها » ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا » ولكن يتمتع بها بعد 
النكاح » ويستغفر ربه مما أتى (* )٤‏ » يدل علىالبطلان اذ انسي الأجل » وفيه 
ان الطاهر من الحديث انه نسي العقد وقبل العقد جامع فلا يرتبط الحديث بما 
نحن فيه . 

١)كما‏ مران العقد على الكافرة غير جايز بمقتضىالكتاب والسنة والاجماع › 
نعم تقدم انه يجوز نكاح الكتابية وقد سبق الكلام حول المسثاة » فراجع . 

؟ ) للنصوص » منها مارواه محمد بن اسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم 


١.64 9؟5م) لاحظ ص:‎ ١ 


١: من ابواب حد الزنا الحديث‎ 4٠7 الوسائل الباب‎ )٤ 


4د ل هياني منهاج الصالحين ج ١‏ 
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اذا رضيت الحرة » قلت : فان اذنت الحرة يتمتع منوا ؟ قال : نعم (٭ )١‏ . 

ومنها : ما قاله الكليني : وروي أيضاً انه لايجوز أن يتمتع الامة على 
الحرة (* ؟). 

ومنها : مارواه يعقوب بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلامء-ن 
الرجل يتزوج الآمة على الحرة متعة ؟ قال : لا (* ") . 

ومنها : مارواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسامة » والامة على الحرة ؟ فقال : لاتزوج 
واحدة منهماعلى المسلمة» وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية» وللمسلمةالثلثان 
وللامة والنصرانية الثلث (# ع) . 

ومنها: مارواه حذيفة بن منصورء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عنرجل 
تزوج امة على حرة لم يستأذنها ؟ قال: يفرق بينهما قلت : عليه ادب ؟ قال : نعم 
اثنى عشر سوطاً ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر (٭ ه) . 

وأما حديث سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امة على 
حرة فقال : ان شائت الحرة تقيم مع الامة اقامت وان شائت ذهب الى اهلها قال 
قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت الى اهلها أله عليها سبيل اذا لم ترض بالمقام 
قال : لاسبيل عليها اذالم ترض حين تعلم قلت : فذها بها الى اهلها طلاقها ؟ قال 
نعم اذا حرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهراوثلاثة قروء ثم نتزوج ان شاثت(١)‏ 
فهو ضعيف با للحام فالنتيجة ا نالمستفاد منمجمو عانص وص الجوازمسع الاذن وعدمه 


٣و و۲‎ ١ : من ابواب المتعة الحديث‎ ١5 و۲ و”) الوسائل الباب‎ ١ 


ه و١)‏ الوسائل الباب €۷ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونجوها الحديث : ۲ و٣‏ 


وات الاخ والااخت من دوناذن العمة ا على اکر 


عع علمه . 

١)كما‏ تقدم » فراجع . 

؟) لجملة من النصوص : منها مارواه زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول : لابأس أن يتمتع البكر مالم يفض اليها كراهية العيب 
على اهلها (* )١‏ . 

ومنها : مارواه حفص بسن البختري » عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يتزوج البكر متعة » قال : يكره للعيب على اهلها (۲#) . 

ومنها: مارواه المهلب الدلال انهكتب الى أبي الحسن عليه السلام ان امرأة 
كانت معي في الدار › ثم انها زوجتني نفسها » واشهدت الله وملائكته على ذلك » 
ثم ان اباها زوجهامن رجل آخرء فما تقول؟ فكتب عليه السلام : التزويج الدائم 
لايكون الا بولي وشاهدين » ولا يكون تزويج متعة ببكر › استر على نفسكواكتم 
رحمك الله (#د ") . 

ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها هي الكراهة لاحظمارواهاسحاق 
بن عمار » عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قلت له: رجل تزوج بجارية عاتقعلى 
ان لايقتضها » ثم اذنت له بعد ذلك » قال : اذا اذنت له فلابأس (*# 4) . 

وما رواد محمد بن عذافر »عمن ذكره » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سأ لته عن التمتع بالأبكار» فقال: هل جعل ذلك الا لهن فليستترن وليستعففن(#ده) . 

وما رواه أبو سعيد القماط » عمن رواه قال : قلت لبي عبدالله عليه السلام : 
جارية بكر بين ابويها تدعوني الى نفسها سرا من ابو بها فافءل ذلك ؟ قال نعم 


١١و١١٠١و‎ ١ : من ايواب المتعة الحديث‎ ١١ و۳) الوسائل الباب‎ ١ 
ده) نفس المصدر الحديث : ” و4‎ ٤ 


م هيائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وعلى الزانية . 
واتق موضع الفرج » قال : قات : فان رضيت بذلك » قال : وان رضيت فانه عار 
على الأبكار (« .)١‏ 
وما روى عن رجل » عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابسأس بتزويج البكر 
اذا رضيت من غير اذن ابويها (٭ ۲) . 
وما رواه الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويهابلا اذن 
ابويها » قال : لابأس مالم يقتض ما هناك لتعف بذلك (#د ") . 
)١‏ لايبعد ان الوجه في الحكم بالكراهة الجمع بين روايات المنع والجواز 
عليه السلام انه سثل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كماكانت قبل اليومانهن 
كن يومئذ يؤمن واليوم لايؤمن فاسثلوا عنهن (٭ )٤‏ . 


ومنها : مارواه أبو سارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عنها يعني المتعة 


فقال لي : حلال فلا تزوج « ولا تتزوج خ ل » الاعفيفة » ان الله عزوجل يقول : 
«والذينهم لغروجهم حافظون» فلانضع فرجك حيث لاتأمن على درهمك (*«ه) . 
ومنها : مارواه محمد بن اسماعيل » عن الرضا عليه السلام في حديث قال : 
لاينبغي لك أن تنزوج الا بمأمونة ان الله عزو جل يقول : «الزاني لاينكح الازانية 
او مشركة والزانية لاينكحها الأزان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » ( +)» ` 
ومنها : مارواه محمد بن اسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه 
السلام وانا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لايطلب ولدها 


IAI: و") نفس المصدر الحديث‎ ٢ ١ 


٣و و7‎ ١ : وه و١) الوسائل الباب 5 من ابواب المتعة الحديث‎ ٤ 


في عمد المتعة سمت جح a‏ 


e ٠ © e e e © ® 


« الى أن قال : » فقال : لاينبغي لك أنتتزو ج الا بمؤمنة «بمأمونة خ ل» اومسلمة 
فان الله عزوجل يقول : «الزاني لاينكح الازانية او مشر كة والزانية لاينكحها الا 
زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواهعبدالله بن أبي يعفور» عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته 
عنالمرأة ولا يدرى ما حالها ايتزوجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها فان اجابته 
الى الفجور فلا يفعل (« ۲) . 

ومنها : مارواه محمد بن الفيض قال: سألت أيا عبدالله عليهالسلام عن المتعة 
قال : نعم اذا كانت عارفة « الى أن قال » واياكم والكواشف والدواعي والبغايا 
وذوات الازواج قات: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومةويؤتين 
قات فالدواعي قال: اللواتي يدعون الى انفسهن وقدعرفن بالفساد » قلت : فالبغايا 
قال : المعروفات بالزنا » قلت : فذوات الازواج ؟ قال المطلقات على غير 
السنة (* ") . 

والمستفاد من بعض الروايات هوالجواز» منها مارواه زرارة قال: سألهعمار 
وانا عنده عن الرجل ينزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لابأس وان كان التزويج الاخر 
فليحصن بابه (*« 4) ٠‏ 

ومنها : مارواه علي بن يقطين قال: قلت لبي الحسن عليه السلام : نساءاهل 
المدينة » قال : فواسق » قلت : فاتزوج منهن ؟ قال : نعم (٭ ه) ومقتضى الجمع 
بين الطرفين عند القوم حمل دليل الحرمة على الكراهة . 


٣و و7‎ ١ : و۴) الوسائل الباب ۸ من ابواب المتعة الحديث‎ ٣و‎ ١ 


4 وه)الوسائل الباب ٩‏ من ابواب المتعة الحديث : ١و۲‏ 


EET.‏ رين الس عن 
واذاكانت مشهورة بالزنا فالاخوط لزوماً ترك التمتع بها" ولا 
حدللمهي: (؟ 


والانصاف : ان حديث محمد بن اسماعيل ( “د )١‏ يستفاد منه كراهة التزويج 
بغير المأمونة » فبا الزانية بطريق اولى ولو سلم عدم الامكان الجمع العرفي بين 
النصوص فالترجيح مع هذا الحديث لكونه احدث . 

.) 7 «*“( تقدم الكلام حول هذه المسثلة‎ )١ 

٣)ادعي‏ عليه عدمالخلاف الاعن الصدوقين (قدسسرهما) ويدل على المدعى 
بعض النصوص » منها مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه الى ما شاء! من الآجل ( * ” ) . 

ومنها : مارواه زرارة؛ عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : لايد منان 
يصدقها شيئاً قل او كشر » والصداق كل شيىء تراضياً عليه في تمتع او تزويج 
بغير متعة (26 4) ٠‏ 

ويستفاد من بعض النصوص ان اقل ما يجزي الدرهم فلا يجوز اقل منه منها 
مارواه أبوبصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء قال : حلال وانه 
« انما خ ل » يجزي فيه الدرهم فما فوقه (٭ ه) . ) 

ومنها : مارواه علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة 
فاخبرني انها حلال » وانه يجزي فيها الدرهم فما فوقه (* ) . 

ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد والالتزام بعدم جواز الأقل مسن 


١١١ لاحظ ص:‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۸ 

م) الوسائل الباب ۲٠‏ من ابواب المتعة الحديث : ٣‏ 
5 وه و5) نفس المصدر الحديث : ٩‏ و١‏ و١٠‏ 


في عقد المتعة ب ع ب سس ا 
ولووهبهاالمدة قبلالدخول ثبت نصفه علىالاظهر”'ولوماتت اومات 
لم ينةص منه شبىء وان كان قبل الدخول ‏ ولواخلت ببعض المدة 
E‏ و 


الدرهم » الا أن يقال التسالم عند القوم مانع عن رفع اليد عن الاطلاق » فلاحظ 

)١‏ ادعيت الشهرة عليه بل ادعي عليه الأجماع بلعن كاشف اللثام هو مقطو ع 
به في كلام الأصحاب » ويدل على المدعى حديث سماعة » قال : سألته عن رجل 
تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبلأن 
يعطيها شيثاً ؟ قال: نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه » فان.خلاها قبل أن يدخحل 
بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق (ه .)١‏ 

!) لعدم الدليل على السقوط ومقتضى القاعدة الأولية بقائه على حاله . 

۳ ) نقل عن الجواهر ادعاء عدم الخلاف فيه » ويدل على المدعى بعدض 
النصوص » منها : ما رواه عمر بن الحنظلة قال : قلت لبي عبدالته عليه السلام : 
اتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كملا واتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن 
تحبس ما قدرت عليه فان هي اخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (* ۲) . 

ومنها: مارواه ايضاً عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : اتزوج المرأة 
شه رأفاحبس عنها شيثاً » فقال : نعم » خذ منها بقدر ما تخلفك انكان نصف الشهر 
فالنصف » وان كان ثلا فالثلث (٭× #) . 

ومنها : ما رواه اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج 
المرأة متعة تشترط له أن تأتيهكل يوم حتى توفيه شرطه اويشترط اياماً معلومةتأتيه 

١ : من ابواب المتعة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب المتعة الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 


ع سمس سسسم سس سس سس - هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولافرق بین كو نالاخلال لعذرا وغيره'! عدا ايامالحيض”" ونحوها 
مما يحرم عليه فيها الوطىء”"' والمدار فىالاخلال على الاستمتاع 
بالوطىء دون غيره من انوا عالاستمتا ع فلو احات به مع التمكين من 
الوطىء لم يسقط من المهر شيىء'”ولو لم تحضر في بءض المدة 
لعجزه عن الاستمتا ع بالوطىء ففيسةوط بعض المهراشكال 'و ار ظهر 
بطلان العقد فلامهر قبل الدخدول'" 


فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه علنها فهل يصاح له أن يحاسبها على مالم تأنه من 
الآيام فيحبسعنها بحساب ذلك ؟ قال: نعم ينظر الى ما قطعت من اشر طفيحبس 
عنها من مهرها مقدار مالم تف ماله خلا ايام الطمث فانها لها ولا يكون لها الا ما 
احل له فرجها (*« )١‏ . 
)١‏ فان الموضوع عدم الوفاء وهو اعم من كونه عن عذر اولا عن عذر لاحظ 
حديدث اسحاق بن عمار السابق . 
)كما نص به في حديث اسحاق بن عمار . 
۳) لتناسب الحكم والموضوع وانصراف الدليل » مضافاً الى ان الحرام 
لاحرمة له ولا بعوض بشبىء شرعاً . 
)٤‏ كما يفهم من النص بحسب الفهم العرفي . 
ه) لعدم الدليل على السقوط . 
؟) لانصراف الدليل عن الصورة المفروضة:؛ وبعبارة اخرى : الحضور لغاية 
الاستمتاع والوطي ومع فرض عدم امكانه فلا موضوع وفي النفس شيىء . < 
۷) قطعاً كما في الجواهر والوجه فيه عدم مايقنضي الضمان بعد فرض بطلان 


" : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


في عقد المتعة 
وبعده لها مهر المثل'' . 
العقد بل له استعادته لو قيضت . 

)١‏ الذي يخلتج بالبال أن يقال : تارة يبحث فيما هو مقتضى القاعدة الآولية 
واخرى فيما هو المستفاد من النصوص الخاصة فيقع البحث في مقامين : 

أما المقامالآول: فنقول مقتضى القاعدة الآولية عدماستحاقهاشيثاً اذ المفروض 
فساد العقد وكون الوطىء موجباً للضمان يحتاج الى الدليل فلاشيىء على الو اطي 

وأما المقام الثاني : فنقول قد وردت جملة من الروايات منها مارواه علي بن 
احمد بن اشيم قال : كتب اليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام : 
الرجل يتزوج المرئة متعة بمهر الى اجل معلوم واعطاها بعض مهرها واخرته 
بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته 
نفسها ولهازوج مقيم معهاء أيجوز له حبس باقي مهرها أم لایجوز؟ فكتب لايعطيها 
شيشا لانها عصت الله عزوجل (* )١‏ والمستفادمن هذه الرواية انه لاشبى» لهاحيث 
انها عصت وهذا الحديث ضعيف سند بعلي بن احمد بن اشيم . 

ومنها : مارواه حفص بن البختري » عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذابقى 
عليه شيىء من المهر وعلم ان لها زوجاً فما اخذته فلها بما استحل من فرجهاء ويحبس 
عليها ما بقى عنده (٭ ؟) ومقتضى هذه الرواية التفصيل بين المقدار المقبوض 
وغيره فالميزان هو القبض وعدمه بلافرق في المقدار المقبوض بين كونه النصف 
وبين غيره وبلا فرق بين جهل المرئة وعلمها » والظاهر ان الاجماع على حلاف 
المستفاد من الخبر . 

ومنها عدة نصوص وردت في التزويج في العدة : منها : مارواه سليمان بن 
خالد » قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وان 


۱۱۹ لسع مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


متعة لادوام)" مع جهلها" ويلحق به الولد وان عزل" 
كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له ابداً وان 
لم يكن دخل بها فلا شيىء لها من مهرها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه أبويصير > عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل نكح 
امرأة وهي في عدتها قال : يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فان كان دخل بها فلها 
المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شبىء لها 
الحديث (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه عبدالله بن سنان » عن أبيعبدالله عليه السلام في الرجليتزو ج 
المرأة المطلةة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولاتحل له أبداً ويكون لها 
صداقها بما استحل من فرجها أونصفه ان لم يكن دخل بها ( ٭ م ) والمستفاد 
من هذه النصوص التفصيل بين الدحول وعدمه فعلى الأول لها المهر المثل فانه 
الظاهر من النصوص المشار اليهاء فان قلنا بأن أعراض المشهور لايؤثر في اعتبار 
الخبر المعتبر فلابد من العمل برواية حفص وان قلنا يأنه لايمكن العمل بمفادها 
لأنه حلاف المتسالم عليه فيما بين القوم فلايبعد أن يقال العمل على طبق النصوص 
الواردة في نكاح المعتدة فمهر المثل على الظاهر من تلك النصوص فلاحظ . 

. بالتقريب المتقدم فان المهر المثل لابد من ملاحظة الجهات‎ ) ١ 

؟) اذ لامهر لبغي . 

م) بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بةسميه عليه كما في الجواهر ‏ ولآن 
الولد للفراش » لاحظ مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا كان 
لارجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهرفانه 
ولم و١١‏ 


في عقد المتعة ١107‏ 


© 6 ٠ e © © e 
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من مولاها الذي اعتقها وان وضءت بعد ما تزوجت لستة اشهر فانه لزوجها 
الآخير (*« .)١‏ 

ومارواه الحسن الصيةل» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقولوسثل 
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل ان يستبرىء رحمهاء قال: بئس ماصنع 
يستغفر الله ولا يعود » قلت : فانه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني 
من رج ل آخر ولم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؛ فال أبو عبدالله عليه 
السلام » الولد للفراش وللعاهر الحجر (* ؟) . 

ومارواه سعيد الأعرج » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجلين 
وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول 
الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش وللعاهر الحجر (* ") . 

ولجملة من النصوص : منه-ا مارواه محمد بن مسلم » عن أبي عبدالله عليه 
السلام في حديث في المتعة قال : قات : أرأيت ان حبلت فقال : هو ولده (٭ )٤‏ 

ومنها : مارواه محمد بن اسماعيل بن بزيسع » قال : سأل رجل الرضا عليه 
السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لايطاب ولدها 
فتأتي بعد ذلك بولد فيذكر الولد فشدد في ذلك » وقال : يجحد و كيف يجحد 
اعظاماً لذلىك » قال الرجل فان اتهمها ؟ قال : لاينبغي لك ان تزوج الا مأمونة 
الحديث (* ه) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : 
ارأيت ان حبلت ؟ قال : هو ولده (* 1) . 

١ : الوسائل الباب ۸ه من ابواب نكاح العبيد والاماءا لحديث‎ )١ 

؟ و۳) نفس المصدر الحديث :۲ و4 

4) الوسائل الباب ۳۳ من ابواب المتعة الحديث : ١‏ 

ه15١)‏ نفس المصدر الحديث : ۲ و4 


ملذدللل_ _ ل _ د للب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
واونفاه انتفى ظاهراً بلالعان١١‏ الاان دشر به سايم ”' اويكون ول 
وطأها وط يمكن تو أده مرك فلاينتفى ينه حمناز ۲ و كلا الحكم في 
الاه( 


(١‏ ادعى في الجواهرعدم الخلاف فيه بل الاجماع بەس ممه عله واستدلعلی 
المدعى ببعض النصوصء منها مارواه ابن أبي يعفور » عن أبي عبدالته عليه ا لسلام 
قال : لايلا عن الرجل المرأة التي يتمتع منها (*« )١‏ . 

ومنها: ما رواه ابن سنان عنأبي عبدالله عليه السلام قال : لايلا عن الحر الامة 
ولا الذمية ولا التي يتمتع بها )١«(‏ بتقريب ان الولد ينتفي باللعان في الدائم وأما 
في المنقطع فيدور الآمر بين سد باب الانتفاء وبين انتفائه بلا لعان » ولا يمكن 
الالتزام بالآول لآنه يلزم ان امر الحاق الولد في المتعة اشد من الدائم والحال ان 
الأمر بالعكس » فتأمل . والظاهر ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب . 

1 ) فان الانكار بعد الاقرار يحتااج الى اقامة الدليل ولا اجماع في هذه 
الصورة 1 ظ 
ومحمد بن اسماعيل بن بزيع ( ٭ +) ومحمد بن مسلم (#د ه ) الحاق الولد به 
على الاطلاق » لكن ترفع اليد عن اطلاقها بالاجماع والتسالم فيغيرهذهالصورة 
فتبقى الصورة المذكورة داخلة تحت النصوص الدالة على الاطلاق ؛ مضافاً الى 
قاعدة الفراش » فللاحظ . 

)٤‏ لاطلاق الدليل » مضافاً الى النص الخاص بالنسبة الى عدم وقوع اللعان 


١و١‎ : من ابواب اللعان الحديث‎ ٠١ الباب‎ لئاسولا)١5‎ ١ 
۱۱۷ و4 وه) لاحظ ص:‎ * 


في عمد المتعة E EE EOS EE‏ ا 


ولايقع 5 المالدق١١‏ واللعان”" ولاديراث لها اله أن مشتر ط 7" 


لاحظ مارواه ابن سنان (* ١)والحاصل‏ : ان الظاهر من المئن انه لافرق في عدم 
تحقق اللعان بالنسبة الى المتعة وانه ينفى الولد بلا لعان بلافرق بين كو نالمنقطعة 
حرة او امة. 

١‏ ) لاحلاف فيه فتوى ونصاًكما في الجواهر » بل يمكن أن يقال هذا من 
الواضحات التي لايعتريها شك ولاريب . 

ويظهر من بعض النصوص ء خلافه لاحظ مارواه هشام بن سالم (٭ ۲) وما 
ومارواه أيضاً هشام بنسالم (٭۳) لکن يمكن أن يقال: ان المتفاهم من الحديثين 
ان المدة تنقضي فلا عة بعدها وهذا يكون المراد من الطلاق . 

؟) لاحظ حديثي ابن أبي يعفور وابن سنان ( ٤#‏ ) . 

۳) مقتضى الاية الشريفة « ولكم نصف مسا ترك ازواجكم ان لم يكن لهن 
ولد فانكان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دينولهن 
الربع فما تر كتم ان لم يكن لكم ولد فان کان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتممن 
بعد وصية توصون بها او دين ( ٭ ه ) » التوارث من الجانبين على الاطلاق فان 
مقتضى اطلاق الاية الكريمة عدم الفرق بين الزوجية الدائمية والانقطاعية كما ان 
مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط التوارث واشتراط عدمه وعدم اشتراط 
وجوده وعدمه هذا بالنسبة الى ما يستفاد من الاية الشريفة ٠‏ وأما النصوص فهى 
على طوائف : ۰ 

۱۱۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١٠٠١١‏ 

۳) لاحظ ص : ١٠١84‏ 


4) لاحظ ص :۱۱۸ 
(o‏ النساء/؟١‏ 


م .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ © © ٠ 5 


الطائفة الأولى : ما يدل على عدم التوارث على الاطلاق منها ما ارسله ابن 
أبي عمير » عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث في المتعة قال : ان حدث به 
حدث لم يكن لها ميراث (*« )١‏ فان مقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين الاشتراط 
وعدمه والمرسل لااعتبار به . 

ومنها : مرسل الكليني قال : وروي انه ليس بينهما ميراث اشترط او لم 
يشترط (٭ ۲) والكلام فيه هو الكلام . 

ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة » عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث في 
المتعة قال : وليس بينهما ميراث (د ") والرواية ضعيفة بابن حنظلة . 

ومنها : مارواه سعيد بن دسار » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل ينزو ج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط 
او لم يشترط (#د )٤‏ وهذه الرواية ضعيفة باليرقي . 

الى غيرها من النصوص › الدالة على عدم الارث في المتعة لأحظ ما رواه 
عبدالله بن عمرو قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن المتعة » فقال : حلال لك 
من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : هن حدودها ان لاترثها ولا ترثك 
الحديث ( ٭ ه ). 

ومنها : مارواه زرارة »عن أبيجعفر عليه السلام في حديث قال : ولاميراث 
بينهما في المتعة اذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (# )١‏ . 

ومنها : مارواه المفضل بن عمر › عن أبي عبدالله عليه السلام في كتابه اليه 
وأما ماذكرت الى أن قال وليس بينهما ميراث الحديث (# ۷) . 

١‏ و7 و") الوسائل الباب ۳۲ من ابواب المتعة الحديث : " و6 و» 

٤‏ وه و9١‏ و7) نفس المصدر الحديث : ۷ ۸د١٠‏ ده 


في عقدالمتعة ااا إلا 


اسع د ساح سل م باس ا ل ا ا ا ص سس 


ومنها : مارواه أبوبصير قال : لابد من ان يقول فيه هذه الشروط : اتزوجك 
متعة كذا و كذا يوماً » بكذا وكذا درهماً » نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنة 
نبيه وعلى ان لاترئيني ولا ارك » وعلى ان تعتدي خحمسة واربعين يوماً » وقال 
بعضهم : حيضة ( )١‏ . 
2 ومنها : مارواه جبير ابوسعيدالمكفوف »عن الاحول قال : سأات أباعبد الله 
عليه السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف «كفين خ ل» 
من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح » 
على أن لاارئك ولا ترثيني »ولا اطلب ولدك الى اجل مسمى فان بدالي زدتك 
وزدتني (٭ ۲) ومنها : ما رواه محمد بن مسلم (٭ ۳) . 

الطائفة الثانية : ما يدل على التفصيل بين اشتراط الارث وعدمه بتحققه في 
الأول وعدمه في الثاني منها: مارواه احمد بن محمد بن أبي نصر»ء عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث » ونكاح بغير ميراث ان 
اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن (*# 5) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم» قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام كم المهر 
يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه « الى أن قال : » وان اشترطا الميراث فهما 
على شر طهما (٭ ه) . 

الطائفة الثالثة : ما يدل علسى التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ مارواه 


١)الوسائل‏ الباب ۱۸ من ابواب المتعة الحديث : € 

؟) نفس المصدر الحديث : ه 

) لاحظ ص : م١١‏ 

4 ده) الوسائل الياب ۲ من ابواب المتعة الحديث : ١‏ وه 


واوايرأهاالمدة علی انلا نتزو ج فلااناصح الابراء وصح الشرط 
فيجب عليهاا'وفاء به" لكنها اوتزوجت منه واوعصيا ناصح زواجها 


على الاظهر °" واوصااحها على أن دمر ثهااامدة وان لاتتزوج وفلان 


محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة 
متعة انهما بتوار ثان اذا لم يشترطا ؛وانما الشرط بعد النكاح (٭ )١‏ ومقتضى هذه 
الرواية انه مع عدم اشتراط عدم الارث يتحةّق التوارث . 

اذاعرفت ما ذكر ناه : فاعلم انه يمكن أن يقال ان الطائفة الاولى الدالة على 
عدم التوارث تقيد بالطائفة الثانية المةصاة بين الاشتراط وعدمه ان قلت: ممايدل 
يدل على عدم التوارث مارواه سعيد بن يسار (٭ ؟) فانه قد صرح فيه بالاطلاق 
وبنفي الارث حتى مع الاشتراط قلت : اولا قد مر ان السند ضعيف وثانياً : على 
فرض التعارض يك ون الترجيح مع ما يدل على الثبوت لموافقته مع الاطلاق 
الكتابي » وأما الطائفة الثالثة الدالة على التوارث الا في صورة اشتراط عدمه 
فحيث انهاتدل على التوارث بالاطلاق وعدم التقييدبخصو ص صورة عدماشتراط 
الارث فهي مطلقة من هذه الجهة وقابلة لأن تقيدبا لطائفة الثانية » فالنتيجة انهيفصل 
بين الاشتراط وعدمه بأن نلتزم بالارث في الصورة الاولى وعدمه في الثانية كما 
في المتن » والله العالم . 

)١‏ فان عدم التزويج بفلان امر موافق للشرع فيجب بمقتضى وجوب الوفاء 
بالشرط » وأما الابراء فصحيح بلا اشكال . 

)١‏ اذ لادليل على المنعالوضعي» وبعبارة اخرى يجب عليها الوفاء بالشرط 


؟١)‏ لاحظ ص : ١١١‏ 


في عفد المتعة CES‏ لس سسسسسمص سس ب ب ٣‏ 
صح الصلح ووجب عليه الابراء'' فانامتنع اجبره الحاكم فان تعذر 
تولاه الحاكم'" ولايجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان تزوجت به 
صح التزويج”” وان كانت المصالحة على أن تتزو ج بفلان وجب 
ذلك عليها فانامتنعتأج رها الحاكم فانتعذر زوجها الحاكم منه” 
واوصالحها على أن تكون بريئة منالمدة بنحو شرط النتيجة صحت 
المصالحة " ولوابرأها معلقاً على شيء مثل أن لانتزو ج هن فلان 
اومطلقا بطل الابراء" . 


وعدم التزويج؛ واما لو عصت وتزوجت لصح زواجها بمفتفضى ادلة صحةالزواج 

6 الظاهر ان ما افاده تام لا اشكال فيه » فان الصلح عقد ص حح والشرط في 
ضمن العقد واجب الوفاء ١‏ فيجب عليه الابراء كما أنه يحرم عليها التزويج بعد 
الابراء. 

+( من حيث کو نه ولي الممتنع 8 

م ) الكلام فيه هو الكلام » فلا نعيد . 

)قد ظهرالو جه فيه فانه لأمانع منصحةالمصالحة المذكورةكما انمقتضى 
قاعدة نفوذ الشرط الضمني صحةالشرط وفيصورة الامتناع يصل الأمرالىالولي 
العام أي الحاكم الشرءعي 
ه) الآأمركما افاده فانه قد قررفي محله صحة شرط النتيجةء فما افادهلااشكال 


(٦‏ الظاهر ان الوجه في البطلان هوالتعليق وفي ما افاده محال واسع للاشكال 


عو ءاد للب هبانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ١‏ ( 9 الحاثل رع الاحل بحيصتين ١!‏ 5 
١‏ ) يدل على المدعى مارواه اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أيا 
عبد الله عليه السلام عن المتعة؛ فقال : الى عبدالملك ابن جر بح فسله عنها فا نعنده 


منها علماء فلقيته فاملى علي شيا كثيراً في استحلالها وكان فيما روى لي فيها ابن 
جر بحا نه ليبس فبها وقت ولاعددانما هي بمنز ل الاماء يتزو جمنهن كم شاء» وصاحب 
الأربع نسوة يتزو جح منهن ماشاء بغير ولي ولا شهود» فاذا انقضى الأجل بان منه 
بغير طلاق » ويعطيها الشيىء اليسير » وعدتها حيضتان وان كانت لاتحيض فخمسة 
واربعون يوماً » قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالته عليه السلام فتال : صدق واقربه 
قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق الا انه كان يقول : ان 
كانت تحيض فحيضة » وان كانت لاتحيض فشهر ونصف (٭ )١‏ . 

ويؤيده مارواه أبو بصير » عن أب جعفرعليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه 
الاية « فما استمتعةم به منهن فآ نوهن اجورهن فريضة ولاجنا حعليكم فيماتراضيتم 
به من بعد الفريضة » قال : لابأس بأن تزيدها وتزيدك اذا انقطع الأجل بينكما ؛ 
فتقول: استحللنك يأمر آخر برضا منهاء ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتهاوعدتها 
حيضتان (* ۲) . 

وبؤيده الخبر الاخر لآبي بصيرقال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال 
علي عليه السلام لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنا الاشقي الى أن قال : وعدتها 
حيضتان (*# ") . 

وربما يقال : يدل على المدعى مارواه زرارة » قال : سألت أبا جعفر عليه 


١)الوسائل‏ الباب © دن ابواب المتعة الحديث A:‏ 


١ : الوسائل الباب ۲۳ من ابواب المتعة الحديث‎ )١ 
6 : مستدرك الوسائل الباب م١ من ابواب المتعة الحديث‎ )۳ 


© ٠ © ٠ © e ٠ e ٠ e 


السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتح بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرآًء قال 
ثم قال : يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة وعلى 
أي وجه کان النكاح منه متعة او تزويجاً أو ماك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشراً » 
وعدة المطلقة ثلاثة اشهر والامة المطلفة عليها نصف ما على الحرة» و كذلكالمتعة 
عليها مثل ما على الامة ( )١‏ بتقريب ان عدة الامة حيضتان فيتم المدعى اذ قوله 
عليه السلام في ذيلالحديث في التشبيه من حيث العدد أي عدد الشهور لابلحاظ 
الحيض . 

ولكن في المقام نصوص تعارض مع دلبل هذا القول » منها مارواه زرارة 
عن أبيعبدالله عليه السلام انه قال : ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لاتحيض 
فشهر ونصف (٭ )١‏ وجملة عدة المتعة محذوفة على نسخة الكافي ولكن موجودة 
في نسخة التهذيب والبناء عند الدوران على الأخذ بالزيادة على ما هو المعروف 
عند الهوم . 

ومنها : مارواه عبدالله بن عمر وعن أبي عبدالله عليه السلام في حديث في 
المتعة قال: قات : فكمعدتها؟ فقال: خمسة واربعون يوم اوحيضة مستقيمة (م) 

ومنها : مارواه احمد بن محمد بن أبي نصر » عن الرضا عليه السلام قال : 
- سمعته يقول : قال أبوجعفرعليه السلام : عدة المتعة حيضة» وقال: خمسةواربعون 
يوماً لبعض اصحابه (٭ )٤‏ . 

ومنها : ما رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله ابن جعفر 

۲ : الوسائل الباب ۲ه من ابواب العدد الحديث‎ )١ 


۲د( الوسائل الباب ۲۲ من ابواب المتعة الحديث : ١‏ و49 
4) نفس المصدر الحديث : ٠‏ 


۲۹ ويا م ل ا ل ل هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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الحميري» عن صاحب الزمان عليهالسلام انه كتب اليهفي ر جل تزو ج امرأة بشيىء 
معلوم الى وقت معلوم » وبقي له عليها وقت » فجعلها في حل مما بقي له عليها › 
وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ايامها بثلاثة أيام » أيجوز أنيتزوجها 
رجل آخخر بشبىء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة » او يستقبل 
بها حيضة اخرى ؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة » لآن 
اقل العدة حيضة وطهرة تامة (* .)١‏ 

ومنها : مارواه عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتدار بعة 
اشهر وعشراً واذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة 
الحديث (* ؟) وهذه النصوص معارضة فلابد من اعمال قانون المعارضة وحيث 
ان المرجح الثالث في باب الترجيح الأحدثية يكون الترجيح مع ما يدل على ان 
عدتها حيضة » لاحظ حديث ابن أبي نصر (٭ ") . 

ان قلت : ان الحديث منقول عن الباقر عليه السلام فلا يكون أحدت قلت : 
الناقل عنهالامام الثامن روحي فداه » فيصح أن يقال ان دليل الحيضة متأخر . 

لكن الانصاف : ان الآمر ليس كذلك ولايصدق التأخيراذ المنقول عنالرضا 
عليه السلام هكذا قال أبو جعفر عليه|اسلام ومقتضى كلام الرضا عليه السلام ان أبا . 
جعفر عليه السلام قال هكذا فلا يمكن الترجيج . 

لكن الظاهر ان الامام عليه السلام فيمقام بيان الحكم الشرعي لافي مقام نقل 
واقعة عن جده عليه السلام فيكون الترجيح به على القاعدة . 


١‏ 9؟) نفس المصدر الحديث : ۷ وه 
ع) لاحظ ص : ١١٠‏ 


1١717 


في عد المثعة ل 
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في سن من تحيض ولاتحيض فبخمسة واربعين يوا ؛ وفي الموت 


باربعةاشهر وعشرةايام ان كانت حر ةوان كانتامة اعتدت بشهرين. 


ويمكن أن يقال : انهعلى فرض التعارضوالتساقطان وجوب العدة بالحيضة 
الواحدة قطعي والزائد عليه مشكوك فيه فان تم اجماع تعبدي على الزائد فهووالا 
فمقتضى القاعدة الاقنصار على الحيضة الواحدة » والله العالم . 

' )كما هو الظاهر من حديث الهاشمي فان عنوان حيضتين لايصدق الا‎ ١ 
. بالكاملتين‎ 

!) لعدم الدليل على الكفاية . 

م) كما صرح في حديث الهاشمي وغيره . 

:) لاحظ مارواه عبد الأرحمن بن الحجاج ( # ١‏ ) الى غيره من النصوص 
مضافاً الى العموم الكنابي«والذين يتوفون منكم ويذرونازواجاً يتربصن بانفسهن 
اربعة اشهر وعشراً فاذا بلغن اجلهن فلاجنا حعليكم فيمافعلن في انفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون خبير » (# ۲) . 

وفي قبال النصوص الدالة على القول المشهور روايتان الآولى: مارواهعلي 
بن يقطين » عن أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة اذا تمتع بها فماتعنها 
خمسة واربعون يوم (٭ ۴) . 

الثانية : مارواه الحلبي» عن ابيه » عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن ر جل تزو ج امرأة متعة ثم هاتعاها ما عدتها؟قال: خمسة وستوزيوماً(“#«)) 

١١١ : لاحظ‎ )١ 

١4 البقرة/‎ )" 

۳ د٤)‏ الوسائل الباب ۲ه من ابواب العدد الحديث :” و5 


4 ...ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وخحمسة ايام . 

يستفاد من احديهما انعدتها خمسة واريعون يوم ومن الاخرى انها خحمسة وستون 
يوماً وكلتا الروايتين ضعيفتان سنداً فلا يعتد بهما . 

وربما يقال : ان المستفاد من حديث زرارة ( ٭ ١‏ ) ان المتعة بمنزلة الامة 
وحيث ان عدة الامة في الوفاة خمسة وستون يوماً فعدة المتعة في الوفاةكذلك» 
وفيه ان المستفاد من الحديث ان التنزيل بلحاظ عدةالطلاق اذ قد صرح بالتسوية 
بين الجميع في عدة الوفاة . 

وبعبارة اخرى: قد فصل بين عدة الوفاة وعدةالطلاق وقد جعلت عدة الوفاة 
اربعة اشهر وعشراً فلا يرتبط ذيل الحديث بعدةالوفاة مضافاً الى أنه على فرض 
تحةق الاطلاق ترفع اليد عنه بمادل على كون عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا . 

١‏ ) لجملة من النصوص › منها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عنطلاق الامة فقال: تطليقتان وقال: قال ابوعبدالله عليه السلام عدةالامة 
التي يتوفىعنها زوجها شهران وخخمسةايام؛ وعدةالامةالمطلقة شهر و نصف(×۲) . 

ومنها : ما رواه سماعة بن مهران » قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها. 
فقال : عدتها شهران وخمسة ايام » وقال : عدة الامة التي لاتحيض خمسة واربعون 
يوماً (#د م) . 

ومنها : مارواه الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة الامة اذا توفي 
عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام » وعدة المطلقة التي لاتحيض شهر 
ونصف ( *# .)٤‏ 


١)لاحظ‏ ص : ۱۲٤‏ 
؟) الوسائل الباب 49 من ابواب العدد الحديث : ٦‏ 


(f‏ نفس المصدر الحديث : ۷ وم 


© ٠ e e ٠ © ٠ © 5 5 


ومنها ما رواه محمد بن مسلم ؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الامة اذاتوفي 
عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام ( *« ١‏ ) . 

ومنها : مارواه محمد بن قيس » عن أبي جعفرعليه السلام قال : سمعتهيقول 
طلاق العيد للامة تطليقتان » واجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لاتحيض 
فاجلها شهرونصف وان مات عنها زوجها فاجلها ندف اجل الحرة شهران وخمسة 
ايام ( *« ۲ ). 

وقي قبال هذه النصوص روايات تدل على ان عدتها عن الوفاة كعدة الحرة 
منها مارواه زرارة (#د ") . 
ومنها : مارواه سليمان بن حااد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة 


ا 0ك 


اذا طلقت ما عدتها ؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيضء قلت : فان توفيعنها 
زوجها ؟ فقال : ان علياً عليه السلام قال في امهات الاولاد: لايتزوجن حتى يعتددن 
اربعة اشهر وعشراً وهن اماء(٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه زرارة» عن أبي جعفر عليهالسلام قال: ان الامة و الحرة كلتيهما 
اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الامة لاتحد ( ه). 

ومنها : مارواه وهب بن عبدر به » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته 
عن رجل كانت لهام ولد فزوجهامن رجل فأولدهاغلاماً ثم ان الرجل ماتفرجعت 
الى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرة أيام ثم يطأها 
بالملك بغير نكاح (+« 5). 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عنالامة 


٠١و و ۲) نفس المصدر الحديث : و‎ ١ 


م) لاحظ ص : ۱۲٤١‏ 
٤‏ وه و١)‏ الوسائل الباب 7 من ابواب العدد الحديث : ١و0‏ وسم 


الإو عسي سني هات ها عالفالحين ج١١‏ 


للوفاة' 


يموت سيدها » قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها الحديث (# )١‏ . 

ومنها: مارواه سليمان بن‌حالد» عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ءعدةالمملو كة 
المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشراً (* ۲) . 

وعن الشيخ (قده) حمل الطائفة الثانية على امهات الاولاد › وفيه : انه لادليل 
على هذا المدعى ولا تنافي بين الاثباتي نكما انه لاوجه لاحمل على الاستحباب في 
غير ذات الو لد والالتزام بالتسوية في ذات الولد . 

وربمايقال : ان الطائفةالاولى تقيد بما يدل على التسوية في ذات الولد وبعد 
التقييدتكون نسبتها الىالطائفة الثانية المطلقة نسبة المقيد الى المطلق فتقيد الطائفة 
الثانية بها بمقتضى انقلاب النسبة» ولكن هذا التقريب يتوقف على القولبالانقلاب 
الذي لانقول به . 

فالذي يختلج بالبال: أن يقالان الروايات متعارضة فلابد من الترجيحوحيث ‏ 
ان الطائفة الثانية موافقة لعموم الكتاب (٭ م) يؤخذ بها ويكون اوفق بالاحتياط 
ايضاً اضف الى ذلك ان ما رواه اسحاق بسن عمار احدث فيرجح على معارضه 
بالأحدثية والله العالم . 

١‏ ) اجماعاً كما في بعض الكلمات » وتدل على المدعى جملة من النصوص 
منها : مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى 


)١5١‏ نفس المصدر الحديث : 4 وه 
۳) لاحظ ص : ۱۲۷ 


في عقد المتعة 
بل لغير ها ارتا على الاحوط (' 


۱۳1 


عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين )١(‏ . 

ومنها : مارواه سماعة » قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها آخر 
الآجلين ان كانت حبلى فتمت لها اربعة اشهر وعشر وشم تضع فان عدتها الى أن 
تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة اشهر وعشر تعتد بعد مسا تضع 
تمام اربعة اشهر وعشر وذلك ابعد الأجلين (٭ )١‏ . 

ومنها : ما رواه محمد بن قيس » عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى امير 
المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي ار بعة 
اشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لايخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين 
فان شاء اولياء المرأة انكحوها وان شاوًا أمسكوها » فان امسكوها ردوا عليه 
ماله (*۳). 

)١‏ قال السيد اليزدي (قده) في كناب العددمن الملحقات في المسألة الرابعة 
« اذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو امة» (# 4) » فالظاهر ان 
الأمر متسالم عليه بينهم . ) 

ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة فيمن توفي عنها زوجها 
منها : مارواه الحلبى (*# ه) ومنها: مارواه سماعة (٭ )١‏ ومنها مارواه محمدين 
قيس (# ۷) فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة الحامل ابعد الأجلين هذا من 
ناحية ومن ناحية احرى المستفاد من قوله تعالى « واللائى يسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن واولات الاحمالاجلهن 

۱و۲ وم) الوسائل الباب ۴۱ من ابواب العدد الحديث : ١‏ و۲ وم 

4) ملحقات العروة ج ١‏ ص ۸۸ الفصل الثالث فى عدة المتعة 


١ 


هد5/) لاحظ ص : ١.‏ واول هذه الصفحة 


( مسألة ۲( : لايصح لازو ج نجل رد العمد عليها دائہا اومنةطما 


قبل انقضاء الاجل” . 


ان يضءن <ملهن ومن يت الله يجعل له من أمره يسرا » ( )١‏ ان عدة المطلقة 
وضع حملها اذا كانت حاملا وبعيد أن تكون عدة المتعة اكثر من عدة الطلاق 
فالنتيجة ان عدتها وضع <ملها » والاحتياط طريق النجاة . 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الآول : انه لو التزمنا بالصحةيلزم 
احد المحذورين احدهما تحصيل الحاصل اذا قلنا بتأثير العقد من حينه » ثانيهما 
تأخر الآثر عن المؤثر لو قلنا بالانفصال . 

وفيه: ان هذا المحذور انما يتوجه اذا قصد الأجل من حين العمّد وأما اذاقصد 
من حين الانقضاء فلا يترتب » الا أن يقال بعدم جواز الانفصال ونتعرض له عند 
تعرض الماتن » مضافاً الى أن الكلام في الآمر الاعتباري فلا مجال للاثكال 
العقاي . 

وبعبارة اخرى : يمكن الالتزام بقصد الاجل من حين العقد ولا يلزم تحصيل 
الحاصل غايته كون القصد لغواً بالنسبة الى المدة الباقية من الاجل الاول . 

الثاني : مارواه ابان بن تغلب قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : الرجل 
يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحسب أن يكو نشرطه 
اكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها فيأجرها ويزداد في الآيام قبل أن تنقضيايامه 

ظ التي شرط عليها ؟ فقال : لايجوز شرطان في شرط › قات : كيف يصنع ؟ قال : 
يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطاً جديداً (*# ؟) وهذه الرواية 


)١‏ الطلاق/4 
9) الوسائل الباب 96 من ابواب المتعة الحديث : ١‏ 


و عد تي SE‏ 


( مسألة ۳ ) : اذا اختاف الزوجان في الدوام والانقطاع هي 
تقديم قول مدعي الدوام بیمینه‌ان لم تكن بينة على الانقطاع اشكال”'. 


الثالث : ما رواه أبو بصير »ء قال : لابأس أن تزيدك وتزيدها اذا انقطع 
الأجل فيما بينكما » تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك 
لغيرك حتى تنفضي عدتها ( )١‏ فان مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز العقد عليها 
قبل انقضاء الأجل وزواله بسبب من الأسباب» ومقتضى اطلاق الرواية عدمالفرق 
بين جعل الاجل الثاني منحين العقد وبين جعله من حين انقضاء الاجل» نعم الظاهر 
منها النظر الى الانقطاع ولا تشمل العقد الذائم . 

ويؤيد المدعى : مارواه عبدالسلام » عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله 
تعالى : « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » قلت : ان أراد أن 
يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي اجل » قال : لابأس بأن يكون ذلك برضا 
منه ومنها بالاجل والوقت وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل (٭ ؟١)‏ . 

وأما حديث ابن جعفر قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم 
عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : ان 
هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل 
فلابد من بينة (#د ) فهو ضعيف سنداً . 

)١‏ والوجه في الاشكال : ان الاهمال في الواقع غير معقول فالمعتبر للزوجية 
اما يلاحظ الاطلاق ويعتبر الزوجية المطلقة واما يعتبر التقييد ويعتبر الزوجية 
الموقتة المؤجلة » فيدور الآمر بين الضدين و كل من الطرفين مخالف الاصل › 
فلامجال لأن يقال يكفيلاثبات الدوام عدم التأجي لفان عدم التأجيللايثبت الدوام 


١‏ 9١)الوسائل‏ الباب ۳ من ابواب المتعة الحديث : ۲ د۸ 


و ب بحسي قبانئ مها ج الصالحين جخ ٠١‏ 

الا علىالقول بالمثبت » مضافاً الى اصالة عدم قصد الدوام هذا بالنسبة الى جريان 
الاصل بلحاظ الدوام والانقطاع وقصدهما . 

وربما يقال: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية فبه يثبت الدوام وفيه : ان 
الشك في البقاء ناش من قصده الدوام وعدمه ومقتضى الاصل عدم قصد الدوام › 
فهذاالتقريب لاثبات الدوام فاسد أيضاً وفي المقام وجه ثالث لاثيات الدوام وهو 
اصالة عدم ذكر الاجل في متام الاثبات وبعد ثبوت عدم ذكر الاجل بالاصليثبت 
الدوام حيث ان العقد بلا ذكر الاجل كاشف عن الدوام . 

وفيه : ان الدوام ليس من آثارعدم ذكرالاجلشرعاكى يتم هذا البيان بل من 
آثارظهو ر اللفظ فيه واثيات الظهور بالاصللايمكن لعدم اعتبار المثبت » هذا كله 
بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب النص الخاص فربما يقال ان المستفاد من 
حديث عبدالله بن بكير (٭ )١‏ انه ان لم يسم الاجل فهو نكاح دائم فاذا شك في 
الدوام والانقطاع يجري استصحاب عدم ذكر الاجل ويترتب عليه انه عقد دائم 1 

ويمكن أن يقال : ان المراد من الحديث بيان الفارق بين الدوام والانقطاع 
بأنه مع الاجل يكون انقطاعاً ومع عدم جعل الاجل يكون دواماً . 

وبعبارة اخرى : في مقام بيان ان النكاح الدائم هو الذي يقصد فيه الدوام 
وأما الانقطاع فهو الذي يقصد فيه التوقيت وليس الحديث ناظراً الى بيان حكم 
العقد المذكور فيه الاجل في مقام الاثبات كى يتم تقريب الاستصحاب والا يازم 
انه لو قصد العقد الدائم ولكن ذكر الاجل في العقد يصير العقد عقداً داثماًء وهل 
يمكن الالتزام به ولكن مع ذلك في النفس شيىء . 


١٠١4 : لاحظ ص‎ )١ 


في عقد المتعة بيبح | 
( مسآلة ٤‏ ) : لايجوز جعل المدة منفصاة عن العقد فيتزو جها 


شهراً بعد شهر العةد وقيل يجوز وهو ضعيف" . 


)١‏ ما يمكن أن يذ كرفي مستند الحكم وجوه : الوجه الاول : ان دليلامضاء 
العقود أي قوله تعالى «اوفوا بالعقود » (٭ )١‏ منصرف عنه فلا دليل على الصحة 
وفيه : اولا: ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لايكون دليلا على الصحة بل دليلعلى 
اللزوم . 

وصفوة القول فيه: ان دليل وجوب الوفاء اما ناظر الى كل عقد صحيحاً كان 
ام باطلااو يختص بالعقود الفاسدة او يختص بالعقود الصحيحة لعدم امكانالاهمال 
في الواقع» لاسبيل الى الاو ل كما لامجال للثاني » فينحصر الأمر في الثالث فلا 
يكون دليلا على الصحة وثانياً : لاوجه للانصراف الا قلة الوجود وقلة الوجود 
لاتوجب الانصراف عن الفرد النادر . 

الوجه الثاني : انه قد مر عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الاجل الاول 
فبالاولوية يستفاد من ذلك الدليل عدم الفصل وفيه : انه لامجال لدعوى الاولولية 
اذ لاربط بين المقامينولا جامع بين الموردين . | 

الوجه الثالث : ان الظاهر من ادلة جواز المتعة الدالة على جواز الاستمتاع 
الى اجل مسمى » اتصال اول زمان الاجل بالعقد لاحظ ما رواه ابن ابي عمير عن 
أبسي عبدالله عليه السلام قال : انما نزلت فما اسمتعتم به منهن الى اجل مسمى 
فا توهن اجورهن فريضة (* ۲) . 

وأيضاً قرأ ابنعباس « فما اسمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن‌اجورهن 
فريضة » (# ") . ) 


١)المائدة/١‏ 
؟ و")الوسائل الباب ١‏ من ابواب المتعةالحديث :”م و١‏ 


مدلل دل بباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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ومرسل الةمى قال : وقال الصادق عليه السلام : « فما اسمتعتم به منهن ال 
اجل مسمى فا توهن اجورهن ع«( فهذه الاية دليل على المتعة )* ۱( . 

وفيه : ان هذه النصوص لامفهوم لها كي يقال انها بمفهو مها تدل على عدم 
جواز الانفصال : مضافاً الى أنها ضعيفة سنداً فلا اعتبار بها . 

الوجه الرابع : انه يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ وهو غير معقول . 

وفيه : ان الوقو ع دليل على الامكان » مضافاً الى انه قد حمّق في محلهامكان 
الوجوب المشروط والوصية وامثالها من هذا القبيل وحل الاشكال ان الانشاء 
لاينفك عن المنشأ بل المنشأ فعلي غاية الامر المنشأ امر استقبالي . 

وبعبارة واضحة: الانشاء عبارة عن الابرازفانالمتكلم تارة يبرز الامرالحالي 
واخرى يبرز الآمرالاستةبالي وعلى كلا التقديرين الابراز والمبرز فعليان وانما 
الاختلاف في كيفية المبرز . 

اضف الى جميع ذلك انه يمكن تصويره على نحو الوجوب المعلق لاعلى 
نحو المشروط فانه لااشكال في الوجوب المعلق . 

الوجه الخامس : ان قوله «اوفوا بالعقود» ظاهر في انه حكم مطلق و بعبارة 
اخرى : يدل على اتصال الآثر بالعقد ففي مورد الانفصال ان قلنا باتصال الاثر 
وتحةق الحكم يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء . 

وبعبارة ثالثة : يلزم ان ماوقع لم يقصد وماقصد لم يقع وان لم نقل باتصال 
الاثر لادليل على صحة العقد . 

وفيه : اولا عدم انحصار دليلالصحة في قوله تعالى « اوفوا بالعقود » وثانياً 
قد مر عدم كونه دليلا على الصحة وثالثاً : ان دليل الوفاء تابع لكيفية العقد فان 


١9 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


في عمد المتعة اس ح حب بب يب يي انث( 
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العقد باية كيفية بقع في الخارج يشمله دليل وجوب الوفاء بتلك الكيفية . 

الوجه السادس : انه يلزم التعليق وهو باطل اجماعاً وفيه : انه لااشكال في 
جو از اجارة العين في المدة المنفصلة عن العقد بلااشكال والمقامان من واد واحد 
مضافاً الى أن التعليق لايكون باطلا عقلا كي يقال بعدم جواز تخصيصه بمورد 
بل باطل بالاجماع والمعلق عليه اذا كان معلوم الحصول لايكون مورداً للاجماع 
اضف الى ذلك انه لو انشأ على نحو الواجب المعلق لايجري فيه اشكال التعليق 
فتأمل . 

الوجه السابع انه لو کان جايزأ يلزم جواز تزويج الغيربها في الزمان الفاصل 
بين العقد والزوجية وفيه: انه لولم يصدق عليهاعنوان ذات البعل ولم يةم اجماع 
على عدم الجواز نلتزم بالجواز » فتحصل مما تقدم ان مقتضى القاعدة الاولية هو 
الجواز . 

ويمكن أن يقال : ان الظاهر من جملة من النصوص الواردة في بيان انشاء 
عقد الانقطا ع اشتراط كون ابتداء المدة متصلا بالعقد والعرف ببابك منها 
مارواه ابان بن تغلب ( ٭ ١‏ ) ومنها مارواه ثعلبة ( ٭ ؟ ) ومنها مارواه هشام بن 
سالم (۳) ومنهامارواه ابو بصي ر(4) ومنهامارواه المكفوف عنالاحول (#ده) 
فان الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث الاول من الباب اتزوجك متعة على 


كتاب الله وسنة نبيه لاوارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً وان شت كذا سنة فاذا 


٠١١ : و؟) لاحظ ص‎ ١ 
٠١٠١ : م) لاحظ ص‎ 

١١١ : لاحظ‎ )4 

ه) لاحظ ص : ١7١١‏ 


4اذددلدلللللل - ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


الفصل الخامس 


لايجوز للعيد والامة ان يعقدا لانفسهما بغير اذن المولى فان 
فعل احدهما وقف على الاجازة ولو اذن المولى فعلى مولى العيد 
المهر والنفقة ويستقر المهر بالدخرل ولو تزو ج عبد بأمة لغيرمولاه 
فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا اولاحقافالولدلهءا وكذا 
لو لم راذنا ولو اذن احدهما فةط فالولد للاخر مع جهل الزوجين 
بالحر +4 في الصورتين ولكن الخروج في اأصور الثلاث عن قاعدة 
تبعية الولد للام في الملك لايخاو من تأمل »ولو كان احد الزوجين 
حراً فالولد مثله » ولو أشترط المولى رقيته فالاقوى الغاء شرطه › 
ولو تزوج الحر الا مة من دون اذن المولى عالما فهو زان والولد ‏ 
رق لامولى »ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعايه قيمته 
قالت نعم فقد وفيت رفن امرأتك ان اول المدة زمان تحةق العقد و لذا قال عليه 
السلام وهي امرأتك فمن حين العقد امرئته فلا يجوز الانفصال » وهذه الروايات 
في مقام بيان الحد والحدود فلامجال لأن يقال لامفهوم أها فيؤخحذ بما فيه الاطلاق 
مضافا الى انه لولا هذه النصوص تأي دليل مطلق يمكن الأخسذ باطلاقه 
ويضاف الى ذلك كله انالمقام مورد الاحتياط التام فلابد من رعايته ويضاف الى 
ذلك كله ان الانفصال حلاف السيرة الخارجية . 


۴۹ 


في نكاح الاماء ي 
لمولاها وم سقوطه حيا ولو ادعت الحرية فكذلك وعلى الاب فك 
اولاده وبلزم المولى دفعهم اليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم 
الدحرل لامهر واو نزوجت الحرة بعيد عاأمة من دون اذن المولى 
فلا مهر لها والولدرق ومع الجهل حر على المشهور ولا قيمة عليها 
وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول ولو زنى الحر او 
المملوك بملوكة فالولد لمولاها . 

( مسألة )١‏ : لواشترى الزوج جزءاً مسن زوجته بطل العقد 
وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي » ولواشترت الزوجة 
زوجها اوجزءاً منه بظل عقد النكا حبينهما ولواعنقت‌الامةالمزوجة 
كان لها فسخ التكاح ان كان زوجها رقاً ويجوز جعل العتق مهراً 
لمماو کته سواء قدم العتق ام قدم النكاح والاولى تقديم الذكاح : 
واذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر . 

( مسألة ۲ ) : أم الولد رق ولايجوز بيعها الا في ثمن رقبتها اذا 
لم يكن غيرها على تفصيل وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد 
ولو عجز النصيب سعت واذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري 
فسخ النكاح وكذا اذا بيع العبد المزوج ومع فسخ مشتري الامة 
قبل الدخول لامهر ولواجاز قبله أوبعده فالمهر للبائع . 

( مسألة ) : اذا زوج المولىعبده بحرةأوامة لغيره فالطلاق 
بيدا لعبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ ويحرم لمن 


مع د لل هيهاي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
زو ج امته وطؤها ولمسها والنظراليها بشهوة مادامت في حبالالزو ج 
وليس لاحد الشر وكين وط ءالامة المشتر كة بالملك ويجرز بالتحليل 
من شريكه كما سبق . 

( مسألة ٤‏ ) : يجب على مشتري الجارية استبر ؤها بحرضة اذا 
لم يستبرثها البائع ولولم يعلم بعدم كونها موطرءة بالوطء الصحيح 
على تفصيل تقدم في البيع ولواعتقها حل له وطؤٌ ها بالعقد من غير 
استيراء الا اذا علم كونها موطوءة وااوطء الصحيح فان الاحوط له 
الاسترراء حينئذ ولابدان تعتد لغيره اذا اراد العقد عليها عدة الحرة. 

( مسألة ۵ ) : لوحال امته لغيره حلت له ولو كان مماوكه ولا 
يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولانفقة لها عليه » ولا سلطان له 
عليها وليس هو عقد نكا ح ولاتمليك انتفا ع ولانمليك منفعة بل هو 
اذن في الانتفا ع داخل في ملك اليمين بأن يكو ن المراد منه مايعم 
ذلك فتجري عليه احكامهالثابتة له هما هوعام ويختص التحليل بالاماء 
ولايجوزللحرة ان تحلل نفسها واذا اطلقالمالكالتحايل حل جميع 
الاستمتاعات وان خصصه بمعين اختص الحل به ولايحلما سواه ومع 
حرية المحلل له ينعقد الولد حرا 


انعو لوعي سو سي سس سمس ب و ar‏ 


)١‏ حيث ان احكام نكاح العبيد والاماء لاتكون مورد الابتلاء في هذهالعصور 
فالاشتغال بغيرها اولى والله الموفق ١‏ 


اون ج سيد هيوسي يبد ذا 


الفصل السادس فى العيوب 
وهى اربعة في الرجل ( الجنون )' 


)١‏ ادعي عليه عدم الخلاف فيه في الجملة بل ادعي الاجماع بتسميه عليه 
ويدل على المدعى مارواه علي بن أبي حمزة قال : سثل أبو ابراهيم عليه السلام 
عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عتله بعد ما تزوجها او عرض. له جنون » 
قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شائت ( )١‏ . 

ويدل على المدعى ايضاً ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (* ۲) . 

لكن الحديث الاول مخدوش بعلي بن أبي حمزة والحديث الثاني انما يتم 
الاستدلال به على فرض كون علي بن اسماعيل ثقة والايشكل الاستدلال به . ولكن 
المستفاد من كلام الاصحاب ان اصل الحكم متفق عليه بينهم فان المستفاد من كلام 
صاحب الجواهر في هذا المقام ان الجنون في الزوج موجب للفسخ اتفاقا . 

وقال في الحدائق : (#د م) نقلا عن المسالك قال في المسالك لاخلاف في 

كون الجنون مسن عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرئة النكاح في الجملة 
الى آخر كلامه رفع في علو مقامه » فيمكن اتمام المدعى بالاتفاق والتسالم . 

ويمكن الاستدلال على المدعى ايضاً بما رواه الحلبى » عن أبي عبدالله عليه 
السلام انه قال في الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له » قال : 


6 الوسائل الباب ٠۲‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ١‏ 
)٢‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ٠١‏ 


۳) ج - ۲٤‏ ص : ۳۳ 
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و( العئة )' وان تجدد ابعدالعقد". 


لاترد» وقال: انما يرد النكاح من‌البر ص والجذام والجنون والعفل الحديث(29١)‏ 
بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النكاح يرد من هذه العيوب ٠‏ 
الا ان يقال : ان الظاهر ان الفعل معلوم والضمير المستترفيه يرجع الى الرجل 
المذكور قبله » ويؤيده قول الراوي قلت ارأيت ان كان دخل بها الخ فان الظاهر 
ان الرجل مرجع الضمير فيكلا الموردين » ويؤيده ايضاً ذكر العفل المختص 
بالمرئة» فلاحظ . 

)١‏ ادعي عليه عدم الخلاف » وعدن الجواهر ان عليه الاجماع بقسميه وعن 
الحدائق : اجمع الاصحاب على ان العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرئة على 
الفسخ » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه أبوبصير يعني 
المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عدن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على 
جماع أتفارقه ؟ قال : نعم ان شائت ( ×+ ۲) . 

ومنها: مارواه عباد « غياث . يب يه صا » الضبي عن ابي عبد الله عليه السلام 
قال : في العنين اذا علم انه عنين لايأتي النساء فرق بينهما واذا وقع عليها وقعسة 
واحدة لم يفرق بينهما » و الرجل لايرد من عيب ( #د") . 

ومنها : ما رواه عمار بن موسى » عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن 
رجل اخذ عن امرأته فلايقدر على اتيانها » فقال : اذالم يقدر على اتيان غيرها من 
النساء فلايمسكها الابرضاها بذلك؛ وان کان يقدرعلىغيرها فلابأس بامسا كها(#)). 

9) ففي المقام فرعان احدهما الجنون المتجدد ثانيهما العنن كذلك . فنقول : 
يمكن الاستدلال على عموم الحكم بالنسبة الى الجنون باطلاق الحديثين اللذين 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ هن ابواب العيوب والتدليس الحديث : ٦‏ 
۲" و4( الوسائل الباب 15 من ابواب العيوب والتدليس الحديث : او“ وم 


في العيوي سر ن ي 
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رواهما الحلبي (*# )١‏ بل يدل عليه بالنصوصية ما رواه علي بن أبي حمزة » مضافاً 
الىان صاحب الجواهر (قده) قال في شرح كلام المحقق «بلاخلاف اجدهدفيه مع 
عدم عدّل اوقات الصلاة بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد 
بل مطلةا وفاقاً لجماعة » الى آخر كلامه . 

وعنجملة من الاساطين ان الحكم مقيد بصورة عدم عله اوقات الصلاة والا 
فلاخيار » واستدل عليه بالاصل » ومرسل الصدوق (قده) قال : روي انه ان بلغ به 
الجنون مبلغاً لايعرف اوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر 
المرأة معه فقد بليت (٭ ۲) . 

وبما عن فقه الرضا عليه السلام اذا تزوج رجل فاصابه بعد ذلك جنون فيبلخ 
به مبلغاً حتى لايعرف اوقات الصلاة فرق بينهما وان عرف اوقات الصلاة فلتصبر 
المرأة معه فقد ابتليت (٭ ۳) 

وفيه : انه لامجال للاصل مع وجود الدليل على الجواز ؛ مضافاً الى أنه ان 
كان المراد من الاأصل استصحاب بقاء الزوجية » يرد عليه ان الاستصحاب الجاري 
في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزايد نعم ان كان المراد من الاصل 
اصالة عدم جعل الخيار له اذيشك في انه هل جعل الخيار من قبل الشارع و الاصل 
عدم جعله فالظاهر انه لامانع منه > وأما المرسل والرضوي فلااعتيار بهما لضعف 
السند فيهما . 

وأما العنن المتجدد ففي كلام بعض ان المعروف بيسن الاصحاب بل عن غير 
واحد دعوى الاجماع عليه وان العذن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب 


۱) لاحظ ص : ١64١‏ 
*) مستدرك الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العيوب والتدليس 


يمي حت ان نيهاج المالحين جا 
لكن العنة لوتجددت بعد العقد والوطىء ‏ ولومرة ‏ للم توجب 

الخيار ٠(‏ ( والخصاء ) اذا سبق على العقد مع تدليس الزوج””". 
لثبوت حق الفسخ الى آخر كلامه » ويدل على المدعى اطلاق النصوص الواردة 
في المقام . 

)١‏ على الاظهر الاشهر كما في الجواهر وعن المبسوط والخلاف نفي 
الخلاف فيه ويدل على المدعى مارواه عباد الضبي (٭# )١‏ وايضاً مارواهالسكوني؛ 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : من اتى امرأة 
« امرأته خ ل » مرة واحدة ثم اذ عنها فلاخيار لها ( ٭ ۲ ) ولكن الحدثيين 


مخدوشان سنداً اما الاول فلان الراوى عنه عليهالسلام مرددبين ابان وعباد وغياث؛ 
وأما الثانى فبالنوفلي » واسناد الصدوق (قده) الى السكوني مخدوش فالحديث 
بجميع اسناده مخدوش سنداً . 

9) وهو المشهور بين الاصحاب كما في بعض الكامات » وتدل عليه جملة 
من النصوص » منها مارواه بكير » وقي نسخة ابن بكير » عن ابيه » عن احدهما 
عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما ان 
شائت المرأة > ويوجع رأسه » وان رضيت به واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها 
به ان تأباه (# ۳) . ) 

ومنها : مارواه سماعة» عن أبي عبدالله عليه السلام ان خصيأدلس نفسه لامرأة 
قال : يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهرهكما دلس نفسه (# 4) . 

اما ووا مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابناعين قلت: سله عن خصي 


ت 


۱٤۲ لاحظ ص:‎ )١ 
{ ؟')الوسائل الباب 154 من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ 
و۲‎ ١ : م و4) الوسائل الباب ۴۳ من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ 


في اعيوب سس ب فعا 
وجهل اأزوجة 0 ( والجب ) الذي لايقدر مده على الوطيء اصاك 


اذا سوق على اأعمد اوتجدد قبل الوطىء 59 اما اذا كان يعد الوطىء 


دلس نفسه لامرأة ودحل بها فوجدته خصياً » قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ؛ 
ويكون لها المهر لدخو له عليها (* )١‏ . 

6 ان كان التدليس ملازماً لجهلها فالتقييد به مستدرك وان لم يستلزم الجهل 
فلاو جه التقييد لاطلاق النصوص والحديث الثالث من الباب وان كان موردهجهل 
المرئة والعلم به بعد العقد لكن لاتنافي بين الاثباتين واللقب لامفهوم له . 

9) قال في الجواهر : «لاأجد فيه خلافاً لعن المبسوط والخلاف نفيه عنه» 
الخ وما دمكن أن يستدل به على المدعى وجوه : الوجه الاول : اطلاق حديث 
أبي بصير (٭ ۲) وحددث أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن امرأة ابتلي زوجهافلايقدرعلى الجماع أبداً أتفارقه ؟ قال: نعم ان شائت(٭۴) 
فان الموضوع فيهما عنوان عدم القدرة على الجماع وعدم القدرة عليه تارة من 
باب عدم انتشار العضو واخرى من باب انهدام العضو . 

ولكن الانصاف: ان الجزم بشمولالدليل للمقام مشكلفان الظاهر » المتبادر 
الى الذهن من جملة لايقدر على الجماع من يكون ذا عضو ء لكن لايقدر على 
الجماع لعارض كالعنة وليس المراد ان غير القادر يطلق على من يكون من شأنه 
القدرة كي يجاب بأنه تكفي الشأنية ذ ي النوع بل في الجنس بوره ان 
الظاهر من الجملة هكذا » فلاحظ . 

الوجه الثاني : فحوى مادل على ثبوت الخيار بالعنن فان المجبوب يشارك 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
؟) لاحظ ص : ١٤۲‏ 


ا زات مهاج الصا لحن حا 
ولومرة فالاقوى انه لايقتضي الخيار”'وسيعة في المرأة ( الجنون”'. 

العنين في عدم القدرة على الجماع مع الزيادة كما هو ظاهر . 

الوجه الثالث: فحوى مادل على الخيار في الخصاء فانه اقوى عيباً منهلكن 
يرد عليه ان الفسخ بالخصاء بلحاظ التدليس لابلحاظ العيب . 

6 أذ لادليل على الخيار في هذه الصورة فانه قد تقدم انه لاخيار في العذن 
في هذه الصورة . 

؟) مضافاً الى الاتفاق المدعى في المقام يدل عليه مارواه الحلبي ( ٭ ١‏ ) 
ويدل عليه أيضاً مارواه عبدالرحمن بسن أبي عبدالله » عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : المرأة ترد من اريعة اشياء : مسن البرص والجذام والجذون والقرن وهو 
العفل مالم بقع علايها فاذا وقع عليها فلا (٭ ؟). 

ومثله في الدلالة على المدعى جملة من النصوصء منها مارواه الحلبي (#دم) 
ومنها : مارواه رفاعة ابن موسى » عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ترد المرأةمن 
العفل والبرص والجذام والجنون » وأما ما سوى ذلك فلا (# )٤‏ . 

ومنها le:‏ رواه زيد الشحام »> عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ترد البرصاء 
والمجنونة والمجذومة » قلت : العوراء؟ قال :لا (* ه) . 

ومنها: مارواه عبد لرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث 
قال: وتردالمرأة منالعفل والبرص والجذام والجنون فأما ماسوى ذلك فلا( .)١#‏ 


١6١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ منابواب العيوب والتدليس الحديث : ١‏ 

م) لاحظ ص : ١6١‏ 

۽ وه 19) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ۲ ود١١‏ و٣١‏ 


في العيوب 
والجذام و(البرص)"'. 
)١‏ ندل عليه جملة من النصوص»ء منها مارواه عبدالرحمن بنأبيعبد الله(« )١‏ 
ومنها : مارواه الحلبي ورفاعة ابن موسى وزيد الشحام وعبدالرحمن بن أبي 
عبدالله المتقدمة قبل اسطر » ومنها مارواه الحلبي (أيضاً) (* ؟) . 
ومنها: مارواه غيات عن جعفر» عن ابيه» عن علي عليه السلام في ر جل تزو ج 
امرأة فوجدها برصاء او جذماء » قال : ان كان لم يدخل بها ولم يتبين له فانشاء 


١ 7 


طاق وان شاء امسك » ولا صداق لها » واذا دخل بها فهي اهرأته (*# م) . 

؟) لجملة من النصوص » منها ما رواه غياث وقدمر ( آنفاً ) ومنها ما رواه 
عبدالرحمن بن أبيعبدالله (#د 4) ومنها ما رواه زيد الشحام (“ ه) ومنها ما رواه 
رفاعة ابن موسى (٭ 1) ومنها ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله (أيضاً) (٭ ۷) 
ومنها مارواه الحلبي (٭ ۸) ومنها مارواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه 
السلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء (*ا 4) . 

ومنها: مارواه داود بن سرحان» عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج 
المرأة فيؤُتى بها عمياء أوبرصاء أوعرجاء » قال: ترد على وليها الحديث (٭ )٠١‏ 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء 
والعمياء والعرجاء (٭ .)١١‏ 


١45 : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ : ١64١‏ 

٣‏ وو و١٠‏ 9١١)الوسائل‏ الباب ١‏ منابواب العيوب والتدليس الحديث : ١5‏ و۷ 
و٩‏ و١١‏ 


١647و‎ ١456: ده و٣ و۷ وم) لاحظ ص‎ ٤ 


4۸ ب دبل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
و(القرن)''وهو العقل''ومثله الرتق”” و(الافضاء)؛ 


)١‏ ادعي عليه الاتفاق › وتدل عليه جملة من النصوص؛ منها: مارواه الحسن 
ابن صالح قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها 
قر ناء قال: هذه لاتحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها الحديث(#*١)‏ 

ومنها : مارواه الحلبي (* )١‏ ومنها : مارواه الحلبي (أيضاً) (* م) ومنها : 
مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله ( ع) ومنها : مارواه رفاعة ( * ه ) ومنها : 
مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله (أيضاً) (٭ )١‏ . 

!)كما في حديث عبدالرحمن بن أبي عبدالله (٭ ۷) . 

۳) قال في مجمع البحرين : « الرتق بالتحريك هو أن يكون الفر ج ملتحماً 
ليس فيه للذكر مدخل » الخ » فان كان الرتق مرادفاً للقرن والعفل كما هو ليس 
ببعيد فيدخل تحت ذلك العنوان ويشمله دليل جواز الفسخ وان لم يكن كذلك 
فيمكن الاستدلال عليه بالتعليل المستفادمن حديث حسن ابن صالح المتقدم ذكره 
ومن حديث آخر رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام وذكر مثله 
الا انه قال : ترد على اهلها صاغرة ولا مهر لها الحديث (*# 8) . 

)٤‏ قال في الجواهر: لاخلاف في کو نه عيباً بل الاجما ع بقسميه عليه » ويدل 
على المدعى مارواه أبو عبيدة » عن اتی جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج 
امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ء قال : فقال اذا دلست العفلاء 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : م 
؟) لاحظ ص : ١5١‏ 

0غ لاحظ ص : ١٤١‏ 

£ وه) لاحظ ص : ١25‏ 

5 و/ا) لاحظ ص : ١47‏ 

۸) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : 4 


فى الوت حصي م ص ييح ي 
والعمى”'والاقعاد''. 


والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من 
غير طلاق » وي-أخذ الزوج المهر من وليها الذي كان داسها » فان لم يكن وليها 
علم بشيىء من ذلك فلا شيىء عليه وترد على اهلها » قال : وان اصاب الزوج 
شيثاً مما اخذت منه فهو له » وان لم يصب شيئا فلا شيىء له قال : وتعتد منه عدة 
المطلةة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها (* )١‏ 
ومقتضى هذه الرواية الحتضاص حق الفسخ بصورة التدليس . 

)١‏ ادعيست عليه الشهرة ويدل على المدعى مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله 
عليه السلام في حديث انه قال في رجل تزوج امرأة برصاء او عمياء أو عرجاء › 
قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه » وان كان بها مالا 
يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها (٭ ؟) . 

وبدل عليه أيضاً : ما رواه داود بن سرحان » عن أبي عبدالله عليه السلام في 
الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء » قال : ترد على وليها 
ويكون لها المهر على وليها الحديث (٭ ) . ظ 

۲ ) الظاهر انه لم يرد هذا العنوان في نصوص الباب وفي الجواهر (*« )٤‏ 
دبل في جامع المقاصد الظاهران المراد بالاقعاد في المتن والقواعد والعر جالبين 
واحد» » الى آخ ركلامه رفع في علو مقامه . 

وقال في مجمع البحرين : « والمقعد بالبناء للمفعول هو الأعرج » وقد ورد 


١ : الوسائل الباب ۲ من ابواب ااميوب والتدليس الحديث‎ )١ 
۲ : الوسائل الباب € من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ )١ 

*) الوسائل الباب ۲ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : + 

4) ج - ۳۰ صن و ولام 


.ود ب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ومنه العر ج البين " ويثبت الخيار للزو ج فيما اذا كان العيب سابقاً 
على العقد ''وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل 
عنوان العرج في جملة من الندوص » منها مارواه داود بن سرحان ( )١‏ ومنها: 
مارواد الحلبي (٭ 7). 

وقال في مجمع البحرين أيضاً : والمةعد أيضاً هو الزمن الذي لايستطيع 
الحر كة للمشي ومنه عجوزمقعدة » » وقال في مادة زمن «يقال زمن الشخص زمناً 
وزمانة فهو زمن من باب تعب وهومرض يدوم زمانأطويلا» وقد ذكر هذاالعنوان 
في جماة من الروايات » منها مارواه أبو عبيدة (# ") . 

ومنها : مارواه داود بن سرحان »› عن أبي عبدالله عليه السلام في حديثقال: 
وانكانبها يعني المرأة ‏ زمانة لاتراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها )٤#(‏ 
فالظاهر ان الاقعاد أي العرج عنوان مستقل في قبال الزمانة ولا يرتبط احدهما 
بالاخر . 

١‏ ) مقتضى اطلاق النصسوص الواردة في العرج عدم الفرق بين البين وغير 
البين ونعم ماقال صاحب الجواهر (قده) في هذا المقام حيث افاد « فالأقرىكون 
العرج مطلقاً عيبأء الا أن لايكون بيناً على وجه لايعد عيباً عرفاً وهل هذا هو مراد 
من قيده بالبين لاوصوله الى حد الأقعاد » نعم قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة 
كون الأقعاد أيضاً عيبأ آخر » والله العالم . 

؟) بلا اشكال ولا كلام . 


؟) لاحظ ص : ١46‏ 
م) لاحظ ص ۱٤۸‏ 


4) الوسائل الباب 6 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: ١‏ 


في العيوب 
الوطيىء خا شكال والاقرب الثبوت7١‏ 


6١ 


۱( وقع الكلام بينهم في هذا المقام والمشهور شهرة عظيمة كما في بعض 
الكلمات اختصاص الخيار بالعيب السابق والقول الاخر انه له الفسخ وان كان 
العيب متأخراً عن العقد وقد ذكرت في الاستدلال على القول المشهور وجوه : 
الوجه الأول : ان اكثر نصوص الباب يختص بالعيب السابق » لاحظ مارواه 
الحسن ابن صالح (* )١‏ ومارواه ابو الصباح (٭ ؟) ومارواه الحلبي ( *« ۳ ) 
ومارواه داود بن سرحان (× )٤‏ . 

ولاحظ مارواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : اذادلست 
العةلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بهازمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها 
من غير طلاق الحديث (٭ ه) . 

ولاحظ مارواه ابو عبيدة ( ٭ ٩‏ ) ومارواه داود بن سرحان ( د ۷ ) ولاحظ 
مارواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام « الى أن قال :» وسألته 
عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي 
برصاء ان لها المهر يما استحل من فرجها » وان المهر على الذي زوجها » وائما 
صار عليه المهر لآنه دلسها » ولو ان رجلا تزوج امرأة وزوجه اياها رجل لايعرف 


١)لاحظ‏ ص : ۱٤۸‏ 
؟) لاحظ ص : ۱٤۸‏ 
۳) لاحظ ص : ١4١‏ 
4) لاحظ ص : ١417‏ 
ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ه 
5) لاحظ ص : ۱٤۸‏ 
۷) لاحظ ص : ۱٤۹‏ 


او ل ل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


© ٠ © e © e e e 


دخيلة امرها لم يكن عليه شيىء ذ کان المهر يأخذه منها (٭ )١‏ . 

ولاحظ : مارواه محمد بن مسام» عن آبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب 
علي عليهالسلام من زو ج امرأة فيها عيب داسه ولم يبين ذلك لزوجهافانه يكونلها 
الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجها 
ولم يبين (# ۲) . 

ولاحظ: مارواه علي ابن جعفر» عن اخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها 
لرجل وهي رتقاء » قال : يفرق بينهما ولا مهر لها (*د ") . 

ولاحظ : ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل اذا تزوج 
المرأة فوجد بها قرناء وهو العفل أو بياضاً أو جذاماً انه يردها ما لم يدخل 
بها (*« )٤‏ . 

ولاحظ : ما رواه الحسن ابن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن رجل تزو ج امرأة فوجد بها قرناء » قال : هذه لاتحبل و ينقبض زوجها مسن 
مجامعتها ترد على اهلها » قلت : فان كان قد دخل بها » قال : ان كان علم قبل أن 
جانا انعا د رو فى ا وات ت برقل الا بها اما فان غا بيد 
امسكهاء وان شاء سرحها الىاهلها ولها مااخذت منه بما استحل من فرجها (٭ه) 
ولاحظ مارواه الحلبي (*# )١‏ . 

وأما النصوص المطلقة كحديث الحلبي ‏ عن أبي عبدالله عليه السلام في 
حديث قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل؛ قلت : ارأيت 


90١‏ و"م)الوسائل الباب ۲ من ايواب العيوب والتدليس الحديث:؟ د۷ د۸ 
(٤‏ الوسائل الباب ۳ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ۲ 

ه) نفس المصدر الحديث :م 

) لاحظ ص : غ١‏ 


في العيو سس اس | 


e ٠ © © e e e © ® ٠. 


ان كان قد دخل بهاكيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها يما استحل من فرجها 
ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها (*« )١‏ » فهي ليست الا في مقام تعداد 
العيوب ولا تكون ناظرة الى جهة اخرىكى يؤخد باطلاقها . 

ويرد عليه : انه لاوجه لنفي اطلاقها من هذه الناحية اذ لاتنافي بين الأمرين » 
ويمكن تصور الاطلاق في حديث من جهات عديدة . ٠‏ 

الوجه الثاني : الانصراف السى العيب الموجود قبل العقد وفيه انه لامنشأ 
الانصراف . 

الوجه الثالث : ان المستفاد مسن النص والفتوى انه لو فسخ العقد تستحق 
المرئة شيثاً من المهر فلابد أن يفرض العيب سابتأكى يكون الصداق متزلزلا من 
اول الآمر » وأما لو كان العيب حادثاً فلاوجه اعدم استحقاقها تمام المهر وفيه : انه 
يمكن أن يكون المقام له خصوصية في نظر الشار ع والآحكام التعبدية منوطة بنظر 
الشار ع الآقدس » والمتبع اطلاق الدليل . 

الوجه الرابع : ان المستفاد م نكثير من النصو ص كون الموضوع هوالعيب 
السابق على العقدء مضافاً الى أن الغالب في هذه العيوب طول المدة وتقادم العهد 
بالاضافة الى الشرط المذكور في خبر أبو عبيدة ( * ؟ ) فان المستفاد من مفهوم 
الشرطية انه لاخيار مع انتفاء الشرط والشرط المذكور في الرواية العيب السابق 
مع التدليس فعلى تقدير تحقق الاطلاق في النصوص يقيد بمفهوم الشرطالمذكور 

ویرد عليه : اولا ان لازم هدا البيان اشتراط الخيار في العيوب المذكورة 
بتحقق التدليس وعدم الخيار في غيره وثانياً : ان مقتضى الشرطية انتفاء الجزاء 

)١‏ الوسائل الباب ۲ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ه 

؟) لاحظ ص : ۱٤۸‏ 


يه .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وان كان الاحتياط لاينبغيتركه”'والخرار يثبت في الدائم والمنقطه”' 
والاظهر اه ليس على الفور فلايسقط بالتأخير " وايس الفس_خ 
بطلاق”؟ ولامهر مع فسخه قبل الدخول” . 


المذكور في القضية باجمعه أي الخيار واخذ الزوج المهر » وبعبارة اخسرى 
المستفاد من مفهوم الشرط حكم خاص فلاوجه لتقييد الدليل الدال باطلاقه على 
ثبوت الخيار بالعيب المتجدد بعد العقد . 

. خروجاً عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط‎ )١ 

۲ ) لاطلاق النصوص وعدم ما تقتضي التقيبد ولا وجه لدعوى الانصراف » 

م) لعدم دليل عليه ومقتضى الاطلاق عدمه؛ وما ذكر وجهاً للةورية منالاصل 
والاجماع مردود بأنه لامجال للاصل مع اطلاق النص الدال على الخيار وأما 
الاجماع فالمنقول منه غير حجة وأما المحصل منه فعلي تقدير حصوله لايكون 
تعبدياً كاشفاً » فالحق ما افاده الماتن . 

. بالنصوصية‎ )١ *( كما هو ظاهر ويدل عليه حديث أبو عبيدة‎ )٤ 

ه) لعدم المقتضي فان الفسخ يهدم العقد ويجعله كالعدم فلا مقتضي للمهر » 
ويرد على هذا التقريب ان الفسخ من الحين فلاوجه لعدم المهر . 

وبعبارة اخرى : المهريثبت بالعقد وتستحق الزوجة المهر به فلاوجهلسقوطه 
بالفسخ فلابد من اقامة دليل آخر على المدعى . 

الا أن يقال : ان رجو ع المهر الى ملك المشتري بالفسخ أمر قهري وطبيعي 
ولا تنافي بين كون الفسخ من الحين ورجوع المهر الى ملك الفاسخ كما انالآمر 


۱٤۸ : ض‎ ظحال)١‎ 


في العيوب يي سس سس ببسب بن 0٥ا‏ 
واها المسمى بعده '' ويرجع به على المدلس انكان ”" وانكانت 
هي المدلسة نفسها فلامهر لها" 


كدلك في البيع ونحوه فانه لو فسخ البيع من قبل ذي الخيار يرجع العين الى 
البايع والثمن الى المشترى مع ان الفسخ من الحين : 

وان شئت قلت : ان المهرفي مقابل زوجية المرأة فبارتفاعها وهدمهابا لفسخ 
ينتهي امد الزوجية وينتهياجل تلك المهر وادعي عدم الخلاف في المسثلةء وعن 
الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه » ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من 
النصوص » منها مارواه غياث )١26(‏ ومنها مارواه أبوالصباح )١«(‏ ومنهامارواه 
أبو عبيدة (*د #) ومنها مارواه علي بن جعفر (* )٤‏ . 

١‏ ) لاحظ مارواه أبو عبيدة ( + ه ) وتدل على المدعى جملة اخرى من 
النصوص» منها مارواه رفاعة بن موسى )١34(‏ ومنها مارواه الحلبي («) ومنها 
ما رواه محمد بن مسلم (٭ ۸) ومنها مارواه الحسن ابن صالح (٭ 9) . 

؟ ) لاحظ حديثي أبو عبيدة (ڇڍ ٠‏ ) ورفاعة بن موسى ( ٭ ١١‏ ) وغيرهما 
مما يدل على المدعى . 

«) لاحظ ماروي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو 
ذات قرابة أو جار لها لايعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها » قال : 
يؤْخد المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيىء ( ٭ ١7‏ ) مضافاً الى عموم 

6 اظ عن ابا + 

۲ د و4 وه) لاحظ ص :لم؛١‏ و۹٤۱‏ و٣٥١‏ 


١٠69و‎ 6١ : و۷) لاحظ ص‎ ٩ 
٥۲: دة) لاحظ ص‎ ۸ 


٠9)لاحظص: ۱٤۸‏ و١م!ا‏ 
) الوسائل الباب ۲ من ابواب العيوب التدليس الحديث : 6 


مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كمالامهر مع فسخها قبل الدخول "الا فى العنة فيثبت نصفه'" . 
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العلة الما نالفو »> فلاحظ . 

)بلا حلاف ولااشكال نصا وفتوىكمافيالجواهر (٭ )١‏ ويمكن الاستدلال 
على المدعى بالاولوية اذ لو لم تستحق المهر بفسخ الزوج فلا تستحق بالاواوية 
اذا كان الفسخ من قبلها فتأمل . 

ويدل على المدعى ولو في الجملة مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلامعن امرأة حرة تزوجت مملوكا علىانه حرفعلمت بعد انهمملوك 
فقال : هي املك بنفسها ان شائت قرت معه » وان شائت فلا » فان كان دخل بها 
فلها الصداق» وان لم يكن دخل بها فليس لها شيىء › فان هودخل بها بعد ماعلمت 
انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها (* ۲) . 

؟) بلا خلاف معتد به كما في الجواهر ‏ ويدل على المدعى مارواه أبو 
حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اذا تزو ج الرجل المرأة الثيب 
التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت انه لم يقر بها منذ دخل بها فان القول في ذلك 
قول الرجل » وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لآنها المدعية » قال : فان تزوجت 
وهي بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من 
يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة فان وصل اليها 
والا فرق بينهما » واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (٭ ") . 

ويدل على المدعى أيضأما عن فقه الرضا عليه السلام فان تزوجها عنين وهي 
لاتعلم ان فيه علة تبصر حتى يعال ج نفسه لسنة فان صلح فهي امرأته على النكاح 

)١‏ ج - ۳۰ ص: وعم 


۴) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ١‏ 


في العيوب سس سس سم | 18 

والقول قول منكر العيب مع اليمين'' ولابد في خصوص العنة 

من رفم الامر الى الحاكم الشرعي فيؤ جل العنين بعد المرافعة سنة" 

الأول وان لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق (* )١‏ . 

وأما حديث علي بن جعفر ‏ عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : 
سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما اذاعلم 
انه لايأتى النساء (* )١‏ » الدال على استحقاقها تمام المهر فلا اعتبار بسنده . 

ويستفاد التفصيل : بين الدخول وعدمه بالنسبة الى الخصي من حديث علي 
بن جعفر» عن اخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ماعليه؟ فقال : يوجع 
ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دحل بها وان لم يدخل بها فعليه نصيف 
المهر (* ") . 

ولعل الوجه في عدم تعرض الماتن النفصيل في الخصي اختلاف النسخة في 
الرواية فان في بعض النسخ الخنثى بدل الخصي ويحتمل كما في الوسائل کو نها 
روايتين » وعلى هذا الاحتمال لايد من التفصيل في الخصاء لكن احتمال كونها 
روايتين ضعيف فيدور الآمر بين كون اللفظ الخصي أو الخنثى » فاذا تردد اللفظ 
فالقاعدة تقتضي الاحتياط من باب العلم الاجمالي ؛ وفي الحدائق اختار التفصيل 
بين الدخول وعدمه ياستحقاق تمام المهر بالأول ونصفه بالثاني والله العالم . 

١)كماهو‏ مقتضى القاعدة بالاضافة الى حديث أبي حمزة (# :) . 

؟ ) ادعي عليه الاجماع » و:دل على المدعى جملة من النصوص » منها : 


6 : من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل الباب‎ )١ 
١: من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ ١4 ؟)الوسائل الباب‎ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ه 

) لاحظ ص : ١6١‏ 


۸ سس هيبا في منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فان وطأها اوغيرها فلافسخ'' والافسخت ان شائت”؟ ولها نصف 
المهر مع الفسخ"" واذا امتنع من الحضور عندالحاكم جرى عليه 
حكم التأجيل”؟ ولوتزوجها على انها حرة فبانت امة فله الفسخ ولا 

مهر الامع الدخول فيرجع به على المدلس فان لم يكن المدلس 


مارواه أبو حمزة )١«(‏ ومنها : مارواه محمد بنمسلم » عن أبي جعفر عليهالسلام 
قال: العنين يتربصن به سنة» ثم ان شائت امرأته تزوجت وان شائت اقامت (۲#) 

ومنها : مارواه أبو البختري عن جعفر » عن ابيه عليهما السلام ان علياً عليه 
السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة م-ن يوم ترافعه امرأته » فان خلص اليها 
والا فرق بينهماء فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار 
ولا خيار لها (#د ") . 

ومنها : في كتاب (المقنع) قال : روي ان ينتظر به سنة فان اتاها والا فارقته 
ان احبت (#٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه ابن علوان عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن علي عليهم السلام 
انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة (# ه) . 

. لعدمكونه عنيناً فلا مقتضي للفسخ‎ )١ 

؟ )كما صرح به في النصوص . 

")كما تقدم . 

۽) لاطلاق النص فان مقتضاه التأخير واو مع عدم حضوره» فلاحظ . 

٠١١ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ و٣‏ و4 وه) الوسائل الباب ١4‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ووه 
و١١‏ و؟١‏ 


في العيوب 164 
مولاها کان له عشرقيمتها ان کانت بكرأ والافنصف العشر ‏ ولو 
تز و جته على اه حرفبان عبدآفلها الفسخ واها المهر بعد الدخول 


لاقل وكذا اذا قالانامن اي فلان فتزوجته على ذلك فيان اله من 


غير هم 


. )١ لاحظ مارواه وليد بن صبيح (٭‎ ) ١ 
.)۲ ؟) لاحظ مارواه محمد بن مسام (٭‎ 
الظاهرمن العطف ان الخيار للزوجة عند انكشاف الخلاف وثبوتاامهر‎ (۳ 
بالدخول وعدمه بعدمه » اما اصل الخيار فيدل عليه مارواه الحلبي في حدیث‌قال:‎ . 
وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان » فلا يكو نكذالكفقال‎ 
. )#" تفسخ النكاح » أو قال : ترد (٭‎ 
وأما التفصيل في المهر: فيمكن أن يقال انه مقنضى القاعدة اذ المفروض ان‎ 
: العقد صحيح ويتحقق المهر بالد ول بمقتضى جملة من النصوص‎ 
منها: مارواه عبدالله بنسنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأناحاضر‎ 
عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه وام يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها » هل‎ 
عليها عدة منه ؟ فقسال : انما العدة من الماء » قيل له : فان كان واقعها في الفر ج‎ 
. )6 *( ولم ينزل؟ فقال : اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة‎ 
ومنها : مارواه الحلبي » عن أبسي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة‎ 
| .) قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (#ده‎ 


١ : الوسائل الباب 59 من ايواب نكاح العبيد والاماء الحديث‎ )١ 
١65 : ؟) لاحظ ص‎ 

۳) الوسائل الباب ١+‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ١‏ 
٤‏ وه) الوسال الباب 5ه من ابواب المهور الحديث لعن 


٠ س ب هيأنى منهاج الصالحين ج‎ ١ 
ولوتزوجها على انها بکرفبانت ثيباً لم يكن له الفسخ”'.‎ 


ومنها: مارو اه حفص بن البختري» عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا النقى 
الختانان وجب المهر والعدة والغسل (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه داود بن سرحان؛ عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذااولجه 
فقد وجب الغسل والجلد والرجم » ووجب المهر (* ؟) . 

ومنها : مارواه يونس بن يعقوب » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته 
يقول : لايوجب المهر الا الوقاع في الفر جح ( ) 5 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعةر عليه السلام متى يجب 
المهر ؟ قال : اذا دحل بها (*# )٤‏ . 

ومنها: مارواه حفص بن البختري» عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل دحل 
بامرأة » قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (٭ ه) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم > عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : اذا ادخله وجب الغسل والمهر 
والرجم )١#(‏ . ) ظ 

)١‏ لعدم الدليل على الخيار » نعم لايبعد أن يستفاد الخيار من حديث محمد 
بن القاسم بن الفضيل » عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزو ج المرأة على 
انها بكر فيجدها ثيباً » ايجوز له ان يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من 
الم ركب ومن النزوة (إ/) فانه يستفادمن هذه الرواية الخيار فيما تكون الثيبو بة 
مستندة الى الجماع » ولكنها مخدوشة سنداً بالبرقي والظاهران الماتن لايستشكل 
OE‏ و١)‏ الوسائل الباب 4ه من ابواب المهور الحديث os:‏ 


و۷ دم دو 
۷) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب العيوب والتدليس الحديث : ١‏ 


1 حيسي سي يت يبت‎ E, 
البكروالثيب لاص‎ Û4 نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاورت‎ 
. الصحبح'' ولايثبت الارش في غير ذلك من العيوب”‎ 


الفصل السابع فى المهر 
وتملكه المرأة بالعقد!" , 


فيه » وعليه فلا نعلم الوجه في عدم استقرار رأيه على الخيار ولعل الوجه في نظره 
الشريف الخدشة في دلالة الرواية على المدعى » والله العالم . 

)١‏ لاحظ : مارواه محمد بن جزك قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام 
اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيباً » هل يجب لها الصداق وافياً أم 
ينتقص ؟ قال : ينتقص (٭ )١‏ . 

؟) لعدم الدليل » فلاحظ . 

۴) المشهور كما في كلام بعض الأصحاب ان المرثة تملك المهر بالعقد وعن 
الحلي (قده) نفي الخلاف عنه » ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : 

الوجه الأول: قوله تعالى «وآتواالنساء صدقاتهن نحلة فانطبن لكم عنشيى» 
منه نفساً فكلوه هنيثاً مريثاً » (٭ )١‏ بتقريب ان المراد بالصدقات المهور وحيث 
انها اضيفت الى النساء فيفهم انها مملو كة لهن . ) 

الوجه الثاني : انه امر في الاية الشريفة بدفعه اليهن ولو لم يكن المهر لهن 
لم يكن وجه لوجوب دفعه اليها . 

الوجه الثالث : ان القاعدة تقتضي أن يكون العقد مملكا اما على تقدير كون 

)١‏ نفس المصدر الحديث:؟ 

؟) النساء/) 


بود .د ب فيائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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المهر بازاء حق الانتفاع من البضع فواضح وأما على تقدير عدمكونه بازائه 
فكذلك اذ المفروض ان العقد هوالمملك فلا وجه لتأخر المسبب عن سبيه وتأخره 
عنه يحتاج الى الدليل . 

الوجه الرابع : مارواه عبيد بن زرارة » قال: قلت لبي عبدالله عليه السلام 
رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق اليها الغنم » ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
وقد ولدت الغنم قال : ان كانت الغنم» حملت عنده رجع بنصفها ونصفاولادها 
وان لم يكن الحمل عنده رجسع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيىء ( # ١‏ ) 
بتقريبان المهر لولم يكن ملكا للمرئة بالعقد لم يكن وجه لكون النماء بتمامدلها. 

الوجه الخامس : النصوص الدالة على وجوب المهر بتمامه بالموت » منها 
مارواه سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولميدخل بهاء فقال 
ان كان فرض لها مه راً فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر 
وعشرآء وان لم يكن (قد ‏ خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر و لهاالميراث وعليها 
العدة (×+ 9) . ظ | 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
توفى الرجلعن امرأته ولم يدخل بها فلها المه ركله ان كان سمى لها مهراً وسهمها 
منالميراث» وان لم يكن سمى لها مهراً لم يكن لها مهروكان لها الميراث (4دم) 

ومنها : مارواه الحلبي » عن أبيعبدالله عليه السلام انه قال في المتوفى عنها 
زوجها اذا لم يدخل بها : ان كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها » ولها 
الميراث » وعدتها اربعة اشهر وعشراً كعدة التي دخل بها » وان لم يكن فرض لها 


١ : من ابواب المهور الحديث‎ ۳٤ الوسائل الباب‎ )١ 
«١و‎ ۲ ٠: و”)الوسائل الباب مه من ابواب المهور الحديث‎ ٢ 


1۳ 


مهرأ فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (# )١‏ . 

ومنها: مارواه منصور بنحازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد 
اربعة اشهر وعشرأ »كعدة المتوفى عنها زوجها (*« ۲) . 

ومنها : مارواه (أيضاً) منصور بن حازم قال : قلت لآبي عبدالته عليه السلام 
رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ثم مات عنها ولم يدخ لبها » قال : لها المهر 
كاملا ء ولها الميراث ؛ قلت : فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر » قال : 
لايحفظون عني انما ذلك للمطلقة (٭ ") . 

فانه قد فرض الموت قبل الدخول وحكم عليه السلام بوجوب تمام المهر 
فيعلم منها ان المملك للمهر العقد لاالدخول » نعم ان هذه النصوص تعارضها في 
موردها نصوص اخرى فلو عمل بالطائفة الأولى كما صرح به في الجواهر وقدمت 
على الطائفة الثانية تكون دليلا على المدعى كما هو ظاهر . 

الوجه السادس : مارواه عليبن جعفر » عن اخيه موسى بن جعفر» (عليهما 
السلام)عن أبيه ان علياً عليه السلام قال في الرجل ينزو ج المرأة على وصيف فيكبر 
عندها ويريد أن يطلةها قبل أن يدخل بها » قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه اليها 
لاينظرفي زيادة ولا نقصان (“ا4) فان المستفاد من هذه الرواية ان الزيادة الحاصلة 
عند الزوجة لها فيعلم ان الصداق كله يصير ملكا لها بالعقد .. 

الوجه السابع : مارواه سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع 
بها ٹم جعلته من صداقها في حل » أيجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئاً قال : 


۱ ۲ د۳) نفس المصدر الحديث : ۲۲ و٣۲‏ و4١‏ 
4) الوسائل الباب ۳٤‏ من ابواب المهور الحديث : ۲ 


ي سس ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه وان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على 

الزو ج نصف الصداق (٭ )١‏ . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان ابراء المرئة للمهر بمنزلة قبضهافلو لم يكن 
المهر كله ملكا لها بالعقد لم يكن الابراء بمنزلة القبض . 

ويمكن الاستدلال على أن المرئة تملك نصف المهر بالعقد بوجوه أيضاً 
الوجه الأول : النصوص الدالة على ان المهر يجب بالدخول منها مارواه عبدالله 
بن سنان » عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج 
اهرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل اليها حتى طلتها » هل عليها عدة منه ؟ 
فقال : انما العدة من الماء؛ قيل له : فان كان واقعها في الفرج وام ينزل ؟ فقال : 
اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة )* ۲( . 

ومنها : مارواه الحلبي؛ عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بام رأةقال 
اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (* ") . 

ومنها : مارواه حفص بن البختري » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل (# ٠ ٠. )٤‏ 

ومنها: مارواه داود بن سرحان» عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا او لجه 
فقد وجب الغسل والجلد والرجم » ووجب المهر (*# ه) . 

ومنها . مارواه يونس بن يعقوب » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته 
يول : لابو جب المهر الا الوقاع في الفرج (* 5 . 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متي يجب 
المهر ؟ قال : اذا دحل بها (٭ ۷) . 

۲ بن وات ار انيف‎ ٤١ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 
و” و4‎ ١ : و۳ وي وه و و۷) الوسائل الباب ٤ه من ابواب المهور الحديث‎ ٢ 


وه د5 ولا 


في المهر 6" أ 
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ومنها : مارواه حفص بن البختري » عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل 
دخل بامرأة » قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة( *# ١‏ ). 

ومنها : مارواه محمد بن مسام عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : اذا ادخله وجب الغسل والمهر 
والرجم ( ۲) فان مةتضى هذه الروايات ان المهر لايجب الا بالدخول ولا يبعد 
أن يكون المراد بالوج-وب الاستةرار واللزوم نظير قوله عليه السلام في خيار 
المجلس « فاذا افترقا وجب البيع » . 

لاحظ ما رواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ايما رجل اشترى 
من رجل بيعاً فهما بالخيار حتى يفترقا » فاذا افترقا وجب البيع الحديث (يد م) 
ولولاه يشكل اذ لاشبهة في أن المرئة تملك نصف المهر بالعقد وانما الكلام في 
النصف الاخر وظاهر هذه النصوص وجوب جميع المهر بالدخول » فلاحظ . 

الوجه الثاني : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
رجل تزوج امرآة على بستان له معروف وله غلةكثيرة » ثم مكث سنين لم يدخل 
بها ثم طلقها » قال : ينظر الى ماصار اليه من غاة البستان من يوم تزوجها فيعطيها ظ 
نصفه » ويعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيى+ ترضى 
به منه » فانه اقرب للتقوى (# 6) فانه يستفاد من هذه الرواية انه لو طلتها قبل 
الدخول يعطيها نصف نماء الصداق فيعلم ان الملكية تحصل بالدخول والا كان 
اللازم أن يكون النماء كله للمرئة . 


٩و و۲) نفس المصدر الحديث :لم‎ ١ 
4 : من ايواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ (r 
١ : الوسائل الباب .م من ابواب المهور الحديث‎ )) 


8 لح عي يي سي م ا يت مباني منهاج الصالحين ج 1 
ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ‏ وكذا في موت احدهما 


ويمكن الجوابعن الرواية باحتمال كون المراد بالغلة الموجودة حالالعقد 
في ر تفع الاشكال وفيه : انه حلاف الظاهر اذ المستفاد من الرواية شمول الحكم 
للغلة الموجودة حين العقد والمتجددة في تلك المدة الفاصلة بين العقد والطلاق 
وربما يجاب باحتمال كون المراد من البستان نفس الآرض دون الأشجار فير تفع 
الاشكال وفيه : انه يستفاد من‌اللغة انالبستان الأرض ذات الشجر والزرع فالأارض 
وحدها لايطلق عليها البستان . 

ويمكن الجواب عن الحديث : بأنه يمكن أن يكون الزرع للرجل فلايكون 
مملوكاً للمرئة من اول الأمر وانما امرالرجل بالتنصيف استحباباً . 

ويؤيده قو له عليه السلام فانه اقرب للتقوى او من باب اجرة الأرض » وان 
ابيت عن هذا الجواب ايضاً وقلت هذا الاحتمال أيضاً حلاف الظاهر منالحديث 
قلت : غاية ما في الباب التعارض بين النصوص والترجيح بموافقة الكتاب في 
جانب النصوص الدالة على حصول الملكية بالعقد » اذ قدمر ان المستفاد منالاية 
الشريفة بالتةريب المتقدم صيرورة المهر ملكا للمرثة » بنفس العقد » لكن ذكرنا 
أخيراً ان المرجح منحصر في الأحدثية وحيث انه لايعلم الأحدث من المتعارضين 
يكون المرجع اطلاق الكتاب فالنتيجة ما تقدم أيضأً والله العالم . 

)١‏ بلاخلاف بين الأصحاب كما في بعض الكلمات واجماعاً كما في الجو اهر 
وبدل عليه من الكتاب قوله تعالى «وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهنفربضة فنصف ما فرضتم الا ان يعقون اويعفوالذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا 
اقرب للتقوى» ( )١‏ فانه يستفاد المدعى بوضوح من الاية الشريفة . 


سس ا سس maa‏ سر سس رس و وس gery agg agg‏ 


)١‏ البقرة/۲۳۷ 


في المهر _ ب ب ۷ 
على الاظهر"' . 

وال على المدفن رف حيلة سن اا رابات عو ارو اة أو تر عق 
أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت 
وتزو ج ان شائت من ساعتها » وان کان فرض لها مهراً فلها نصف المهر » وان لم 
يكن فرض لها مهراً فليمتعها (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عايه السلام في رجل طلق امرأته قبل 
أن يدخل بها » قال : عليه نصف المهران كان فرض لها شيئاً » وان لم د ن فرض 
لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . الحديث (*# ۲) . 

ومنها ما رواه الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذاطلق الرجلامرأته 
قب لأن يدخل بها فليس عليها عدة « الى أن قال : » وانكان فرض لها مهراً فنصف 
ما فرض (د ") . 

ومنها : مارواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رج-ل 
تزوج امرأة ولم يدخل بها » فقال : ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف » 
وعليها العدة كاملة ولها الميراث (*ا )٤‏ . 

)١‏ الأقوال المنقولة من القوم في المقام متعددة مختلفةكما ان النصوص 
الواردة في هذاالمجال على طوائف والظاهران اخحتلاف الأقوال نا شمن اختلاف 
النصوص » فالعمدة النظر فيها واستفادة الحكم منها فنقول : | 

الطائفة الآولى : ما يدل على انتصاف المهر بدو تكل منهما قبل الدخول » 
منها : مارواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج 
امرأة ولم يدخل بها » قال : ان هملكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة 


۱و۲ و۳ و)) الوسائل الباب ١ن‏ من ابواب المهور الحديث : ١و۲‏ و#وع 


لي يي ا الاين چ 
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كملا ولها الميراث (* )١‏ . 

ومنها : مارواهزرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو 
يموت الزوج قبل أن يدخل بهاء قال : ايما مات فلامرأة نصف مافرض لها » وان 
لم يكن فرض لها فلا مهر لها (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه جميل بن صالح» عن أبيعبدالله عليه السلام في اختين اهديتا 
لأخوين « الى أن قال : » قيل : فان ماتتا ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق 
على ورثتهمافيرثانهما الزوجان قيل: فان مات الزوجان؟ قال : يرئانهما (ترثانهما 
- خ) ولهما نصف المهر (* *) . 

ومنها: مارواه ابن أبي يعفور » عن أبي عبدالله عليه السلامانه قال في امرأة 
توفيت قبل أن يدخل بها : مالها من المهر ؟ و كيف ميراثها ؟ فقال : اذا كان قد 
فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض لها صداقاً فلا 
صداق لها وفي رجلتوفي قبل أن يدخل بامرأته» قال : ان كان فرض لها مهرآفلها 
نصف المهر وهي ترئه» وان لم يكن فرض لها مهرأفلا مهر لها وهو يرثها (* )٤‏ 

ومنها: مارواه عبيدبن زرارة وفض لابو العباس قالا: قانالاً بي عبد الله عليه ا لسلام 
ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق » قال : لها نصف 
الصداق وترئه من كل شيىء » وان ماتت فهو كذلك (٭ ه) ومنها : مارواه أبو 
الجارود » عن أبي جعفر عليه السلام مثله (# )١‏ . 

الطائفة الثانية: ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول » منها 
مارواه محمد بن مسلم» عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة 


١و؟‏ و”)الوسائل الباب ٥۸‏ من ابواب المهور الحديث : ٣‏ ولا و١١‏ 
۽ وه و٦)‏ الوسائل الباب ٥۸‏ من ابواب المهور الحديث : م و1 و١٠‏ 


في الم ._ ا ل اش ۹ 
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لم يدحل بها » قال : لها نصف المهر » ولها الميراث كاملا » وعليها العدة 

. )١ *( كاملة‎ 

ومنها : مارواه ابو عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام 
وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الآب» وهما غير مدر كين فقال : النكا حجايز 
وايهما ادرك كان على الخيار » وان ماتا قبل ن يدر كا فلا ميراث بينهما ولا مهسر 
« الى أن قال : » فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات 
قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله 
ما دعاها الى أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج » ثم يدفع اليها الميراث ونصف 
المهر الحديث (٭ 7) . 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن الحجاج »عن رجل » عن علي بن الحسين 
عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : ان لها نصف الصداق؛ 
ولها الميراث وعليها العدة (* ) . 

ومنها : مارواه الحلبي »عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان لم , ن دحل 
بها وقد فرض لها مهرأ فلها نصف ما فرض لهاء واها الميراث وعليها العدة (“#«ع) 

ومنها : مارواه عبيد بن زرارة » عن أبي عبدالله عليه السلام في المتوفىعنها 
زوجها ولم يدخل بها : ان كان سمى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه » وان لم يكن 
سمى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه » قلت : والعدة قال : كف عن هذا (٭ ه) . 

ومنها : مارواه الحسن الصيقل وابو العباس » عن أبي عبد الله عليه السلامفي 
المرأة يموت عنهازوجها قبل أن يدخل بهاء قال: لها نصف المهر ؛ ولهاالميراث 
وعليها العدة (* 5) . 


١ : الوسائل الباب ۸ه من ابواب المهور الحديث‎ )١ 
١١و١١ ؟ و" و٤ وه و5 ) نفس المصدر الحديث : ۲ وه و5‎ 


ب ل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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ومنها: مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لايجامم 
مثلها أو رتقاء « الى أن قال : » قات : فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال : 
لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة(* )١‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله بن يكير » ءن بعض اصحابنا » عن أبي عبد الله عليه 
السلام في رجل ارسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرضوا 
الصداق » ثم جاء خبره انه توفي بعد ما سبق الصداق» فال : ان كان املك يعدما 
توفي فليس لهاصداق ولاميراث» وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق 
وهي وارثة وعليها العدة (*« ؟) . 

الطائفة الثالثة : ما يدل على عدم انتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول؛ 
منها : مارواه ابو الصباح الك.اني (*د ۳) ومنها مارواه سليمان بن خالد (“ )٤‏ 
ومنها: مارواه الحلبي (٭ ه) ومنها مارواه منصور بن حازم (٭ )١‏ ومنها مارواه 
(أيفاً) منصور بن حازم (* ۷) . 

اذاعر فت ما ذ كرنا نقول اما بالنسبة الى مو تالزوجة فلا اشكال في انتصاف . 
المهر لوجود المقتضي وعدم المانع ولا دليل على التسوية بينهما من هذه الجهة 
وأما بالنسبة الى موت الزوج قبل الدخول فالنصوص متعارضة ولابد من العلاج 
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان الترجيح بموافقة الكتاب مع ما يدل على عدم 
الانتصاف فان مقنضى قو له تعالى (٭ ۸) «و آتو ا النساء صدقاتهن» عدم الانتصاف 
بمو تالزوج . 


۱ و۲) نفس المصدر الحديث : ه٠١‏ و١١‏ 
۳ و4) لاحظ ص : ١٠١١‏ 

هد و7 ) لاحظ ص : 1١١١‏ و١١‏ 

۸) لاحظ ص : 35١‏ 


سس سس سج سس لبي ل 


في المهر 
ولو دحل قبلا او دبراً استقر(' وكذا اذا ازال بكارتها باصيعه 


ان قلت : هذا الخطاب متوجه الى الأزواج و المفروض موت الزروج فلا 
موضو ع للاستدلال قلت: لااشكال فى أنالخطاب متوجه الى من بيده الأمر ولذالو 
زو جولي الطفل وجعل لامرأة مهراً تشمله الاية والحال ان الصبيغيرقابلللخطاب 
الالزامي هذا اولاوثانياً : يمكن أن يقال ان حديث منصور بن حازم (٭ )١‏ ناظر 
الى أحاديث التنصيف ويجعلها مخالفة للواقع فان قوله عليه السلام « لايحفظاون 
عني انما ذلك للمطلقة » في مقام التفسير . 

وان شت قات : ان هذه الرواية باسانهاحا كمة على تلك!اروايات ولاتعارض 
بين دليل الحاكم ودليل المحكوملكن الحديثضعيف سند بضعف اسنادااشيخ 
( قده ) الى علي بن الحسن بن فضال » فالعمدة هو الوجه الأول وهذا القول أحد 
الأقوال في المسئلة» ان قلت قد مر مرارأعدم الدليل على الترجيح يمو افةة الكتاب 
وانه منحصر يكون احد المتعارضين أحدث قلت حيث انه لايميز الحديث عن 
القديم يكون المرجع الكتاب والله العالم . 

)١‏ بلا حلاف ولا اشكال كما في بعض الكامات » وعن الروضة وغيرها نقل 
الاجماع عليه ؛ ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى ( ۲) فان المستفاد 
من الاية الكريمة ان التنصيف بالطلاق قبل المس» ويستقر المهر بالمس والمراد 
بالمس هو الجماع فتوى ونصاً > لاحظ مارواه عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : ملامسة النساء هي ( هو خ ل ) الأيقاع بهن (* ۳) . 
وتدلعلى المدعى أيضاً جملة من النصوصء منها: مارواه عبدالله بن سنان(٤)‏ 


كد ل س لصيس سے س 


١)لاحظ‏ ص : م١٠‏ 
؟) لاحظ ص : ١١١‏ 
۳) الوسائل الباب 6ه من ابواب المهور الحديث : ۲ 
4) لاحظ ض : ١١4‏ 


بإب دده ل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
من دون رضاها » و اذا كان المزيل اجنبياً فاكرهها وازال بكارتها 
بالوطیء او بغيره كان عليه مهر المثلبكراً . 

(مسألة١)‏ له ان يكون المهر عيناً او ديناً او منفعة ". 


ومنها ما رواه الحلبي ( * ١‏ ) ومنها ما رواه حفص بن البختري ( ٭ ۲ ) ومنها 
مارواه داود بن سرحان (#د ") ومنها مارواه يونس بن يعقوب ( ٭ 6 ) ومنها : 
مارواه محمد بن مسام (٭ ه) ومنها : مارواه حفص بن البختري (*# 1) ومنها : 
مارواه محمد بن مسلم (٭ ۷) وهذه النصوص برمتها تدل على المقصود واستدل 
باطلاقها على عدم الفرق بين الدخول في القبل والدخول في الدبر » وقدناقشنا 
في الاطلاق في الجزء الثاني من هذا الشرح في تحقق الجنابة بالدخول في الدبر 
فراجع ما ذكر ناه هناك . 

مضافاً الى انه لااشكال في عدم شمول بعض النصوص لمحل الكلام » فان 
ما جعل فيه الموضوع عنوان التقاء الختانين كالحديث الثامن من الباب لايشمل 
المقامكما هو ظاهر . 

١‏ ) لاحظ مارواه طلحة ابن زيد » عن جعفر » عن ابيه عن علي عليهم السلام 
قال : اذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها » وان كانت حرة فعليه 
الصداق (٭ ۸) فان مقتضى هذه الرواية ان ازالة البكارة بالعنف يوجب المهر فان 
كان مهره معيناً بالعقد يتنجز بالازالة وان لم يكن كذلك يرجع الى مهر المثل فما 
افاده في المتن على طبق النص . 

؟) قال في الشرايع « وه و كلما يصح ان يملكه المسلم عيناً او منفعة » وتدل 

وموم و4 وه و) لاحظ ص: 114 د٣۱‏ 

۷) لاحظ ض : ١١6‏ 

۸) الوسائل الباب هع من ابواب المهور الحديث : ۲ 


في المهر 
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بج 225222 الول 


على المدعى جملة من النصوصء منها مارواه ابو الصباح الكنائيعن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس ( ٭ ١‏ ) . 

ومنها : مارواه فضيل بن يسار » عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما 
تراضيا عليه من قليل اوكثير فهذا الصداق (* ؟) . 

ومنها : مارواه الحلبي » عبن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المهر 
فقال : ما تراضى عليه الناس او عب يووا وي 

ومنها : مارواه جميل بن دراج » عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : المهر ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة او قية ونش او حمس 
مائة درهم (*« )٤‏ . 

ومنها : مارواه زرارة بن اعين » عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق 
كل شيىء تراضى عليه الناس قل اوكثر في متعة او تزويج غير متعة (* ه) . 

ومنها : ما رواه زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا 
عليه قل او كثر (* 5) . 

ومنها: مارواه جميلبن دراج قال : سألت أباعبد الله عليه السلام ع نالصداق 
قال : هو ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة او قية ونه ال ا 
وقال : الاأوقية اربعون درهماً » والنش عشرون درهماً (*« ۷) فان مقنضی اطلاق 


هذه النصوص جو ازجعل المهرعيناً او ديناً اومتفعة فان کل واحد منالمذكورات 
قابل للتملك فيجوز جعله مهراً . 


١و*‏ و٣‏ و4 وه) الوسائل الباب ۱ من ابواب المهورالحديث: ١‏ و٣‏ وې رهو0ه 


5 و۷) نفس المصدر الحديث : ٩‏ و١٠‏ 


ويجوز أنيكون من غير الزو ج ولو طلق قبل الدخول حينئذ رجع 
اليه نصف المهر لا الى الزوج ". 


e 
م لس‎ 


)١‏ الذي يختلج بالبال في هذا المقام أن يقال : انه لااشكال في جواز تملك 
مال الغير باذنه ورضاه ومن ناحية اخرى لم يدل دليل على ازومكون المهر منمال 
الزوج فلامانع من الأخذ باطلاق النصوص الواردة في المقام الدالة على جواز 
جعل المهر ما تراضى عليه الناس أو ما تراضيا عليه . 

ويؤيد المدعى لو لم يدل عليه النصوص الدالة على جواز تزويج الولي 
الصبي وجعل المهرهن مال نفسه: لاحظ مارواه الفض لبن عبدالملك قال : سألت 
أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج ابنه وهو صغير قال : لابأس قلت : يجوز 
طلاق الآب ؟ قال: لا » قات : على من الصداق؟ قال : على الآب ان كان ضمنه لهم 
وانلم يكنضمنه فهو على الغلام الا ان لايكون للغلام مال فهوضامن من ماله وان 
لم يكن ضمن وقال: اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه وان زوج الابنة جاز )١#(‏ 
فانه يستفاد من الحديث انه يجوز جعل المهر من غير الزوج . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسام قال : قال أبوجعفر 
عليه السلام : تدري من أين صار مهور النساء اربع ةآلاف ؟ قلت : لا » فقال : ان 
ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه و آله » وساق 
اليها عنه النجاشي اربعة آلاف » فمن ثم ياخذون به فأما المهر فاثنتا عشر اوقية . 
ونش (#د 9) فان هذه الرواية تدل بوضوح على المدعى . 

١‏ ) ربما يقال : انه في هذه الصورة لايرجع بالطلاق شيىء بتقريب ان 
النصوص الدالة على التنصيف خاصة بما اذا كان الجاعل هو الزوج واذا لم 


١)الوسائل‏ الباب م" من ابواب المهور الحديث : ۲ 
؟) الوسائل الباب 4 منابواب المهور الحديث : ٦‏ 


اا ا لا 


٠ e ٠ ٠ e ٠ e ٠ e ٠ 


يكن كذلك كماهو المفروض فلادليل على الانتقال » والقاعدة الأو لية تقتضي عدم 
الانتقال اذ بعد صيرورة المهر ملكا للزوجة بالعقد يتوقف الالتزام بالانتقال على 
الدليل ولا دليل . 

وفيه : انه يكفي لاثبات المدعى اطلاق بعض نصوص الباب » لاحظ مارواه 
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل 
بها ء فتال : ان هلكت أو ها_ك او طلتها فلها النصف وعليها العدة كاماة ولها 
الميراث (*٭١)‏ فان المستفاد من هذه الرواية انه بالطلاق يرجع نصف المهرولم 
يفرض في الحديث ان المهر كان من الزوج » وبعبارة اخرى انه بمقتنضى حكمه 
عليه السلامبانتقال النصف بالطلاق ورجوعه نلتزم بأنه لو كان المهر من غيرالزوج 
لابد من رجوعه الى من انتةل عنه ودخوله في كيس من خر ج ع نكيسه » فلاحظ. 

وربما يقال: انه يرجع الىاازوج بتقريب انالطلاق قبل الدخول مما كجديد 
ومقنضى نصوص المقام رجوعه اليه . 

وفيه : انه لااشكال في ان الطلاق مملك جديد » ولكن هذا لايقتضى الرجوع 
الىالزو ج على الاطلاق» بل مقتضى النصوص الرجو ع والتنصيف فاذاكانالفارض 
هو الزوج ومن كيسه فيرجع النصف اليه واما اذا كان غيسرهكما هو المفروض 
فمقتضى القاعدة الرجوع اليه » فالحق كما في المتن وهو القول الثالث وهو 
رجوعه الى من دفعه . 

وصفوة القول : ان الطلاق قبل الدخول في حكم الفسخ فكما ان الفسخ 
يقتضي رجوع كل من العوضين الى صاحبه ومالكه الاولي كذلك الطلاق قبل 
الدخول » ولا أقول ان الطلاق فسخكي يقال بأن الطلاق رفع لافسخ بل أقول ان 


٤ : الوسائل الباب ١ن من ابواب المهور الحديث‎ )١ 


مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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الطلاق كالفسخ من هذه الجهة » وهذا العرف ببابك فانه يفهم بفهمه الذي هو 
المناط في باب استفادة الأحكام من الظواهر ان النصف المرجوع يرجع الى من 
انتقل عنه ويد ل في كيسه الا ان يدل دليل على خخلافه » فلاحظ . 

)١‏ بلا حلاف بل لعل الأجما ع بقسميه عليه هكذا في الجواهر » ويدل على 
المدعى بالنصوصية بعض الروايات » لاحظ مارواه فضيل بن يسار ( * ١‏ ) . 

۲ ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً ‏ هكذا 
في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى « وان اردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً » (# 9). 

وقيل : في تفسير القنطار هو ملؤ مسك الثور ذهباً ويكفي لاثبات المدعى 
اطلاق نصوص المهر » منها مارواه ابو الصباح الكناني ( * م ) ومنها مارواه 
فضيل بن يسار (+ع) ومنهامارواه الحلبي (#ده) ومنها مارواه جميل بزدرا ج(٭*1) 
ومنها مارواه زرارة بن أعين ( * / ) ومنها مارواه زرارة ( ٭ ۸ ) ومنها مارواه 
جميل بن دراج (*# ٠ )٩‏ 

وربما يقال: كماعن المرتضى (قده) وغيره لايجوز الأزيد من مهر السنةوهو 
خمسمأة درهم ولو زاد رد اليها بدعوى الاجماع عليه وما يمكن أن يستدل به على 
هذا القول أمران : 

الأول: الاجماع المدعىفي المقام» وفيه انه لايبعد أنيكون القائل بهمنحصراً 
بالمرتضى (قده) . 

۱۷۳: لاحظ ص‎ )١ 

٠٠١ النساء/‎ )١ 


م وغ وه و5 و10ثم15) لاحظ ص : ۱۷۲۳ 


في المهر ۷ 
لم يكن مءلوما بالوصف أو المشاهدة '' . ولواجله وجب تعيين 
الاجل واو في الجملة مثل ورودالمسافر ووضع الحمل ونحوذلك”؟ 
ولو كان الاجل مبهما بحت مثل الى زمان ما او ورودمسافر ما صح 
العقد وصح المهر ايضاً على الاظهر وسةط التأجيل” ولو لم يذكر 


الثاني : مارواه الحسين بن خالد » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
مهر السنةكيف صار خمسمائة ؟ فقال : ان الله تبارك وتعالى اوجب على نفسه أن 
لايكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه ماثة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله ماثة 
تهليلة ويصلي على محمد و آله ماثة مرة ثم يول : « اللهم زوجني من الحور 
العين » الا زوجه الله حوراء عيناء » وجعل ذلك مهرها » ثم أوحى الله الى نبيه 
صلى الله عليه و آله ان سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم » ففعل ذلك رسو لالله 
صلى الله عليه و آله وايما مؤمن خطب الى اخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم 
فلو يزوجه فقد عة-ه واستحق من الله عزوجل أن لايزوجه حوراء ( ٭ ١‏ ) وهذه 
الرواية ضعيفة بحسين بن خالد . 

١)اذ‏ المبهم لاواقع له فلابد فيه من التعيين وهذا ظاهر واضح وأماعدم لزوم 
التوصيف أو المشاهدة فلعدم دليل عليه بل الدليل على خلافه فان المستفاد مسن 
النصو ص كما تقدم جواز جعل المهر مما تراضيا عليه ودليل الغرر لاعموم فيه » 
مضافاً الى النقاش في تحفق الغرر في بعض الصور . 

۲ ) اذ المبهم لاواقع له فلابد من الاشارة اليه بنحو وتعيينه بخصوصية من 
الخصوصيات . 

م) والوجه فيه ان الابهام في حكم عدم التأجيل فالنتيجة صحة العقد وثبوت 


١)الوسائل‏ الياب 4 من ابواب المهور الحديث : ؟ 


۱۷۸ لل علس ههاتى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
صح المد ١١‏ وكان لها مع الدخول مهر المثل ” . 


المهر بلا تأجيل بل معجلا . 
)١‏ قال في الحدائق (# )١‏ « لاخلاف بين الأصحاب فى جواز اخلاء العقد 
من المهر » وادعى عليه جماعة الاجماع » الخ . 
ويمكنالاستدلال على المدعى بقوله تعالى « لاجناح عليكم ان طلقتم النساء 
مالم تمسوهن او تفرضوا له-ن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعاً بالمعروف حماً على المحسنين » ( + ؟) فانه يستفاد من الاية الشريفة 
جواز النكاح دون المهر وبعبارة الحرى : تدل الاية الشريفة بوضوح على عدم 
جناح في الطلاق قبل الدخول وقبل تعيين المهر كما ان الاية التالية وهي قوله 
تعالى: وان طلةتموهن منقبل أنتمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم 
الاية (#د م) تدل على المقصود بتقريب ان المستفاد منها حكم الطلاق قبلالدخول 
مع تعيين المهر والتقسيم قاطع لأشر كة » فيفهم من الايتين انه يجوز الطلاق قبل 
الدخول على الاطلاق غاية الآمر اذا كان في مورد عدم تعيين المهر تجب المتعة 
واذا كان المهر معيئاً يتعين نصفه . 
والحاصل انه لااشكال في انه يفهم من الاية الشريفة جواز اخلاء العقد من 
المهر » وتدل على المدعى أيضاً جملة من النصوص » وستمر عليك طائفة منها . 
؟) تدلعلى المدعى عدة روايات» منها مارواه الحلبي قال: سألته عن الرجل 
١)ج ۲٤‏ ص : 47٠‏ 


؟ )البقرة/١٠‏ 
۳) ا لنساء / ۲۳۷ 


ل افير و 
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يتزو ج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها » فال : لها مهر مثل مهور 
نسائها ويمتعها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه منصور بن حازم قال: قلت لأأبي عبدالله عليه السلام في رجل 
يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً » قال : لاشيىء لها من الصداق فان كان دحل 
بها فلها مهر نسائها (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه السلام 
في رجل تزوج امرأة ولم يفرض. لها صداقها » ثم دخل بها » قال : لها صداق 
نسائها (٭ ") . 

وفي المقام رواية تدل على ثبوت مهر السنة بالدخول فيما لم يجعل المهر 
وهي مارواه أبو يصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهمأن يسمى لهاصداقاً 
حتى دحل بهاء قال: السزة والسنة خمسمأته درهم. الحديث )٤#(‏ فيقع التعارض 
بين هذه الرواية وتلك النصوص فلابد من العلاج . 

وربما يقال كما في الوسائل ‏ ان هذه تحمل على مورد وقوع النكاح مع 
جعل المهر مهر السنة » والانصاف انه لاشاهد عليه بل في غاية البعد . 

وربما يقال: انه يجمع بين الطرفين بحمل النصوص الدالة على ثبوت مهر 
نسائها على النساء المؤمنات» والمراد من مهرهن مهر اأسنة الذي سنه النبي صلى 
الله عليه و آله فيرتفع التعارض من البين» ويؤيد هذا الجمع ما يدل منالنصوص 


۱( الوسائل الياب ۲ من ابواب المهور الحديث : ١‏ 
؟و") نفس المصدر الحديث : ۲ وم 


4) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب المهور الحديث : ۲ 


اوحمس وان شاع ان عا 
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على حصر المهر في المهرالمسمى ومهر السنة » منها مارواه الحلبي (* )١‏ ومنها 
مارواه جميل بن دراج (٭ ۲) ومنها مارواه جميل بن دراج أيضاً (٭ م) . 
والانصاف ان هذا الجمع ايضاً ليس جمعاً عرفياً فان الظاهر من قوله عليه 
السلام في حديث الحلبي وغيره « لها مثل مهور نسائها » ان الميزان ها يكون 
مهرا لأمثالها » والذي يوضح المدعى انه لو فرض ان نسائها لم تكن مؤمنات . 
وبعبارة واضحة : ان ارادة المؤمنات من نسائها لادليل عليها وان شثت قلت 
مهر السنة مهر لها بما هي مؤمنة لامثل مهور المؤمنات وعلى الجملة انه لو كان 
المراد من الجماة مهر السنة لم يكن هذا التعبير مناسباً » فلاحظ » فما الحيلة فان 
قلنا بأن حديث أبي بصيروارد في مورد خاص أي مورد نسيان الصداق فير تفع 
التعارض ولكن هل يمكن الالتزام به فان توهم ذكر الصداق والغفلة عنه منمصاديق 
ترك الصداق » وان قلنا لاتصل النوبة الى التعارض اذكون الحكم وهو مهر المثل 
مورد التسالم والاجماع : 
قال في الجواهر (# )٤‏ في هذا المقام وبلا حلاف بل الاجماع بقسميه عليه» 
فيرتفع النزاع ولا نحتاج الى الجمع وأما على فرض تمامية التعارض فالظاهر ان 
الترجيح مع حديث أبي بصير اذ يستفاد من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (#ه) 
ان العامة قائلون بمهر المثل عند عدم القسمية وهل يمكن الالتزام بخلاف ماذهب 
اليه الآصحاب مع دعوى الاجماعبقسميه عليه ولو قلنا بعدم الدليل على الترجيح 
بمخالفة القوم يدخل الممام في اشتبه الحجةبغيرها فلايميز الحديث عن القديم كى 


١7 : 5؟) لاحظ ص‎ ١ 
١17 : لاحظ ص‎ )۳ 
ه١ ج - ۳۱ ص‎ )4 
۱۰۸: ه)ج - £ ص‎ 


في المهر 14١‏ 


ومع الطلاق لها المتعة . 


يرجح الحادث بالأحدثية لكن على كل تقدي ر كيف يمكن خلاف الاجماع المدعى 
بؤسمية والله العالم : 

)١( بلاخلاف اجده بل لعل الاجماع بقسميه عليه » هكذا في الجواهر‎ )١ 
فان المستفاد من الاية الشريفة‎ )١ ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى (٭‎ 
بمقتضى ان النقسيم قاطع للشركة ان المطلقة قبل الدخول ان لم يسم لها مهر‎ 
تكون لها المتعة » واما انكانت ذات مهر مسمى يكون لها النصف وبهذا التقريب‎ 
يقيد اطلاق قوله تعالى « ولامطلقات متاع بالمعروف حتاً على المتقين » (٭ م)‎ 
فان المراد من هذه الاية الشريفة ان كانت المتعة يقيد اطلاقها بما يستفاد من تلك‎ 
. الاية من القيد‎ 

ولنا ان نقول : ان الاية الشريفة لاعموم لها كي يحتاج الى التقييد اذ قد علم 
من الاية السابقة عليها ( 4) بالتقريب الذي ذكرنا انالمتعة تختص باامفوضة 
المطلقة قبل الدخول ومع لحاظها لاعموم لقوله تعالى « وللمطلقات متاع »كي 
يخصص فلا مجال لآن يقال تخصيص الاية الكريمة بخصوص المفوضة المطلفة 
قبل الدحول يستلزم تخصيص الآكثر المستهجن . ظ 

لكن لقائل أن يقول : انه لاتنافي بين الايتين بالنسبة الى المدخول بها › 
فيبقى قوله تعالى « وللمطاقات » على عمومه بالنسبة الى ما بعد الدخول . 

هذا ما يستفاد من الكتاب » وأما النصوص الواردة في المقام فهي على 
طوائف : 

۱) ج - ۴۳۹ ص: ۱ه 

۲) لاحظ ص : ۱۷۸ 

۲٤۱ البقرة/‎ )* 

4) لاحظ ص : ۱۷۸ 


ببدروللبدلغلسه لل ماني منهاج الصالحين ج ١٠١‏ 
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الطائفة الاولى : ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة على الاطلاق » منها : 
مارواه محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق 
امرأته قال: يتمتعها قبل أن يطلق» قال الله تعالى : « ومتعوهن على الموسيع قدره 
وعلى المقتر قدره » (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه احمد بن محمد بن أبي نصر » عن بعض اصحابنا » ع نأبي 
عبدالته عليه السلام ان متعة المطلقة فريضة (* )١‏ . 

ومنها : مارواه حفص بن البختري » عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال : نعم اما يحب أن يكون من المحسنين » أما يحب أن 
يكون من المتقين (#د ") . 

ومنها: مارواه البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا ان متعة المطلقة فريضة )٤#(‏ 
ومنها : مارواه البزنطي أيضاً انه روي ان متعة المطلقة فريضة ( #د ه ) ومقتضي 
اطلاق هذه النصوص ثبوت المتعة في المطلقة بلا تقييد بعدم الدخول وبلا فرق 
بين المفرضة وغيرها . ) 

الطائقة الثانية : ماتدل على ثبوت المتعة في المطاقة المفوضة وغيرها بشرط 
عدم الدخول » منها مارواه أبو حمزة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها فان الله 
تعالى قال : ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره (# )٦‏ وهذه الرواية 
لارسالها لااعتبار بها . 

الطائفة الثالثة : ما يدل على ثبوت المهر في المفوضة بشرط الدخول» لاحظ 


۱ و۲) الوسائل الباب م4 من ابواب المهور الحديث : ١‏ و١‏ 
٣‏ وې وه و5) نفس المصدر الحديث : هت و5 وه دې 


في المهر ل ا 1 
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مارواه الحلبي )6 ۱( . 
الطائفة اأرابعة : ما يدل على بوت المدّعة في المطلمة على الاطلاق بشرط 


الدخول » لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالته عليه السلام في قوله تعالى : 
« وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها 
على الموسع قدره وعلسى المقتر قدره » و كيف يتمعها في عدتها وهي ترجوه 
ويرجوها » ويحدث الله عزو جل بينهما ما يشاء . الحديث ( × ۲) فان مقتضی‌هذه 
الرواية ثبوت المتعة لامطلقة المدخول بها . 

الطائفة الخامسة : ما يدل على ثبوت المتعة في المطلقة التي لم يدخل بها › 
لاحظ مارواه عاي بن احمد بناشيم قال : قلت لبي الحسن عليه السلام : اخبر ني 
عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ايهن هي ؟ فان بعض مواليك يزعم 
انها تجسب المتعة للمطلقة التي قد بانت » وليس لزوجها عليها رجعة » فأما التي 
عليها رجعة فلا متعة لها » فكتب عليه السلام : البائنة ( ا " ) . 

الطائفة السادسة : ما يدل على ثبوت المتعة للمفوضة المطلقة قبل الدخول » 
لاحظ مارواه الحلبي ؛ عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن 
يدحل بها ؛ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً ؛ وان لم يكن فرض لها 
شيئاً فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء ( )٤‏ . 

ولاحظ مارواه أبو الصباح الكناني » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها » وان لم يكن سمى لها 

۱۷۸: لاحظ ص‎ )١ 

۲ : الوسائل الباب .ه من ابواب المهورالحديث‎ )١ 


۳) الوسائل الباب مع من ابواب المهور الحديث : م 
5) نفس المصدر الحديث : ۷ 


دده ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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مهرأفمتا ع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وليس لها عدةتزوج 

ان شائت من ساعتها (٭ )١‏ . 

ولاحظ مارواه الحسن بن زياد » عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل طلق 
امرأته قبل أن بدخل بها ء قال : فقال : ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه وان لم 
يكن سمى لها مھراً فلا مهر لهاء ولكن يمتعهاء ان الله يقول في كتابه : وللمطلقات 
متا ع بالمعروف حمَأ على المتقين (٭ ۲) . 

اذاعرفت ما تقدم فمقنضى الصناعة ان تقيدالطائفة الاولى بالطائفةالسادسةكما 
انمقتضى القاعدة تقييد الطائفة الخامسة بالسادسة حيث ان الطائفة الخامسة مطلقة 
من حيث التفويض وعدمه فتقيد بالسادسة » المفصلة بين المفوضة والممهورة وأما 
الطائفة الثانية فحيث ان سندها مخدوش فلا اعتبار بها . 

وأماالطائفة الثالثة والرابعة فتعارضان الطائفة السادسةحرءثان الطائفةالسادسة 
تدل بالمفهوم على عدم المتعة للمدخول بها » لاحظ مارواه الحلبي (* ۳) وابو 
الصباح الكناني (* ع) وهما تدلان على ثبوتها لها » فان قلنا بأن مقتضى القاعدة 
حمل ما يدل على ثبوتها على الاستحباب فهو والا فلو رجح ما يدل على عدمها 
حيث انه مخالف للتقية على ما قيل فهو والا يقع التعارض بين الطرفين بلاترجيح 
لآحدهما على الاخر والنتيجة هو التساقط فتصل النوبة الى الأصل ومقتضاهالبرائة. 

ولكن اذا وصلت النوبة الى التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على ثبوت 
المتعة لكونه موافقاً مععمومالكتاب وهوقوله تعالى «وللمطاقات متا عبالمعروف» 

ننس السار الات 1 

؟) الوسائل الباب و4 من ابواب المهور الحديث : ۸ 

۳) لاحظ ص : ۱۸۳ 

۱۸۳ : لاحظ ص‎ )٤ 


في‌المهر مړ 
على الموسر وعلى الفقير دسب قدرهما 0 وأومات اددهما 


قبل الدخول فلا مهر ولامتعة ”. 


کد یت س ل سي 


وهل يمكن الالتزام بثبوتها بالنسبة الى المطلقة المدخول بها ؟ 

الانصاف : ان الالتزام بها في غارة الاشكال مع تسا لمهم على عدمهاء وجريان 
السيرة من المتشرعة على عدم الالتزام بها الا أن يقال : ان احراز السيرة بالنسبة 
الى المفوضة المطلقة بعد الدخول مشكل » وطريق الاحتياط ظاهر » والله العالم 1 

١)كما‏ في الاية الشريفة )١(‏ والظاهر من المتن ان الميزان في المتعةبحال 
الزوج فانه يستفاد من الاية الشريفة كما ان المستفاد من بعض النصوص كذلك 
لاحظ مارواه أبو الصباح الكناني (٭ ۲) ويستفاد من بعض النصوص ان الميزان 
بحالها لاحظ مارواه الحلبي (#دم) وحيث انه لاتنافي بين الدليلين يكون مقتضى 
الصناءة الجمع بين الأمرين » وعن المبسوط ان الاعتبار بهما جميعاً عندنا . 

؟) للأصل وجملة من النصوصء منها مارواه عبيد بن ررارة قال : سأل تيا 
عبدالله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها » قال : لها الميراث 
وعليه العدة كاملة » وان سمى لها مهراً فلها نصفه » وان لم يكن سمى لها مهراً فلا 
شيىء لها (*#د )٤‏ . 

ومنها : مارواه زرارة ( ٭ ه ) ومنها مارواه ابن ابي يعفور ( ٭ ١‏ ) ومنها 


۱۷۸ : لاحظ ص‎ )١ 
۱۸۴۳ : ؟) لاحظ ص‎ 
۱۸۳ : لاحظ ص‎ )۳ 


ه و١‏ ) لاحظ ص : م١١‏ 


ودس لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
(مسألة 5 ): اووطأ امرأة شمهة كان لها مهرالمثل سو اء أكان ۱ 
الوطىء بعقد باطل او لابعقد'' 


مارواه عبيد بن زرارة (٭ )١‏ ومنها مارواه سليمان بن خالد (*ا؟ ) ومنها مارواه 
الكناني (#د ") » ومنها مارواه الحلبي (٭ 4) . 

: أما بالنسبة الى غير المعةودة بالعقد الفاسد فلجملة من النصوص » منها‎ )١ 
ومنها مارواه داود‎ )١ مارواه الحلبي (*ا ه) ومنها مارواه حفص بن اليختري (٭‎ 
بن سرحات (٭ ۷) ومنها مارواه يونس بن يعةقوب (#٭ ۸) ومنها مارواه محمد بن‎ 
ومنها مارواه محمد بن‎ ) ٠١ ومنها مارواه حفص بن البختري ( ٭‎ )٩ مسلم ( #د‎ 
.)1١١ مسلم (٭‎ 

وأما بالنسبة الى المعقودة بالعقد الفاسد ففيه اختلاف فذهب بعض الى أن 
مهرها مهر المثل وذهب يعض آخر الىان مهرها المسمى؛ ولا يبعد أن يكون وجه 
الاختلاف في الفتوى اختلافهم فيما يستفاد من النصوص الواردة في المقام . 

منها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها 
قال : فقال : يفرق بينهما وان كان دحل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاويفرق 
بينهما فلا تحل له أبداً وان لم يكن دخل بها فلا شییء لها من مهرها (* ۱۲) . 
ومنها : مارواه أبو بصير » عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل نكح 


١١و‎ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ و") لاحظ ص : ١١17‏ 

4) لاحظ ص ١٠١١‏ 

هده و۷ وړ وه و١١‏ 91١١)لاحظ‏ ص : و645١‏ 


۲ ) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث : لا 


في المهر ل ا سس لإا 
ولوتزوجها بحكم احدهما صح ويلزم ما يحكم يةصاحب الحکہ ' 
امرأة وهي في عدتها قال : يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فان كان دحل بها فلها 
المهر بها استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شيىء لها 
الحديث (*# )١‏ . 

ومنها: مارواه عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزو ج 
المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبداً ويكونلها 
صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم يكن دخل بها (٭ ۲) . 

فان قلنا بأن الظاهر من المهر الوارد في النصوص المشار اليها المسمى 
يثبت القول الثاني وان قلنا بأن الظاهر منه مهر المثل يثبت القول الأول وان قلنا 
بأن لفظ المهر الواقع في الروايات مجمل وذو احتمالين يكون المرجع اطلاق 
الروايات الدالة على ثبوت المهر بالدخول فان الظاهر منها ان الدخول يوجب 
ثبوت مهر المثل في غير المعقودة بالعقد الصحيح . 

وربما يقال : كما في كلام بعض ان ذكر التزويج قرينة على كون المراد من 
المهر المسمى » والظاهر من نصوص الباب مهر المثل » فان قو له عليه السلامفيها 
« بما استحل من فرجها » ظاهر في مهر المثل » فان المهر المسمى يثبت بالعةد 
لابالدخول » مضافاً الى أن التزوبج يمكن وقوعه مع الخلو عن المهر › والله 
العالم . 

)١‏ هذا على طبق القاعدة الأولية » مضافاً الى النص لاحظ مارواه الحسنبن 
زرارة عن أبيه قال: سألت أيا جعذر عليه السلام عن رجل تزوجح امرأة على حكمها 
قال : لايجاوز حکمها مهور آل محمد اثنتى عشرة اوقا ووا مس 
مائة درهم من الفضة » قلت : أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك » قال 


"١م‎ ۸ د۲) الوسائل الباب ۷ منابواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها : الحديث‎ ١ 


رسيي يي سبيت ساني بناج الفا ليج 
مالم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة ' 


فقال: ماحكم من شيىء فهو جائز عليها » قليلا كان او کشیرا قال: فقات له: فكيف 
لم تجز حكمها عليه واجزت <كمه عليها ؟ قال : فقال : لآنه حكمها فلم يكن لها 
أن تجوز ماسن رسول الله صلی الله عليه و آله › وتزوج عليه نسائه فرددتها الى 
السنة ولأنها هى حكمته وجعلت الأمر اليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك » 
فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان اوكثيراً (٭ )١‏ . 

ولاحظ مارواه محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج 
امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها » قال : لها 
المتعة والميراث ولا مهر لهاء قلت : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها قال : اذا 
طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر منوزن خمسمائة درهم 
فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه و آله (٭ ۲) . 

وفي‌المقام حديث لآبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
بفوض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها » قال: تلحق بمهر نسائها (+۳) 
وهذا الحديث معارض لاحديث زرارة » وحمل هذا الحديث على الند ب كما في 
الوسائل والجواهر وهذا الحمل لعله ليس حملا عرفياً فلابد من علاج التعارض 
والترجيح بالأحدثية مع حديث أبي بصير » لكن الترجيح بمخالفة القوم مقدم 
على الترجيح بالأحدثية عندالأصحاب والترجيح بمخالفة القوم مع حديثزرارة 
فان المستفاد من كتاب الخلاف (٭ )١‏ ان العامة قائلون بالمهر المثل » فلاحظ» 

)١٭( لاحظ مارواه الحسن بن زرارة (#ده) ولاحظ مارواهمحمد بن‌مسام‎ )١ 


و٣‏ و")الوسائل الباب 7١‏ من ابواب المهور الحديث : ١‏ و# و٤‏ 
4) ج - ۲ ص : ١95‏ مسألة: ۲١‏ 


ه) لاحظ ص : ۱۸۷ 
(٦‏ لاحظ اول هذه الصحيفة 


في المهر س ۱۸۹ 

واومات الحكم 3 قبله وقبل الدخول فلها المتعة '' وبعد الدخول فلها 
مهر المثل » ان كان الحكم الى الزو ج واما ان كان الى الزوجة 
فلايبعدان يكون مهرالسنة””واوتزوجها على خادم مطيقاً او داراو بیت 
كان لها وسط ذلك”7؛ 


١‏ ) لاحظ مارواه محمد ب-ن مسلم ( * ١‏ ) بتقريب ان المستفاد من الرواية 
بحسب الفهم العرفي انه لومات الحاكم قبل الحكم وقبل الدحول تكو للمرئة 
المتعة . 

؟ ) للنصوص الدالة على أن المهر يثبت بالدخول » والظاهر منه كما تقدم 
مهر المثل اذ المفروض انه لم يسم المهر في العمّد » وقد فرض موت الحاكم . 

م) الذي يختلج بالبال أن يقال : ان المستفاد من النص انه لو حكمت بأزيد 
من مهر السنة يرجع اليها فبطريق اولى بو اراي ال : 

ولقائل أن يةول: الأحكام الشرعية تعبدية ولا تنالها افهامنا ومقتضى النصوص 
الدالة على ثبوت المهر بالدخول ثبوته في المقام » فلاحظ 

)٤‏ كما تدل على المدعى جملة من النصو ص منها مارواه علي بن أبي حمزة 
قال: سألت أبااير اهيم عليه السلام عن رجل زو ج ابنهابنة اخيه وأمهرها بيتأوخادماً 
ثم مات الرجل » قال : يؤخذ المهر من وسط المال قال : قلت : فالبيت والخادم 
قال : وسط من البيوت » والخادم وسط من الخدم » قلست : ثلاثين أربعين ديناراً 
والبيت نحو من ذلك» فقال : هذا سبعين ثمانين ديناراً مائة نحو من ذلك (©“د؟) 

ومنها: مارواه علي بن أبي حمزة قال : قلت لبي الحسن الرضا علي هالسلام 
تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي : وسط من الخدم » قال : قلت : على 


۱۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۲0 من ابو اب المهور الحديث‎ 6 


.وو علد لل هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولوقال : على السنة فخمسائة درهم ‏ ولوتزوج الذميان على 
جرج 
بيت » قال : وسط من البيوت (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه موسى بن عمر »عن بعض اصحابنا » عن أبي الحسن عليه 
السلام في رجل تزوج امرأة على دار » قال : لها دار وسط )١#(‏ وهذهالروايات 
ضعيفة سنداً » أما الآولى والثانية فبا لبطائني وأما الثالثة فبالارسال لكن لايبعد أن 
يقال ان المتبادر من اللفظ ما هو الوسط » فلاحظ . 

١‏ ) لاحظ مارواه اسامة بن حفص و كان قيماً لآبي الحسن موسى عليه السلام 
قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرآء و كان في الكلام : اتزوجك 
عل ىكتاب الله وسنة نبيه » فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر ؟ قال 
مهر السنة » قال : قلت : يةولون : لها مهور نسائها » فةال : مهر السنة » و كلما 
قلت له شيئاً قال : مه-ر ااسنة (# #) وهذه الرواية ضعيفة سنداً ولا ينجبر ضعف 
الرواية بالعمل كما مرمرارا فلابد من اتمام المدعى بالتسالم والاجماع بل القاعدة 


الأولية تقتضيه لآن المفروضقصده.ما أن يكون المهر المجعول مهر السنة وهوهذا 
المقدار . 

(r‏ لجملة من النصوص. منها مارواه عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلا 
مجوسيأعند أبي عبدالته عليه السلام فقال: مه » فقال الرجل : انه بنكح امه واخته 


فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم (٭ )٤‏ . 
ومنها : مارواه أبو بصير قال : سمعت أيا عبد الله عليه السلام يول : نهى 


١‏ و۲) الوسائل الباب ه79 من ابواب المهور الحديث : ۲ وم 
۳) الوسائل الباب ١#‏ من ابواب المهور الحديث : ١‏ 
)الوسائل الباب ۸۳ من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث : ١‏ 


الث د نميهم ذا 


© ٠ ٠ e © © ٠» e © 


رول الله على التداعلية و آله أن يقال للاماء :يا بترت ذا وكذاء فان لكل قوم 
نكاحاً (* .)١‏ 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل قوم يعرفون 
النكاح من السفاح فنكاحهم جائز (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أبمسكها 
بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته (٭ م). 

ومنها : مارواه محمد بسن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان اهل 
الكتاب وجميعمن له ذمة اذا أسلم احدالزوجين فهما على نكاحهما الحديث(«4) 

ومنها : مارواه أبو مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عنطعام 
اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية (٭ ه). 

ومنها : مارواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام 
عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : اذا 
أسلمت لم تحل له؛ قلت : فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكو نان على النكاح ؟ قال : 
لا يتروج بتزويج جديد (٭ 5) . 

ومنها : ما رواه طلحة بن زيد « عن أبي عبدالله عليه السلام خ » قال : سألته 
عن رجلين من اهل الذمة أومن اهل الحرب تزو ج كل واحد منهما امرأة ومهرها 
خمراً وخنازير ثم أسلما قال : ذلك النكاح جايز حلال لايحرم من قبل الخمر 

١‏ و١)‏ الوسائل الباب ۸۳ من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث : ۲ وم 


٣و‎ ٠و‎ ١ : وي وه) الوسائل الباب ه منابواب ما يحرم بالكفر ونحوهالحديث‎ ٣ 
( : نفس المصدر الحديث‎ )5 


فان اسلما قب لالقبض فلهاالقيمة وان أسلم احدهما قبله فالظاهر 
لزوم القيمة ايضا١'‏ ولوتزو ج المسلم عليها ففيه أقوال اقواها صحة 


والخنازير وقال : اذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه «اليهما خ ل » شيثاً من ذلك 
يعطيا هما صداقهما (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه عبيد بن زرارة قال : قات لآبي عبدالله عليه السلام : النصراني 
يتزوج النصرانية على ثلاثين دنأخمراً وثلاثين خنزيراً ثم اسلما بعد ذلك » ولم 
يكن دخل بها » قال : ينظ ركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به اليهاثم 
يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول (٭ ؟) . 

)١‏ لايبعد ان الماتن‌استند فيالحكم المذكورالى حديث عبيدبنزرارة(عدم) 
والرواية تامةسندا على مسلكه اذالقاسم بن محمد الجوهري الو اقع في السند موثق 
بنظره بلحاظ التوثيق العام وهو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات » وصرح 
بهذا في رجاله . 

ولكن هذا المسلك غير تام عندنا ولذا تكون الرواية ضعيفة سندأ وطريق ‏ 
الصدوق (قده) الى رومي بن زرارة ضعيف فلا اعتبار بالرواية بلحاظ سندها 
الاخر » فلاحظ . 

ولايخفى : ان سيدنا الاستاد بعد جزمه بهذا المسلك واصراره على صحته 
رجع عنه بعد مضي سنينعديدة وزمان طويل» ولكن قد كتبنا فى مستدر كات ج 7) 
من كتا بنا «مصباح الناسك فيشرح المناسك» عدم اعتبار هذا المسلك »؛ فراجع ما 
ذكرنا ه هناك » والحمدلله على الوفاق . 


١‏ و۲) الوسائل الباب ”من ابواب المهور الحديث : ١‏ دم 
۳) وقد مر آننفاً 


في المهر و سے و ا ا SN SR E‏ ۱۹۳ 
العقد . 


وأما الحديث الاخر الوارد فيالباب» وهو ما رواه طلحة بن زيد )١«(‏ فهو 
ايضاً ضعيف سنداً بطلحة حيث انه لم يوثق فلابد من العمل على طبق القاعدة 
والمفروض صحة النكاح بمقتضى النصو ص كما تقدمت . 

فربما يقال : انه لواسلم كلاهما لايكون الزوج ملزماً بشىء اذ لادليل على . 
الزامه لامن ناحية اشتغال الذمة ولامنناحية الحكم التكليفي وان أسام.الزوج دون 
الزوجة يجب على الزوج تسليم الخمراليها اذلا دليل على حرمة تسليم الخمر وان 
اسلمتالزوجة دون!لزوج فلادليل على اشتغال ذمته بغير الخمر ولادليل على وجوب 
شيء آخر عليه فلاحظ والله العالم . 

)١‏ من الأقوال قول يفساد العقد وذكر في وجهه ان الرضا علق بالفاسد 
والباطل وهويقتضي ارتفاعهبار تفاعه ولانه بعد ذكر المهر يصير عقدا ل نكا حعقد معاوضة 
كبقية العةود المعاوضية والعقد المعاوضي يبطل ببطلان العوض ولذا يبطل البيع 
ببطلان الثمن » والشاهد على المدعى قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآ توهن 
اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (« ۲ ) فسمى 
المهر بالاجر . 

ان قلت : لااشكال في صحة النكاح بلا مهر قلت : لاتنافي بين الأمرين فانه 
لو جعلالمهر فيه يدخل في العقودالمعاوضية ونترتب عليه حكمهاء ويؤيدالمدعى 
ان لم يدل عليه:مادل من :النصوص على أن المهر ما تراضيا عليه لاحظ مارواه أبو 
الصباح الكناني (* *) وما رواه فضيل بن يسار ( ٭ > ) ومارواه الحلبي (* ه) 
وما رواه جميل بن دراج ( # ٦‏ ) وما رواه زرارة بن أعين ( بد ¥ )وما رواه 

١)لاحظ‏ ص: ١و١‏ 

؟) النساء/ ٤‏ ۲ 


۳ و وه و5 و 7) لاحظ ص : ۱۷۳ 
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زرارة أيضاً (٭ )١‏ ومارواه جميل بن دراج (٭ )١‏ فمالم يتراضيا عليه لايكون 
مهراً فينافي ما يدل على عدم اخلاء البضع من المهر ولذالوام يجعل المهريثبت 
بالدخول مهر المثل فالمهر لابد منه في النكاح . | 
وفي قبال هذا القولالقول بالصحة بلعن بعض نفي الخلاف علىما في الجواهر 
الامن مالك وبعض الأصحاب للءمومات الدالة على الصحة » واجيب عن التعليق 
والتعارض ان جعل المهر داعياً للزوجة لاأن الرضا معلق على المهر الكذائي 
وبعبارة اخرى: هناك أمران احدهما الرضا بالتزويج ثانيهماكون المهر الخمر مثلا 
وعلى الجملة في باب المعاوضات كلها يتحةق أمران ولا يكون أحد الآمرين 
معلقاً على الاخر غاية الأمر بطلان المعاوضة ببطلان العوض بحكم الشر ع كماهو 
كذلك في البيع ففي كل مورد اعتبر الشارع في المعاوضة العوض تبطل تلك 
المعاوضة ببطلان العوض وأما اذا لم يكن كذلك كما هو كذلك فيالنكاح لاتفسد 
بفساد العوض كما في المقام ولذا نرى ان الخصم يعترف بصحة النكاح ولو مع 
عدم جعل المهر فيه وايضاً لو جعل حيواناً خارجياً مهراً فبان خنزيراً يصح النكاح 
بلا اشكال فيعلم ان الشار ع لايعتبر قوام النكاح بالعوض بخلاف البيع . 
واستدل على المدعى أيضاً بأنه لو اشترط في النكاح الشرط الفاسد يصح 
النكاح مع تعليق الرضا بالشرط الفاسد ويشهد للمدعى مارواه الوشاء عن الرضا 
عليه السلام قال : سمعته يقول : لو ان رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين 
الفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزاً والذي جعله لأبيها فاسداً ( ٭ " ) 
والذي ينيغي أن يقال في المقام حسب ما يختلج بالبال القاصر انه لااشكال في 
ان مقتضى المقاباة التعويض والتعليق وارتباط أحد الأمرين بالاخر وبعبارة . 
۱و۲) لاحظ ص : ۱۷۳ 
*) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب المهور الحديث : ١‏ 


ري ا 
وثبوت مهر المثل مع الدخول بها" 


اخرى : ليس فضي المعاوضات أمران بل أمر واحد مقيد و الوجدان أصدق شاهد 
على المدعى والعةود تابعة للقصود فلا مجال لأن يقال ان المعاوضة في العةسود 
المعاوضية بحكم الشارع » وأما صحة النكاح فيما لايذكر المهر فصحته بحكم 
الشار ع ولا يقنضي الصحة في المقام اذ فرق بين مورد عدم تعيين العوضواعتبار 
التزويج بلا قيد ومورد تقييد النكاح بمهر كذائي كما ان الحكم بالصحة فيما لو 
جعل الخمر المجهول مهراً بظن انه حل حكم شرعي ثابت بدليله . 

وأما اشتراط الشرط الفاسد في العقود فالحق انها لاترجب فسادها مطلقاً 
والسرفيه ان العقد والاعتبار معلقعلى التزام الطرف المقابل وهذا الالتزامموجود 
عند العقد مثلا لوباع زيد دارا من بكر بشرط أن يشرب بكر مقداراً من الخمر 
يصح البيع ويفسد الشرط ء ولا يسري فساده الى عقد البيع والوجه فيه ان البيع 
معلق على التزام بكر بشر به الخمر والتزامه موجود ومتحقق عند البيع فيصحالبيع 
لكن الشرط فاسد لكونه مخالفاً للشر ع » فظه-ر ان ما افيد لايقتضي الصحة في 
المقام فان أحد المقامين اجنبي عن الاخر . 

وأما الاستدلال بالنص ففيه ان الرواية ضعيفة بالوشاء وان كانت دلالتها على 
المدعى تامة فعلى هذا نقول لو تم اجماع كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام 
فهو والايشكل الجزم بالمدعى نعم مةامنا ومورد جعل شيىء مه رأكما لو ظن ان 
الموجود الخارجي خلا فجعل مهراً ثم بان خمراً من وادوا حد أي لايكون نص 
بل لابد من اتمام الآمر بالاجماع والتسالم . 

)١‏ أما مع عدم الدخول فلا مهر لها بحسب الجعل اذ المفروض بطلان ما 
جعل مهراً وفساده ومع بطلانه وعدم ماليته لامجال لآن تصل النوبة الى قيمته . 

وبعبارة اخرى: بعد عدم استحقاق شيىء شرعاً لاموضوع للتدارك بالبدلكما 


( مسألة ٠"‏ ) : لوشرط في العقد محرماً بطلالشرط "دونالعقد" 
ولواشترط أن لايخرجها من بلدها ازم الشرط © ويجوز أن تشترط 
الزوجة علىالزوج في عقدالتكاح أوغيره أن لايتزو ج عليها””ويلزم 
الزو ج العمل به ولکن لوتزوج صح تزویجه'" كما يجو زأن تشترط 

ازهلامتعةلها ان قلنا باختصاصها بالمفوضة لخروجهاعن ذلك العنوان کما انه لاشيىء 
النصوص الدالة على ثبوت المهر بالدخول . 

6 أذ مع انتفاء الموضوع لايبتى مجال للحكم و بعبارة اخرى تحفیق العتق 
بعد الموت يتوقف على ياء العبد في ملك المولى الى حين وفاته وبقاء التدبير 
بحا له ¢ والمفروض في المقام خروجهءعن ملك المولى بجعله مهراً > فلاحظ . 

؟) لأن نفوذ الشرط مشروط بعدم كو نه مخالفاً مع الشر ع » فاذا كان مخالفاً 
لاينفذ . 

۳( اذ لاوجه لفساد العقد بةساد الشرط فان العمل معاق على الالتزام بذ لك 
المحرم والمفروض تحفق ذلك الالتزام فيصح العقد بتحةق ما علق عليه والتعليق 
على الآمر الموجود المحرز وجوده عند العقد لادليل على كونه مفسداً » وأما 
الالتزام فلا أثر له لكون متعلقه مخالفاً مع الشرع . 

. لنفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم‎ )٤ 

ه) لآنه شرط جايز فينفذ . 

0( فان الوفاء بالشرط واجب فيحرم عليه التزويج الجديد . 

۷ ) لعدم ما يقتضي فساده »)وان شئت قلت ني بين الصحة الوضعية 


في المهر سب سس سسسب 181 
الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل 
أوجريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها 
حينئل١'‏ ولابجوز له عزلها'" فاذا طلقت نفسها صح طلاقها”' . 

( مسألة 4 ) : القول قول الزوج في قدر المهر" ولوانكره بعد 
الدخول لزمه اق لالامرين مماندعيه ومهر المثل”*ولوادعت المواقعة 
فالقول قوله مع يميه" . 

( مسألة ۵ ) : لوزوج الاب الصغير ضمن المهران لم يكن 
للولد مال والا كان على الولد”". 


والحرمة التكليفية وانما الواجب على الزوج أن لايتزوج وهذا الوجوب لايسلب 
عنه حقه الوضعي أي صحة عقده » فلاحظ . 
)١‏ اذ الوكالة في الطلاق جايز وتلزم بالشرط . 
)٣‏ أي لايصح عزلها اذالوكالة ولوكانت من العقود الجايزة لكن تلزمبوقوعه _ 
ۆرد الشرط: 
م ) لأنه صدر من اهله حيث فرض انها وكيلة وفعل الو كيل كفعل المو كل 
واقع في محله . 
)٤‏ اذ اليينة على المدعي وأما المنكر فيسمع قوله لكونه موافق مع الأصل. 
)اذ لو کان مهرالمثل اقل مما تدعيه فالقول قول المنكرفيۇخحذ بةو له وان کان 
ما تدعيه اقل فتؤخد باقرارها واقرار العقلاء على انفسهم جايز . 
)١‏ لآن قوله موافق مع الآصل فيؤخذ به . 
۷) بلا حلاف اجده بيننا بل الاجماع بتسميه عليه » هكذا في الجواهر › 


ا اني مهاج الفا لن ع٠‏ 
( مسألة 5 ) : للمرأة الامتناع قبلالدخول حتى تقبض المهر”'. 


وتدل على المدعى جماة من النصوص منها : مارواه عبيد بن زرارة قال : سألت 
أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال 
فعليه المهر وان لم يكن للابن مال فالآب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن (* )١‏ 
ومنها غيره المذكور في الباب المشار اليه وفي المعتبر من هذه النصوص كفاية . 

)١‏ قال في الحدائق : )١(‏ «الظاهر انهلاخلاف بين الأصحاب في أنهيجوز 
للزوجة الغير المدحول بها الامتنا ع من تسليم نفسها حتى تقبض اذاكان المهرحالا 
والزوج مؤسراً » الى أن قال » « والمشهور بل ادعي عليه الاجماع هو جواز 
الامتناع لها » انتهى موضع الحاجة من كلامه . 

واستدل على المدعى مضافا الى الأجماع بوجوه : الاول : ان النكاح مع 
الاصداق معاوضة فلايجب التسليم الا في صورة قبض العو ض كما ان الآمركذلك 
في باب المعاوضات كالبييع ء 

ويمكن أن يرد عليه : بأن النكاح ليس من المعاوضات الحقيقية فلايترتبعليه 
حكم المعاوضات وهذاالايراد فاسد اذلااشكال في أنه يصدق التعاوض على النكاح 
الذي يجعل فيه الصداق ولذا يقال بالنسبة الى المرئة التي تنكح نفسها بلا مهر 
انها مفوضة فقابل التفويض التعويض »؛ نعم المعاوضة بين التزويج والصداق 

وبعبارة اخرى: ليس الصداق فيمقابل البضع بل الصداق فيمقابلااتزويج 
الا أن يقال بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي تشترط الزوجة على الزوج ان 
لاتمكنه من نفسها قبل قبض الصداق فان قلنا بأن الشرط الضمني في باب النكاح 
يؤئر كالشرط الضمني الواقع في بقية العقود نلتزم به . 


١)الوسائل‏ الباب ۲۸ من ابواب المهور الحديث : ١‏ 
۲) ج - ۲4 ص : و40 
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الثاني : مارواه سماعة ( )١‏ بتقريب ان مقتضى مفهوم الرواية انه لايجوز 
الدخول قبل اخذها صداقها ان قلت : مقتضى اطلاق الرواية عدم الجواز حتسى 
مع عدم امتناعها ولا يمكن الالتزام به قلت : العرف يفهم من الحديث ان الحكم 
بلحاظ مراعاة الزوجة ومع عدم امتناءها لامجال للمراعاة وه_ذا الوجه قوي 
أيضاً فان مقتضى الظهور العرفي ان القبض هوضوع لوجوب التسليم والتمكين . 

الثالث : النصوص الدالة على عدم جواز الدخول الا بعد اعطائها شيئاً › 
منها ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة 
فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيثاً درهماً فما فوقه او هدية من سويق أو 
غيره (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه بريد العجلي » عن أبي جعفر عليه السلامقال : سألته عنرجل 
تزوج امرأة على ان يعلمها سورة منكتاب الله » فقال : ما احب أن يدخل حتى 
بعامها السورة ويعطيها شيئاً » قلت : أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال : لابأس 
بذلك اذا رضيت به کائناً ما كان (٭ م) . 

ومنها : مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تهب نفسها 
للرجل ينكحها بغير مهر » فقال : انما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله » وأا 
لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيثاً يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل اوكثر » 
ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم )٠#(‏ فان مقتضى هذه النصو ص وجوب 
الاعطاء قبل الدخول . ) 


١١ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۷ من ابواب المهور الحديث‎ )١ 


۳ و٤)‏ نفس المصدر الحديث : ۲ و6 


ووم لب هيهاي منها بج الصالحين ج ٠١‏ 
الا أن يكون مؤجلا فلايجوز لها الامتنا ع ١١‏ 


وفيه اولا : ان هذهالنصوص لاترتبط بالمه ر كما هو ظاهر والكلام في المهر 
وثانياً يعارضها مارواه زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج 
امرأة أيحل لهأن يدخل بهاقبل أن بعطيها شیا ؟ قال: نعم )١(‏ فان قلنا بأنمقتضى 
الجمع العرفي بين الجانبين حمل تلك النصوص على الاستحباب فهو والا فبقع 
التعارض بين الطرفين ويسةطان والمرجع حديث سماعة حيث دل على جواز 
الامتنا ع قبل تسلم الصداق وقبضه . 

الرابع : ان الوفاء بالءقودلازم بمقتضى عموم الاية الشريفة والوفاء في باب 
المعاوضات تسليط كل منهما الطرف على ما عنده بازاء التسليط الآخر فلا يجب 
على المرئة تسليم نفسها قبل تسليم الطرف الصداق وفيه: ان وجوب الوفاءارشاد 
الى اللزوم ولايستفاد منه الوجوب التكليفي كما حفتقناه في كتاب البيع» فلايرتبط 
بالمةام . 

الخامس : مارواه الحلبي قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الم رأةتهب 
نفسها للرجل ينكحها بغير مهر » فقال : انما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآ لهقأما 
لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر › 
ولو ثوب او درهم . وقال : يجزي الدرهم (٭ )١‏ فان المستفاد من هذه الرواية 
انه لايصلح النكاح بغير العوض وأيضاً لايصلحالدخول الابعد تقديم ما جع ل المهر ٠‏ 
وفيه : انه لااشكال في جو از التفويض من قبل الزوجة » مضافاً الى أنه لايستفادمن 
الحديث فساد النكاح بلا مهر . 

١‏ ) بتقريب انه مع التأجيل لاحق للمرأة أن تمتنع » وبعبارة اخرى الزوجة 


١۷ : الوسائل الباب ۸ من ابواب المهور الحديث‎ )١ 


في المهر ااا _ _ نس آه# 
وان حل الاجل''ولافرق بي نالموسروالمعسر”"واذا مكنت من نفسها 
فليس لها الامتنااع بعد ذلك لاجل ان تقيض المهر "فاو امتنعت حينئل 


انما تقدر على الامتنا ع في المورد الذي لها حقمطالبة العوض ومع فرض التأجيل 
لامجال لمطالبة الصداق . 

وفيه: ان المدرك لو كن حديث سماعة )١#(‏ فالظاهر انه لافرق بين التأجيل 
والتعجيل فان مقتضى هذه الرواية عدم جواز الأدخولالا بعد تسليم المهر والابراء 
كما انه لو كان المدرك الاشتراط لابد من ملاحظة سعة دائرة الشرط وضيقها 
وبعبارة احرى : يرتيط الاشتراط بما جعله المتعاقدان سعة وضيقاً وان كان المدرك 
الاجماع فالقدر المعلوم منه صورة عدم التأجيل . 

١‏ ) بتقريب انه قبل حلول الآجل لم يكن وجه لجواز الامتناع فلا وجه له 
بعده وفيه : انه ان كان المدرك لجواز الامتناع حديث سماعة يجوز لها الامتناع 
بعده واما ان كان المدرك هو الأجماع فلا يجوز لعدم الاجماع بعده » فيجب عليها 


التسليم : 

۲) بتقريب ان القدر المعلوم منالاجماع جو ازالامتناع في غيرصورةالتأجيل 
وأما مع التأجيل فلااجماع ومقتضى وجوب التمكين وجوبه الا فيما قام الاجماع 
على خلافه ولا ببعد أن يقال ان مقتضى حديث سماعة باطلاقه جواز الامتناع بلا 
فرق بين عسرالزو ج ويسره فا نالمستفاد من الرواية جواز الامتناع قبل قبض المهر 
الا أن يقوم اجماع على حلافه . 

۳) لوكان المدرك الاجماع فلا يجوز لها الامتناع لعدم الاجماع » واما ان 
كان المدرك حديث سماعة فالظاهر ان معتضى اطلاقه جواز الامتناع كما انه لى 


١٠١ : لاحظ ص‎ )١ 


.ود لدء_ددد دب ب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اوت اا 


الفصل الثامن فى القسمة والنشوز 
الظاهر عدم وجوت القسمةابتداءاً مع تعددالزوجات بالمبيت 


ولكن اذا بات عند احداهن ايلة من اربع لال وجب المبيت عند 
الاخرى ليلة منها” . 
كانالمدرك الاشتراط في ضمن العقديكون الأمركذلك فيختلف الحكم باختلاف 

مداركه > فلاحظ والله العالم ' 

١)اذالمفروض‏ وجوبه عليها ومع فرض الوجوب لوامتنعت يتحفق‌النشوز. 

؟) قال في الجواهر (* )١‏ د المشهور على ما حكاه غيرواحد وجو ب الةسمة 
ابتدءأ» الى أن قال : « وقيل ‏ والفائل الشيخ ‏ فيما حكي عن ميسوطه : لاتجب 
القسمة حتى يبتدء بها » الى آخر كلامه رفع في علو مقامه . 

وما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على الوجو ب ابتداء وجوه : الوجه ‏ 
الأول قوله تعالى «وعاشروهن بالمعروف» (٭ )١‏ بتقريب: ان المبيت عندالزوجة 
والمضاجعة معها من معظمها ومن ناحية اخرى الآمر في المقام للتكرار وليس في 
كل الاوقات فييقى أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمة اذ لاقائل بثالث . 

وبعبارة اخرى : لااشكال في أن الاية دالة على وجوب المعاشرة بالمعروف . 
فاذا قلنا بأن المضاجعة منها أو من اهمها تكون واجبه ولولا الاجماع والنصوص 


١ه٣و‎ ٠٥۰١: ج ۳۱ ص‎ )١ 
٠۹ ؟) النساء/‎ 


في القمسة والنشوز سس ب نل 


علىعدم وجو بها في كل ليلة لقلنا بوجوب المبيت في كل ليلة فهذه الاية تكف يلاثبات 
المدعى ان لم يقم دليل على خلافها فمقتضى الاية وجوب المضاجعة ولومع كون 
الزوجة واحدة . 
الوجهالثاني قوله تعالى وان تستطيعوا أن تعداوا بين النساء ولو حرصةم فلا 
تميلواكل الميل فتذوروها كالمعلفة (٭ )١‏ بتقريب ان الشارع ينهى عن كل الميل 
الى احدى الزوجتين لأجل عدم صيرورة الاخرى كالمعلقة لاذات بعل ولا مطلقة 
وحيث ان عدم المضاجعة يوجب ترتب هذه النتيجة تجب القسمة ولو مع عدم 
تعدد الزوجة . 
وفيه : اولا ان ايجاب عدمها ترتب هذه النتيجة على الاطلاق اول الكلام 
والاشكال اذ يمكن جبران تركها بامور اخر وثانياً ان الحكم المذكور في الاية 
حكم خاص وارد في مورد مخصوص وسريانه الى غيسر ذلك الموضوع يحتاج 
الى الدليل وبعبارة واضحة تخت_ص بمورد تعدد الزوجة ولا تشمل موردكون 
الزوجة واحدة . 
الوجه الثالث قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضر بوهن (2؟) بتقريب ان الاية الشريفة تدل على جواز هجرهن في 
المضاجع مع خوف النشوز فلا يجوز مع عدم الخوف وهذا هو المطلوب . 
وفيه : انه لامقتضي لامفهوم اذ الوصف واللقب لامفهوم لهما . 
الوجه الرابع : النصوص الدالة على وجوب الةسمة بيسن الحرة والامة 
بالتثليث منها مارواه محمد بنمسام عن احدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل 


١م. النساء/‎ )١ 
النساء/ هم‎ 6 


چ« .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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ينزؤ ج العملوكة على الحرة قال : لا فاذا كانت تحته امرأة مماو كة فتزو ج عليها 
حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (٭ )١‏ . 
ومنها: مارواه عبدالرحمن‌بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام ويتزوج 
الحرة على الامة وللحرة لياتان وللأمة ليلة (* 7) . 
وهنها: ماعنه أيضاً وان شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثليمايقسم 
للامة (*« "). 
ومنها: ما ع نأبي جعفر عليهالسلام واذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على 
الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والامة الثلث من ماله ونفسه )٤#(‏ 
والظاهر ان هذه النصوص صالحة لاثبات وجوب الةسمة بين الامة والحرة 
وتدل على وجوب القسمة بين الحرتين أيضاً لكن هذه الروايات لاتفى باثبات 
وجوب القسمة بالنسبة الى الزوجة الواحدة كما هو ظاهر . 
الوجه الخامس : النصوص الدالة على أن المرأة اذااحلت زوجها منليلتها 
حلت له منها ما عن أبي عبدالله عليه السلام فيقوله تعالى: « وان امراة حافت من 
بعلها نشوزأً أو اعراضاً » هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني 
اريد أن اطلنك فتقول له لاتفعل انياكره ان تشمت بي ولكن انظر في ليلتيفاصنع 
بها ماشثت (×+ ه) . 
ومنها: ما عن أبي‌الحسن عليه السلام فيالاية اذا كان كذلك فهم بطلاقهافقالت 


١ : الوسائل الباب ۸ من ابواب القسم والشوز وااشقاق الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : م‎ 
6 : نفس المصدر الحديث‎ )" 
۲: نفس المصدر الحديث‎ )) 


ه) الوسائل الباب ١١‏ هن ابواب القسم والنشوز الحديث : ١‏ 


في القسمة والنشوز سمس سس سس هوي 


له أمسكني و أد علك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك )١(‏ 

ومنها : حديث الشحام ولا تطافتي وادع لك ما على ظهرك واحل لك يومي 
وليلتي فقد طاب له ذلك (٭# ۲) . 

ومنها : ما عن أبي جعفر عليه السلام من تزو ج امرأة فلها ما للمرأة من النفة 
والةسمة (* ") . 

فانه يفهم عرفا مسن هذه النصوص ان الةسمة واجبة ومن حجقوق الزوجة ان 
قلت الحكم لايبين موضوعه ومن الممكن أن تكون النصوص ناظرة الى مورد 
وجوب القسمة وهو عندتعددالزوجة والششروعفي البيتوته عند واحدة قل تالانصاف 
ان حمل جميع هذه النصوص على ذلك الفرض بعيد والعرف ببايك واشتمالهذه 
النصوص على اليوم والحالٍ ان اليوم ليس حقأ لها لايوجب رفع اليد عن الدليل 
بالنسية الى الليل كما هو المقرر عندهم . 

الوجه السادس: النصوص الدالة على أن لكل امرأة ليلة لاحظ مارواه حسين 
بن زياد عن اتی عبدالله عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل تكون له 
المرأتان واحداهما احب اليه من الاخرى » له أن يفضلها بشيىء ؟ قال نعم له أن 
بأتيها ثلاثة ليال والاخرى ليلة» لآن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث 
يشاء ( الى أن قال : ) وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن علسى بعض ما لم يكن 
أربعاً (* )٤‏ . 

وتقريب الاستدلال انه يفهم من الحديث بلحاظ التعليل المذ كور فيه انلكل 

؟) نفس المصدر الحديث : 6 

*) نفس المصدر الحديث : ۷ 

)) الوسائل الباب ١‏ من ابواب لقسم الشوز والتقاق الحدييث :۲ 


ا لس سس هسم مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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زوجة ليلة من أربع ليالي ولذا جوز الشارع تزويج اربع نسوة وعلى هذا تكون 
القسمة واجبة حتى بالنسبة الى الزوجة الواحدة ولكن الانصاف انه لايستفاد مسن 
هذه الطائفة وجوي القسمة بالنسبة الى الزوجة الواحدة اذ من الممكن انالحكم 
لكل زوجة ليلة يكون مخصوصاً بصورة التعددفتأمل نعم يستفاد من هذه الأحاديث 
وجوب القسمة بالنسبة الى مورد تعدداازوجةابتداء] ولاتشثرط بالشرو ع وبالمبيت 
عند واحدة منهن . 

الوجه السابع: النصوص الدالةعلى أن اشتراط عدم القسم اذاكان قبلالنكاح 
يكون باطلا ويكون تارك القسمةآثماً منها مارواه زرارة قال :كان الناس بالبصرة 
يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لاآتيك الا نهاراً ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك 
قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسدآء فسألت أبا جعفر عليهالسلام 
عن ذلك فقال : لابأس به يعني التزويج الا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد 
النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج » نعم ثم قالت بعد ما 
تزوجها اني لاأرض الا أن تقسم وتبيت عندي فلم يفعل كانآثماً (٭ )١‏ . 

ومنها : ما رواه أيضاً فال : سثل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط 
عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و كل جمعة يوماً ومن النفدّة كذا 
وكذا قال ليس ذلك الشرط بشبىء ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة ٠‏ 
والةسمة (٭ ۲) . 

فان هذه الطائفة تدل على أن الةسمة واجبة ولو مع وحدة الزوجة وظهورها 
في المدعى غير قابل للانكار . 


9) نفس المصدر الحديث : م 


في القسمة والنشوز لل 

الوجه الثامن : مارواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان 
علياً صاوات الله عليه قال للرجل أن يتزو ج اربعاً فان لم يتزوج غير واحدة فعليهأن 
يبيت عندها ليلة من أر بع ليالي وله أنيفعل في الثلاث مااحب مما احله الله له(2١)‏ 
فانه لااشكال في دلالة الرواية على المدعى . 

الوجه التاسع : مارواه الطبرسي عن الصادق عليه السلام عن آيائه ان النبي 
صلى الله عليه و آله وسام كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن (* ؟) 
بتقريب ان هذهالرواية تدل على مواظبة النبي ص لى الله عليه و آله وسام على الةسمة 
والتأسي به واجب . 

وفيه اولا: ان السند ضعيف بالارسال وثانياً ان التأسي بالنبي صلى الله عليه 
وآله لادليل على وجوبه على الاطلاق فتحصل ان المستفاد من الآدلة كتاباً وسنة 
وجوب القسمة ولو بالنسبة الى الزوجة الواحدة . 

وفي مقابل هذا القول قول ذهب اليه بعض الأعاظم وهو المنقول عنمبسوط 
الشيخ قدس سره وهو عدم وجوب الأسم له بالنسبة الى الزوجة الواحدة ولا 
بالنسبة الى الزوجة المتعددة والذي يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أيضاً 
الوجه الاول اصالة البرائة عن الوجوب وفيه انه لامجال للأصل مع الدليل 
الاجتهادي . 

الوجه الثاني : قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوافواحدة او ما ملكت ايمانكم 
ذلك أدنى الا تعولوا ( ٭ ۳ ) بتقريب ان المستفاد من الاية ان الزوجة الواحدة 


؟) الوسائل الباب هن من ابواب القسم والنشوز والشقاف الحديث : ۲ 
۳) النساء/ ٤‏ 


لاقسمة لها كالامة واذاثبت عدم الوجوب بالنسبة الى الزوجة الواحدة يثبتبالنسبة 
الى المتعددة لعدم القول بالفصل الا مع الشروع . 
وفيه : انه لايستفاد من الاية هذا المعنى بل المستفاد منها ان اختيار الزوجة 
الواحدة كملك اليمين يحفظ المكلف من ارتكابٍخلاف العدالة واما حكم الزوجة 
الواحدة ما هو ؟ فلا تعرض في الاية له . 
الوجه الثالث: النصوص الدالة على حصر حقوق الزوجة في جملة من الامور 
ليست القسمة منها منها ما رواه اسحاق بن عمار أنه سألأبا عبدالله عليه السلام عن 
حق‌المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسوجثتها وان جهلت غفرلها ( )١‏ . 
ومنها ما رواه عمرو بن جبيرالعزرمي عن ابي عبدالله عليها اسلام قال: جاءت 
امرأة الى النبي صلى الله عليه و آله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم 
قالت فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجو ع واذا اذنبت 
غفر لها قالت . فليس لها عليه شيىء غير هذا قال لا (٭ ۲) . 
ومنها : ما رواه يونس بن عمار قال : زوجني ابو عبدالله عليه السلام جارية 
كانت لاسماعيلابنه فقالاحسن اليها قات وما الاحسان اليهاقال اشبع بطنهاو ا كس 
جثتها واغفر ذنبها (٭ ۳) . 
ومنها : مارواه أبو القاسم الفارسي قال: قلت لارضا عليهالسلام جعات فداك 
ان الله يقول في كتابه فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وما يعني بذلك فقال : 
اما الامساك بالمعروف فكف الاذى واحباء النفقة وأما التسريح باحسان فالطلاق 


.۳ : من ابواب النفقات الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
۷ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )۳ 


في القسمة والتشور د ءلم 

والا حوط القسمة ابتداءآً" بل الا حوط القسمة وان اتحدت 

الزوجة" ولووهبته احداهن وضع ليلتها حيث شاء " ولو وهبت 

على ما نزل به الكتاب (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه شهاب‌بن‌عبدر به قال: قلت لآ بيعبد الله عليه السلام ما ح قالمرأة. 
على زوجها ؟ قال: يسدجوعتها ويسترعورتها ولايقبح لها وجهاً فاذا فعل ذلك فقد 
والله أدى اليها حقها قلت فالدهن قال : غبا يوم ويوم لاقات : فاللحم قال : في كل 
ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لااكثر من ذلك والصبغ في كل سنة أشهر 
ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين لاشتاء وثوبين لاصيف ولا ينبغي أنيفقد 
بيئه من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت الحديث (*« ؟). 

وفيه : ان غاية ماتدل عليه هذه النصوص عدم وجوب شيىءآخر غير ماذكر 
فيها وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق وعدم البيان عدم وجوب شيىه آخر ومقتضى 
الصناعة تقييدالاطلاق بالمقيد فالنتيجة انه لولادليل خارجي دالعلى عدمالوجوب 
لكان مقتضى ما تقدم وجوب القسمة ابتداءً حتى بالنسبة الى الزوجة الواحدة . 

. بل عرفت انها الأظهر والله العالم‎ )١ 

؟) بل الأظهر انه كذلك . 

#) لجملة من 'النصو ص منها ما رواه علي بن جعفر ع نأخيه موسى بن جعفر 
عليهااسلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما : ليلتي ويومي لك يوماً 
أو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : اذا طابت نفسها واشترى ذلك منها 
فلابأس ( " ) . 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲: الوسائل الباب > من | بواب القسم والنشور الحديث‎ )۳ 


۰ سس - هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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ومنها : مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول اللهعز 
وجل :« وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو اعراضا » فقال : هي المرأة تكون 
عند الرجل فيكرهها فيةقول لها : اني اريد أن اطلقك فتقول له لاتفعل اني اكره 
أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنسع بها ما شثت وما كان سوى ذلك من 
شيىء فهو لك ودعني علىحالتي فهوةوله تعالى «فلاجناح عليهما أن يصلحابينهما 
صلحا » وهذا هو الصلح (*« )١‏ . 

ومنها : مارواه علي بن أبي <مزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول 
الله عزوجل : ( وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً أواعراضاً ) قال : اذاكان كذلك 
فهم بطلاقها فقالت له : امسكني وادع لك بعض ماعليك واحللك من يوميوليلتي 
حل له ذلك ولا جناح عليهما (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه أبويصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله 
جل اسمه ( وان امرأة حافت من بعلها نشوز]ً أو اعراضاً ) قال : هذا تكون عنده 
المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكي ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك 
واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقّد طاب ذلك كله (٭ ") . 

ومنها ما رواه زيد الشحام عن آبي عبدالله عليه‌السلام « في الاية » هو أنتكون 
المرأة عند الرجل لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول . امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما 
على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك («4) . 

ومنها: مارواه احمد بن محمد عن أبي الحسن الرضاعليه السلام قال النشوز 

١ : من ابواب القسم والنشوز الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

۴) نفس المصدر الحديث : ۲ 


م( نفس المصدر الحديث : ۳ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


فى الفا واا سه ی 
ضر تهابات عندها انر ضى بالهية''والواجب المضاجعةليلالاالمواقعة” 


الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: ادع ماعلى ظهرك واعطي ك كذا و كذا واحللك 
من لومي وليلتي على ما اصطاحا فهو جايز (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه زرارة عن أبيجعفر عليهااسلام في حديث قال: ان تزو جامرأة 
وخافت منه نشوزاً أو حافت أن يتزوج عليها فصالحت من حتها على شبىء مسن 
قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لابأس به (*« 9). 

)١‏ قال في الحدائق وأما الهبة لبعض الزوجات فيدل عليه ما نقله في المسالك 
من رواية سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه و آله قال : بعد ذ كر الحكم 
المذكور والآصل في ذلك ماروي ان سودة بنت زمعة لماكبرت وهبت ليلتها 
لعايشة وكان النبي صلی الله عليه و آله يقيم لها وماً وبوم سودة انتهى . 

وهذه الرواية لااعتبار بها ولكن الذي يظهر من كلماتهم التسالم عليه ولايبعد 
أن يقال ان الآمر على طب قالقاعدة اذالحق بين الزوج والزوجة فاذا رضي تالزوجة 
على رفع اليد عن حتها بهذا النحو يجوز فيجب عاسى الزوج مع رضاه العمل 
بمقتضاه فلاحظ . 

؟) بلاخلاف ظاهراً ومقتضى الاصل الآولي عدم وجوب المواقعة مضافاًالى 
النص الخاص لاحظ مارواه ابراهيم الكرحي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فاذا بات 
عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه أن يبيت عندها 
في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها اذا لم يرد ذلك (٭ م) 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
۴) نفس المصدر الحديث : ۷ 
*) الوسائل الباب ه من ابواب القسم واانشوز الحديث : ١‏ 


4 :سس ا ۱۰ 


ا ن 


. بلاخلاف معتد به اجده فيه هكذا في الجواهر ويدل على المدعىمارواه‎ )١ 
محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة‎ 
على الحرة ؟ قال: لاء فاذاكانت تحته امرأتهمملو كة فتزو ج عليها حرة قسم للحرة‎ 
.)١ #( مثلي ما يقسم للمملو كة‎ 

وتدل على الحكم بالنسبة الى تزويج الحرة والامة جملة اخرى من‌النصو ص 
منها مار واه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام واذاكانت الامة عنده قبل 
ذكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والامة الثلث 
من ماله ونفسه (*د ؟) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
لايتزوج الامة على الحرة ويتزو جالحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة (#«) 

ومنها: مارواه عبدالله بنسنان عن أبيعبدالله عليه السلام وان شاء نكح الحرة 
على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (« )٤‏ . 

؟) بلاخلاف معتد بهاجده فيه بلعن الخلاف الاجما ععليه هكذا في الجواهر 
ويمكن الاستدلال على المدعى يمارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام هل للرجل أنيتزو ج النصرانيةعلى المسلمة والامة على الحرة 
فقال لاتتزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية 


١ : الوسائل الباب ۸ من ابواب القسم والنشوز الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

*) نفس المصدر الحديث : لم 

)) نفس المصدر الحديث : 4 


في القسمة والاشوز سس جيني ب دد ٣إ‏ 


وللمسلمة الثلثان والامة والنصرانية الثلث (× )١‏ . 

وربما يقال يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بصير يعني المرادي 
عن أبي جعفرعليه السلام قال: سألته عن رجل لهامرأة نصرانية له أن ينزو ج عليها 
يهودية ؟ فقال : ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا 
بأس أن بتزوج قلت فانه تزوج عليهما أمة قال : لايصلح له أن يتزوج ثلاث اماء 
فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ثم دخل بها فان لهاما 
أحذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه اقامت وان شاءت أن تذهب الى أهلها . 
ذهبت واذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حات الازواج قلت فان 
طلق عليهااليهو دية والنصرانية قبل أن تنقضى عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها 
الى منزله قال نعم (٭ ؟) . 

وبما رواه زرارة عنأبي جعفرعليه السلام قال: سألته عن نصرانيةكانت تحت 
نصراني وطلقها هلعليها عدة مثل عدة المسامة قال: لالآن اهل الكتاب (الكتابين) 
مماليك للامام الحديث (* ") . 

بتقريب ان الكتابية نزات في الحديثين منزلة الاماء ومقتضى اطلاق التنزيل 
وحدة الحكم فيهما من هذه الجهة فتأمل . 

)١‏ فان المتعة لاتحديد فيها من حيث العدد والحال انه يفهم من التصوص 
الواردة في القسمة انهاتختص بمورد التحديد أي اربع نسوة لاحظ مارواهحسين 
بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له 


۳ : الوسائل الباب ۷ من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۸ من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ن4 من ابواب العددالحديث‎ )"” 


وود سيا يي سي يي سس سس سحب قات تباج الصالجين ١١2‏ 
ولاللموطوءةبالملك''وتختص البكرعندالدخول بسيع وايب بشلارث 7 


ام انان وعد اهيا أعيب اللاامن الاتورى له أن بفضلها بشيىء قال نعم له أن يأتيها 
ثلاث ليال والاحرى ليلة لآن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيسث 
يشاء (* )١‏ . 

)١‏ لعدم ما يدل عليها ومقتضى الاصل الاولي عدم الوجوب مضافاً الى عدم 
الخلاف والاجماع بقسميه كما في الجواهر . 

!) لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال: قلتلهالرجل تكون عندهالمرأة يتزوج 
اخرى أله أن يفضلها قال : نعم انكانت بكرأ فسبعة ايام وان كانت ثيباً فثلاثة 
أيام ( بد ۲ ) وهذه الرواية مرسلة ولا يخرجها عن الارسال التعبير بغير واحد . 

ولاحظ مارواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج 
البكر قال يقيم عندها سبعة ايام (٭ م) . 

وهذه الرواية تامة سندأ ولكن يتم دلالتهابالنسبة الى تفضيل البكر وفي المقام 
طائفة من النصوص ندل على تفضيل البكر بثلاث لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي 
عبدالله عليه السلامفي حديث قال: اذا تزوج الرجل بكرأ وعنده ثيب فله أنيفضل 
البكر بثلاثة أيام (* )٤‏ . 

ومارواه الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : قلت له 
الرجل تكون عند المرأة فيتزوج جارية بكراً قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث 
ليال (٭ ه)» فيقع التعارض بين ما يدل على الثلاث وبين مايدل على السبعومع 

۲ : من ابواب القسم والنشوز الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟)الوسائل الياب ۲ من ابواب القسم والنشوز الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
۷ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


في القسمة والنشوز د وال 


ويس حب التسوية في اللانفاق 


٠‏ بعلم ار اعد الطرفين يتساقطان فتصل النوبة الا اطلاق القسمة الا أن يتم 
المدعى باجماع تعبدي قائم على السبع والله العالم . 

ويمكن أن يقال : ان حديث هشام الدال على السبع مطلق ولم يقيد الحكم 
يكون الزوج له زوجة اخرى وها يدل على الثلاث مقيد يكونه ذا زوجة اخرى 
فيقيد الاطلاق يما فيه التقبيد وأما على فرض التعارض فالظاهر ان الترجيح مع ما 
يدل على الثلاث فان الدالعلى السبع موافق لقول جماعة من العامة على مايظهر 
من خلاف الطوسي قدس سره ‏ (*# )١‏ . 

ولكن قد تقدم منا في الجزء الثامن من هذا الشرح انه لادليل على ترجيح 
احد المتعارضين على الآخر بموافقة الكتاب او بمخالفةالعامة بل الترجي حمنحصر . 
بالأحدثية وحيث ان الأحدث غير محرز فلا طريق الى الترجيح فيدخل المقام في 
اشتباه الحجة بلا حجة فلابد من العمل على طبق القاعدة المقررة فلاحظ . 

هذا بالنسبة الى البكر وأما تفضيل الثيب بثلاث ليال فالظاهر ان اثباته 
بنصوص الباب مشكل فان حديث محمد بن مسلم (٭ ۲) ضعيف سنداً بالارسال 
كما تقدم وأما حديث محمد بن مسلم الثاني قال : قلت لبي جعفر عليه السلام : 
رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : ان كانت بكرا فلیبت عندها سبعا وان كانت 
ثيبأ فثلاثاً (#دم ) » فأيضا ضعيف بالحضرمي . 

١‏ ) قال في الحدائق ( ٭ 4 ) : « ومنها استحباب التسوية بين الزوجات في 
الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجما عو نحو ذلك لما في ذلك منرعاية 


م"٠.:صضصال-ج‎ )١ 
۲۱٤ : لاحظ ص‎ )١؟‎ 
الوسائل الباب ۲ من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : ه‎ )* 

؟)ح ۲4 ص :و.+ 


الا 0 مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ويجب على الزوجة التمكين' . 


العدل والانصاف ومن الاخبار الجارية في هذا المضمار مارواه الصدوق مرسلا 
قال : وقال الصادق عليه السلام : رحم الله عبد] أحسن فيما بينه وبين زوجته فسان 
الله عزو جل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها (* )١‏ . 

وقال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : خي ركم خي ركم لأهله وأناخي ركم 
لأهلي (٭ ۲) وقال : وقال صلى الله عليه و آله : عيال الرجل اسراژه واحبالعباد 
الى الله عزوجل أحسنهم صنعاً الى اسرائه (٭ ۳) . 

)١‏ ادعي عليه الاجماع والظاهر انه لااشكال في كون الحكم متسالماً عليهعند 
القوم مضافاً الى جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه و آله فةالت : يا رسول الله 
صلى الله عليه و آله : ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه 
ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تطوعاً الا باذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت 
على ظهرقتب ولاتخر ج من بيتها الاباذنه وان حرجت بغير اذنه لعنتها ملائكةالسماء 
وملائكة الارض وملاثكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها قالست : 
يا رسول الله صلی الله عليه و آله من أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال : والده 
قالت : فمن أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها قالت : فمالي عليه من 
الحق مثل ماله علي قال : لاولا من كل مأة واحدة الحديث (*« 4) ٠.‏ ' 

ومنها : مارواه عمرو بنجبير العزرميعن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاءت 
امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على 


)١‏ الوسائل الباب ۸۸ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث : ه 
9) نفس المصدر الحديث : لم 

۳) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

4) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : ١‏ 


فى القشة واللعو ا س ا ا يا ا 
وازالة المنفر('وله هضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا کنر 
عظم بعد وعظها وهجرها على الترئيب"". 
المرأة؟ فقال : أكثر من ذلك قالت: فخبر ني عن شيىء منه فال : ليس لها أنتصوم 
الا باذنه يعني تطوعاً ولا تخرج من بيتها بغير اذنه وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها 
وتلبس أحسن ثيابها وتتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر 
من ذلك حةوقه عليها (* )١‏ . 

ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتت امرأة الى 
رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : أنتجيبه 
الى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيثاً الا باذنه فان فعلت فعليها الوزرو 
له الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله وان كان ظالماً ؟ قال 
نعم الحديث (*# ؟١)‏ . 

)١‏ عن الجواهر : « ضرورة تحةقق النشوز بالعبوس والاعراض والتثاقل 
واظهار الكراهة بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص استمتاعه بها وتلذذه بها وعن 
محكي المسالك : يجب عليها التنظيف المعتاد وازالة المنفر » . 

ويؤيد المدعى ما رواه عمرو بن جبير العزرمي (٭ ۳) ويمكن أن يقال : 
وجوب ازالة المنفر عليها من الواضحات فان المنفر مانع عن الاستمتاع واساس 
الازدواج والنكاح على استمتاع الرجل من المرأة فلاحظ والله العالم . 

۲) في هذه الجملة التي أفاده الماتن فروع : 

الفرع الاول : ان الزوجة اذا نشزت يعظها الزوج وعن علي بن ابراهيم في 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )"* 
١١١ : لاحظ ص‎ )۳ 


و ج د ان متها «الضالحين ج ٠١‏ 
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تفسيره : «اذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال: زوجها : اتقى الله وارجعي الى 
فراشك فهذه الموعظة » الخ . 

والظاهر من المتن ان الامور المذكورة تترتب على النشوز بأن الشرطحصوله 
وقد وقع الخلاف بين الاصحاب بأنه هل تثبت هذه الامور مع تحقق النشوز أو 
ظهور اماراته قبل وقوعه أو معها والاص_ل في هذا الحكم قوله تعالى : « الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات للغي ب بما حفظالله واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلاان الله كان 
علي كبيراً )١2(‏ . 

والمستفاد من الاية الشريفة بحسب الفهم العرفي انه يكفي في ترتب الامور 
الثلائة خوف النشوز اي احتماله احتمالا عقلائياً فان الخوف على ما يستفاد مسن 
اللعة على الآمر المتوقع حصو له وأماالحزن فعلى الامر الواقع واستعمالالخوف 
احياناً في العلم لايقنضي حمله عليه بلا قرينة . 

وعلى الجملة: الظهور حجة ومقتضاه في المقامجو از الاقدامبالامورالمذكورة 
بمجرد الخوف واحتمالالنشوزوعليه لايتوقف على تحققه بل لايتوقف علىظهور 
اماراته فاذظهور الامارات لاتكون له موضوعية بل تمام الموضوع احتمالتحقق 
النشوز: 

ان قلت : كيف يجوز الضرب قبل تحقق النشوز والحال ان العقوبة لابدأن 
تكون على فعل مضافاً الى الاجماع على عدم جواز الضرب قبل تحقق |انشوز . 
قلت : الكلام في الهجرهوالكلام فان المضاجعة حق لها وتجب على الزو جفكيف 


)١‏ النساء/ مم 


في القسمة والاشوز ل ل لدت _ لب لل 
١‏ تتعون ات والعل: انه لاميجال لهذا ار کی فال طهور اة في البتواز 
وأما الآجما ع فالمحصل منه غير حاصل والمنةول منه غير حجة فالنتيجة: انالامور 
المد كورة تترتب على خوف النشوز فلاحظ . 

الفرع الثاني: ان الامورالمذكورة مترتبة فالدرجة الاولى الموعظة والدرجة 
الثانية الهجروالدرجة الثالثة الضرب والاقوال متعددة مختلفة في المقام والمستفاد 
من الاية ‏ ظاءراً ‏ جواز الامور الثلاثة عند حوف النشوز بلا ترتيب بينها لعدم 
دليل على الترتيب ومقتضى العاطف هو الجمع كما هوالمقرر عنداهل الادب وعلى 
الجملة يجوز تر تيب الامور الثلاثة على خف النشوز بلا ملاحظة الترتيب بينها 
بل يجوز الضرب ثم الهجر ثم الموعظة كما يجوز الجمع بينها والله العالم . 

الفرع الثالث: انه لابد أن يكون الضرب على نحولايد ميولا يكسروالاقوال 
فيه ايضاً مختلفة فعن علي بن ابراهيم في تفسيره في جملةكلام له : « والاضر بها 
ضرباً غير مبرح » الى آخر كلامه . 

وفال صاحب الحدائق : « والمراد من غير المبرح ما لايد مي لحماً ولايهشم 
عظما . ونقل عن الشيخ في الميسوط انه نقل عن قوم ان المراد من الضرب أن 
يكون بمنديل ملفوف اودرة ولا يكون بسياط ولا شب » . 

وعن الفمّه الرضوي (*« )١‏ :« والضرب بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً وعن 
مجمع البيان (*« ۲) عن الباقر عليه السلام : « انه الضرب بالسواك » . 

وفى المقام رواية منقولةعن تخف العقول عن النبي صلى الله عليه و آله «انه 


٦۱۸: الحدائق ج ۲۴ ص‎ )١ 


؟)الحدائق ج علا ص ٩۱۸:‏ 


م ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
و لونشزطالبتة' 
قال في حطبة الوداع : ان لنسائكم عليكم حا ولكم عليهن حتاً حقكم عليهن أن 
لاروطين فرش كم ولايد خلن بيوتكم احداً تكرهونه الا باذنكم وأن لايأتين بفاحشة 
فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مبرح فاذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٭ )١‏ 
وهذه الرواية ظاهرة الدلالة على المدعى وفي مجمع البحرين في مادة 
« برح » : « ضرب مبرح بكسر الراء أي شاق » وعليه يكون الضرب المبرح اعم 
من المدمي والكاسرو لكن المرسلات لااعتبار بها واما حديث الفقه الرضويفكون 
الكتاب منسوبأ اليه عليهالسلام اول الكلام والاشكال فاتمامالمدعى بالدليل المعتبر 
مشكل واطلاق الاية الكريمة ينفي القيود ودينكاخوك فاحتط لدينك والله العالم 
)١‏ قال في الجواهر (*# ۲) « وأما اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حةوقها 
الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ووعظها اياه والارفءت أمرها 
الى الحاكم وكان للحاكم الزامه بها وليس لها هجره ولا ضربهكما صرح بهغير 
واحد مرسلين له ارسال المسلمات وان رجت عودهالى الحق بهما لآنهما متوقفان 
على الاذن الشرعي وليست » الخ . 
ويظهر من عبارة المائن ‏ كما يظهر من عبارة الجواهر ‏ تقديم المطالبةعلى 
رفع الآمر الى الحاكم والذي تقتضيه القاعدة جواز المطالبة اذ المفروض منع 
الزو ج حقها فلها مطالبته وأماتقديمه على الترافع وعدم جوازالمراجعة الىالحاكم 
الابعد عدم ترتب الفائدة على الطلب فالظاهرانه لاوجه له ولذالم يقيد في الحدائق 
جواز رفع الآمر الى الحاكم بهذا الشرط بل أفاد جواز الرجوع الى الحاكم ‏ 
۲) ج - ۲۱ ص :۲۰۷ 


۲۱ 


في القسمة والنشوز 
ولهاترك کی خا اسغدالة وبل فرلا 


مجر النشوز : 

)١‏ والاصل فيه قوله تعالى : « وان امرأة حافت من بعلها نشوزا أو اعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير » (# )١‏ . 

وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : « وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً 
أو اعراضاً » فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : اني اريد أن 
اطلقك فتقول له : لاتفعل انيأكره أن تشمت ت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها 
ما شت وما كان سوى ذلك من شيىء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى 
« فلا جناح عليهما أن يصاحا بينهما صلحاً » وهذا هو الصلح ( « ۲) . 

ومنها : مارواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
قول الله عزوجل : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضا » قال : اذا كان 
كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لكبعض ماعليك واحللك منيومي 
وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله 
جلاسمه : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضا » قال : هذا تكون عنده 
المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على 
ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك کله (٭ )٤‏ . 


۱) النساء/۱۲۸ 

١ : من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )٣ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 

)) نفس المصدر الحديث : م 


ووو سسمع ع هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولو كرهكل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما 
أواجتيين مم تعذر الاهليين على الاحوط"'. 


ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال : النشوز يكون 
من الرجل والمرأة جميعاً فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه : 
« وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير » وهوأن تكون المرأة عند الرجل لاتعجبه فيريد طلاقهافتقول 
أمسكني ولا تطلقني واد ع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب له 
ذلك ( ٭ ١‏ ) ومنها : غيرها المذكور في الباب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز 
والشقاق من الوسائل . 

)١‏ وهذا هو الشفاق قال في الحدائق (٭ ۲) : « وهو أن يكرهكل واحد من 
الزوجين صاحبه فيكو نكل واحد منهما بكر اهيته للاخرفي شقّعنه أي ناحيةوالحكم 
فيذلك بعث كل واحد منهما حكماً من أهله » الى آخ ر كلامه رفع في علومتامه . 

والاصل في هذا الحكم قوله تعالى : « وان خفتم شقاق بينهما فايعثوا حكماً 
من أهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليماً 
خبيرا (٭ ۳) - 

وفي ذيل الاية جملة من النصوص منها : مارواه سماعة قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام ع-ن قول الله عزوج-ل : « فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » 
ارأيت ان استأذن الحكمان فقالا لارجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما الينافي 
الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٦۲۲ : ص‎ ۲٤ ؟) ج‎ 
النساء/ 6م‎ )۳ 


في القسمة والتشوژ سس سس سس ٣م‏ 


« ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ e ٠ ® ٠ 


IT RTEITEET TF TTT 
جماع من الزوج قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال‎ 
الاخر : لم افرق بينهما فقال : لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريقفاذا‎ 

اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما (*# )١‏ . 

متها زره د ينيشنام فق آي ر حه الان ال وات عن 
قول الله تعالى : « فابعثو احكماً من أهله وحكما من أهلها » قال : ليس للمصلحين 
أن يفرقا حتى يستأمرا (٭ ؟) . 

ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى : 
« فابعثوا حكماً من اهله وحكما من اهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتسى 
إستأمرا الرجل والمرأة (*# ۳) . 

ومنها : ما في خبر آخخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ان شاء اجمعا وان 
شاء افرقا فان جمعا فجائز وان فرقا فجايز (*« )٤‏ . 

ومنها : ما في رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (* ه). 

ومنها : مارواه عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة 
مع كل واحد منهما فثام من الناس فقال علي عليه السلام : ابعثوا حكماً من اهلها 
وحكما من اهله ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ان رأيتها أن تجمعا 


١ : الوسائل الباب م١ من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )* 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )5 
ه) تفس المصدر الحذيث : ه‎ - 


4+ لسغ سح ماني منهاج الصالحين جخ ٠١‏ 
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جمعتها وان شثتما أن تفرقا فرقتها فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي فقال ٠‏ 

الرجل: أما فيالفرقة فلافقال علي عليه السلام: لاتبرح حتىتقر بما أقرت به( .)١‏ 

وللبحث في هذا المقام جهات : الجهة الاولى في أن الشقاق هل يتحقق 
بكراهةكل منهما صاحبه واو لم يمتنع احدهما من حقوق: الاخر ؟ كما هو ظاهر 
المتن او يتوقف على النشوز من كل منهما ؟ الذي يظهر من الاية الشريفة ومن 
النصو ص الواردة في ذيلها كفايةالكراهة الموجبة لخوف الشقاق فاذا صدقعنوان 
الخوف من الشقاقيترتب عليه حكمه وبعبارة اخرى يكفي في تحقق الحكم مجرد 
الاحتمالالعقلائي كما مرفي نشوزالزوجة وصفوة الةولانه يكفي في ترتبالحكم 
احتمال الشقاق احتمالا عقلاثيا فلاحظ . 

نعم يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال : اذا نشز تالمرأة 
على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه واذا نشز الرجل مع نشوز المرأة 
فهو الشقاق ( ٭ ١‏ ) » توقف الشقاق على ظهور النشوز من الرجل والمرأة لكن 
الحديث ضعيف سنداً فلا يترتب عليه اثر . ) 

الجهة الثانية: انه منهوالمخاطب في الاي ةالشريفة؟ ر بمايقال: انالمخاطبهما 
زوجان ويرد عليه: انه يعلم خلافه من الضمائر الموجودة في‌الاية وان المخاطب 
غير الزوجين فان المناس ب كان أن يقال : « وان خفتما الشفاق بينكما فابعثا حكمين 
مناهلكما » وريما يقال : بأن المخاطب اهل الزوجين وهذا القول ايضا لايساعده 
ظاهر الاية الشريفة اذ المناسب أن يقال : « فابعثوا حكمين منكم » . 

وفي المقام قول ثالث وهوان المخاطب الحاكم الشرعي كما في المتن ‏ 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
؟)الوسائل البان ١١‏ من ابواں القسم والنشوز والشقاق الحديث : ه 
ثل البار ن ابو ار 


في القسمة والنشوؤ ب س ولام 


وهذا هو الاقوى ظاهراً فالمامور بهذا الآمر الالهي الحكام ولا ينافي ما ذكر مع 
ما في حديث سماعة والحلبي (٭# )١‏ من استيذان الحكمين الزوجين اذ لامانع 
من كون البعث راجعا الى الحاكم ومع ذلك يعتبر استيذانهما مضافا الى أن 
الاستيذان في الحديث راجع الى الطلاق فلاحظ . 

الجهة الثالثة : ان الآمر بالبعث الوارد في الاية للوجوب او الاستحباب ؟ 
لااشكال في ظهور الآمر في الوجوب كما حقق في الأصول ‏ ولا وجه لرفع اليد 
عن الظهورومناسبة الحكم والموضوع تقتضى الوجوب فان الصلح خير والشقاق 
والنزاع مبغوض عند الشارع الأقدس لكن السيرة الخارجية ليست جارية عليه 
ودعوى: ان حكام الشرع يبءثونالحكمين في كل مورديخافونالشقاق بين الزوجين 
جزافية . 

الجهة الرابعة : في أنه هل اللازم أن يكون الحكمان من اهلهما أم لايعتبر ؟ 
أم يعتبر مع الامكان ولا يعتبر مسع عدم الامكان ؟ لااشكال في أن مقتضى نص الاية 
الشريفة هو الاعتبار وما قبل في تقريب القول الثاني وجوه : 

الاول : ان الغرض. يحصل بالا جنبي كما يحصل بالأهل . وفيه انه اجتهاد في 
مقابل النص الكتابي . 

الثاني: ان الاية مسوقة للارشاد وفيه: ان الظاهر من الأمر المولوية لاالارشاد 
مضافاً الى أن الارشاد يقتصر عليه بمقدار دلالة الدليل . 

الثالث : ظهور النصوص في الاطلاق . وفيه : انه لا اطلاق في النصوص من 
هذه الجهة اذ ليست في متام البيان من هذالحيثية . 

الرابع : ان الحكم عام للزوجين اللذين لهما أهل ولغيرهما . وفيه : ان 


۲۲٣ ۲۲۲ : صن‎ ظحال)١‎ 


5 س مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فان رأيا الصلح أصلحا''وان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق 
والبذل'؟ ومع اختلافهمالابد لازوجة من أن تصبرمع زوجها ان كان 


العصيان منها أومنهما " وان كان من الزو ج فقط رفعت أمرها الى 


المفروض ان الموضوع مقيد والتعدي عن مورد الحكم الى مورد آخر بلاوجه 

كما هو المقرر عندهم في جميع الموارد والاستحسان لامجال له عند اصحابنا 
مضافاً الى أن الزوجين اللذين لا أهل لهما في غاية الندرة والقلة بحيث لايبعد أن 
يلحا بالمعدوم فالحق هو الةولالاول ومما ذكر ظهرانه لاوجه للقولالثالث فلاحظ. 

)١‏ في بعض الكلمات « انه لاخلاف على الظاهر بينهسم في أن الحكمين 
يتبع نظرهما في الصلح بلاتوقف على شيء » ولكن الذي يظهر منبعض نصوص 
الباب ان الصلح لابد من كونهبنظر الزوجين واذنهما لاحظ ما رواه سماعة(#١)‏ 
فانالمستفاد من هذه الرواية ان الصلح يتوقف علىموافقتهما والافلا يجوز ولاحظ 
ما رواه الحلبي ع-ن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : 
«فايعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى 
رستامرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما ان شاءا جمعا وان شاء افرقا فان جمعا 
فجائز وان فرقا فجائز (٭ ۲) فان المستفاد من هذا الحديث ان الاصلاح يتوقف 
على الاستيذان كما أن الطلاق يتوقف عليه فان تدم المدعى اجماعاً فهو والايشكل 
الجزم بالاطلاق والله العالم . 

؟) الظاهر انه يكفي احد الآمرين : اما المراجعة كما في المتن ‏ واما 
الاشتراط من اول الأمر كما في حديث الحلبي وسماعة ‏ فلاحظ . 

م) اذ في هذه الصورة لاطريق الى اجبارالزو ج على أحد الأمرين من الامساك . 

۲۲۲ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث : ١‏ 


في القسمة والْدْشُورٌ سس سسس ۷۷ 
الحاكم الشرعي'!فيأمرالحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أوالطلاق 
والتسريح'' . 

بالمعروف أوالتسريح بالاحسان . 

. فان المرجع في الحوادث الحا كم الشرعي فترجع اليه‎ )١ 

9) فان المستفاد من قوله تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أوتسريح 
باحسان» (*# )١‏ وقوله تعالى: «واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أوسرحوهن بمعروف» (٭ ۲) وقوله تعالى: فاذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أوفارقوهن بمعروف (٭ ۳) » ان حكم الزوج دائربين أمرين اما امساك بمعروف 
أوتسريع باحسا نكما ان التخيير بين الامرين يستفاد من بعض النصوص . 

لاحظ ما رواه أبوبصير قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من 
امرأته قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة أوصيام شهرين متتابعين أواطعام ستين مسكيناً 
والاترك ثلاثة أشهر فان فاء والا اوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أوتطلقها 
فان فاء فليس عليه شيء وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها (٭ )٤‏ . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان المقام داخل في الامور الحسبية التي 
يكون القائم بها الحا كم الشرعي فيالدرجة الاولى بل يستفاد من بعض النصوص 
انه لولم ينفق عليها يفرق بينهما لاحظ ما رواه ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار 
جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 


۲۲۹ البقرة/‎ )١ 
۲۳۱ البقرة/‎ ) 
۲ / الطلاق‎ )* 


4) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الظهار 


4۸ لس سس هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


الفصل التاسم 62 أحكام الإولاد 


باحق الولد بالاب في الدائم والمنقطع بشروط الاولالدخول" 
آتاه الله » قال : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها م ع كسوة والافرق بينهما (* )١‏ . 
وما رواه أبوبصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 

من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً 

على الامام أن يفرق بينهما (* ۲) . 
وما رواه روح بنعبدالرحيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: قوله عزو جل 

« ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » قال : اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع 

كسوة والافرق بينهما (٭ ") . 
وما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل : « ومن 

قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » قال: اذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها 

مع الكسوة والافرق بينهما (*« غ). 

)١‏ يقع الكلام تارة في العقد الدائم واخرى في العقد المنقطع فهنا مقامان: 
المقام الاول : في العقد الدائم قال في الحدائق (# ه) : « لاخلاف بين الاصحاب 
كما ادعاه جملة منهم ان ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة » الخ . 

؟) بلاخلاف فيه في الجملةكما في بعض الكلمات . 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث ١:‏ 
') نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر ١‏ لحديث : ٦‏ 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) ج - ۲۵ ص ۳ 


في أحكام الاولار د ۲۹ 
مع العلم بالانزال أو احتماله" أوالانزال على فم الفر ج فتحمل” . 

)١‏ اذ مع عدم العلم وعدم الاحتمال لامجال للالحاق وبعبارة اخرى : كيف 
يمكن الالحاق مع القع بالخلاف ويدل على المدعى ما رواه أبوالبختري عن 
جعفر بن محمد عنأبيه عن علي عليهم السلام قال : جاء رجل الى رسول الله صلى 
الله عليه و آله فقال :كثت اعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام : ان 
الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (* )١‏ والحديث ضعيف بأبي البختري . 

۲ ) المعروف من مذهب الأصحاب كما في بعض الكلمات ‏ ان الولد 
يلحق بالزو ج فيهذه الصورة ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه أبوالبختري 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه 
السلام فقال : ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل 
في تسعة أشهر ولا أعلم الا خير وأنا شيخ كبير ما افترعتها وانها لعلى حالها فقال 
له علي عليه السلام نشدتك الله هلكنت تحريق على فرجها فتال علي عليه السلام 
ان لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول وان أفواه 
الرحم تحت ثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء في فم واحد مسن 
أفواه الرحم حملت المرأة بولد واذا دحل من اثنين حملت باثنين واذا دحل من 
ثلاثة حملت بثلاثة واذا دحل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد 
ألحقت بك ولدها فشق عنها القوا بل فجائت بغلام فعاش (٭ 7) . 

وبمارواه المفيد قال : روى نقلة الاثار من العامة والخاصة ان امرأة نكحها 
شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل اليها وأنكر حملها فالتبس الآمر على 
عثمان وسألالمرأة هل اقتضك الشيخ؟ و كانت بكرا فقالت: لافقال عثمان : أقيموا 


)١‏ الوسائل الباب ١6‏ من ابواب أحكام الاولاد 
)١‏ الوسائل الباب ١١‏ مث ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 


Md مح ل ا د هاي منها ج الصالحين‎ ٠ 


الثاني : مضي ستة اشهر من حين ااوطي ونحوه( 


الحد عليها فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : ان للمرأة سمين : سم البول وسم 
المحيض فلعل الشيخ كان يذالمنها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسألوا 
الرجل عن ذلك فسئل فقال : قسدكنت انؤل الماء في قبلها من غير وصول اليها 
بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته 
على الانكار له فصار عثمان الى قضائه ( ٭ ١‏ ) والحديثان ضعيفان بأبي البختري 
والارسال . 

)١‏ قال في الجواهر ( ٭ ١‏ ) : « الثاني مضي ستة أشهر هلالية أو عددية أو 
ملفقة من حين الوطء لأنها اقل الحمل كتاباً وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعاً 
محكيأ كذلك بل في المسالك نسبة ذلك الى علماء الاسلام بل ومحصلا » السخ 
والمراد من الكتاب قوله تعالى: « وحمله وفصاله ثلثون شهراً » (*# ") . 

وأما النصوص المشار اليها فمنها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : اذا كان لار جل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت 
لخمسة أشهرفانه لمولوها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت استة أشهر فانه 
لزوجها الأخير (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه وهب عن أبي عبداللهعليه السلام قال : قال أمير المؤمنينعليه 
السلام : يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية 
أشهر (* ه) . 

؟) ج - ۳۱ ص ۲۲٤:‏ 

١6 / الاحقاف‎ )۳ 

) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 


ه) نفس المصدر الحدهت : ۲ 


۲۴۳۱ 
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وشو تة اش 


في أحكام الاولاد 


أوعشرة أشهر” أوسنة!! وألمشهور الاول والاظهر الاخير. 


ومنها : مارواه عبدالرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبسي جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن غاية الحم لبالولد في بطن امه كم هو ؟ فان الناس يقولون : ريما 
بي في بطنها سنتين «سنين إخ ل» فقال : كدبوا أقصى مدةالحمل تسعة اشهر ولا يزيد 
لحظة ولوزاد ساعة « لحظة » لقتل امه قبل أن يخرج (* )١‏ . 

ومنها : مارواه عبدالرحمن العزرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان 
بين الحسن والحسين عليهما السلام طه-ر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر 
وعشراً (* ؟) ومنها غيرها المذكور في الباب ١۷‏ من أبواب أحكام الاولاد من 
الوسائل . 

. عن الرياض اجماع المسلمين عليه‎ )١ 

9) قال في الجواهر (٭ ") : « وهو تسعة أشهر على الأشهر بل المشهور بل 
عن ظاهر الاسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف اجماعنا عليه » . 

*) والقائل بهذاالقول الشييخ ‏ قدس سره ‏ في المحكي عن ميسوطه هكذا 
في الجواهر . 

)٤‏ قال في الجواهر : « وقيل سنة وهو متروك وان نسب الى المرتضى في 
الأنتصار مدعياً عليه الاجماع والجامع وأبي الصلاح ومال اليه في المختلف بل 
في المسالك انه اقرب الى الصواب » الخ . 

ه)كما تقدم وما يمكن أن يستدلبه على القولالمشهور وجوه : الوجهالآول 
الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر . 

)١‏ نفس المصدر الحديث :م 

؟) نفس المصدر الحديث : 6 

۳) ج - ١م‏ ص 7١4:‏ 


بم« ددلدللد د ب هاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


_ 5 ع‎ 5 9 8 © ٠ ٠ ٠ 


الوجه الثاني : مارواه عبدالرحمن عمن حدثه (٭ )١‏ وهذه الرواية تامة في 
الدلالة على المدعى ولكنها لااعتبار بسندها كما هو ظاهر . 


الوجه الثالث : ما رواه وهب ( ٭ ۲ ) فان الظاهر من هذه الرواية بمقتضى 
الاطلاق المفامي كون أقصى الحمل تسعة أشهر وهذا الاطلاق قابل للتقييد لو كان 
دلبل على تقييده مضافاً الى الاشكال فسي السند فان وهب الراوي عن الامام عليه 
السلام لم يثبت وثاقته بل في السند اشكال آخر . 

الوجه الرابع : مارواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : 
قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ 
قال: ثلاثة أشهر قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال : عدتها تسعة أشهر 
قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت : تزوج 
قال : تحتاط بثلاثة أشهر قات : فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لاريبة عليها تزوج 
ان شائت (*# ") . 

وهذه الرواية وان كانت لابأس بدلالتها على المدعى لكن سندها مخدوش 

الوجه الخامس : ما رواه أيضأ عن أبي عبدالله أوأبي الحسن عليهماالسلام 
قال : قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت ثلائة أشهر ادعت حبلا قال : ينتظر 
بها تسعة أشهر الحديث ( *# 4 ) وهذه الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن حكيم 
وغيره . 

ما"١‎ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۳۰ 

۳) الوسائل الباب ۲٠‏ من ابواب العدد الحديث : ۲ 

5) نفس المصدر الحديث : © 


۳ 


في أحكام الاولاد 

الوجه السادس: ما رواه أبان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: ان مريم حملت 
بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا (* )١‏ . وهذه الرواية ضعيفة سند مضافاً الى 
أنه لادلالة فيها على المدعى . 

الوجه السابع : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سمعت أيا ابراهيم 
عليه السلام يقول : اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فان 
ولدت والا أعتدت بثلائه أشهر ثم قد بانت منه (* ۲) . 

والظاهر ان هذه الرواية تامة سند ودلالة علىالمدعىاذ المستفاد من الحديث 
ان أقصى الحمل تسعة أشهر والامر بالاعتداد بثلاثة أشهر للتعبد وبعبارة اخرى : 
هي عدة شرعية نظير من مات زوجها قبل سنين من مفارقتها وماشا كل . 

ومما يدل على المدعى ما رواه عمارالساباطي قال: سثل أبوعبدالله عليه السلام 
عن الرجلعنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أوثلاثة أشهر حيضة واحدة 
كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرهذهشديد هذه تطلق طلاقااسنة تطليقة واحدة على طهر 
منغير جما ع بشهودثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متىحاضتها فقدانقضت عدتها 
قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال يتربص بها بعد السنة 
ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها قات فان ماتت اومات زوجها ؟ قال : ايهما مات 
ورثه صاحبه ما بينه وبين حمسة عشر شهراً (٭ ") . 

فان الأمر بالاعتداد اذا كان بلحاظ اقصى مدة الحمل يلزم أن يكون أقصاه 
خمسة عشر شهراً وصفوة القول : ان باب التعبد واسع ومن ناحية اخرى الظهور 


۷: من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 
١ من ابواب العدد الحديث:‎ ٠۳ الوسائل الباب‎ )۳ 


ع٠‏ .دلب هيا ني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


حجة ولايد من مراعاته والاخذ به . 

الوجه الثامن : ما رواه أبو<مزة قال: سألت أبا جعفر علي هالسلام عن الخلق 
قال: ان الله تبارك وتعالى لما خلقالخلق منطين أفاض بها كافاضة القداح فأخرج 
المسلم فجعله سعيداً وجعل الكافر شقياً فاذا وقعت النطفة تلقتها الملائكة فصوروها 
ثم قالوا يا رب أذكراً أوانثى ؟ فيقول الرب جل جلاله : أي ذلك شاء ؟ فيقولان 
تبارك الله احسن الخالقين ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق ومفصل 
ومنها للرحم ثلاثة أفقال : قفل في أعلاها ممايلي أعلى الصرة من الجانب الايمن 
والقفل الاخر وسطها والقفل الاخر أسفل من الرحم فيوضع بعد سعة أيام في القفل 
الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعنسد ذلك يصيب المرأة حبث النفس والتهوع 
ثم ينزل الى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر وصرة الصبي فيها مجمع 
العروق وعروق المرأة كلها منها يدل طعامه وشرابه من تلك العروق ثم ينزل الى 
القفل الأسفل فيمكث فيه ثلائة أشهر فذلك تسعة أشهر ثم تطلقالمرأة فكل ماطلقت 
انقطع عرق من صرة الصبي فاصابها ذلك الوجع ويده على صرته حتى يقع الى | 
الارض ويده مسبوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه (# )١‏ . ظ 

والظاهران الحديث تام سند ان كان المراد با بن فضيل الثقة وأما من حيث 
الدلالة فالظاهر منه زيادة تسعة أيام على تسعة اشهر ويمكن ارجاعها . كما في 
الجواهر ‏ في التسعة أشهر بضرب من التأويل بحمل قوله « في القفل الاول 
فيمكث » الى آخره على الثلاثة التي منها التسعة والشاهد عليه ذيل الرواية اى 
قوله : « فذلك تسعة أشهر » وباقي النصوص وقال في الجواهر : و ان ابقائه على 
ظاهره مخالف للاجماع » فالمتحصل مما تقدم ان الحق الذي لابد من الاخذ به 


)١‏ الكافى ج ١‏ ص و١‏ حديث : و 


في أحكام الاولاد 
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بمقتضى الدليل هوالقول المشهور . 

وأما القولبااسنة فيمكن الاستدلالعليهأيضاً بوجوه: الوجهالاول: الاستصحانب 
بتقر بب : انه لادليل على أقل من السنة ومع الشك يجري استصحاب حكم الفراش. 
وفيه : ان الدليل قائم على كون التسع أقصى مدةالحمل ومع وجود الدليللامجال 
للاستصحاب مضافاً الى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي . 

الوجه الثاني : الاجماع فانه نقل عن المرتضى في الانتصار الاجماع على 
المدعى وفيه ان الاجما عالمنقوللايكونحجة مضافاً الى أنه يحتمل أن يكو نالاجماع 
على عدمكون المدة أزيد من‌السنة وأما الاجماع على أن أقصاها السنة فلا فلاحظ . 

الوجه الثالث : مارواه غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال 
أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل اسنتين » ( * ١‏ ) فان صاحب 
الوسائل ذكرالسنة بالتثنية ولكن في بعض النسخ ‏ على ما في الجواهر - ذكر 
اللفظ مفرداً فتكون الرواية دليلا على القول الثالث وهذه الرواية ضعيفة سنداً فلا 
مجال للبحث في دلالتها مضافاً الى اختلاف النسخةكما ذكرنا . 

الوجه الرابع: ماارسله حريز عن أ<دهماعليهما السلام في قول الله عزوجل 
« يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » قال : الغيض كل حمل 
دون تسعة أشهر وما تزدادكل شيىء يزداد على تسعة أشهر فلما رأت المرأة الدم 
الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الآيام التي رأت في حملها من الدم (د ۲) . 

فان المستفادمن هذه الرواية امكان كون الحمل ا : ان 
المرسل لااعتبار به . ْ 


١)الوسائل‏ الباب ۱۷ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ٠١‏ 


۲) نفس المصدر الحديث 1 وتفسير البرهان ج ۲ ص : ۲۸۲ حديث : ۲ 


۴ د ب يني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

ولوغاب أواعتزل أكثر من الاقصى ثم ولدت لم يلحق به" 
والقول قوله في عدم الدخول”"ولوأءعترف به ثم أنكرالولد لم ينتف 

الوجه الخامس : المرفوع المروي عن نوادر المغجزات للرواوندي عن 
سيدة النساء فاطمة عليها السلام انها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة مدن 
حملها به (* )١‏ . 

وهذه الرواية لااعتبار يسندها مضافاً الى أنها معارضة بما يدل أن مدة حملها 
به كانت ستة أشهر لاحظ مارواه العزرمي (*« ٠)۲‏ 

الوجه السادس : ما عن يعض الأعاظم قدس سره : انه نقل تحقق المدعى 
وهو تأخر حمل بعض النساء سنة وفيه : انه على فرض تمامية شرائط الحجيةيمكن 
أن يكون الحمل من غيرالزوج اذا احتمل الوطء من شبهة أو مع عدم الشبهة مع 
عدم علمها بذلك كمالو لم تعلم بكونها حاملا كما في الجواهر ‏ بل اذا احتمل 
فيح الزوجة الفجور أمكن تحقق المدعى بلاترتب أثر عليه كما هو ظاهروصفوة 
القول : انه لايمكن رفع اليد عن النصوص الدالة على القول المشهور والاخذ 
بغيره بمثل هذه الوجوه والله العالم . 

. والوجه فيه ظاهر اذ على ما تقدم لايمكن الالحاق‎ )١ 

۲ ) لأن قوله موافق مع الأصل مضافاً الى ما في الجواهر من أن الدخول 
فعله فيقبل قوله فيه وفي المقام اشكال وهو انه مع الشك في الدخول كيف يمكن 
الالتزام بعدم الدخول وعدم الالحاق والحال ان مقتضى قوله صلى الله عليه وآله 
« الولد لافراش (* #)كون الولد للزوج . 

۲۲۸ الجواهر ج ١م ص:‎ )١ 


؟) لاحظ ص : 7١‏ ولاحظ الكافى ج ١‏ ص : 451 
۳) الوسائل ا لباب ۸ من ابواب نكاج العبيد والإماء ا لجديث : 6 | 


في أحكام الاولاد ۴4 


الاباللعان'' ولايجوز له الحاق ولد الزنا به " وان تزو ج بامه بعد 
الزن”” وكذا لرزنى بأمة فأحيلها ثم اشتراها“. 
( مسألة ١‏ ) : لوتزوجت الحرة أوالامة ,آخر بعد طلاق الاول 
وأنت بولدلاقل من سنة أشهر من عقد الثاني فهو للاول”* وتبين کون 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن قاعدة الفراش مضروبة لمورد امكان 
الحاق الولد بحسب المقرر الشرعي وااحكم لايتعرض اموضوع نفسه ومقتضى 
الأصل عدم تحقق الدخول فلا مجال للفاعدة وبعبارة اخرى: النزاع في الدخول 
وعدمه بحيث لو لم يحصل الدخحول لم يكن الولد له . 

)١‏ لايبعد أن يكون الماتن ناظراً الى صورة دوران الأمر بين كون الولد من 
الزوج أو من الزنا فان مقتضى قاعدة الفراش الحاق الولد به اذ في هذهالصورة 
اعترف وأقربما يكون شرطأ للالحاق وبحكم الشارع الولد ملحق به وانكار الواد 
يستلزم اللعان . 

؟) فان للعاهر الحجر ولا ولد له . 

۴ ) اذ التزويج اللاحق لايغير الزنا السابق فلا مجال لالحاق ولد الزنا به 
مضافا الى النص الخاص لاحظ مارواه الآشعري قال :كتب بعض أصحابنا الى 
أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد 
الحمل فجائت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا 
يورث (*# .)١‏ 

ع) الكلام فيه هو الكلام . 

ه) فان الأمر دائر بينهما على الفرض ومن ناحية اخرى لايمكن الحاقهبالثاني 


۲ : الوسائل الباب ۸ من ابواب ميراث ولدالملاعنة وما أشبهه الحديث‎ )١ 


۴۸ لسع ل عل ماني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
عقد الثاني في العدة''فتحرم عليه مؤ بد "وان كان لستة فصاعداً فهو 
للاخير”” سواء أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل 


فيكون للاول مضافاً الى النص الخاص لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: اذا كان لارجل منكم الجار ية يطأهافيعةقهافاعتدت ونكحت فانوضءت 
لخمسة أشهر فانه من مولاه الذي أعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهرفانه 
لزوجها الأخير (* )١‏ . 

. اذ علم من الشرع الأقدس ان اقل الحمل ستة أشهر‎ )١ 

؟) فان العقد على المعتدة مع الدخول يوجب التحريم الأبدى كما قرر في 
محله . 

۳) بلا خلافاجده فيه كما في الجواهر ‏ ويمكن الاستدلال على المدعى 
ببعض النصوص لاحظ مارواه الحلبي (٭ ۲) ومارواه زرارة قال: سألت أباجعفر 
عليه السلام عن الرجل اذا طق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت أخمسة 
أشهر فهو للأول وان كان ولد أنةص من ستة أشهر فلامه ولابيه الأول وان ولدت 
لستة أشهر فهو للاخير (6 ") . ظ 

ومارواه أبوالعباس قال: قال: اذا جائت بولد لستة أشهر فهو للاخير وان كان 
لآقل من ستة أشهر فهو للاول (*# )٤‏ . < 

وما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في 
المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما فان جات بولد 


١)الوسائل‏ الباب 4ه من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث ١:‏ 
؟) لاحظ ص : ۲۳۰ 

۳) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١١‏ 
(f‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


في أحكام الاولاد سن ۳۹ 
من وطء الاول آم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وهث.”” 


فلو كان لاقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل مدن 
وطء الاول فليس لهما'" وكذا الامة لوبيعت بعد الوطء بالماك أو 
الترويج فوطأها المشتري أوزوجت فر طأها الزو ج" : 

( مسألة ۲ ) : اذاطلقت المرأة فوطأها رجلشبهة واشتبه الحاق 

الولد قيل يقرع بينهما وقيل ياحق بالثاني ولعله الاظهر' . 
لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وان جائت بولد لأقلمن ستة أشهر فهو للاول (*«د١)‏ 
فان الظاهر ان الحكم يستفاد من هذه النصوص بلا اشكال . 

)١‏ للاطلاق مضافاً الى أنه يمكن الاستدلال على المدعى أيضاً بمارواه علي 
بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل 
وطى جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت 
له لمن الولد؟ قال : للذي هي عنده فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر (؟«؟١)‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان الولد ملحق 
بالذي هي عنده فلاحظ . 

)١‏ اذ مقتضى ما علم من الشرع الأاقدس من الآفل والأقصى لمدة الحمل عدم 
امكان الحاقه بهما فلا يلحق بهما . 

۴۳) لعين التقريب والبيان . 

)٤‏ ربما يقال : انه يقرع بينهما لن كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش 
فيهما ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فيكون المقام من المشكل فيرجع فيه الى 


٣١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


SD a ¢»‏ مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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القرعة لأنها لكل أمر مشكل . 

وما يمكن أن يستدل به على ما في المتن وجوه: الوجه الاول: ان كلا منهما 
وان كان فراشاً وتتعارض قاعدة الفراش الا أن الترجيح مع الثاني اذ الثابت أولى 
من الزائل . 

وفيه: ان بقاء الفراش لادخل له بل الميزان فيهالانعةادحال الفراش ولاترجيح 
لأحدهما على الاخر من هذه الجهة ان قلت : المفروض في المقام الوطيء شبهة 
و كيف يصدق الفراش قلت : ما ذكر مبني على أن المراد ما يقابل العاهر ومن 
الظاهر ان الواطيء شبهة لايكون عاهراً وزانياً ولك نالفراش لايصدق بالنسبة الى 
الوطي شبهة فعليه يكون مقتضى قاعدة الفراش الحاق الولد بالمطلق . 

الا أن يقال : ان المستفاد منحديث سعيد الأعرج عن أبي عبدالته عليه السلام 
قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : 
للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش وللعاهر الحجر(١)‏ 
وحديث ابن جعفر )١«(‏ » ان الميزان في الالحاق في باب الفراش بصدق عنوان 
كو نالمرأة عنده وبعبارة اخرى: لااثر للفرا شالزائل وعلى الجملة مقتضى الحديثين 
عدم عموم الحكم بل يختص الالحاق بمورد تحقق العنوان . 

الوجه الثاني : مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في 
عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهماجميعاً وان جائت بولد لستة أشهر 


او اكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل منستة أشهر فهو للاول (* م) . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ۲۳۹ 
)٣‏ الوسائل الياب ١٠‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : ١4‏ 


في أحكام الأولأد سس ا هلل 
وكذا المتمتع بها اذا ؤهبها المدةأوانتهت المدة" واذاوطئت 
الزوجة أو المعتدة الر جعية شبهة ثم ولدت وعلم أو قه 2 و 
الواطي الحق به” 'وان اد شتيه أمره اقرع بعيد ول a Ca‏ 
بتقريب : انه يفهم عرفا من الحديث ان الميزان في الالحاق بالثاني تحقق 
الوطيء شبهة بلا فرق بين افرادها ومواردها وفيه: ان المرسل لااعتبار به . 
الوجه الثالث : جملة من النصوص لاحظ احاديث الحلبي وزرارة وأبي 
العباس ( د ١‏ ) بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص ان الولد ان كان قابلا 
للالحاق بالثاني يلحق به ولو مع امكان الحاقه بالأول والظاهر ان بعص النصوص 
المشار اليها معتبر سندأ وحيث ان العرف لايفهم الخصوصية بل يفهم ان الميزان 
امكان اللحوق بالثا ني فالحكم كلي وسار في جميم الموارد. 
لكن الانصاف ان دعوى عدم الفرق جزافية اذكيف يمكن ادعاء عدم الفرق 
بين الموردين مع كون الأحكام الشرعية ثعبدية نعم في المقام ‏ على ما يظهر من 
الجواهر (* ۲) - امكان دعوىعدم القول بالفصل ومن ناحية اخري ان خبر أبي 
العباس (*# ) يشمل المقام لكن دعوىعدم القول بالفصل ليس قولا بعدمهمضافاً 
الى أنغايته الأجماع وهدليكون تعبديا كاشفاً عن رأىالمعصوم عليه السلام وأما خبر 
أبى العباس فهو مخدوش سنداً بضعف سناد الشيخ الى علي بن الحسن فلاحظ. 
)١‏ الكلام فيها هو الكلام . 
۲( اذ مع العلم لأمجال للترديد كما هو ظاهر . 


)١‏ لاحظ ص : ۲۳۰ و۲۳۸ 
؟)ج ۲۹ ص ۲٣۱:‏ 
۳) لاحظ ص : ۲۳۸ 


لل ل مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
القرعة (' وكذا لوولدت زوجتان لزوجين أوازوج واد واشتبه 
احدالولدين بالاخر ‏ ولواءترف بولدامته أو المتعة الحق به" ولا 
يقبل نفيه هعد ذلك . 


£۴ 


١‏ ) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال يلحق باازوج لما رواه ابن 
جعفر (* )١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان الميزان بالفراش الفعلي وصدق 
عنو ان كو نها عنده ومن الظاهر ان العنوان المذ كور يصدق على الزوج والمعتدة 
الرجعية في حكم الزوجة . 

؟) فانه لاسبيل الى التعيين غير القرعة فيقرع بينهما . 

م) فان اقرار العقلاء على أنفسهم جايز . 

ع ) فان الانكار بعد الاقرار لاأثر له والمفروض انه لاطريق الى اللعان مضافاً 
الى جملة من النصوص لاحظمارواه الحلبيءن أبيعبدالله عليه السلام في حديث 
قال : وايما رجل اقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا کرامة يلحق به ولده 
اذا كان من امرأته أو وليدته (٭ ؟) . 

ومارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا أقر رجل بولده ثم نفاه 
لزمه (* ) . 

ومارواه أبو بصير قال : سألت أبسا عبدالله عليه السلام عن رجل ادعى ولد 
امرأة لايعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك (# )٤‏ . 

ومارواه السكو نيعن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: اذاأقر الرجل 


۲۳۹ : لاحظ ص‎ )١ 

+( الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث و لدا لملاعنة وما أشبهه الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

5) نفس المصدر الحديث : ۳ 


فق ا الا ج هيت موا 
( مسألة ۳) : الامة اذا وطأهاالمولىفوادت ولداً الحق په الا 
اذانفاه فيقبل نفيه!؟ 


بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً (# )١‏ . 

)١‏ قال في الجواهر (* )١‏ : « بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقاً بل ولا 
اشكال لقاعدة لحوق الولد للواطيء المحترم مع الامکان » انتهى موضع الحاجة 
من كلامه رفع في الفردوس مقامه . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سعيد بن يسارقال: سألت أباالحسن 
عليه السلامعن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخر ج فتعلق قال : يتهمها 
الرجل أو يتهمها أهله ؟ قال : أما ظاهرة فلا قال : اذأ لزمه الولد (٭+ ") . 

ويمكن الاستدلال على المدعى برواية احرى لسعيد بن:سار قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلامعن رجل وقععلى جارية له تذهب وتجيىء وقد عزل عنهاولم 
يكن منه اليها شبىء ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لايباع هذا يا سعيد قال : 
وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : اتتهمها ؟ فقلت : اما تهمة ظاهرة فلا قال : 
ايتههما اهلك ؟ قلت : أما شيى* ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن لايلزمك ‏ 
الولد (“# )٤‏ . 

!) اجماعاً بةسميه كما في الجواهر (* ه) ‏ ولا يجري في المقام اللعان 
لاختصاص دليله بالأزواج فلا طريق للمولى لنفيه باللعان فينحصر الطريق في نفيه 


٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) ج ۳۱ ص : ۲۳۸ 

۳) الوسائل الباب 5ن من ابواب نكاح العبيد والاماه الحديث : ۲ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 

ه) ج ۴۱ ص :۲۳۹ 


4 سس سس .سس سس باثي منها جالصالحين ج ٠١‏ 
ولو وطأها المولى واجنبي فجوراً فالولد للمولى '' ولو وطأها 
المشتر كون فتداعوه الدق بمن تخر جه القرعة - ويغسرم للباقين 
حصصهم من قيمة الامة وقيمة 
- وهو بمنزلة فعله لابعلم الا من قبله فيقبل قوله فيه مضاقاً الى الاجماع والتسالم . 

١)للاصل‏ المشاراليه أي القاعدة المقررة عندالقوم من الحاق الولدبالواطي 
المحترم مع الامكان ولا يعارضه وطي الزاني الذي ليس له الا الحجر ولحديثي 
الأعر ج وعلي بن جعفر (* )١‏ فان مقتضى الحديثين الحاق الولد بالذي تكون 
عنده الجارية وهذا العنوان ينطبق على المولى في المقام فلاحظ . 

)١‏ فان القرعة لكل أمر مشكل وحيث انه لايمكن الالحاق بجميعهم اجماعاً 
وكون الأمر دائسراً بينهم فلابد من القرعه ويمكن الاستدلال على المدعى ببعض 
النصوص لاحظ مارواهمعاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذاوطي 
رجلان أو ثلاثةجارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاًأقر ع الوالي ببتهم فمن 
قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى 
رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان 
له ولدها بقیمته (* ؟) . 

ومارواه سليمان بن حالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قضى علي عليه 
السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر 
الاسلام فأقر ع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للاخرين فضحك 


۲٢۰و‎ ۲۳۹ : لاحظ ص‎ )١ 
١: ؟) الوسائل الباب “ان من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث‎ 


في أحكام الاولاد ثرا 


رسول الله صلی الله عليه و آله حتى بدت نواجده قال : وقال : ما أعلم فيها شيقاً 
الا ما قضى علي عليه السلام (+ )١‏ . 

ومارواه الحابي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا وقع 
الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد 
للذي يخر ج سهمه (٭ ؟) . 

ومارواه أبو بصير عن أبي جعفر علية السلام قال : بعث رسول الله صلى الله 
عليه و آله علياً عليه السلام الى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ماورد 
عليك قال: يا رسولالله أتاني قوم قد تبايعواجارية فوطؤوها جميعاً في طهر واحد 
فولدت غلاماً واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه 
وضمنته نصيبهم فتال النبي صلى الله عليه و آله: انه ليس من قوم تنازعوائم فوضوا 
أمرهم الى الله عزوجل الا حرج سهم المحق (* ”) . 

ومارواه المفيد مرسلاقال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام 
الى اليمن فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حطر 
وطيها معأ فو طئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاماً فقرع على الغلام 
باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الغلام والزمه نصف قيمته ان لو كان 
عبد لشريكه فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله القضية فأمضاها وأقر الحكم بها 
في الاسلام (٭ )٤‏ . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )۴ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )* 


)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه 


يبي حبس سح مياتى ا ج الان چ 
ولدها يوم سقوطه حبا (' ولووطأها:اجنبي شبهة فحملت يلحق به 
الولد" فان كان لها زو ج ردت عليه بعد العدة من الثاني" '. 

( مسألة 4 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء 
الواطيء على استحقاقه له سواء کان معذوراً فيه شرعاً أوعقلاأم غير 
علو 


ومارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا وقع المسلم واليهودي  ٠‏ 
والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه 
القرعة (* )١‏ . 

)١‏ قال فيالجواهر (۲#) : «قمن خرج سهمه الحق به الولد واغرم حصص 
الباقين من قيمة امه وقيمته يوم سقط حيا» الخ واستدل على المدعى بجملة من 
النصوص لاحظ احاديث سليمان وأبي بصير ومرسل المفيد (# ") . 

؟) للقاعدة المقررة عندهم من الحاق الولد بالوطء المحترم والمفروض ان 
الوطء شبهة محترم عند الشارع الأقدس . 

۳) اذ المفروض انها زوجة فلابد من ردها على زوجها . 

)٤‏ الوطء اما يتحقق مع الزوجة أو ملك اليمين أو يتحةق شبهة واما يكون 
معنوناً بعنوان الزنا قال في مجمع البحرين في تفسير الزنا : « هو بالقصر والمد 
وطيءالمرأة حراماً وعند فقهائنا هوايلاج فرج البالغ العاقل في فرج امر أةمحرمة 
من غير عقد ولا ملك ولاشبهة قدر الحشفة عالمأمختاراً » وقال الراغب في مفرداته 


١)الوسائل‏ الباب ٠۰‏ من ابواب ميراث ولدالملاعنة وما أشبهه 
؟) ج ۳۱ ص : .ع”؟ 
م) لاحظ ص : ١44‏ و٥٤۲‏ 


في أحكام الاولار د 78# 
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« الزنا وطيء المرأة من غير عقد شرعي » . 

ويستذاد من موارد عديدة من الكناب العزيز ان الوطيء الشرعي ما يكون 
مع الزوجة أوملك اليمين ومنتلكالمواردقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك هم العادون (6 )١‏ ولكن لااشكال ولا كلام في أن هناك قسماً ثالثاً يسمى 
بوطيءالشبهة يترتب عليه جملة من الأحكام من العدة والحاق الولد بالواطيءونشر 
الحرمة فالوطي*بالشبهة بماله منالمفهوم من الموضوعات التي لابد م نتشخيصها 
وترتيب تلك الاحكام عليها 1 

قال في الحدائق (٭ ؟) : « والمراد به ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم 
بتحريمه كالوطيء في نكاح فاسد أو شراء فاسد مع عدم العلم بقسادها الخ . 

وقال في الجواهر (#د") : « قديقال: انه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس 
الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع 
ارتفا ع التكليف بسبب غير محرم » الخ . | 

اذا عرفت ذلك نقول : المستفاد من مفردات الراغب ان كل وطيء بلا عمد 
شرعي من مصاديق الزنا غاية الآمريلحق بالعقدملك اليمين فلو فرضنائحققالوطيء 
بغير الزوجة وملك اليمين لابد من ترتيب أحكام الزنا عليه الا فيما علم انه من 
مصاديق الشبهة في الشرع الأقدس وعند الشك في الصدق لابد من رعاية جميع 
القيود المحتملة . 


mma سد الو د ويم با سه‎ a 


١)المؤمئون/ه‏ و 
)ج ۲۳ ص : ٥۰۹‏ 


۳) ج ۲۹ ص ۲٤٤:‏ 


۸ ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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وبعبارة احرى : لابد من الاقتصار على مورد اليقين كما أن مقتضى الاصل 
العملي عدم دخول مورد الشك في موضو ع الشبهة فان مقتضى الاستصحاب عدم 
ترتب أحكام الشبهة على مورد الشك والترديد هذا بحسب القاعدة الاولية . 

وأما بحسب النصو ص فتد وردت عدة نصو ص ربما يستفاد منهاحدود الشبهة 
فلابد من النظر فيها كي يستفاد منها ما يكون موضوعاً شرعاً فمن تلك النصو ص 
مارواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلامعنامرأة تزوجت في عدتها ‏ 
فقال : ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها. الرجعة فان عليها الرجم وان 
كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليهاالرجعة فان عليها حدالزاني غير المحصن 
وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبلانقضاء الاربعة أشهر والعشرة 
ايام فلا رجم عليها وعليها ضرب مأة جلدة قلت : أرأيت ان كان ذلك منهابجهالة 
قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان عليها عدة في 
طلاق أو موت ولقدكن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت : فان كانت تعلم ان عليها 
عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال: اذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسألحتى 
تعلم (* )١‏ . 

فانه لايبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان مجرد الجهل لاأثر له ولا يوجسب 
العذر بل المعذور من لم تتم عليه الحجة كما لو كان جاهلا بحيث لايجب عليه 
الفحص لاستنادهالى الحجة الشرعية ومثله يكون قاصراًبحيث لايخطر بباله شيىء 
ولكن هذه الرواية ضعيفة سنداً لعدمكون الكناسي موثقاً . 

ومنها : مارواه الأصبغ بن نباتة قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا 
فأمر أن يقام عل ىكل واحد منهم الحد و كان امي رالمؤمنين عليه السلام حاض رأفقال ' 


١)الوسائل‏ الباب ۲۷ من ابواب حد الزتا الحديث : لا 


في أحكام الأولاو سم م ع مخ شتا 2م 
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غر الب هذا مكمه قال : فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب 
عنقه وقدم الاخرفرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد 
وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا أبا الحسن 
خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيىء منها يشبه الاخر 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما الاول فكان ذمياً فخرج عن ذمته لم يكن له حد 
الا السيف واما الثاني فرجل محص نكان حده الرجم وأما الثالث فغيرمحصنحده 
الجلد واما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد واما الخامس فمجنون مغلوب على 
عقله . ظ 

ورواه علي بن ابراهيم في تفسيره مرسلا الا أنه قال : ستة نفر ثم قال : واما 
الخامسسفكان ذلك عنه بالشبهة فعزر ناه وأديناه واما السادس فمجنون مغلوب على 
عقله سقط عنه التكليف )١#(‏ وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فلا مجال للبحث في 
دلالتها . 

ومنها : مارواه أبو عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن امرأة 
تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال : ان کان زوجها الاول مقيماً معها في المصر 
التي هي فيه تصل اليه ويصل اليها فان عليها ما على الزاني المحصن [ الزانية 
المحصنة ] الرجم وان كان زوجها الاول غائباً عنها أو كانمقيماً معها في المصر 
لايصل اليها ولا تصل اليه فان عليهاما على الزانية غير المحصنة ولالعان بينهماقلت 
من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لايقدمها الى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال 
ان الحد لايزال لله في بدنها حتى يقوميه من قام او تلقی الله وهو عليها قلت : فان 
كانت جاهلة بما صنعت قال : فقال : اليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى قال: 


١۷و‎ ١١5١ : من ابواب حد الزنا الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


.وم ا ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


e e © e ٠ © © 


ما من امرأة اليوم من نساء المسلين الا وهي تعلم ان المرأة المسامة لايحل لها 
أن تنزوج زوجين ق-ال : ولو أن المرأة اذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن 
الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد اذا لتعطات الحدود (*« .)١‏ 

ولا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان الجاهل بالحرمة معذور ولا يقام عليه 
الحد ولايحكم عليه باازنا لكن ليس المرادبحسب الظاهر الجاهل المرددالملتةت 
الذي يحتمل الحرمة بل المراد الجاهل المركب . 

وبعبارة اخرى : من يتخيل الجواز اذ لوكان مجرد الجهل ولو مع احتمال 
الحرمة مانعاً عن الحد لعطل الحد ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين كونه 
معذوراً وبين كونه غيرمعذوركما لو قصر في المقدمات ولم يتعلم الأحكام هذاغاية 
ما يمكن أن يقال في المقام . 

ولكن الانصاف انه لايستفاد من الحديث أزيد من عدم اجراء الحد عليهاو أما 
ان مثل هذا الوطيء من مصاديق وطيء الشبهة أملا فلا يستفاد من الحديث . 

ومنها: مارواه عمرو بن عثمان مرسلاعن أبي عبدالله عليهالسلام قال: سثئل عن 
رجل أصاب جارية من الفيء فوطأها قبل أن يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع اليه . 
بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر 
ماكان له فيهافقلت : وكيف صارت الجارية تدفم اليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال 
لآنه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل (٭ ۲) والمرسل لااعتبار به مضافاً الى أنه 
كيف يجمع بين الحد والحاق الولد . 

وربما يقال: كما في الجواهر- (*# م) : بأنه يستفاد من جملة من النصوص 

١ : الوسائل الباب ۲۲ من ابواب حد الزنا الحديث‎ )٣ 

۳) ج ۲۹ ص : ۲۵١۱‏ 


في أحكام الاولاد 


01 
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ان حکم الشبهة يترتب على الوطيء المحرم ولا يلزم في تحفقها حلية الوطيء 
بتقريب ان المستفاد من تلك النصو ص اجراء أحكام الشبهة على الوطيء بلافحص 
وبلا وصول الى طريق شرعي ومن تاك النصوص مارواه زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : اذا نعى الرجل الى اهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم 
تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الاول او 
لم يدخل بها وليس للاخر أن يتزوجها أبدأ ولها المهربما استحل من فرجها )٠١۴(‏ 
وتقريب الاستدلالبالرواية انه عليه السلام حكم بأنه لها المهر بما استحلمن 
فرجها فرتب عليه السلام على نكاحها حكم الوطيء شبهة والحال انه لم يذكر في 
الرواية ان من أخبرها كان ثفة أم لاوبعبارة اخرى مةتضى الاطلاق جواز ترب 
الاثر على الخبر المذكور فلا «شترط جواز التزويج بعلم الزوجة بكون النكاح 
حلالا شرعاً بل يكفي للجواز مجرد الاحتمال والاخبار بالموت . 
وفيه : انه لايستفاد من الخير الاطلاق بل المستفاد منه ان المرأة تعمل على 
ما هو المقرر من وجوب العدة من حين وصول نبأ الوفاة ثم تزوجت . 
وبعبارة واضحة : محل النظرومر كز سؤال الراوي التزويج الثاني بعدتمامية 
مقدمات جو از نكاحها فلا مجال للاطلاق كما يظهر لمن له خبرة بالصناعة . 
ومنها : مارواه محمد بن قيس قال : سألت ابا جعفر علبه السلام عن رجل 
جسب اهله انه قد مات او قتل فنکحت امرأته وتزوجت سريته وولدت كل منهما 
من زوجهافجاء زوجها الاول ومولى السرية قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقبها 
ويأخذ سريته وولدها أويأخذ رضامن ثمنه )١#*(‏ وااتقريب هو التقريب والجواب 


4 : من ابواب ما يحرم با لمصاهرة ونحوها الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 
۳ : ؟) الوسائل الباب ۳۷ من ابؤاب العدد الحديث‎ 


هم ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


e ٠. © ٠ ٠ e 6 ٠ e ٠ 


هو الجواب . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته انه طلفها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان 
الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلنها فأكذب نفسه احد الشاهدين فقال : لاسبيل 
للاخيرعليها ويؤخذ الصداق من الذي شهدفيرد على الآخير والاول املك بهاو تعتد 
من الاخير ولا يقر بها الأول حتى تنقضي عدتها ( * ١‏ ) والتقريب هو التقريب 
والجوان هو الجواب . 

ومنها: مارواه أبو بصير وغيره عنأبي عبدالله عليه السلام انه قال في شاهدين 
شهدا على امرأة بأن زوجها طلقهاأومات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضر بان 
الحد ويضمنان الصداق للزوج بماغراه ثم تعتد وترجع الى زوجها الاول (٭ ۲) 
والتقربب عين التقريب والجواب عين الجواب . 

ومنها: مارواه شعيب قال: سألت ابا الحسزعليه السلام عن رجل تزو جامرأة 
لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لاماله يضرب الى أن قال: 
فأخبرت ابا يصير فقال : سمعت جعفرأعليه السلام يقول : ان علياً عليه السلام قضى 
في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو 
علمت أنكعلمت لفضخت رأسكبالحجارة (م) وهذهالرواية لاتدل علىالمدعى 
بأي نحو من انحاء الدلالات . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديت : ه‎ )۲ 


في أحكام لق لُق ١‏ يسم سس سس ص م م م بم 


© © © © ٠ ٠ © © ٠ © 


ومنها : ما ارسله القمي (# )١‏ والمرسل لااعتبار به مضافاً الى أنه يمكن ان 

علياً عليه السلام عمل بعلم الامامة فلاحظ . 

ومنها : مارواه السكوني عن جعفر عن ابيه ان علياً عليه السلام اتي برجل 
تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما (*۲) وهذه الرواية لاتدل على المدعى 
مضافاً الى الضعف في سندها . 

ومنها : مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان شريحا 
القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت : ايها القاضي اقض بيني 
وبين خصمي فقال لها : ومن حصمك ؟ قالت :انت قال : افرجوا لها فأفرجوا 
لها فدخلت فتال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : ان لي ما لارجال وما للنساء قال 
شريح : فان أميرالمؤمنين عليه السلام يقضي على المبال قالت : فاني ابول منهما 
جميعاً ويسكنان معاً قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا قالت : اخبركبما 
هو أعجب من هذا قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت 
جاريتي فولدت مني فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجباً سم جاء الى 
أمير الم منين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت : هو كما 
ذكر فقال لها : من زوجك ؟ قالت : فلان فبعث اليه فدعاه فقال : أتعرف هذه 
المرأة ؟ قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال : هو كذلك فقال عليهالسلام 
له: لآنت أجرأمن راكب الاسدحيث تقدم عليها بهذهالحال ثم قال : يا قنبر ادخلها 
بيت مع امر أة تعد اضلاعها فقال زوجها : يا امي رالمؤمنين لاآمن عليها رجلا ولا 
ائتمن عليها امرأة فقال علي عليه السلام : علي بدينار الخصي وكان من صالحي 
اهل الكوفة وكان يثق به فقال له : يا دينار ادخلها بيتاً وعرها مسن ثيابها ومرها أن 


)١‏ لاحظ ص ۲٤۸٣:‏ و5494 
19)الوسائل الباب ٣۰‏ هن ابواب ما يحرم يا لمصاهرة ونحوه الحديث : 4 


(مسألةه) :ذا ان مني لساك إثمت(١‏ 
ولحت بها الولد وبصاحب المني '' فاذا كان الولدانثى لم يجز 


Yok 


تشد مثزراً وعداضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين 
وثمانية في اليسار فألبسها علي عليه السلامثيابٍ الرجال والقلسنوة والنعلينوألقى 
عليه الرداء وألحقه بالرجال فال زوجها : يا امي رالمؤمنين ابنة عمي وقد ولدت 
مني تاحقها بالرجال ؟ فقال : اني حكمت عليها بحكم الله ان الله تبارك وتعالى 
خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الاقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء 
تمام )3 .)١‏ 
وهذه الرواية لاتعرض فيهامن الجهة المبحوث عنها فيالمقام وانما تدل على 
ماهو الميزان في الرجولية فالمتحصل انه لميقم دليل على بيان حدود الشبهة فلابد 
من الاقتصار على القدر المتيقن فان حصل الاعتقاد بالجواز بالنسبة الى الوطيءأو 
غفل عن الحرمة ولم يكنحين العمل ملتفتاً الى الحكم الشرعي أو استند فيمقام 
العمل الى حجة شرعية اجتهاداً أو تقليداً يكون الوطيء وطي شبهة يترتب عليه 
آثاره وأما اذا اعتقد الحرمة أو شك ولم يكن له حجة شرعية للارتكاب وايضاً لم 
تكن اله حجة عقلية أو اكره على الزنا فيجامع مع الاجنبية أو نحو هذه الامور 
لايكون وطيه مصداقاً للوطء شبهة ومما ذكرنا يظهر ما في المتن من الاشكال . 

. فان رحم الزوجة معد للتولد من زوجها وليس لها حق اشغال رحمها بماء‎ )١ 
الرجلالاجنبي ولايبعد ان الفقيهيفهم من مذاقالشر ع الاقدس حرمة العم لالمذكور‎ 
. ولعل الحكم مورد تسالم الأصحاب والله العالم‎ 

9)كما هو ظاهر لأن العمل المذكور ليس مصداتاًللزنا والولد يلحقيصاحب 
الماء وبعبارة اخرى : يصدق عرفاً ولغة انه ولده وولدها ولم يتصرف الشارع فيه 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث : ه 


في أحكام الاولأو صم ستسصم مس سسب مس ل 
لصاحب المني تزويجها " وكذا الحكم لوأ دخات مني زوجها في 
فرجها فحملت منه ولكن لااثم عليها في ذلك " ويجوز المرأة 
استعمال ما يمنع الحءل" اذا لم يكن فيه فور كرا وان لم يرض 
الزوج بذلك”* ولايجوز اسقاط الحمل وان كان نطفة وفيه الدية 
كمايأتي في المواريث"" 

ولم ينفه فما أفاده تام . 

. لآنها بنته فالحكم ظاهر واضح‎ )١ 

؟)كما هو ظاهر بل أظهر مما سبق ولا دليل على حرمته . 

م) اذ لادليل على حرمته ولو ام يكن الزوج راضياً به . 

) بناء على حرمة الاضرار بالنفس اذا كانكثيراً والظاهر انه لادليل عليه الا 
دعوى الاجماع وفيه ما فيه والله العالم . 

ه)كمامر . 

)١‏ لاحظالنصوص الواردة فيهذا البابمنها: مارواه عبدالله مسكان مرسلاعن 
أبي عبدالله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء: حمس للنطفة عشرونديناراً 
وللعلقة خمسانار بعوندينار أو للمضغة ثلاثةاخماس ستون ديناراً وللعظم أربعةاحماس 
ثمانون ديناراً فاذا تم الجنين كانت له ماثة دينار فاذا انشىء فيه الروح فديته ألف 
دينار أو عشرةآلاف درهم ان كان ذكراً وان كان انثى فخمسمائة دينار وان قنلت 
المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكراً كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية 
الذ كر ونصف دية الانثى وديتها كاملة (# )١‏ . 

ومنها: مارواه سليمانبن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفةعشرون 


۱ : ص ۲۸۱ حديث‎ ٠١ تهذيب الاحكام ج‎ )١ 


ووو مهس سمه ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
واذا وطأالرجل زوجّته فساحقت بكرا فحماءتالبكر استحقت الزو جة 
الرجم والبكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر والحق الولد 
بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص ٠١‏ 


ديناراً وفي العلقة اربعون دينارأ وفي المضغة ستون ديناراً وفي العظم ثمانوندينارا . 
فاذا كسى اللحم فمائة ديار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال : فاذا استهل فالدية 
كاملة (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه سعيد بنالمسيب قال : سألت علي بن الحسين عليه السلامعن 
رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً فقال : ان كان نطفة فان 
عليه عشرين دينارالحديث ( « ۲ ) ومنها غيرها الوارد في تهذيب الاحكام ج ٠١‏ 
باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام . 

والمستفاد من هذه النصوص وجوب الديه وهل يستفاد من وجوبها حرمة 
الاسقاط ؟ لااشكال في أن ثبوت الدية لايلازم الحرمة ولذا نرى أن القتل الخطأي 
يوجب الدية والحال ان الخطاء لاحرمة فيه لكن يدل على المدعى مارواه اسحاق 
بن عمار قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء ` 
فتلقى ما في بطنها ؟ قال : لافقلت : انما هو نطفة فقال : ان اول ما يخلق 
نطفة (#د م) . 

)١‏ لاحظ مارواه محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر وابا عبدالله عليهما 
السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس اميرالمؤمنين عليه السلام اذأقبل 
قوم فمَالوا : يا أبا محمد أردنا امير المؤمنين » قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا 7 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
" : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
الوسائل الباب ۷ من ابواب القصاص فى النفس‎ )۳ 


في أحكام الأولار صصص سس لاهلا 
) مسا لة ٦‏ ) : يجب عندالو لادة استيدادالنساء واازو جبالمرأة١٠‏ 


أن نسأله عن مسألة » قال : وما هي تخبر ونابها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجهافلما 
قام عنها قامت بحمو تهافوقعت على جار ية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيهافحملت 
فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن: معضلة وابو الحسن لها وأقول فان أصبت فمنالله 
ومن اميرالمؤمنين وان احطأت فمن نفسي فأرجو أن لااخطي انشاء الله « يعمدالى 
المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة لآن الولد لايخرج منها حتى 
تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأةلاً نها محصنة وينتظربا لجارية حتى تضع ما في 
بطنها ويرد الولد الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال : فانصرف 
القوم من عند الحسن عليه السلام فلةوااميرالمؤمنينعليه السلام فتال : ما قلتملابي 
محمد : وما قال لکم ؟ فاخبروه فقال : لو أنني المسثول ماكان عندي فيها اكثر 
مما قال ابني (* ٠ )١‏ 

)١‏ قال في الجواهر (* ؟) ‏ في بحث احكام الولادة عند قول المصنف 
قدس سره ‏ د فال و اجب منهااستبداد النساه بالمرأة عندالولادة دون الرجال الامع 
عدمالنساء  »‏ : «بلاخلاف اجده في شيء من ذلك بل ولااشكال ضرورة وجوب 
حضور من علم بحالها منالنساءكفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق 
مايخشى منه تلفها ممععدم الحضور ومنه ما نحن فيه كضرورة وجوب استبدادمن 
بذلك للاجماع قيل ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من 
النظر للعورة وغيرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلك بل ربما أدى حضورهم 
الى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه وربما يرشد الى 


۲٥۰ ص:‎ ۳١ )ج‎ 


۲0۸ تطخت تعس س متخ سس هبي أ ني منهاج الصالحين جح ٠‏ 
ويستحب غدل المو لود" والاذان فياذنهاليمنى والاقامة فياليسرى"' 


ذلك مادل من نص ( *# ١‏ ) وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة 
والاستهلال ونحوهما » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه . 

وقال في الحدائق (٭ ؟) : « والواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة 
دونالرجال الام ععدم النساء واماالزو ج فلابأس به وان وجد النساء وعللوجوب 
استبداد النساء بها بأن مثل ذلكيوجب سماع صوتها غالباً والاطلاع على مايحرم 
عليهم وفيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الاجنبيةبل 
قيام الدليل على جوازه » انتهى موضع الحاجة من كلامه والامر كما افاد العلمان. 

)١‏ لاحظ حديث سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجمعة 
فقال : واجب الى أن فال : وغسل المولود واجب الحديث (٭ م) . 

ولاحظ حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم 
السلام قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفز ع الصبي في 
رقاده ويتأذى به الكاتبان (* ۰)٤‏ 

9) لجملة من النصوص لاحظ مارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام. 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى 
بأذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم (٭ ه) . 

وما رواه أبو يحيى الرازي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا ولد لكم 


۱( الوسائل الباب 94 من ابواب الشهادات الحديث: ۲ و8" و١4‏ 
) ج - ۲۵ ص : ۳۵ 

۳) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة الحديث : م 

ئ( الوسائل الباب ۲۷ من ابواب الاغسال المسنو نة 

ه) الوسائل الباب ۳۵ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 


في أحكام الأولاو مسب 84؟! 
وتحنيكه بتر به ة الحسين عليه السلام'' وبماء الفرات" و تسحميته باسم 
احد الانبياء عليهم السلام'" 


المولود آي شيىء تصنعون به ؟ قات : لاادري ما يصنع به قال خذعدسة جاوشير 

فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة وأذن في 
اذنهاليمنى وأقم في اليسرىيفعل ذلك به قبلأن تقطعسرته فانه لايفز عأبد] ولاتصيبه 
ام الصبيان (* .)١‏ 

وما رواه ميثم قال : سمعت امي تقول : سمعت نجمة ام الرضا عليه السلام 
تقول في حديث: اما وضعت ابني علياً دخل ال يأبوه موسى بنجعفر عليهما السلام 
فناو لته اياه في خرقة بيضاء فأذن في اذنهاليمنى واقام في اليسرى ودعا بماء الفرات 
فحنكهبه ثم رده الي فقال: خحذيه فانه بقية الله في أرضه (74) وغيرهامن الروايات 
الواردة في الباب +” من ابواب احكام الاولاد من الوسائل . 

١)لاحظ‏ مارواه الكليني قال: وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماءالفرات 
وبتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء (# م) . 

۲)لجملة من النصوص لاحظ مارواه يونس مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه (* ) ولاحظ مرسل الكليني 
وحديث ميثم (٭ 0) . 

م) لاحظ حديث الاصبغ عن علي عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله قال : ما من اهل بيت فيهم اسسم نبى الا بعث الله عزوجل اليهم ملكا 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

4 : الوسائل الباب ۳۹ من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) مراآننفاً 


EEE ENE 1 ۹۰‏ مباني منهاج الصالحين ج ١٠‏ 
والائمة'' والكة” 


(قدسهم بالغداة والعشي (« .)١‏ 

ولاحظ مرسل أبياسحاق عن أبي جعفر عليه السلام قال : أصدق الاسماء ما 
سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الانبياء (* ۲) . 

)١‏ لاحظ حديث العزرمي قال : استعمل معاوية مروان الحكم على المدينة 
وأمره أن يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال : علي بن الحسين عليهما السلام 
فأتيته فقال : ما اسمك ؟ فقلت : علي بن الحسين فقال : ما اسم اخيك ؟ فقلت : 
علي فقال علي وعلي ما يريد أبوك أن يدع احدا من ولده الاسماه علياً ثم فرض 
لي فرجعت الى أبي فأخبرته فقال : ويلى على ابن الزرقاء دباغة الادم لو ولد لي 
مائة لاحببت أن لااسمى احداً منهم الاعلياً (* م) . 

ولاحظ مارواه سليمان الجعفري قال : سمعت ايا الحسن عليه السلام يقول : 
لايدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد او احمد او علي او الحسن او الحسين او جعفر 
او طالب او عبدالله او فاطمة من النساء (* 4) . 

۲) لاحظ حديث معمر بنخثيم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : مانكني 
قال : ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال : فما يمنعك منذلك 
قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال : من اكتنى وليس له أهل فهو 
ابو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام : شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام 


۳ الوسائل الباب ۲۳ من ابواب أحكام الاولاد الحديث:‎ )١ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳) الوسائل الباب ۲۵ من اواب أحكام الاولاد 

4) الوسائل الباب 75 من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 


2. ۱ 


في أحكام الاولاد 
والتصدق بوزن شعره ذهياً أوفضة!* 


انا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم (* »)١‏ وحديث السكوني 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه (۲#) 

١‏ ) لاحظ مارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله 
عليه و آله نهى عن اربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعنأبي مالكوعن 
أبي القاسم اذا كان الاسم محمداً (٭ ") . 

۲ ) لجملة من النصوص منها : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام 
في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن 
شعره فضة ويبعث الى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق (* 5) . 

م) لاحمظ مارواه سماعة قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : الصبي بعق عنه 
ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيسام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو 
فضة و تطعم القابلة الرجل والورك وقال : العقيقة بدنة أو شاة (* ه) . 

: لاحظ مارواه اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قات‎ )٤ 
بأي ذلك نبدأ فقال : ياحق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك‎ 
.)5 *#( في مکان واحد‎ 

ه) لاحظ مارواه سماعة (“«7) . 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ۲ 

4) الوسائل الباب 4ع من ابواب أحكام الاولاد الخديث : ١‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : 5 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

۷) مر آنقاً 


واي يس عس هيا تي قنها الفا لسن ج 
وثقب اذنه''وختانهفيه!" ويجب عليه الختان بعد البلوغ او لم يختن 
ارين 


١‏ ) لاحظ مارواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان ثفب 
اذن الغلام من السنة وختانة لسبعة ايام من السنة (# )١‏ . 

؟) لاحظ حديث مسعدة المتقدمآنفاً ومارواه عبدالله بن جعفر انه كتب الى 
أبي محمد عليه السلام انه روي عن الصادقين عليهم السلام : أن اختنوا أولادكم 
يوم السابع يطهروا فان الارض تضج الى الله عزوجل من بول الاغلف وليس 
جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه بوم السابع وعندنا 
حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا اولاد المسلمين أملاان شاء الله ؟ فوقع 
عليه السلام : السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء الله (* )١‏ . 

ثم ان في المقامكلاماً وهو انه يجب على الولي ختان ابنه أم لايجبو يمكن 
الاستدلال على الوجوب بمارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال 
حتان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة (“ م) . 

وتقريب الاستدلال بالرواية ان المستفاد منها ان خفض الجارية ليس من السنة 
والحال انهلااشكال في استحبابه فالمراد نفي الو جوب عنه فيعلم من التقابل انختان 
الغلام واجب فلاحظ لكن محمد بن عيسى الواقع في السند مخدوش . 

۳ ) قال في الجواهر (# )٤‏ - في هذا المقام ‏ : « بلا خلاف اجده فيه بل 
الاجماع بقسميه عليه وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب 


١ : الوسائل الباب ١ه من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ )١ 
: الوسائل | لباب 5 من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ (۳ 


4)ج ۳۱ صض:۰٦۲‏ 


في أحكام الاولإر ا لل ا ٣ل‏ 


والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات » . انتهى 
موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه . 
ويمكن الاستدلالعلى المدعى بمارواه السكوني عن لمن عبدالله عليه السلام 
قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : اذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين 
سنة (# )١‏ . 
وبمارواه يعقوب بن جعفر عن أبي ابراهيم عليه السلام في حديث طويلان 
رجلا من الرهبان أسلم على يده الى أن قال : فدعا ابو ابراهيم عليه السلام بجبة 
خزوقميص قوهي وطياسان وخف وقلنسوة فأعطاه اياه وصلى الظهر وقال : اختتن 
فقال : قد اختئنت في سابعي (*« ؟). 
بتقريب: عدمالفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سند فيكو نانمؤيدين 
للمدعى وبؤيد المدعى أيضاً مارواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه 
كتب الى المأمون : والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء (* م) . 
ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عليهما السلام قال : قال عاي عليه السلام : لابأس بأن لاتختتن المرأةفأما 
الرجل فلابد منه (*د 4) والظاهر ان هذه الرواية تامة سند ودلالة . 
ويؤكد المدعى مارواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
خفض النساء مكرمة و ليس من السنة ولاشيئاً واجباً وأيشيىءأفضل من المكرمة(#ده) 


١)الوسائل‏ الباب هه من ابواب أحاع الاولاد الحديث : ١‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) الوسائل الباب ۲ه من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ٩‏ 
4) نفس المصدر الحديث : م 
ه) الوسائل الباب 5ن من ابواب أحكام الاولاد الحديث : لا 


€ 


مباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 


وخفض الجواري مستحب'' وان بلغن'' والاولى أن يكون بعد 


فان استحباب خفض الجواري لااشكال فيه فالمراد نفي الوجوب أي ليس من السئن 
الواجبة فيعلم ان ختان الرجال من السنن الواجبة . 

١‏ ) بلا حلاف بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ وتدل على 
المدعى جملة من النصوص لاحظ مارواه الفضل بن‌شاذان (# )١‏ ومارواهمسعدة 
بن صدقة (٭ ۲) ومارواه عبدالله بن سنانعن أبي عبدالله عليه السلام قال : الختان 
سنة في الرجال ومكرمة في النساء (٭ ") . 

وماروي عن الرضا عن آبائه عزعلى عليه السلام في حديث الشامي انه سأله 
عن اول من امسر بالختان فقال : ابراهيم وسأله عن اول من خفض من النساء ؟ 
فقال : هاجر ام اسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها الحديث (*# 4) . 

ومارواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في قول سارة : اللهم 
لاتؤاخذني بما صنعت بهاجر انها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك (٭ ه) 

ومارواه عمرو بن ثابت عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كانت امرأة يقال 
لها : ام طيبة « ظبية خ ل » تخفض الجواري فدعاها النبي صلى الله عليه و آله 
فقال : ياام طيبة اذا خفضت فاشمي ولا تحجفي فانه أصفى للون الوجه وأحظى 
عند البعل (* ٠ )١‏ 

؟) للاطلاق . 


۲٣۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص ۲۹٣۳‏ 

") الوسائل الباب ۸ه من ابواب أحكام الاولاد الحديث ١:‏ . 
4) نفس المصدر الحديث : ۲ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۳ 

1) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب ما يكتسب به الحديث : ۲ 


في أحكام الاولار م و8 
بارغها سبع سنین ١‏ . 

( مسألة ۷( : سن -ب أن عق عن الذ كر بل كر وع-ن الا نى 
اى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة " وفي الروايات هي 


)١‏ لاحظ مارواه وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لاتخفض 
الجارية حتى تيلغ سبع سنين (٭ )١‏ . ) 

۲ ) لاحظ ما ارسله يونس عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : اذا كان يوم 
السابعوقد ولد لأحدكمغلام اوجارية فليءق عنه كبشاً عن الذكر ذك رأوعن الانثى 
مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع (* .)١‏ 


م) لاحظ مارواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث انه قال : في 


العقيقة يذبح عنه كبش فان لم بو جد كبش اجرأه ما يجزىء في الأضحية (٭ ۳) 6 

بتقريب : ان المستفاد من هذاالحديث ان شرائط الاضحية معتبرة في العقيقة 
وحيث ان السلامة من العيوب شرط في الاضحية فهي شرط في العقيقة ايضاً ويرد 
عليه اولا : انه لادليل على الاشتراط المذكور في الاضحية لاحظ حديث علي بن 
جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الاضحية فقال: 
ضح بكبش املح اقرن فحلا سميناً فان لم يجد كبشأ سميئاً فمن فحولة المعز 
اوموجوء من الضأن أو المعز فان لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال : و كان علي 
عليه السلام يةول: ضح بثنيء فصاعداً واشتره سليم الاذنين والعينين الحديث )٤#(‏ 
فانه لايستفاد من هذه الرواية اشتراط السلامة من العيوب على نحو العموم وثانياً 

)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 

۳) الوسائل الباب ٤١‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 


بفيم بلدلدل ب ههاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
شاة لحميجزيء فیھا کل شبىء وان خيرها اسنها" ويكره أن يأ کل 
الاب منها أو احد منعيال الاب *' والاحوط الام الترك ”وتجزىء 


انه يمكن أن يقال : ان المستفاد من حديث عمار انه يكفي في العقيقة ما يكفي 
في الاضحية بأنه ان لم يوجد الكبش يجزى غيره وبعبارة اخرى : يكون الامام 
عليه السلام في مقام بيان كفاية غير الكش عند عدمه ولايكون في مقام بیان اشتراط 
العقيقة بشرائط الاضحية والله العالم ويستفاد من بعض النصوص عدم الاشتراط 
لاحظ حديثي منهال ومرازم والحديثان ضعيفان سنداً . 

١‏ ) لاحظ ما رواه منهال القماط قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : ان 
اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابان يقدم الاعراب فيجدون الفحول واذا كان غير 
ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم فقال : انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية 
يجزىء منها كل شيىء ( د ١‏ ) ومارواه مرازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها (* ؟) . 

؟) لاحظ ما رواه أبوخديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايأكل هوولا 
أحد من عياله من العقيقة وقال : و للقابلة ثلث العقيقة وان كانت القابلة أم الرجل أو 
من عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولايعطيها الا أهل 
الولاية وقال : يأكل من العقيقةكل احد الالام (* م) . 

۴) لاحظ حديث أبي خديجة فانه صرح فيه بأنه يأ كل من العقيقة كل أحد 

١ : الوسائل الباب ه64 من ابواب أحكامالاولاد الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 


۳) الوسائل الباب ۷) من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ 


في أحكام الأولاو ال ل ل ع م ب اا 
الشاة والبقرة والبدنة (' والافضل الكبش '' ويستحب أن يقطع 


إلا الام ولاحظ حدديث الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في العفيةة قال : لاتطعم 
الام منها شيثاً (#د )١‏ فانه نهى فيه بقوله : عليه السلام : « لاتطعم الام منها شيثاً » 
ولكن مع ذلك لايحرم عليها اذ لو كان حراماً عليها لبان وظهر مضافاً الى ضعف 
السند في الحديثين المتةدمين . 

)١‏ لاحظ حديثيمنهال ومرازم (٭ ۲) ولاحظ ما رواه أبوبصيرعن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: اذا ولدلك غلامأوجارية فعق عنه يوم السابع شاة أوجزوراً وكل 
منها وأطعم وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهباً أوفضة وأعط 
القايلة طائفاً من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك (#د م) . 

وما رواه ايضاً عن أبي عيدالله عليه السلام قال : سألته عن العقيةة واجبة هي 
قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أوذهب يتصدق به 
ويطعم قابلته ربع الشاة والعقيقة شاه أوبدنة (# 6) . 

ولاحظ حديث محمد بن‌ما ردعنأبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العفيقة 
فقال : شاة أوبقرة أوبدنة الحديث ( ه) . 

۲) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث انه 
قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فانام يوج دأجزأه مايجزىء في الاضحية والافحمل 
أعظم ما يكون من حملان السنة (# )١‏ . 


۲ نفس المصدر الحديث:‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١١5‏ ظ 
") الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ۷ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 

ه) الوسائل الباب 4١‏ من ايواب أحكام الاولاد الحديث : ۲ 
) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


هدم ا هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
جد 'ول ' وق.ل يكره أن تكسر العظام " ويستحب أن يعطي القابلة 


منها الربع " ويقسم الباقي على المحتاجين '؛ 


)١‏ لاحظ ما رواه أبوخديجة (“ )١‏ وما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: عق عنه وأحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع 
العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين (۲#) . 

» قال في الشرايع : «كراهة أن يكسر شيثاً من عظامها بل تفصل اعضاء‎ )٣ 
ويدل على المدعى ما رواه الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العقيقة يوم‎ 
. )" #*( السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولايكسر العظم‎ 

ويدل على الجواز ما رواه عمار عنأبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن العقيقة 
اذاذبحت يكسرعظمها؟ قال: نعم يكسرعظمها ويقطع لحمها ويصنع بهابعد الذبح 
ما شثت (٭ 4) وبصراحة هذا الخبر في الجواز تحمل تلك الرواية على الكراهة 
على ما هو المقرر عندهم . 

۳) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : وسألته عن العقيقة 
الى أن قال : ويعطى القابلة ربعها (# ه) ولكن في حديث أبي خديجة ( ٠#‏ ) 
ذكر الثلث . 

)٤‏ لاحظ حديث يحبى بن أبي العلاء عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سمى 


۲٣۹ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ۸ 
*) نفس المصدر الحديث : ه 

)) نفس المصدر الحديث : ١9‏ 

ه) نفس المصدر الحديث : 6 

؟) لاحظ ص : 5م 


في أحكام الاولار سس م 
وأمضل مه أريط.خ ويعدل عايه وليمة"١‏ والافضل أن يكون عددهم 


عشرة فما زاد'" 

رسول الله صلىالله عليه و آله حسناً وحسيناً يوم سابعهما وعقعنهماشاة شاة وبعثوا 
برجلشاة الى القابلة وذظرواما غيره فأكلوا منه واهدوا الى الجيران وحلةت فاطمة 
عليها السلام رؤّوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة ( د ۱( . 

ولعل الماتن استفاد قيد الاحتياج من مرسل ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : لاتأكل المرأة منعقيقَة ولدها ولابأس بأن يعطيها الجار المحتاج من 
اللحم ( ٭ ۲ ) وأما الوارد في بقية النصوص ففي حديث أبي خديجة ( ٭ ۳ ) 
عنوان أهل الولاية وفي بعض الروايات ذكرعنوان المسلم كحديث عمار قال فيه: 
وتطعم منه عشرة من المسامين ذان زادوا فهو أفضل )#0 5). 

: لاحظ ما رواه حفص الكناسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال‎ (١ 
الصبي اذا ولدعق عنه و<لق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً واهدي الى القابلة‎ 
الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيا كلوه ويدعون للغلام ويسمى يوم‎ 
: 6 *( السابع‎ 

؟) لاحظ مارواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عايه السلام انه يعطى القابلة 
ربعها فان لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان 


4 : الوسائل الباب ١ه من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ )١ 
من ابواب أحكام الاولاد الحديث : م‎ ٤۷ الباب‎ لئاسولا)١‎ 
٠5 : م) لاحظ ص‎ 

4 : الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ )٤ 


ه) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


۷° مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كما أنالافضل انکر نما 5 8 وملحا وآما ما اشتهر بدن 
بعض السواد من استحباب لف العظام خر فة بيضاء ودفنها فلم نعثر 


على مستنده ومن هلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعى عن ز4( 


ولايجزىء عن العقيقة التصدق بثمنها”ومن ضحي عنهأجز أنهالاضحية 


زاد فهو أفضل ( )١‏ . 

)١‏ لاحظ ماارسله الصدوق قال: وروي أن افضل مايطبخ به ماء وملح (٭۲) 
ولعل الماتن استفاد ارجحية الوليمة على التقسيم مسن المناسبة بين الموضوع 
والحكم . 

؟) لاحظ مارواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : انيو الله 
ما أدري كان أبي عى عني أملا قال : فأمرني أبو عبدالله عليه السلام فعققت عن 
نفسي وأنا شيخ كبير الحديث (* ") . 

م) بلا حلاف كما في الجواهر ‏ والاصل يقتضيه اضف الى ذلك حديث 
عبدالله بن بكير قال :كنت عند أبسي عبدالته عليه السلام فجاء رسول عمه عبدالله 
بن علي فقال له : يقول لك عمك : انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق 
بثمنها ؟ قال : لاان الله يحب اطعام الطعام واراقة الدماء (٭ )٤‏ . 

وحديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعاً فأمر 
زيدبنعلي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاءفاشترى له واحدة وعسرت 
عليه الاخرى فقال لآبي جعفر عليه السلام : قد عسرت علي الاخرى فأتصدق يثمنها 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٦ : ؟') نفس المصدر الحديث‎ 
١ : الوسائل الباب و" من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ )۳ 
١ : الوسائل الباب ٠غ من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ )٤ 


في أحكام الاولاد 
عن العقيقة'' . 
(مألة (A۸‏ : أفضل المراضم الام" و لاحرة الاجرة على الاب”؟ 


۷١ 


قال : لا اطلبها فان الله عزو جل يحب اهراق الدماء واطعام الطعام (* )١‏ . 

)١‏ لاحظحديث سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبرفكان 
غلاماً شابأأو رجلا قد بلغ فقال: اذا ضحي عنه أوضحى الولد عن نفسه فقد أجزاً 
عنه عقيقته وقال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : الولد مرتهن بعقيقته فكه 
أبواه او تركاه (٭ ؟) . 

وحديث عمار الساباطي عن أبسي عبدالله عليه السلام في حديث قال : وان 
لم يعق حتى ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية وكل مولود مرتهن بعقيقته (“« م) . 

ومرسل المقنع عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا لم يعق عنالصبي وضحي 
عنه أجزأه ذلك عن عقيقته (# ) . 

') قال في الحدائق (* ه) : « قالوا : ان أفضل ما يرضع به الصبي لبنامه 
لاه اوفق بمزاجه وأنسب بطبعه وهو غذائه في بطن امه » الخ . 

وبدل على المدعى مارواه طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
قال اميرالمؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بر كة عليه من لبن 
امه (#د )١‏ . 

۳) لآنها من النفقة الو اجبةعليه اجماعاً_كما في الجواهر_ واستدل على المدعى 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

١ : من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ ٠٥ الوسائل الباب‎ )٣ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


ه)ج ۲۵ ص :۷۱ 
5) الوسائل الباب 58 من ابواب أحكام الاولاد الحدیث : ۲ 


ل سي ب يسيم 
اذا 8 يكن لاولد مال والافمن ماله ' ومع موته فمن مال الرضيع 
ان کان له مال" والافمن مال من تجب عليه كما يأتي بیانه" و لاتجبر 
على ارضاعه'؛ 


بقوله تعالى : « فان أرضعن لكمفآتوهن اجورهن (٭ )١‏ واستدل عليه أيضاً بقوله 
تعالى: « وعلى المواودله رزقهن وكسوتهن » (#*۲) بتقريب : ان الرزقوالكسوة 
كناية عن اجرة الرضاع كما في الجواهر ‏ فتأمل . 

١‏ ) فانه لو كان له مال لايجب على الأب لأنه غني ولا يجب الانفاق على 
الغني . 

!)كما هو ظاهر اذ مع کو نه ذا مال لايجب الانفاق عليه على احد . 

م) فانتظر . 

)٤‏ بلا حلاف ولا اشکال كما في بعض الكلمات ‏ ويمكن الاستدلال على 
المدعى بقوله تعالى: « فان أرضعن لكم فا توهن اجورهن » ( ۳) فانه يفهم عرفاً 
ان اختيار الرضاع بيدهاولا يجب عليها الا أن يقال: لاتنافي بين الوجوب واستحقاق 
الاجرة ويمكن الاستدلال بقوله تعالى : « لاتضار والدة بولدها » (٭ 4) بتقريب 
ان اجبارها على الارضاع نوع اضرار فلا يجبعليها ويمكن الاستدلال عليه بقوله 
تعالى : « وان تعاسرتم فتسترضع له اخرى » (#ده) بتقريب : انه لوكا نالارضاع 
واجبأ عليها لاتصل النوبة الى مرضعة اخرى . 

٦ / الطلاق‎ )١ 

!) البقرة/ ۲۳۳ 

۴۳) الطلاق/1 


9“ 86 البقرة/‎ ( 
٦ / الطلاق‎ (o 


اوري م 


وتجبر الامة(!وحد الرضاعة حولان”؟ 


ويدل على المدعى مارواه سليمان بن داود المنقري قال : سثل أبو عبد اللهعليه 
السلام عن الرضاع فقال: لاتجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد (* )١‏ 
ويكفي لعدم الوجسوب عليها الاصل الاولي ومع عدم الوجوب لاوجه لجواز 
الأجبار فعدم جو ازه على القاعدة ان قلت : يدل قوله تعالى : والوالدات يرضعن 
اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (* ؟) » على وجوب الارضاع 
عليها قات : المستفاد من الأية الشريفة ان حد الرضاع حولان وبعبارة اخرى : 
يستفاد من الاية ان من أراد اتمام الرضاعة يجوز له الارضاع حولين . 

)١‏ قال في الجواهر (* ۳) : « وللمولى اجبار امته على الرضاع لولدهمنها 
أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف ولا اشكال لآن جميع منافعها مملوكة له » . 

؟) للاية وهي قو له تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة » (٭ 4) ولقوله تعالى : « وفصاله في عامين » (*« ه) . 

ولحديث حماد بنعثمان قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : لارضاع 
بعد فطام قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزوجل (* )١‏ . 

وتدل على المدعى أيضأجملة منالنصوص : لاحظ مارواه الحلبي قال: قال 
أبو عبدالقه عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين 


١)الوسائل‏ الباب ٩۸‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث ٠:‏ 
۲) البقرة/ ٠١4‏ 

۳) ج ۳۱ ص ۲۷۹٣:‏ 

4) البقرة/ 4 7 

ه) لقمان/ ه ١‏ 

)١‏ الوسائل الباب ه من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ه 


ع .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وتجوز الزيادة على ذلك 


كاملين ان أرادالفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهوحسن والفصال الفطام (+ )١‏ 
ومارواه أيضاً عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث انه نهى أن يضار با لصبي 

أو تضار امه في رضاعه ولیس لها أن تأخذ في رضاءه فوق حولين كاملين فان 

أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً والفصال هو الفطام (* ۲) . 

)١‏ قال في الجواهر: «و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انه يجوز الزيادة 
على الحو لين» الخ ويمكن الاستدلالعلى الجواز باصالة البراءة عن الحرمةمضافاً 
الى دلالة جملة من النصوص على المدعى منها : مارواه سعد بنسعد الاشعريعن 
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ 
فقال : عامين فقات : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيىء ؟ قال : 
لا(*« "). 

فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح ومنها حديثا الحلبي )٠#(‏ ومثلها 
حد لمث أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يةول : المطلقة الحبلى 
ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ‏ 
يقول الله عزوجل : « لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارثمثل 
ذلك » لايضار بالصبي ولا يضار بامسه في ارضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه 
فوق حولين كاملين فاذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هو 
الفطام (*#« ه). 

١ : من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ ۷١ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 

م) نفس المصدر الحديث : 4 

۽) لاحظ ص : ۲۷۳ واول هذه الصفحة 

ه) الوسائل الباب ۷۰ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ۷ 


ل يي 0 
واقله واحد وعشرون شهراً على المشهور""والام احق بالرضاعةاذا 


فان المستفاد من هذه النصوص انه لايجوز احذ الاجرة بعد الحو لين فيفهم 
ان الارضاع بعد الحولين بلا اجرة لابأس به . 

وربما يستدل على عدم الجواز بمرسلة دالة على عدم الجواز وبأن اللبن بعد 
الحولين من فضلات مالا يؤكل لحمه الممنوع أكلها بل الظاهر ان ذلك لكو نه 
من الخبائث كالبصاق و باقي رطوباته وكلماحرم على المكلف لخبثه بحرم اطعامه 
لغير المكلف كالدم ونحوه فالجواز يحتاج الى الدليل . 

وهذا التقريب غير تام فان المرسل لااعتبار به سيما مع الجهل بمضمونه وأما 
كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهواول الكلام والاشكال وعلى فرض التسلم 
لادليل على حرمة اطعام كل محرم لخبثه لغير المكلف مضافاً الى أن الكلام في 
جواز ارضاع الصبي بعد الحولين ولو من لبن امرأة ولدت لاقل من تلك المدة 
وبين المقامين بون بعيد فالحق ما أفاده الماتن . 

)١‏ الظاهر من المتن بل صر يحه جواز الاقتصار على هذا المةدار ويمكن 
الاستدلال على جو از الاقتصار بالاصل فان مقنضاه عدمالوجؤب مضافاًالىدعو ى عدم 
الخلاف ‏ كما في الجواهر ‏ ويضاف الى ذلك النص الخاص لاحظ حديث 
عبدالوهاب بن صباح قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد 
وعشرون شهراً فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع وان أراد أن 
يتم الرضاعة فحو لين كاملين (#« )١‏ . 

ولاحظ احاديث الحلبي وأبي بصير ( *# ۲ ) ولاحظ حديث سماعة عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور عاسى 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
۲۷٤و‎ ۲۷۳ : ؟) لاحظ ص‎ 


٠١ س ماني منهاج الصالحين ج‎ ۳١ 
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الصبي (# )١‏ . 
بل يمكن الاستدلالعلى المدعى بقولهتعالي: «وحمله وفصاله ثلثوزشهراً» 6غ 
بناء؟ على أن مدة الحمل غااباً تسعة اشهر والاطلاق منصرف اليه فيكون الباقي 
واحد وعشرون شهرأ ولكن ينافيه ماروي عن مير المؤمنين عليه لسلاممن الاستدلال 
على امكان الحمل ستة اشهر بالاية الكريمة (م) بتقريب : ان الاية الاخرى وهي 
قوله تعالى : « والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين » (*# 4) تدل عاى أن 
مدة الرضاع حولان فاذا کان مجموع الحمل والرضاع ثلاثون شهراً تكون مدة 
الرضاع حولين لكن الرواية ضعيفة سند فالنتيجة ان الزيادة على واحد وعشرين 
شهراً لاتجب انما الكلام في جو از الآقل وعدمه وما يمكن أن يستدل به على عدم 

الجواز وجهان : 
الوجهالاول: مارواه عبدالوهاب (#ده) وهذهالرواية ضعيفة سنداً بعبدالوهاب 
الوجه الثاني : مارواه سماعة ( ) والظاهر انه لابأس بالاستدلال بهذه الرواية 
على المدعى اذ صرح فيها بأن الاقل من هذا المقدار جورو من الظاهر ان الجور 
بالطل حرام وأما النصوص الدالة على جواز الفطام قبل الحولين فيقيد بهذه 
الرواية فالنتيجة عدم جواز الآقل الا أن يقوم اجماع تعبدي على جوازه والله 


العالم 1 


١)الوسائل‏ الباب 7٠١‏ من ابواب أحكام الاودد الحديث : ه 
9) الاحقاف/ ١5‏ 

۳) الوصائل الباب ۱۷ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ٩‏ 
4) البقرة/ ٠١6‏ 

ه) لاحظ ص : ۲۷۵ 

5) لاحظ ص : ۲۷۵ 


في أحكام الاولار ۷ 
رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أوتبر ع . 
( مسألة 4 ) . الام احق بحضانة الولد ان شاءت اذاكانت حرة 
مسامة عاقلة مأمونة على الولد الى سنتين وان كان انثى والاولى 


r gaint‏ همد 


١‏ ) عن الجواهر : « بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه » وعن 
الرياض : « اجماعا حكاه جماعة » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : 
ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال : والوالدات يرضعن 
اولادهن قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب 
احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبة وان وجد الاب من يرضعه 
بأربعة دراهم وقالت الام : لاأرضعه الا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها الا أن 
ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع امه ( .)١‏ 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
طلق الرجل المرأة وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها واذا وضعته أعطاها 
أجرها ولايضارها الا أن يجد منهو أرخص أجراً منها فان هي رضيت بذلك الاجر 
فهي أحق بابنها حتى تفطمه (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه فضل أبو العباس قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : الرجل 
أحق بولده أم المرأة قال : لابل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلتها أنا 
أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحبلي المطلقةينفق 
عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله 
يقول : لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الحديث ( €( 


0١‏ و۳ و)) الوسائل الباب ۸۱ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ١‏ و7 و٣‏ وه 


۷۸ عل _ _ للب هانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
جعله في حضانة الام الى سبع سنين وان كان ذكراً وتسةّط الحضانة 
لوتزوجت ولانسقط لوزنت وأومات الاب بعد انتقال الحضانة اليه 
او کان مملو کا أو كافراً أو مجنو ناً فالام أولى به الى أن يبلغ مسن 
الوصي للاب ومنالجد والجدة له وغيرهما من اقاربه وان تزوجت 
ولوماتت‌الام في مدة الحضانة فالاب أولى به من وصيها وابيها وامها 
وغيرهما من اقار بها واذا فقد الابوان فأب الاب أولى به ومع فقده 
فالو صي لاحدهما ومع فقده فثبوت حق‌الحضانة للاقرب منالاقارب 
اشكال واذا باغ الولد رشيداً سقطت ولاية الابوين عنه وكان له 
الخيار فيالانضمام الى من شاء منهما أومن غيرهما واذا طلبت الام 
اجرة للرضاع زائدة على غيرها أووجد متبرع به وكان نظر الاب 
الارضاع من غيرها ففي سةوط حقّ الحضانة اشكال والاظهر سقوطه 
ولوتزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان 
اقواهما العدم'' . 
ظ )١‏ الذي ينبغي في المقام أن تلاحظ النصوص الواردة واستخراج الحكم 

الشرعي منها ومن تلك النصوص مارواه داود بن الحصين ( * ١‏ ) والمستفاد من 

هذا الحديث ان الحق مشترك بين الآبوين مدة الرضاع وبعد الفطام يكون الاب 
احق ولا يبعد أنيستفاد من الرواية ان الحكم مخصوص بمورد يرتضع الولدمن 
امه لکن الانصاف ازهخلاف اطلاق الرواية فان مقتضاه ان الطفل في مدة الرضاع 

بين الابوين ولا اولوية لاحدهما على الاخر . 


۲۷۷ : لاحظ ص‎ )١ 


ا ال م يي سد سس سمت وز 
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ومنها: مارواه الكناني )١#(‏ والمستفاد من هذه الرواية ان الام احقبارضاع 
الولد اذا رضيت بالاجرة التي يمكن اجارة مرضعة اخرى بها . 

ومنها : مارواه فضل ابو العباس ( * ۲ ) والمستفاد من هذه الرواية ما هو 
المستفاد من تلك الرواية والسند ضعيف . 

ومنها : مارواه المنقري مرسلا قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يطلق امرأته وبينهما ولد ايهما احق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد مالم 
تتزوج ( ۴) . 

والمستفاد من هذه الرواية ان المرأة احق بالولد مالم تنزوج والسند ضعيف 
بكلاطريةيه ومنها ما رواه الحلبي (*«4) والمستفاد من هذه الروايه ما هوالمستفاد 
من رواية الكناني وهوكون الام احق مدة الرضاع بالشرط المذكور . 

ومنها : ما رواه ايوب بن نوح قال : كتب اليه بعض اصحابه كانت لي 
امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة احق بالولد الىأن 
يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة (٭ ه) والمستفاد من هذه الرواية ان الام احق 
بالولد سبع سنين . 

ومنها : مارواه أيضاً قال : كتبت اليه مع بشر بن بشار : جعات فداك رجل 
تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن ياخذ ولده ؟ فكتب : اذا صار 

۲۷۷ : لاحظ ص‎ )١ 

۲۷۷ : لاحظ ص‎ )١ 

۳) الوسائل الباب ١م‏ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : 4 

4) لاحظ ص :۲۷۷ 

ه) الوسائل الباب ۸۱ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : + 


.ودود لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
له سبع سنين فان أخذه فله وان تر که فله (٭ )١‏ والمستفاد من هذه الرواية ما هو 

المستفاد من حديثه الآخر . 

هذه هي النصوص الواردة في المقام فنقول: تستفاد من كلام الماتن في المقام 
فروع : 

الفرع الاول : ان الام احق بحضانة الولد الى سنتين والانصاف انه يستفاد 
من النصو ص كو نها احق بالنسبة الى ارضاعهاالو لد واما الاحقية المطلتة التي هي 
محل الكلام في المقام فالنصوص متعارضة لاحظ حديث داود بن الحصين (*۲#) 
فان المستفاد من هذا الحديث بالصراحة ان الولد في مدة الرضاع بين الابوين 
بالسوية والمستفاد من حديثي ايوب بن نوح (٭ ") ان الام احق بالولد الى سبيع 
سنين فيقع التعارض بين الطرفين وحيث لامرجح لأحد الطرفين لامن الكتاب 
ولامن حيث المخالفة مع العامة مضافاً الى انابنينا في الجزء الثامن من هذاالكناب 
في الخاتمة انه لادليلعلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فراجع هناك. 

فتصل النوبة الى المرجح الثالث أي الاحدثية والمرجح من هذه الجهة مع 
حديث ايوب بن نوح فان الرجل من اصحاب الرضا والجواد روحي فداهما . 
فالنتيجة ان حق الحضانة مع الام الى سبع سنين الا أن يقوم الاجماع التعبدي 
والتسالم بين الطائفة على خخلافه . 

الفرع الثاني : ان هذا الحق متحقق على :قدير ان الام تشاء والا فلا ولايبعد 
أن يستفادالمدعى منحديث ايوب بن نوححيث قال عليه السلام في ذيل الحديث 


؟) لاحظ ص : ۲۷۷ 
۳) لاحظ ص : ۲۷۹ 


۲۸۱ 


في أحكام الاولاد 


« الا أن تشاء » فلاحظ . 

الفر ع الثالث : ان حق الحضانة مخصوص بالمسلمة واستدل على المدعى 
بقوله تعالى: « لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا » (*# )١‏ بتقريب : ان 
هذا نحو سبيل فلا حق ولا سبيل للكافرة على ولد المسلم وبةوله عليه السلام : 
« الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه » (٭ ۲) بتقريب : ان الولاية نحو علو فليس لها 
وبأن المفروض ان الولد مسلم فلو كان في حضانتها وكفالتها يمكن أن يتغير حاله 
ويرغب عن الاسلام بعد ميله اليها . 

وهذه الوجوه كما ترى ‏ لايرجع الىمحصل فان الكافر يملك المسلمولو 
في الجملة فليس المراد من الاية الشريفة هذا المعنى وأما قوله : « الاسلام يعلوولا 
بعلى عليه » فلايبعد أن يكون اخباراً عن أمر خارجي وهو ان الاسلام عندالله في 
الدرجة العالية مضافاً الى أن السند ضعيف وأما الوجه الثالث فيمكن دفعه با لنظارة 
عليه وحفظه عن الخطر المذكور مضافاًااى أن مجرد الاحتمال لايقنضي نفيولاية 
الام . | 

الفرع الرابع :انه يشترط في الام أن تكون حرة فان منافع الامة مملوكة 
للمولى وليس لها اختيار وان الامة كل على مولاها لاتقدر على شيىء وللمولى 
ولاية عليها فكيف تكون هي ولياً على الغير مضافاً الى دعوى عدم الخلاف فيه . 

الفر ع الخامس: أن تكون عاقلة بلاخلاف كما في الجواهر_ فانالمجنونة 
بنفسها تحتاج الى الحضانة ولابد لها من ولي وارجاع أمر الطفل الى وليها ليس 
عليه دليل فلاحظ . 


١)الساءم ١:١‏ 
؟)الوسائل الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث : ١١‏ 
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الفر ع السادس : انه يشترط فيها أن تكون مأمونة على الولد بتقريب : ان 
حفظ الو لد عن الاخطار واجب فلو لم تكن مأمونة يكون حفظه بعدم تسليمه اليها 
مع فرض عدم احراز الامانة فيها ويمكن أن يقال : انه لامجال لهذا التقريب بعد 
ان الشارع الأقدس جعل لها الولاية فلاإبد من رعاية حتها الأ في فرض خيانتها 
واحرازها والله العالم . 

قال في الحدائق (٭ )١‏ : « الخامس أن تكون امينة فلا حضانة لمن لاامانة 
لها قال في شرح النافع : وهذا الشرط لم يعتبره المصنف وقد اعتبره الشيخ في 
المبسوط وجماعة منهم الشهيد في القواعد ولابأس به لان من لاامانة لها ريما 
خانت في حفظ الو لد ولأن في التكليف بتسليم الولد الىغيرالمأمو نة عسرأوحرجاً 
فكان منفياً » الخ . 

والحق أنيقال كما في الحدائق. : ان التعليلات العليلة لاتوجب رفعاليد 
عنالدليل الدالعلى الحق للام مضافاً الى أن هذا التقريب مشترك بين الاموالاب 
فالامر كما تقدم بأن يقال : تارة يحرز الخيانة بحيث يكون تسليم الطفل اليها يعد 
خيانة بالنسبة الى الطفل في نظر العرف فلاحق لها وأما في مورد الشك فمقتضى 
القاعدة تسليم الولد وما ذكر في تقريب المنع لايرجع الى محصل صحيح . 

الفرع السابع : ان الولاية والحضانة الى سنتين وقد ظهر مما تقدم ان الحق 
انها الى سبع سنين بمقتضى النص الا مع التسالم على الخلاف . 

الفر عالثامن : انه لافرق في مدة الحضانة بين الذكر والانئى وذلك لاطلاق 
النص فان عنوان الولد الوارد في النصوص يشمل الذكر والانثى . 
الفرع التاسع : ان حق الحضانة يسقط بتزويج الام ادعي عليه عدم الخلاف . 


٩۳ : ص‎ ۲۵ ح)١‎ 


في أحكام الاولاد 
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ويمكن الاستدلال على المدعى بما ارسله المنقري (٭ )١‏ . 

ويدل على المدعى أيضاً ما رواه داودالرقي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عنامرأة حرة نكحت عبداً فاو لدهااولاداً ثمانه طاقها فلم تقم مع ولدهاوتزوجت 
فلما بلغ العبد أنها تزوجت اراد أن يأخذه ولدها منها وقال : انا احق بهم منك 
ان تزوجت فتال : ليس للعبد أن يأخذمنها ولدها وان تزوجت حتى يعتق هي أحق 
بو لدها منه مادام مملوكا فاذا اعتق فهو احق بهم منها (٭ ۲) اضف الى ذلك ما 
عن الروضة من دعوى الاجماع عليه . 

الفرع العاشر : ان الام اذا زنت لاسةط حقها وذلك الاطلاق وعدم الدليل 
على التقييد . 

الفرع الحادي عشسر : ان الاب اذا مات فالام اولى به الى زمان بلوغه من 
الوصي للاب والجد ومن الجد والجدة له وغيرهما من اقاربه وما يمكن أنيذ كر 
في تقريب المدعى وجوه : 

الوجه الاول : عدم الخلاف فيه بلتحقق الاجماع عليه كما في الجواهر. 
وفيه : ان عدم الخلاف غايته الاجماع والاجماع امامنقول او محصل اما المنقول 
منهفغير حجة واما المحصلمنه فعلي تقدير حصو له محتم ل المدرك للوجوهالمذ كورة 
في المقام فلا يكون اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام . 

الوجه الثاني : ان الام ارفق بالنسبة الى الولد من غيرها وفيه : اولا : ان 
الدليل احص من المدعى اذ ربما لايكو نكذلك وكون الامكذلك بحسب الطبع 
الاو لي لايقتضى الكبرى الكلية وثانياً : هذا المقدار لايكفي في قبال مادل على 


۱) لاحظ ص : ۲۷۹ 
؟)الوسائل الباب ۷۳ من ابواب أحكام الاولاد الحديث : ۲ 


هل ا لل ا سد مباني منهاج الصالحين ج 1 
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قيمومة الوصي للاب حتى مع وجود الام . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : « واولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب 
الله ( )١‏ وفيه : ان أي ربط بين الاية والمقام فان الاية الكريمة ‏ على ماورد في 
تفسيرها ‏ ناظرة الى طبقات الارث وناسذة لثبوت الارث بالمعاقدة مضافاً الى 
أنه لايستفاد من الاية شيىه وانما المستفاد منها ان بعض الارحام اولى ببعض في 
كتاب الله واما تعيين البعض الاولى فيحتاج الى التفسير فلاحظ . 

الوجه الرابع : ان الاب لو مات في اثناء مدة الرضاع فالام أحق به فبحكم 
الاستصحاب نحكم ببقاء حق الام بعد المدة واذا ثبت <قها في مورد يشت في بقية 
الموارد بعدم القول بالفصل ويرد عليه : 

أولا: ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل 
الزايد فلامجال لجريان الاستصحاب . 

وثانياً : ان هذا الاصل لايجري لمادل من النصوص ان حقها محدود الى 
الغاية الخاصة أي سبع سنين ومقتضى اطلاق تلك الادلة عدم ولايتها في ظرف 
موت الاب . 

وثالكاً: ان عدم القولبالفصل غايته أن يرجع الى الاجما عوفيه ما فيه ورابعا 
نفرض بقاء الاب الى ما بعد مدة الرضاع ولا ولاية للام بعد المدة مع وجودالاب 
فلو فرض موت الاب في ذلك الظرف يجري استصحاب عدم ولايتها وبعدم القول 
بالفصل يحكم بعدم ولايتها على الاطلاق . 


الوجه الخامس : مارواه داود ( ج ۲ ) فان المستفاد من هذه الرواية احقية 


۷٥ الانفال/‎ 86 


۲) لاحظ ص : ۲۷۷ 


في أحكام الأولاة .ا ت 0 
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الام بعد وفاة الاب وفيه : ان المذ كور في الرواية العصبة وليس فيها ذكر من 
الوصي . 

الوجه السادس : قوله تعالى : لاتضار والدة بولدها » )١#*(‏ فان اطلاق الابة 
يقنضي ان لاتضار و4 بأخذه واخراجه من حجرها . 


الوجه السابع: مارواه ابن سنان يعني عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام في 
رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم‌لها فأرضعته ثم جات تطلب 
رضاع الغلام من الوصي فتال : لها أجرمثلها وليس للوصي أن يخرجه منحجرها 
حتى يدرك ويدفع اليه ماله (*# ۲) . 

فان الحديث صريح في عدم جواز الاخراج من حجرها للوصي ولا تعارض 
بين هذه الرواية وادلة قيمومة الوصي لآنها أخص وتقدم عليها والرواية وان كان 
موردها زمان الرضاع لکن لايبعسد ان العرف يفهم منها ان الملاك عدم الادراك 
والبلوغ بل صر يح الحديث كذلك مضافاًالى دعوىعدمالقول بالفصل بينالموارد 
ومقنضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين تزوبج الام وعدمه فلاحظ . 

الفرع الثاني عشر : ان الاب اذاكان مماو كا يكون الحق للام ولعله لاخلان 
فيه هكذا في الجواهر ويستفاد المدعى من حديث داود ( م) فان اامستفاد من 
الرواية احقية الام حتى مع التزوبج حال كون الاب ممل وكا . 

الفر عالثالث عشر: ان الاب اذاكان كافرآتصل النو بةالى الام ويمكن الاستدلال 
على المدعى بما ورد في المملوك بتقريب الاولوية مضافاً الى أن المستفاد من 

؟م/ةرقبلا)١‎ 

؟) الوسائل الباب 7١‏ من ابواب أحلاع الاولاد الحديث : ١‏ 

*) لاحظ ص : ۲۷۷ 


دو سمس ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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الادلة الدالة على احفية الام في صورة وفات الاب ان المانع من حق الام وجود 
الاب فمع عدمه أو مع وجوده وعدم قابليته للولاية تصلالنوبة الى الام والعمدة 
في مستند الحكم عدم الخلاف فيه مضافاً الى الاولوية المستفادة من عدم كون 
الاب المملوك معارض للام فان الكفر انزل من الرقية . 
الفرع الرابع عشر : ان الاب اذا كان مجنوناً تكون الولاية للام والتقريب 
المتقدم في الفر ع السابق يجري في المقامبعينه مضافاً الى دعوى الاجماع فلاحظ 
الفر عالخامس عشر : انه لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى بالولد 
من البقية ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث ايوب بن نوح ( ١)بتقريب:‏ 
ان المستفاد من الحديث ان الام اولى بالولد منالاب في تلك المدة فالحق بينهما 
فاذا ماتت الام يتعين الاب على الاطلاق بمقتضى اطلاق الرواية مضافاً الى أن 
المستفاد من الن ص كما مر ان الاب لو مات تكون الام أولى فاذا ماتت الاميكون 
الاب أولى لعدم القول بالفصل بينهما من هذه الجهةكما ذكر في بعض الكلمات 
الفرع السادس عشر: انه اوفقد الابوان فأب الاباولى به ربما يقال : انه في 
فقدان الابوين تصل النوبة الى الخالة بمقتضى حديث عبيدالله بن علي ع نالرضا 
عن آبائه عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله قضى بابنة حمزة لخالتها 
وقال : الخالة والدة (#د ؟) وقيه : أن السند ضعيف يعبيدالله . 
وقال في الجواهر : «فان فقد الابوان فالحضانة لأب الاب اي الجد للاب 
وفاقاً للمحكي عن ابن ادريس والفاضل لآن اصل الحضانة للآب لآن له الولد 
انتقلت منه الى الام مع وجودهابالنص والاجماع فاذا انتفيا انتقلت الى أب الأب 


۲۷۹ : لاحظ ص‎ )١ 
64 : ؟) الوسائل الباب ۷۳ من ابواب أحكام الاولاد الحديث‎ 


في أحكام الاولأو ل YAY‏ 
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لأنه أب ومشارك للاب في كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره وكذا 

في الحضانة ». 

والظاهران الامر كذلك لأنه معوجود الجد لاتصل النوبة الىالوصي فالحق 
مع فقد الابوين لآب الاب ثم للوصي للاب ثم لوصي الجد . 

الفرع السابع عشر : انه لو فقد الوصي لأحدهما ففي كون الولاية للاقارب 
اشكال اذ لادليل على هذا القول و آية اولى الارحام لاتقنضي ثبوت الحق بتسع 
التقدم في الارث كما مر . 

الفرع الثامن عشر : انه لاولاية لهمابعد البلوغ » اذ لاولاية لأحد على البالغ 
الرشيد فله الخيار في اموره . 

الفرع التاسع عشر : انه اذ طلبت أزيد من غيرها أو وجدد متبرع يسقط 
حقها والمسألة ذات قولين ولا يبعد أن يستفاد من حديث داود بن الحصين )١(‏ 
سقوط حق الحضانة حيث قال عليه السلام : « له أن ينزعه منها » فان نزعه منها 
ينافي بقاء حق حضانتها انما الكلام بالنسبة الى ما بعد مدة الرضاع فان الظاهر ان 
حتها محفوظ بالنسبة الى ما بعد المدة لعدم وجه لسقوطه والمرجع في مثل هذه 
الموارد عموم العام او اطلاق المطلق لااستصحاب حكم المخصص مضافاً الى أن 
جريان الاستصحاب في الحكم الكلي الالهي معارض باصالة عدم الجعل الزايد . 

الفرع العشرون : انه لو تزوجت فطلقت‌فهل يرجع حقها املا ؟ المسألة. ذات 
قولين فعن الشيخ عود الحق بالطلاق لوجود المقتضي وعدم المانع وعن ابن 
ادريس عدمه لاستصحاب السقوط والظاهر ان ما ذهب اليه الشيخ تام لما تقدم من 


۲۷۷ : لاحظ ص‎ )١ 


دده + ببائي منهاجالصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط باسقاطها 
بخلاف حق الحضانة الذي يكون للا ب أوالجدفانهلايقط باسقاطه 
والظاهر انها تستحق الاجرة على الحضانة " الا اذا كانت متبرعة . 


أن المرجع في هذه الموارد عموم العام لااستصحاب حكم المخصص . 

)١‏ وبعبارة اخرى: هذا الحق كحق الخيار واستدل على المدعى بما في حديث 
ايوب بن نوح ( )١‏ بتقريب : ان الحق علق على مشيتها فيعلم ان الاختيار بيدها 
بقاءاً واسقاطاً . 

ويرد عليه النقض بالخيار الحكمي فان ذاالخيار له أن يفسخ وله أن لايفسخ 
فمجردكون الآمر تحت الاختيار لايدل على امكان اسقاط الحق وثانياً ينقض بما 
في حديث آخر ليوب (* !)هن قو له عليه السلام : « فان أخذه فله وان تركه 
فله » فان المستفاد من هذه الجملة انالاختيار بيد الاب ومع ذلك يقولون بأن حق 
الاب غير قابل للاسقاط ومنهم الماتن حيث يرى عدم جواز اسقاط حق الحضانة 
بالنسبة الى الاب والحق أن يقال : ان مقتضى الادلة عدم الفرق بين الأب والام 
وان مقتضاها ان حق الحضانة غير قابل للاسقاط مطلقاً وذلك لآن التقييد يحتاجالى 
الدلي لكما ان التفصيل بين الام والاب بكوئه قايلا للاسقاط بالنسبة الى الام وغير 
قابل له بالتسبة الى الأب يتوقف على الدليل الدال عليه وحيث لادليل عليه ففي كلا 
الموردين لابد من الالتزام بعدم السقوط بالاسقاط وبعبارة اخرى : مقتضى اطلاق 

9) لم يظهر لي وجه الاستحقاق ومقتضى الأصل عدمه . 


۲۷۹ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) لاحظ ص : ۲۷۹ 


ي اتقات صم صم مس سسسص ست ن ۲۸4 
ب زوجم بالحضانة واذا أخذ الاب أوغيره الطفل من 
ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقالحضانة بقيمة أوتحوها ويصح 
اسقاط حت الحضاءة المستقباة كما نصح يوماً فيوماً” . 


الفصل العاشر فى النفقات 
وهي اقسام نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة المملوك انساناً 
كان أوحيواناً (؟ أما زفقة الزوجة فتجب على الزوج 9 وهي الاطعام 


١)كما‏ هو ظاهر اذ مع تبرعها لأمجال لاستحقاقها كماانه اذا وجد متبر ع يسقط 
حقها كما ان الام ركذلك في الرضاع . 

؟) لعدم دليل على وجوب التدارك ومقتضى الاصل عدم الوجوب . 

م) لأنه لافرق بين الاسقاط الدفعي والتدريجي انما الكلام في جواز الاسقاط 
وقلنا لادليل عليه . 

ع ) باجماع الامة كما عن جماعة الاعتراف به هكذا في الجواهر . 

ه)باجماع الامةكما في الجواهر ‏ ويدل على المدعى مضافاً الى الاجماع 
والتسالم الكتاب والسنة أمامن الكتاب فتدلعلى المدعى جملة من الايا تالمباركة 
ومنها : قوله تعالى : « وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى ألا تعولوا (٭ )١‏ . 


بتقريب: ان الاقتصار على الزوجة الواحدة أقرب الىااعدالة وابعد منالجور 


)١‏ النساء/ ۽ 


توب بغت ملس ماني منهاجالصالحين ج ٠١‏ 


والعدوان اذ الانفاق على الواحدة أسهل من الانفاق على المتعدد فيفهم ان نفقة 
الزوجة واجبة وفيه ان الظاهر من الاية العدالة بين الزوجات ولا ترتيط بالنفقة فلا 
ترتبط الاية بالمقام . 

ومنها قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٭ )١‏ 
فان الاية الشريفة بالصراحة تدل على وجوب نفقة الآمهات على الازواج . 

ومنها : قوله تعالى : «فاذا باغناجلهن فامسكوهن بالمعروف» (٭ ۲) ودلالة 
الاية على وجوب الانفاق واضحة جدأً . 

ومنها قوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف» (#4د") فان المعاشرة بالمعروف 
تستلزم الانفاق كما هو ظاهر . 

ومنها : قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما انفقوا من أموالهم » (* )٤‏ بتقريب : ان المستفاد من الابة ان وجه 
التفضيل انفاق الرجل على المرأة فتأمل . 

ومنها : قوله تعالى : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح با <سان(ه). 

وأما من السنة فالنصوص الدالة على المدعى فوق حد التواتر على ما في 
الجواهر منها : ما رواه ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ومنها ما رواه أبو 
بصير (٭ ) ومنها : مارواه اسحاق بن عمار انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن 


)١‏ البقرة/۲۳۳ 

۲ ) الطلاق / ۲ 

۳) النساء/ ۱۹ 

۳٤ النساء/‎ )6 

ه) البقرة/ 775 

)١‏ لاحظ ص : ۲۲۷ و7174 


في التفقات سس لب ل 
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حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها 
الحديث (* )١‏ . 

ومنها : مارواه ابن أبي عميرعن جميل بن دراج قال: لايجبر الرجل الاعلى 
نفقة الابوين والولد قال ابن أبي عمير : قلت لجميل والمرأة قال : قد روى عنبسة 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذاكساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها 
اقامت معه والاطلقها قات : فهل يجبر على نفةة الاخت؟ فقال : لو اجبر على نفقة 
الاخت كان ذلك خلاف الرواية (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه عيدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
خمسة لايطعون من الزكاة شيثاً : الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك 
انهم عياله لازمون له (* ”) . 

ومنها : ماروي عن أبي عبدالله عليه السلا انه قال: خمسة لايعطون من الزكأة 
الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجير على النفقة عليهم (* 4) ومنها : 
غيرها من الروايات الواردة في الباب ١‏ من أبواب النفقات من الوسائل ان قلت 
يستفاد من جملة مسن النصوص المشار اليها انه يكفي أن يسد جوعتها ويكسوها 
ومقتضی الاطلاق عدم وجوب الازيد من هذا المقدار فلا يجب القيام بجميع 
شؤنها قات : على فرض كون المستفاد من النصوص هذا اامةدار فقط تكون 
الرواياتمخالفة مع الكتاب حيت ان المستفاد منه وجوب العشرة بالمعروف كما 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث : م 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 

*) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : 64 


9 سسس هبي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والكسوة والسكنى والفراش والغطاء و آلة التنظيف وسائرما تحتاج 
اليه بحسب حالها ومنهالدواء واجرة الطبيب ومصاريفالولادة على 


١٠١ الاقرى‎ 


تقدم فلابد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه 
هشام (٭+ 6 / 

١‏ ) الآمر كما أفاده فانه يستفاد المدعى من قوله تعالى : « وعاشروهن 
بالمعروف » ( ٭ ۲ ) ومن قوله تعالى : فامساك بمعروف » (٭ #) فان الواجب 
المعاشرةبالمعروف والامساك كذلك فلابد منالقيامبما يكون متعارفاً بين الازواج 
والزوجا ت كما لايبعد أن يستفاد المدعى منحديث ربعي والفضيل (*#) بأن يقال 
ان اقامة الظهر كناية عن كل ما تحتاج اليه . 

ولاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : من الذي اجبر 
على نفقنه؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير (#ه) فان المستفاد 
من الحديث ان الزوج يجب رعلى نفقة الزوجة على الأطلاق فلايختص بشيىءخاص 
بل يجب عليه الانفاق عليها مطلقا . 

وأما حديث شهاب بنعبدربه قال: قلت لا بي عبدالله عليه السلام ما ح قالمرأة 
على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهها فاذا فعل ذلك 
فقد والله أدى اليها حقها قلت : فالدهن قال : غبأ يوم ويوم لاقلت : فاللحم قال : 


٠١ : من ابواب صفات القاضى الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
١و النساءم/‎ )9 

۳) البقرة/ ۲۲۹ 

۽) لاحظ ص :۲۲۷ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث ٩:‏ . 


في النففات ع حي ا د e‏ 00100 
مع العقد الدائم"' يشرط أن تكرن عنده فاذا خرجت من عنده 


في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لاأكثر من ذلك والصبغ في كل ستة 
أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولاينبغي 
أن يقفربيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمدفانيأقوت 
به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء أكله وان ثاء وهبه وان شاءتصدق 
به ولا تكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل 
في الطعام أن يسني لهم « ينيلهم » في ذلك شبىء مالم يسني « لاينيلهم » لهم في 
سائر الايام (٭ )١‏ » الدال على تعيين مقدار خاص فهو ضعيف سنداً بالارسال . 

وللرواية سندآخر وفي السند نوح بن شعيب والرجل لم يوثق صريحاً بل 
قيل في حقه : « صالح مرضي » وفي دلالة هذه العناوين على التوثيق تأمل مضافاً 
الى أن التفصيل الوارد في كلامه عليه السلام واقع بعد قوله في الصدر : « يسد 
جوعتها ويستر عورتها » مع ان المذ كورات ليست داخلة فيما ذكر في الصدر 
فيعلم ان قو له عليه السلام في الصدر يسد جوعتها ويستر عورتها كناية عن وجوب 
الانفاق عليها على نحو يمكنها الاعاشة فلايبعد ان المذكورات في الحديث على 
طبق العادة الجارية في ذلك الزمان فالنتيجة ان الواجب القيام بما يكون متعارفاً 
ولا تقدير لها وقد مر قريباً انالنصو ص على تقدير عدم دلالتها على المدعى تكون 
مخالفة للكتاب فلابد من رفع اليد عنها فراجع . 

)١‏ اجماعاً بقسميه كما في الجواهر ‏ ويدل على المدعى مارواه هشام بن 
سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة 
عليك (* ؟) فان المصرح به في الرواية عدم النفقة للمتعة وعلى الجملة الامرظاهر 
)١‏ الوسائل الباب ۲ من ابواب التفقات 
۲) الوسائل الباب ٤٥‏ من ابواب الدتعة 


و ف ي مباني منها ج الصالحين ج ١ ٠‏ 
تا ركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة'' والمشهور ان 


واضح . 

)١‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى مارواه السكوني عن أبي عبداللهعليه 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ايما امرأة خرجت من بيتها بغير 
اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع (*# )١‏ . 

فان المستفاد من هذه الرواية ان وجوب النفقة مشروط بعدم الخروج بلااذن 
الزوج ولكن الحديث بجميع اسناده ضعيف فلا يعتد به . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بماروي عن النبي صلى الله عليه و آله انهقال 
اتقوا اللهدفي النساء فانهن ءواريعندكم اتخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( ؟) بتقريب: ان المستفاد 
من الحديث انالشرط في وجوب الانفاق كون الزوجة عندالزوج وفيه : انالرواية 
لااعتبار بسندهاكما هو ظاهر ومثله في التقريب ما عن النبي صلى الله عليه و آله 
انه تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق (#د ") وفيه ان السند ضعيف . 

نعم يمكن أن يقال : بأن القصور في المقتضي فان المستفاد من جملة من 
الايات الشريفة ان الواجب العشرة باامعروف والامساك كذلك ومن الظاهر انه لو 
لم تكن عنده بغير اذنه وعصت لاتلزم عليه النفقة في العرف وبعبارة اخرى : لو 
لم ينفق عليهافي حال العصيان والخروج بلااذنه لايصدق عليه الامساك بغيرمعروف 
والمعاشرة بغير المتعارف الا أن يقال : وان كان الامر كذلك بحسب جملة مسن 
الايات القرآنية لكن يكفي للوجوب بعضها الاخر لاحظ قوله تعالى : « وعلى 

١ : الوسائل الباب + من ابواب النفقات الحديث‎ )١ 


۲) سنن البيهقى ج ۷ ص "٠١4‏ لاحظ الجراهر ج ا م ص: ٣٠۵‏ 
م) سنن النسائى ج ٦‏ ص :۳1 لاحظ الجواهر ج ۴۳۱ ض: ۳۰۵ 


في النفقات ۹0٥‏ 


و جوب اللمقة مشر وط يعدم النشوز وهو التمرد على الزروج بدئعه 
عن حقو قه 5 بفعل المنفرات اه عنها وان كان مثل سبه وشتمه وفيه 
اشكال”'' . 


المولود له رزقهن » )١(‏ ولاحظ قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء («؟) 
ولاحظمارواهر بعي والفضيل (#*د") فانمقتضى الاطلا قالمنعقد في هذهالمذكورات 
وغيرهاعدم التقييد ولا تنافي بين هذه الادلة وبين تلك الايات‌التي تدل على وجوب 
الامساك والمعاشرة بالمعروف وبعبارة اخرى : لاتنافي بين المثبتات فالجزم بما 
أفاده في المتن مشكل . ) 

١‏ ) قال المحقق قدس سره في الشرايع : « وفي وجوب النفقة بالعقد أو 
بالتمكين تردد اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على التمكين » انتهى . وما 
يمكن أن يقال في تقريب المدعى او قيل وجوه : 

الوجه الاول :انه امر في الكتاب بالمعاشرة بالمعروف والامساك كذلك 
والمعاشرة بالمعروف لاتقتضى النفقة مع عدم التمكين بل تقتضيها مع التمكين 
وفيه : ان الدليل لاينحصر في الايات المشار اليها فان مقنضى قوله تعالى : «وعلى 
المولود له رزقهن » وأيضاً مقنضى حديث فضيل وجوب الانفاق على الاطلاق . 

الوجه الثاني : انه لااطلاق في ادلة وجوب الانفاق فلا تشمل صورة عدم 
التمكين وفيه : انا لانرى مانعاً من الاطلاق لاحظ حديث فضيل . 

الوجه الثالث : ما عن النبي صلى الله عليه وآله ( ٭ 4 ) بتقريب : ان النبي 


۲۳۳ البقرة/‎ )١ 
النساء/ غم‎ )۴ 
۲۲۷ : م) لاحظ ص‎ 
١و6‎ : لاحظ ص‎ )٤ 


۹ س ب بباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


© © © ٠» © e ٠ e © 


صلى الله عليه و آله ام ينفق قبل دخوله سنين وفيه : ان السند ضعيف فلا تصصل 
النوبه الى ملاحظة الدلالة مضافاً الى انه لادليل على عدم التمكين . 

الوجه الرابع : ما عنالنبي صلى الله وآاه (٭ )١‏ أيضاً بتقريب: ان وجوب 
الانفاق مشروط يكون الزوجة في احتيار الزو ج كالعارية في يد المستعير. وفيه : ان 
السند ضعيف فلامجال املاحظة الدلالة . 

الوجه الخامس : ان ااعقد يوجب المهر ولايوجب النفقة لآن اأنفةة مجهولة 
فالموجب لها التمكين . وفيه : ان النفمّة بأمر الشار ع لاباقتضاء التمكين فلايرتبط 
احد الآمرين بالاخر . 

الوجه السادس : ان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب النفقةوانما نخرج 
من مقتضى الأصل في صورة التمكين فيبقى الباقي . وفيه : انه لاتصل النوبة الى 
الأصل مع وجود الدليل وقد قام الكتاب والسنة على وجوب النفقة . 

الوجه السابع: الاجماع قال في الجواهر(٭ ۲ ) « و كيف كان فغاية ما ذ كروه 
دليلا لذلك ان اشتراط هذا الشرط معروف بين الأصحاب بل كاد يكون اجماعاً مع 
انا لم نقف على مخالف فيه صريحاً ولاظاهرا الاما ريما يستفاد من تردد المصنف 
واستشكال الفاضل في القواعد وهو بمجرده لايوجب المخالفة مع تصريح الأول بأن 
اعتباره هو الآظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد للعموم الظاهر في الاجماع 
ونحوه شيخنا الشهيد في المسالك » الى آخ ركلامه زيد في علومقامه فعلى هذا هل 
يمكن الجزم بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام ؟ 

الوجه الثامن: السيرة العملية بتقريب : ان السيرة جارية على عدم الانفاق في 


۲۹٤ : لاحظ ص‎ )١ 
۳۰٤: ج ۳۱ ص‎ )۲ 


في النفقات ب ل م ۷ 
( مسألة ١‏ ) :لانجب نفقة اازوجة في الزمان الفاصل بين العقّد 
والزفاف فان الارتكاز العرة ي قرينة على اسقاطها في هذه المدة '' . 
( مسألة ۲ ) : تجبالنفقة للزوجة الدائمة ”" وانكاءت ذمية *؟ 


أو ام (4؛ أو صغورة فان طلفت رجعياً بقرت لها النعقة 8 


صورة عدم التمكين . 

وفيه اولا : الاشكال في تحقق السيرة من المتشرعة وثانياً : على فرض تحققها 
يكون الاشكال في استمرارها الى زمان المعصوم فتحصل ان الاشتراط المذكور 
مشكل والله العالم بحقائق الامور وعليه التو كل والتكلان . 

)١‏ الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فانالاسقاط من‌الامو رالانشائية ويحتا ج 
الى القصد فكيف يكفي فيه الارتكاز مضافاً الى أنكثيراً من الناس يتصورون عدم 
الوجوب فيهذه!امدة ولذا لايطالبون أويكو نون غافلين عنهذه الجهة نعم لااشكال 
في أن السيرة جارية على عدم الاعطاء وعلى عدم المطالبة ولكن هل يكفي مجرد 
السيرة الجارية الخارجيةالتيلايعلم الوجه فيها؟ وهل هي مستمرة الى زمان الممهوم 
عليه السلام ؟ كي تكون ممضاة عنده فالنتيجة ان الجزم يعدم الوجوب مشكل . 

)كما تقدم . 

۳) للاطلاق فان مقتضى اطلاق ادلة الوجوب عدم الفرق والتخصيص يتوقف 
على الدليل . 

. للاطلاق‎ )٤ 

ه) للاطلاق وعدم تمكينها عذري مضافاً الى الاشكال في اشتراطهكما تقدم . 

)١‏ فان المطلقة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكام الزوجة مضافاً الىقوله في 
الجواهر «بلاخلاف بلالأجماع بقسميه عليه» اضف الى ذلك جملة من الروايات 
منها ما رواه سعدبن أبي خلاف قال: سألت أيا الحسن موسى عليه السلام عن شيء 


4۸ سس ل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فان طلقت باثنا ‏ . 


من الطلاق فقال : اذا طلق الرجل امرأته طلافاً لايملك فيه الرجءة فقد بانت منه 
ساعة طلقها وملكت نفسها ولاسبيلله عليها وتعتد حي ثشاءت ولانفقةلها قال: قلت: 
أليس الله يقول : « لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن » ؟ قال : فقال : انما عنى 
بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتخر ج ولاتخرج حتى تطلق الثالثة 
فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولانفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليةة ثم 
يدعها حتى يخلوا أجلها فهذهأيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفعة والسكنى حتى 
تنةضي عدتها (*# .)١‏ 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلئة ثلاثاً ليس لها 
نفقة على زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ( *« ۲ ) . 

ومنها : مارواه علي بن جعفرعن اخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقة 
لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم (* ") . 

)١‏ لعدمالمقتضي للوجوب مع فرض انتفاءالموضوع مضافاً الى النصوص 
الدالة على عدم الوجوب لاحظ حديث سعد وزرارة (*# )٤‏ ومارواه زرارة أيضاً 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلائاً ليس لها نفقة على زوجها انما هي 
للتي لزوجها عليها رجعة ( # ه ) ولا يعارضها مارواه ابن جعفر ( * 4 ) لآن هذه 
الرواية مطلقة وقابلة للتقييد مضافاً الى ضعف رواية ابن جعفر فتكون النتيجة 
)١‏ الوسائل الباب ۸ من ابواب النفقات الحديث: ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

4) لاحظ ص : ۲۹۷ 

ه) الوسائل الباب ۸ من ابواب النفقات الحديث : 6 

)١‏ مر آنفاً 


في النفقاات لش ل ل فليا 

أومات اازوج فلانفقّة لها مم عدم الحمل واا مع الحمل فتجب 
التفضيل بين الرجعية والبائنة لكن في المقام حديث رواه ابن سنان قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن المطلقة ثلاثاً على العدة لها سكنى أونفقة ؟ قال: نعم( )١‏ 
يدل على وجوب النفقة والسكنى للمطلتة البائنة وعن الشيخ قدس سره 
كما في الوسائل ‏ حمله على الاستحباب بقرينة بقية الروايات الدالة على عدم 
الوجوب ولكن هذا الجمع ليس عرفياً فلابد من العلاج وحيث انه لامرجح من 
الكتاب ومن ناحية احرى ان أقوال العامة مختلفة في المقام حسب ما يظهر من 
الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف (٭ ؟) يسةطان بالمعارضة فتصل النوبة الى 
الاصل ومقتضاه عدم الوجوب مضافاً الى أن عدمه لعله أوضح من أن يخفى هذا 
ولكنا بنينسا اخيراً على أن المرجح منحصر في الأحدث وحيت ان الاحدث غير 
محرز مع کو نه موجوداً في الواقع فيدخ ل المقام في اشتباه الحجة بلا حجةفتصل 
النوبة الى اصل البراءة مضافاً الى ما ربمايقال من التسالم والاجماع القطعي على 
عدم الوجوب فلاحظ . 

)١‏ اجماعاً كما في بعض الكلمات ‏ ويمكن الاستدلال على المدعى بما 
رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها لها نفغة ؟ 
فقال : لا (٭ ") . 

ويمكن أيضاً الاستدلال بفحوى ما دل على عدم وجوب الانفاق على الحامل 
المتوفى عنها زوجها لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في 


۸: الوساثل الباب ۸ من ابواب النفقات الحديث‎ )١ 
۳۳۰: ج ۲ ص‎ )۲ 


(r‏ الوسائل الباب ٩‏ من ايواب النفقات الحديث : لم 


مم ل _ لل ل ههاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
في الطلاق 8 


الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لانفقة لها (* )١‏ . 

وفي المقام رواية تدل على الوجوب وهي مارواه محمد بن مسلم عن احدهما 
عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (* ؟) فلابد منرفع 
التعارض بنحو صناعي ونتعرض له في بيان حكم الحامل المتوفى عنها زوجهاان 
شاء الله تعالى . 

)١‏ بلاخلاف اجده فيه بل الاجما عبقسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ ويدل 
عليه قو له تعالى: « وان كن اولات حمل فأنفةوا عليهن حتى يضعن حملهن » («") 
وتدل عليه أيضاً جملة من النصوص منها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلي قال : اجلها أن تضع حملها وعليه 
نفقتها حتى تضع حملها (*# 6) ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني (* ه) . 

ومنها : مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها 
أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها (٭ )١‏ . 


ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحبلي المطلفة ينفق 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

٦ الطلاق/‎ )۳ 

4) الوسائل الباب ۷ من ابواب اللفقات الحديث : ١‏ 
ه) لاحظ ص : ۲۷۷ 


٣ : الوسائل الباب ۷ من ابواب النفقات الحديث‎ )٩ 


في اللفقات سس سس بم 


دون المرت ١١"‏ . 


عليها حتى تضع حملها الحديث (* )١‏ ومنها : مارواه أبو بصير (* ؟) . 

)١‏ الأقوال في المقام مختلفة والعمده النظر في النصوص الواردة واستفادة 
الحكم منها فمن تلك النصوص مارواه الحلبي ( “د ٣‏ ) وهذه الرواية تنفي النفقة 
بالنسبة الى الحبلي المتوفى عنها زوجها . 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالته عليه السلام في المرأة 
الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا (#د )٤‏ وهذه الرواي ة كسابقتها 
في الدلالة ومثلهما في المضمون مارواه زرارة ( # ه ) غابة الأمر موردها مطلق 
اامتوفى عنها زوجها وتشمل الرواية المقام بالاطلاق . 

ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
المرأة توفى عنها زوجها أبن تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شائت 
الحديث ( * ١‏ ) وهذه الرواية دل أيضاً على ء_-دم وجوب الانفاق عليها على 
اشكال . 

ومنها: مارواه ابو اسامة قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الحبلي المتوفى 
عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا (* ۷) . 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المرأة 


6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص ۲۷٤‏ 

م) لاحظ ص : ۲۹۹ 

۲ : من ابواب النفقات الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )٤ 
۲۹۹ : ه) لاحظ ص‎ 

5) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب النفقات الحديث : ه 
7) نفس المصدر الحديث :۷ 


وتقضى مع الفوات(١‏ 


الحبلي المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ( *# ١‏ ) 
والمستفاد من هذهالرواية انه ينفق عليهامن مال ولدها الذي في بطنها وهذهالرواية 
ضعيفة لاشتراك محمد بن الفضيل بين الموثق والمضعف وقال سيدنا الاستاد في 
رجاله : « لا دليل على أن محمد بن فضيل الذي ينقل عن الكناني هو الثقة » فلا 
اعتبار بهذه الرواية . 

ومنها : مارواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : نفقة 
الحامل المتوفى عذها زوجها من جميع المالحتى تضع (٭ ؟) والمستفاد منهذه 
الرواية انه يافق عليها من التر كة حتى تضع حملها وهذه الرواية ضعيفة بالبرقي 
حيث ان المتبادر منه محمد بنخالد والرجل مخدوش والحديث مخدوش بسنده 
الاخر ايضاً . 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم (#د") فانالمستفاد من هذه الرواية انالمتوفى 
عنها زوجها ينفق عليها من مال الميت بلا قيد كونها حاملا والظاهر ان هذا القول 
شاذ لاقائل به ولذا حمله الشيخ - على ما في الوسائل ‏ على مال الولد فالنتيجة 
ان النفقة على المتوفى عنها زوجهاغير واجب اذ النصوص دالة على عدم وجوب 
النفقة على الحام-ل فلابد اما من القول بتخصيص الحديث الدال على الوجوب 
بغير الحامل واما الالتزام بالوجوب على الاطلاق وكلا القولين ضعيف . 

)١‏ قال في الحدائق (# )٤‏ : « لاخلافبين الاصحاب في أن الزوجة تملك 


١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من ابواب النفقات الحديث : ١‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
©) لاحظ ص : ۳۰۰ 


*) ج - ۲۵ ص : ١١4‏ 


ف اقات ل ق 
فلو ماتت انتقلت الى ورثتها " وأما نفقة الاق رب فيحب على الولد 
الاماق على الابوين وعلى الوالد الانماق على الولد '" 


تفقة يومها مع التمكين فلومنعها وانقضى اليوم اوالايام وجب قضائها » الخ وهذا 
على طبق القاعدة اذ بعد الالتزام بأننففة الزوجة كالدين يجب أن تقضى وسيتعرض 
الماتن في ( مسألة ‏ ) ان الزوجة تملك النفقة على مسلكه ونتعرض لشرح كلامه 
انشاء الله تعالى ومن الظاهر ان نتيجة الملكية ما ذكره في المقام فلاحظ . 

. بمقتضى قانون الارث المنتقل الى الوارث بالموت‎ )١ 

؟) اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنيين ونصوصاً مستفيضة او متواترة 
هكذا في الجواهر وتدل على المدعىجملة من النصوص: منها مارواه عبدالر حمان 
بن الححاج (* )١‏ . 

ومنها : مارواه جميل بن دراج قال : لايجبر الرجل الا على نفقة الابوين 
والولد الحديث (* .)١‏ 

ومنها : ما رواه حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : من الذي 
اجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (٭ م) . 

ومنها : ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اني امير 
المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الداس منه من العشيرة كما 
يأكل ميرائه (* )٤‏ . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : 

۲۹۱: لاحظ ص‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الفقات الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 

)) نفس المصدر الحديث : 6 


يفاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة 
والخمس اذا كان فيه مهانة ' بل مع عدمها ايضاً " نعم لا يجب 
الانفاق مع البذل حار جا كما لا يجب مع غناهه() أو قدرتهم على 
الكس * 


من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة )١«(‏ 

١‏ ) اذ المومن محترم ولا يرضى الشارع بأن يهان ويحقر فليس وظيفته أن 
يعرض نفسه للاهانة والمفروض احتياجه . 

؟) لانه ليس غنياً بل هو محناج ومجرد القدرة على اخذ الحقوق لايوجب 
صدق عنوان الغني عليه . 

*) لانصراف الدليل عنه والوجه فيه ان الواجب المعونة على سد الخلة . 

۽ ) بلا خلاف بل عن بعض دعوى الاجماع عليه كما في الجواهر ‏ 
ويقتضيه الاصل مع عدم ما يعارضه بعد انصراف دليل الوجوب الى غير المقام 
بمناسبة الحكم والموضوع . 

00 ما يمكن أن يستدل به عليه امور : منها الأجما ع وعدم الخلاف : وحال 
الاجماع في الاشكال ظاهر ومنها : « النبوي لاتحل الصدقة لغني ولا لقوي 
مكتسب (د ۴) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافاً الى أن الموضوع فيه عنوان 
المكتسب لاالقادر على الاكتسان . 


ومنها : صدق عنوان الغني وفيه : ان مجرد القدرة على الاكتساب لايخرج 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 


؟١)‏ مستدرك الوسائل الباب 5 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث : ۲ 


۳.0 
ويشتئرط في الو جوب قدرة المنفقعاى الا نفاق ”فان ءج ز بقيت في ذمته 


) 


في التفقات م ا د 
نفقةالزو جة" وسةطت نففة الاقارب" والمشهوران نفقة الاولاد مع 
فد الاباء على الام 98 


الشخص عن الفقر قال في الجواهر : «لكن قد يناقش بمنع صدق الغني عرفا على 
القادر المعرض عن الاكتساب ولا دليل على أنه بحكم الغني شرعاً » الى آخر كلامه 
رفع في علو مقامه . 

١‏ ) لاشتراط کل تكليف بالقدرة على المكلف به ومع عدمها لايتحقق 
التكليف . 2 

۲ ) اذ في مورد الزوجة مضافاً الى الحكم التكليفي بكون مقتضى الحكم 
الوضعي بقاء اشتغال ذمته بنفقتها وسيظهر تفريب الاستدلال عليه عن قريب ان شاء 
الله تعالى . 

۳) اذ في مورد الاقارب ليس الا الحكم التكليفي فلا مجال لبقاء شي* مع 
سقوط التكليف . 

ع ) ما يمكن أن يستدل به أو استدل امور : منها الاجماع وعدم الخلاف 
وحال الاجماع من حيث الاشكال ظاهر : 

ومنها : الاية الشريفة « واولواالارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 6( )١‏ 
وفيه : ان المراد من الاية غير ظاهر ويتوقف على تفسيره من اهل البيت الذين هم 
أدري بما في البيت . ظ 

ومنها : قاعدة الاشتراك في التكليف المقتضية لاشتراك الام مع الاب فيهذا 
التكليف وفيه : انه كيف يمكن الاستدلال بالقاعدة والحال اتا نرى:ان الشارع 


۷٥ / الانغال‎ )١ 


وس سسس ماني منهاج الصالحينج ٠١‏ 
فان فقدت فعلى ابيها وامها بالسوية ٠١‏ واو كانت معهما ام الاب 
شار كتهمافي النففة وهو لايخلومن!شكال وان كان أحوط”” ولاتجب 
النمقة على غبر العمودين من الاخوة والاعمام والاخوال ذكوراً أو 
انا وأولادهم 3 

فرق بينهما في ايجاب النفقة على الأب مع وجوده دون الام مع وجود الاب . 
ويمكن أن يقال : ان النمسك بقاعدة الاشتراك بتوقف على قيام اجماع تعبدي 
كشف عن عنوان مطلق كي يتمسلك بذلك العنوان في موارد الشك كما يتمسك 
بعموم العام أو باطلاق المطلق وهل يمكن هذه الدعوى ؟ . 

ومنها: مارواه غياث (٭ )١‏ بتقريب : ان المستفاد من هذه الرواية انالميزان 
في وجوب الانفاق الأقرب من العشيرة من حيث الدرجات في الارث وعدمالعمل 
باطلاق الخبر لايوجب رفع اليد عنه مطلقاً . 

. بالاجماع و آية اولوا الارحام والخبر المشار اليه‎ )١ 

۲) قال في الجواهر- في هذا المقام ‏ : «نعم لو كان معهما ام أبشار كتهم 
للتساوي في الدرجة » الخ ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه غياث (٭ ۲) 
فان مقتضى الاطلاق في هذه الرواية ان الميزان الاقريية لوجوب الانفاق فان 
مفتضى القاعدة الاخدذ باطلاق الحديث الا فيما قام الدليل على خلافه . 

۳) للاصل وعن‌الرياض الاجما ععليه ويمكن الاستدلال عليه بالحصر المستفاد 
من جماة من النصوص : لاحظ احاديث ابن أبي عمير وعبدالرحمن بن الحجاج 
وجميل بن دراج وحريز وغياث ومحمد بن مسام (٭+ ۳) . 

۳۰۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : م.م 

؟) لاحظ ص : 1و0 د۳٣۳۰‏ 


۳۰۷ 
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ويمكن‌الاستدلال على المدعى ايضأبطائفة اخرى من النصوص منها : مارواه 
زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال في الز كاة يعطى منها الاخ والاخت 
والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة (# )١‏ . 

ومنها : مارواه أحمد بن حمزة قال : قلت لبي الحسن عليه السلام : رجل 
من مواليك له قراب ةكلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ 
قال : نعم (٭ 17) . 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : 
قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابانالزكاة 
أفا عطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هل أفضل من غيرهم 
الحديث (* ") . 

ومنها : مارواه علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يضع ز كاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم (# )٤‏ . 

ومنها : ما رواه أبو خدبجة عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
لاتعطين قرابتكالزكاة كلها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين (#ده) 

فان المستفاد من هذه النصوص جواز اعطاء الزكاة للاقرباء والحال انه 
لایجوز اعطاها لوجوب النفقة . 

وما يمكن أن يستدل به على الوجوب امور : منها : ما أرسله في المبسوط : 


" : من ابواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من أبواب المستحقين للزكاة الحديث‎ ١6 ')الوسائل الباب‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
" : نفس المصدر الحديت‎ )٤ 
64 : نفس المصدر الحديث‎ )© 


سس سيييييييي ببسو ا 
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«وروي في بعض اخبارنا انه ينفق على من يرثه» (#٠)الخ‏ ومن الظاهر انالمرسل 
لااعتبار به ولا يبعد ‏ بل الظاهر ‏ ان المراد به ما روي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام . 

ومنها : قوله تعالى : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » الى أن قال : 
« وعلى الوارث مثل ذلك » (*# ۲) . 

بتقريب : ان المستفاد من الاية الشريفة وجوب النفقة على الوارث على 
الاطلاق ونقل في الجواهر ان القول المزبور معروف مسن ابن أبي ليلي الذي 
هو من الذبن جعل الله الرشد في خدلافهم » الخ فانه استدل على مدعاه بالاية 
الشريفة بأن المراد من الوارث المذكور في الاية الشريفة وارث الصبي فيجب 
على الوارث للصبي على الاطلاق . 

وفيه : ان الانصاف انه لاظهرر للاية في المدعى وغير معلوم ان المراد ممن 
الوارث وارث الاب أو المراد وارث الولد أو المراد نفس الولد مضافاً الى أنه 
قد وردت في ذيل الاأية نصوص : 

منها O‏ : سألته عن قوله 
«وغلى الوارث مثل ذلك» قال: هو في النفقة علىالوارث مثل ما علىالوالد(“*#«”) 
فان المستفاد من هذا الحديث ان النفقة واجبة على وارث الصبي وهذه الرواية 
ضعيفة بالارسال . | 

ومنها : مارواه أبو الصباح قال : سثل ابو عبدالله عليه السلام عن قول الله : 


۲) البقرة/ ۲۳۳ 
۳) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب النفقات الحديث : م 


في النفقات 00 
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« وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لاينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لاأدع 
ولدها يأتيها يضار ولدها ان كان لهم عنده شيىء ولا ينبغي أن يقتر عليه ( ٭ ١‏ ) 
والمستفاد من هذه الرواية ان الوارث ليس له أن يضار الام وهذه الرواية ضعيفة 
أيضاً بالارسال . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحبلي المطلفةينفق 
عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله 
عزوجل يقول : لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثلذلك 
قال : كانت المرأة منا ترفع يدها الى زوجها اذا أراد مجامعتها فتقول.: لاأدعك 
لأني اخاف أن احمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك اني اخاف أن تعلفي 
فاقتل ولدى فنهى الله عزوجل أن تضارالمرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأةوأما 
قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» فانه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه 
ولیس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولي نكاملين وان أراد افصالا عن تراض منهما 
قبل ذلك كان حسناً والفصال هو الفطام (* ؟) . 

وهذه الرواية تامة سندأ والمستفاد منها ان المراد انه كما لايجوز للمولود له 
المضارة بالصبي أو بامه كذلك لايجوز للوارث فلا ترتبط الرواية بالمقام اضف 
الى ذلك انه مع غمض العين عن جميعما تقدم نقول حكم خاص وارد في مورد 
مخصوص ولا وجه لتسريته الى بقية الموارد . 


ومنها : مارواه غياث (* ۴) وهذه الرواية لاقصور فيها سند ولادلالة ولكن 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ع 
؟)الكافى ج ٩‏ ص ١٠١‏ حديث : م 
©) لاحظ ص : . م 


لس سسسب ههاتى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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هل يمكن الالتزام بمفادها على الاطلاق . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : من‌الذي 
اجبر على فقته ؟ قال: الو الدان والولد والزوجة والوارث الصغيريعني الاخ وابن 
الاخ وغيره(# )١‏ . 

وهذه الرواية أيضاً تامة سندأودلالة ولكن كيف يمكن الالتزام بمفادها قال 
صاحب الجو اهرقدس سره فيهذا المقام : وضرورة عدم الالتفات الى أمثال ذلك بعد 
استقرارالكلمة في الاعصار المتعددة علىعدمالوجوب» الخ ويضاف الىذاكالسيرة 
الخارجية فان مقتضاها عدم الوجوب ولو كان واجباً لشاع وذاع لآنه مورد ابتلاء 
العموم وبعبارة اخرى : لو كان واجباً لما صار محل البحث والقيل والقال . 

ويؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ مارواه زكريا المؤمن رفعه الى أبي 
عبدالله عليه السلام قال : من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من 
من الار پاذن الله )# ). 

وما في تفسير العسكري في قوله تعالى : « ومما رزقناهم ينفقون » قال : من 
الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائرالنفقاتالواجبات على الأهلين وذوي 
الارحام القريبات والاباء والامهات و كالنفقات والمستحبات على من لم يكن فرضاً 
عليهم النفقة من سائر القرابات وكالمعروف بالاسعاف والقرض الحديث (٭+ م) 
فان المستفاد من الحديثين ان الانفاق على بعض الاقرباء من الامور المستحبة 


)١‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث : ٩‏ ومن لايحضره الفقيه ج ۳ ص 
0۹ ياب €٥‏ حديث : ١‏ 
)٣‏ الوسائل الباب ۲ من ابواب الفقات الحديث : ١‏ 


۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 


في النفقات مجحب ام 


(مسألة ") : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوحة "وهي «قدمة 
على نفقة الاقارب'' والاقرب منهم مقدم على الا بعدفااو لد مقدمعلى 
ولد الولد' ”ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم''وأما 
المملو كالانسان فتجب نفقته على مولاه”” وله أن يجعلهافيكسيه مع 
المحبوبة لاشار ع الأقدس فلاحظ . 

 رهاوجلا بلا حلاف ولا اشكال لآهمية النفس عند الشار ع - هكذا في‎ )١ 
. والظاهر ان المدعى مورد تسالم الاصحاب‎ 

؟)استدل عليه بكونها معاوضة ولذا تجب لها مع غناها أيضاً ول وكانالزوج 
فقيرآ ولذا لو لم ينفقتبقى في ذمته ديناً بخلاف نفقة الاقارب ولكن الحق أنيقال 
انه لو تمالمدعى بالأجماع فهو والا فلاو جه للتقديم مع قيام الدليل على وجوب 
الانفاق على جملة من الافارب وعلى الزوجة في عرض واحد في جملة من‌النصو ص 
لاحظ أحاديث عبدالرحمن وحريز وغياث ومحمد بن مسلم ( * ١‏ ) . 

#) لابد من اتمام الامر بالاجماع والتسالم والا فلامناقشة فيما أفاده مجال 
اذ نسأل هليفهم من لفظ الولد والوالد الواردين في الانص الاباء وان علواو الابناء 
وان نزلوا أم لايفهم الا الطبتة الاولى ؟ فعلى الاول لاوجه لهذا التفصيل وعلى 
الثاني لابد في وجوب الانفاق عليهم من التماس دليل آخر غير النصوص التي 
بأيدينا فعلى هذا التقدير يمكن أن يقالبتقدم الابن على ابن الابن اذ لوكا نالمدرك 
الاجماع يكون القدر المتيقن هذا المقدار . 

. لعدم مرجح للترجيح فالنتيجة هو التخيير‎ )٤ 

ه) اجماءاً بقسميه كما في الجواهر ‏ ويدل على المدعى من النصوص ما 


)١‏ لاحظ ص : ۲۹۱ وم.م 


۳1۲ مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الكفاية والاتممه المولى ‏ والاحوط للمالك النفقة للبهائم أوالبيع 
أوالذبح ان كانت م كاة ° 


رواه عبدالرحمن (*# )١‏ . 

)١‏ قال في الحدائق : « من كان كسوباً يخير المولى بين الانفاق عليه وأخذ 
كسبه وبين الانفاق عليه من كسبه والمرجع الى أمر واحد لأن كسبه أحد أموال 
السيد ولهذا لوقص ركسيه وجب الاتمام على السيد » . 

؟) قد وردت في المقام عدة نصوص: منها: مارواهاسماعيل بن أبي ز راد باسناده 
يعني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله : للدابة على صاحبها خحصال يبدء بعفلها اذا نزل ويعرض عليها الماء اذا مر 
به ولا يضرب وجهها فانها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها الا في سبيل الله 
ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي الا ما تطيق (٭ ۲) . 

وهذه الرواية ضعيفة لعدم العلم بطريق الصدوق الى اسماعيل بن أبي زياد 
٠‏ والحديث بسنده الاخر أيضاً ضعيف . 

ومنها : مارواه ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال علي عليه . 
السلام: من سافر منكم بدابة فليبداً حين ينزل بعلفها وسقيها ( #) وهذه الرواية 
ضعيفة بالقاسم بن يحيى . 

ومنها : مارواه في الخصال باسناده عن عليعليه السلام في حديث الاربعمأة 
قال : وذ كر مثل حديث ابن مسلم وزاد : ولا تضربوا الدواب على وجوهها فانها 


۲۹۱ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ومن ابواب أحكام الدواب الحديث‎ )* 


۳) نفس المصدر الحديث : 4 


في النثفات سام 

( مسألة ٤‏ ) الاشهر ان القدرة على النفقة لسيت شرطاً في صحة 

١0) 
النكاح‎ 


تسبح بحمد ربها (* )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيى وباليقطيني . 

ومنها : مارواه السكو نيعن أبي عيدالله عليه السلام قال : للدابة على صاحبها 
سثة حةوق لايحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجالس « مجلسا » يتحدث عليها 
ويبدء يعلفها اذانزل ولا يسمها «يشتمها» ولا يضرب في وجهها فانها تسبح ويعرض 
عليها الماء اذا مر به (٭ ۲) وهذه الرواية ضعيفة بالذوفلي والحديث ضعيف يسنده 
الآخر . ۰ 

ومنها : مارواه عمرو بن جميع عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه و آله : لاتتوركوا « تتو كوا » على الدواب ولاتتخذوا ظهورها 
مجالس (٭ م) وهذه الرواية ضعيفة بعمرو بن جميع وأما بقية الروايات الواردة 

ي الباب فلا دلالة فيها على المدعى فالنتيجة عدم الدليل على الوجوب مضافاً 
7 أن عدم الوجوب متنضى الاصل الاولي ولكن الاحتياط موافق اما في المتن 
وانه خروج عن شبهة الخلاف فما أفاده في المتن من الامور الثلاثة موافق 
للاحتياط . 

)١‏ وهذا هوالحق لعدم الدليل على الاشتراطبل لايبعد أن يستدل على الجواز 
بقوله تعالسى : « وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان 
يكونوافقر اء يغنيهم الله من فضله» 4( فان مقتضى الجمع المعرف جوازانكاح 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 
)٤‏ النور /۳۲ 


4 د لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

الفقير ولو كان عاجزاً عن الكسب . 

وتدل على المدعى جماة من النصوص منها : مارواه علي بن مهزيار قال : 
كتب علي بنأسباط الى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وانه لايجد أحدا مثله 
فكتب اليه أبو جعفرعليه السلام: فهمت ما ذ كرت من أمر بناتك وانك لاتجدأحداً 
مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فان رسول الله صلی الله عليه و آله قال : اذا 
جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد 
كبير (٭ ٠ )١‏ 

ومنها : مارواه بعض اصحابنا قال الكليني : سقط عني اسناده قال : ان الله 
عزوجل لم يترك شيشا مما يحتاج اليه الا وعلمه نبيه صلى الله عليه و آله فكان من 
تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ايها الناس 
ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجراذا 
أدرك ثمارها فلم تجتن افسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الأبكار اذا اد ركن 
ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر» ‏ 
قال : فقام اليه رجل فقال : يا رسول الله فمن نزوج ؟ فقال : الأكفاء فقال : ومن 
الا كفاء؟ فمال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المۇمنون بعضهم أكفاء بعض (۲#) 

ومنها: مارواه أبوحيون مولى الرضا عن الرضا عليه السلام قال: نزلجبرثيل 
على النبي صلى اللهعليه و آله فقال: يامحمد ربك يقرعك السلام ويقول : ان الابكار 
من النساء بمنزلة الثمر على الشجر وذكر نحوه وزاد ثم لم ينزل حتى زوج 
ضباعة بنث الزبير بن عبدالمطلب المقداد بن الآسود الكندي ثم قال: ايهاالناس 


١ : الوسائل الباب ۲۸ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ )١ 
۲ : ؟) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث‎ 


T10 


انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح (* )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو حمزة في قضية تزويج الدلفاء من جويبر قال في آخر 
الحديث : يا زياد جوبير مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة واامسلم كفو المسلمة 
فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه (* 7) . 

وفي مقابل هذا القول قول بالاشتراط ذهب اليه جملة من الآأساطين ‏ على ما 
نسباليهم ‏ وما ذكر في وجه الاشتراط أمور: منها قو له تعالى: « ومن ام يستطع 
منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات » ( # " ) بتقريب : ان المستفاد من الاية الشريفة ان من لايتمكن من 
الانفاق ويكون معسراً يكتفي بملك اليمين وفيه : ان الاية في مقام الارشاد واراأة 
الطريق والحث الى الخروج عن العزوبة . ظ 

ومنها : قول النبي صلى الله عليه و آله لفاطمة بنت قيس لما أخبرته ان معاوية 
يخطبها : « ان معاوية صعلوك لامال له » (د )٤‏ وفيه : اولا ان سند هذا الحددث 
ضعيف وثانياً : الكلام فيه هو الكلام فان جواب النبى صلى الله عليه و آله فيمقام 
جوابها ارشاد و نصيحة وليس في مقام بيان الحكم الشرعي الالهي . 

ومنها : ما رواه أبان عن رجدل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الكفو أن 
يكون عفيفاً وعنده يسار (٭ ه) ومارواه محمد بن فضيل (٭ )١‏ . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

؟)الوسائل الباب ۲۵ من ابواب مقدمات النكاح و آدايه الحديث : ١‏ 
م) النساء/ ۲۵ 

٠١۳: لاحظ الجواهر ج ۳۰ ص‎ ٠۳١ سنن البيهقى ج ۷ ص‎ )٤ 
4 : ه) الوسائل الباب ۲۸ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )1 


و صمل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فاذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أوطرأ العجز بعد العقد لم يكن 
لها الخبار في الفسخ لابنفسها ولابواسطة الحاكم'' ولكن يجوز لها 
أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع 
طلقها الحاكم الشرعي واذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز 
لها أن ترفع أمرها الى الحالم الشرعي فيلز مه باحد الامرين من الانفاق 
والطلاق فان امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها منماله جاز 

للحاكم طلاقها”' 


وفيه : ان الحديثين ضعيفان سنداً أمسا الاول فبالارسال واما الثاني فبالبرقي 


مضافاً الى أن الحديث في النهذيب ج ۷ ص ۴۹٤‏ الحديث ١‏ » مرسل ويضاف 
الى ذلك عدم اشتراط العفة قطعاً ومنها : انه اضرار بالمرأة . 

وفيه : انه لااضرار بها بعد الاعلام وعلمها بالحال مضافاً الى أنه كيف يكون 
اضراراً مع أمرهتعالى بتزوبج الفقراء وقوله عزمن قائل: «ان يكو نوا فقراءيغنيهم 
الله من فضله » . ا 

ومنها : ان الفقر نقص في الزوج وفيه : اولا انه ليس ذقصاً مع كون أولياء 
الله غالبأكذلك وثانياً : ان اشتراط عدم النقص في الزوج اول الاشكال . 

ومنها : مارواه عبدالله الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ٠‏ 
الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار (٭ )١‏ والحديث ضعيف سنداً مضافاً الى مامر 
من عدم اشتراط العفة قطعأ . 

. لعدم الدليل على جواز الفسخ لابواسطة الحاكم ولا بنفسها‎ )١ 
بلاكلام اذلها احقاق حتها وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ‎ )١ 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


في التفقات - ۴14 
ولافرق بين الحاضرو الغائب'' نعم اذاكانالز وج مفقوداً وعلمت‌ حبائة 
وجب عليهاالصبر”" وانلم يكن له مال ينفق عایها منه ولاولى ينفق 
من مال نفسه ”"ويأتى في مبحث العدة التعرض لبقيةأحكامالمفقو د“ 1 

( مسألة ۵ ) : لايجوز للزوجةأن تخر ج من بيتها بغيراذن زوجها 
فيما اذا كان حروجها منافياً لحق الاستتماع بها بل مطلق" 


احاديث ربعي والفضيل وأبي بصير وروح بن عبدالرحيم ( ٭ ١‏ ) ومقتضى هذه 
النصوص عدم ترتب طلاق الحا كم على امتناعه من الطلاق وعدم الانفاق من‌ماله 
بل مقتضاه جواز الطلاق في صورة عدم الانفاق وصذوة الول ان المستفاد مسن 
النصوص ان الحاكم له أن يطلق في ظرف عدم الانفاق . 

. للاطلاق‎ )١ 

؟) اذ المفروض حياته وبقاء الزوجية وعدم دليل على جواز طلاق زوجته . 

۴۳) لوحدة المناط والملاك . 

. ويأتي شرح كلامه هناك ان شاء الله تءالى فانتظر‎ )٤ 

ه) بلا اشكال ولاكلام بحيث لایحتا ج الى الاستدلال والقيل والقال . 

5) كما هو المشهور عند القوم وتدل على المدعىجملة من النصوص : منها 
ماوواه السكوني عن أبسي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : ايما امرأة حرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلانففة لها حتىترجع .)7١+(‏ 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة 
الى النبي صلى الله عليه و آله فنالت : يا رسول الله صل الله عليه و آله ما حق 


)١‏ لاحظ ص :۲۲۷ و۲۲۸ 


1۸ مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
على الاحوط ‏ فان حرجت بغير اذنه كانت ناشزآ" ولايحرم عليها 


الزوج على المرأة ؟ فةال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنهولا 
تصوم تطوعاً الا باذنه ولا تمنعه نفسها وانكانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها 
الا ياذنه وان حرجت بغير اذه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة 
الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع الحديث (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله ما حق‌الزو ج 
على المرأة فقال : أكثر من ذلك قالت : فخبرني عن شيىء منه قال : ليس لها أن 
تصوم الا باز نه يعني تطوعاً ولا تخرج من بيتها بغير اذنه الحديث (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رجلامن 
الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله حر ج في بعض حوائجه فعهدالى 
امرأنه أن لاتخر ج من بيتها حتىيقدم قال : وان أباها قد مرض فبعثت المرأةالى 
رسول الله صلى الله عليه و آله تستأذنه أن تعوده فقال : لااجاسي في بيتك و اطيعي 
زوجك قال: فثقل فأرسات اليه ثانياًبذلك ففال : اجاسي في ببتك واطيعي زوجك 
قال : فمات أبوها فبعثت اليه ان أبي قد مات فتأمرني أن اصلي عايه فقال : لا 
اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث البها رسول الله صلى الله 
عليه وآله ان الله قد غفر لك ولآبيك بطاعتك لزوجك (* ") . 

١‏ ) ام يظهر لي وجه الاحتياط مع وضوح دلالة خبر محمد بن مسلم على 
المدعى وصحة سنده ٠‏ 

!)كما هو ظاهر ولا يبعد أن يقال : ان ااماتن جمع بين المتنافيين في كلامه 

١ : من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث‎ ۷٩ الوسائل الباب‎ )١ 


۲( نفس المصدرالحديث : ۲ 
۳) الوسائل الباب ٩۱‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث : ١‏ 


) ف اققات يي ل لا 
سائر الافعال بغير اذن الو ج الا أن يكون منافياً لحق الاستمتا ع" 

( مسألة ٩‏ ) :ما كان من النففة يتر قف الانتفا ع به على ذهاب 
عينه کا لطعام وا شراب والصابون ونحوها تملك لزوحة عينه فالها 
مطالبة الزو ج بتمليكه اياها''ولها لاجتزاء هما يبذله لها منه كما هو 


اذكيف يمكن الجمع بين قوله : « كانت ناشزأ » على نحو الجزم وبين بناء عدم 
جواز خروجها من بيتها بلا اذن زوجها على الاحتياط فان الخروج من البيت ان 
كان حرامأ فلا معنى الاحتياط وان كان جايزاً فلا وجه لتحقق النشوز وقد فسر 
النثمور بخروج احد الزوجين عن الحقوق الواجبة عليه والله العالم . 

١)كما‏ هو ظاهر فان المسلم الذي لاريب فيه من حق الواجب على الزوجة 
التمكين التام للاستمتاع وعدم حروجها منالبيت وأما ماورد في حديث ابنمسلم 
من قوله عليهالسلام « تطيعه ولا تعصيه » فان الظاهر ان الجملات الواقعة بعدهذه 
الجملة عطف بيان لها فالواجب عليها ظاهر؟ الامور المذكورة في الحديث والا 
فكيف يمكن أن يقال بوجوب اطاعة الزوج على الاطلاق على الزوجة والحالانه 
خلاف الواقع قطعا . 

)٣‏ أما بالنسبة الىالطعام والكسوة فيمكن الاستدلال على المدعى بقولهتعالى 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ( *# ١‏ ) فان الظاهر من الجملة الحكم 
الوضعي اذ جعل نفس الرزق والكسوة على المولود له ولا يصح جعل العينعلى 
المكلف الا باعتبار الحكم الوضعي والرزق بماله من المفهوم وان كان عاماً ولا 
يختص بخصوص المأكول والمشروب لكن حيث انه قوبل بالكسوة يختص 
بالمأكول والمشروب . 


۲۳۳ البقرة/‎ )١ 


م ١۹‏ مبائي منها جالصالحين ج ٠١‏ 
المتعارف فتأكل وتشرب من‌طعامه وشرابه('وأما ماتبقی عینه بالانتفا ع 
به فان کان مثل المسكن والخادم فلااشكال في کو نه امتاعاً لاتمليكا 
فايس لها المطالبة بتمليكها اياه" وانظاهر ان الفراش والغطاء أيضاً 

كذالك”” أما الكسوة ففي کو نها کالاول أو كالثاني اشكال ولايبعد ان 


ؤيؤيد المدعى ماورد في جملة من الروايات من أن وظيفته الزوج أن يكسو 
عورة زوجته ويشبع بطنها الا أن يقال : انه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق الرزق 
ونلتزم بعمومه وشموله لكل مايصدق عليه مفهوم الرزق ونقول عطف الكسوةعليه 
من مصاديق عطف الخاص على العام وحمل الآية الشريفة على كون الحكم بلحاظ 
وجوب نفقة الولد غير صحيح اذ قد وردفي النصوص كما مر انه لو ام ترض الام 
بمايرضى به غيرها لايجب دفع الزايد اليها بل يجوز اخذ الطفل منها لأنترضعه 
مرضعة اخرى بالاقل وربما يستدل على المدعى بما رواه شهاب (٭ )١‏ بتقريب : 
ان المصرح به في الرواية جواز التصدق بما دفسع اليها فيعلم انه يصير ملكاً لها 
والافكيف يجوز لها التصدق به . 

<٠‏ واورد فيه: بأنه يجوزالتصرف المطلق بالاباحة المطلقة والاذن العام فلايكون 

جوا التصدق والهبة دليلا على صيرورته ملكا لها . 

. بلا اشكال بمقتضى السيرة القظعية الجارية الذارجية بلا نكير من احد‎ ) ١ 

)٣‏ بلا كلام فان وجوب التمليك في المسكن والخادم مقطو ع الخلاف فليس 
لها المطالبة بالتمليك في مورد المسكن والخادم . 

۳) لاسيرة ولايبعد أن يكون الامر كذ لك بالنسبة الى الطعام أيضاً فانه مع بذل. 
الزوج جميع الامور اللاثقة بحالها هل لها المطالبة بالتمليك والحال ان الظاهر . 


۲۹۲ : لاحظ ص‎ )١ 


ف الاق ا 
الاولاقرب''ولايجوزلها فيالقسمالثاني نقله الىغيرها ولاالتصرف 
فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج ويجوز لها ذلك كله 
في القسم الاول" . 

( مسألة ۷ ) : مران الزوجة اذا حرجت من عند زوجها تاركة 
له من دون مسو غ شرعي سقطت نفقتها ويستمرالسقوط مادامت كذلك 
فاذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق . 

(مسألة ۸ ) : اذا نشزاازو ج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة 
من غير عذر وتعذر رفع أمرها ال ىالحاكمالشرعي ففي جواز نشوزها 


انها خلاف السيرة وخلاف المرتكز . 

)١‏ لايبعدأنيكون منشأ الاشكال ذكرها فيسياق الرزق في الاي ةالشريفةوذ كرها 
في سياق اشباع البطن في جملة منالنصوص الواردة في المةام هذا من ناحيه ومن 
ناحية اخرى عدم ذكرها في حديث شهاب لاحظ قوله عليه السلام : « يسد جوعتها 
ويسترعورتها ولايقبح لهاوجهاً فاذا فعل ذلك فقد والله ادىاليها حقهام الا أن يقال: 
ان قو له علیه‌السلام: « ويسترعورتها » ايجاب للكسوة و كيف كان الاقرب الحاقها 
بالطعام لآجلذكرها في النصوص في سياق‌الاشبا ع الدال علىاتحادالحكم والحق 
ان المقام غير خال عن الاشكال فان مقتضى الاية الشريفة كما مر صيرورة رزقها 
مملوكة لها ومقنضى اطلاق الرزق شموله لكل شيىء فلابد من رفع اليد عن ظهور 
الاية من قيام دليل .. 

) لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا اذنه وهذا ظاهرواضح . 


وغ وقد مر الاشكال فيه فراجع : 


۷م س سس مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وامتناعها عن القيام بحقوق الزو ج حينئذ اشكال" . 
(مسألة 9):اذالم يكن لازو ج مال ينفق منه على زو جته و كان يتمكن 
من الكسب وجب عليه”"الااذاكان لايليق په "فتبقى النفقة دينا عليه 
والظاهرو جو ب الاستدانة عليهاذاعلم التمكن من الوفاء”*أمااذا احتمل 
عدم التمكن من الوفاء ففى سقوط الوجوباشكال7 والاقرب عدم 
السقوط”' . 
( مسألة ٠١‏ ): نفقة الزوجةتقبلالاسقاط في كل يوءاماالاسقاط 
في جميع الازمنة المستقبلة فلايخلومن‌اشكال وا نكا نالجوازأظ) ١‏ 
١)لعدمالدليل‏ على جو از نشوزها وبعبارة اخرى : مةتضى اطلاق الادلةحرمة 
نشوزها ولو مع نشوز الزو ج فلاحظ 5 

(r‏ اذ المةروض ان النفوّة واجبة عليه والمفروض توقف الامتثال على الكسب 
فيجب هن باب وجوب المقدمة بوجوب ذيها بالو جوب العقلي . 

م) اذاكان عدم اللياقة بحد يوجب الحرج فيرتفع التكليف به والا فللمناقشة 
فيما افيد مجال وبعبارة اخرى لقائل أن يقول : لادليل على سقوط الوجوب بمجرد 
كون الكسب غير لاثق بحاله فلاحظ . 

ع) اذقد مر ان النفقة ثابتة وضعاً كما انها واجبة تكليفاً . 

ه) لكونها مقدمة ومقدمة الواجب واجبة عقلا . 

5) بتقريب عدم وفاء دليل جواز الدين المقام . 

۷ ) لاطلاق الدليل . < 

م ) قال في الجواهر (٭# )١‏ : « لاخلاف في أن الزوجة تملك المطالبة بنفقة 


۱) ج - ۳۱ ص:40” 


في الان س لالس 
وأما نفقة الاقارب فلاتقبل الاسقاط لانها واجبة تكليفاً محضاً" . 
( مسألة ١١‏ ) : يجزيء في الانفاق على القريب بذل النفقة في 
دارالمنفق” ولايجب عليه تمليكها ولابذلها فيداراخرى””ولوطلب 
المنفق عليه ذلك لم تجب اجابته * الااذا كان عن عذر مانع له عن 
استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرأويرد أووجود من يؤذيه هناك 
أونحوذلك مما يرجع الى خلل في محل الانفاق”* . 

يومها في صبيحته مع التمكين » الى آخ ركلامه رفع في علو مقامه والذي يختلج 
بالبالأن يقال : ان قلنا بأن الزوجةتملك نفةتها في ذمة زوجهامن اول زمان!ازوجية 
الى زمان انقضائها بمقتضى قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » 
وهذه الملكية تحصل في اول زمان تحقق الزوجية فلا اشكال في جو از الاسقاط 
بالنسبةالى الازمنة المستقبلة اذعلى هذاالتقدير يرجع اسقاطها الى ابراء ذمةزوجها 
ولاريب في جواز الابراء ولكن الظاهر انهم غير ملتزمين بهذا القول وان قلنابأنها 
تملك نفقةكل يوم في صبيحة اليوم فلها الابراء بالنسبة الى ذلك اليوم أما بالنسبة 
الى الايام المتأخرة فجوازه مبني على جواز اسقاط مالم يجب والظاهر انهلامانع 
منه الا التعليق ولا دليل على بطلان التعليق على الاطلاق ولعل الماتن ناظر الى ما 
ذكرنا في تجويز الاسقاط ولو بالنسبة الى الايام المتأخرة . 

)١‏ اذ لادليل على ثبوت الجهة الوضعية بلالثابت الوجوب التكليفي ومسقطه 
الامتثال أو العصيان . 

+( لاطلاق دليل وجوب الانفاق . 

۳) لعدم الدليل عليه . 

. لعدم دليل على وجوب اجابته‎ )٤ 

ه ) اذ المستفاد من الدليل وجوب الانفاق علرهم على النحو المتعارف ومع 


و ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ١7‏ ) :اذا وجب السفرعلىالزوجة لم تسقط نفقتها فى 
السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر ونحوها 
مما تحتاج اليه من حيث السفر فان كان السفر لشؤون حياتها بأن 
كانت مريضة وتوقف علاجهاعلىالسفرالىطبيب وجب علىالزوج 
يذل ذلك" واذاکانالہفراداء آلو اجب فىذمتها فقط كمااذًا استطاعت 
للحج أونذرت الحج الاستحبابى باذنالزوج لم يجب على الزو ج 
بذل ذلك كما لايجب عليه اداءالفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو 
ذلك من الواجبات التى لاتقوم بها حياتها”' . 
عدم التعارف لايتحةقق الامتثال . 
من القيام بمصارفها اللائقة تحالها لوجوب المعاشرة بالمعروف . 

۴ ) لااشكال في عدم وجوب قيامه بمصارف حجها اذ وجوب الحج مترتب 
على استطاعهافيجب عليها أن تحج من مالها وأما بالنسبة الى بقية المد كورا تفي 
المتن فيشكل الجزم بعدم الوجوب اذ يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فاذافرض 

ان صومها يتوقف أن تأ كنل في السحور والافطار الغذاء الفلاني لكي تقوى فهل 
يمكن أن يقال : انه لايجب على الزوج القيام به ؟ لعدم توق حياتها عليه بل 
المتوقف عليه اداء واجبها بل يمكن أن بال : ان مقتضى قوله تعالى : « فعلى 
المولودله رزقهن » وجوب مطلقالرزق فيجب على الزو ججميع الامورالمذكورة 
وضاً فلاحظ . 


ف راا ]لقان و ميمه .ؤم 
كتاب الطلاق 


( مسألة ١‏ ) : يشترط فى المطلق اليلو غ 

)١‏ بلا حلاف اجسده فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في 
الجواهر ‏ وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف : الطائفة الاولى 
ما يدل على بطلان طلاق غير البالغ منها : مارواه أبو الصباح الكناني عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيىء (٭ )١‏ وهذه الرواية ضعيفة 
بمحمد بن الفضيل حيث انه مشترك بين الثقة والضعيف . 

ومنها : ما رواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كل طلاق جايز 
الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره  (‏ 7 ) وهذه الرواية 
ضعيفة بالنوفلي بل و بغيره . 

ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايجوز طلاق 
الصبى ولا السكران (٭ م) وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . 

ومنها : مارواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم 
السلامقال : لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم (* 4) وهذه الرواية لابأس يسندها 
ظاهراً والمستفاد منها عدم صحة طلاق الصبي على الاطلاق . 

ومنها: مارواه ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام فال : لايجوز طلاق الغلام 


١ : الوسائل الباب ۳۲ من ابواب مقدماث الطلاق وشرائطه الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : لا‎ )'1 
5 : نفس المصدر الحديث‎ )* 
۸ : نفس المصدر الحديث‎ )) 


م س مهنيد وان تناع فان ج 


e ٠ ٠ ٠ © ٠ 5 ٠ 


ووصيته وصدقته ان لم يحتلم وفي نسخة يجوز وك ذا في رواية الشيخ ( ١#‏ ) 
ومقتضى هذه الرواية بنسخة الوسائل عدم صحة طلاق غير البالغ وفي نسخةنقل 
هكذا « يجوز »بدل لايجوز وفي دوران الآمر بين الزيادة والنقيصة الترجيح مع 
الزيادة أي بؤخذ بالزايد ويحمل على الاشتباه في النةصان فان الاشتباه بالنقصان 
ارجح بالنسبة الى الاشتباه بالزيادة . 

الطائفة الثانية : ما يدل على صحة طلاقه على الاطلاق منها : مارواه سماعة 
قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : اذا طاق للسنة ووضسع 
الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز (# )١‏ . 

الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل بين بلوغه عشر سنين وعدم بلوغه فيصح 
في الأول ويبطل في الثاني لاحظ مارواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين (# ") . 

ولاحظ ما رواه ابن بكبر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ويجوز طلاق 
الغلام اذا بلغعشر سنين (٭ 4) ولكن الحديثين ضعيفان سنداً أما الاول فبالارسال 
وأما الثاني فبسهل فالتعارض بين الطائفتين و بعد التعارض يتساقطان والمرجع بعد 
التساقط ما يدل على أن عبد الصبي وخطاءه واحد (* ه) فتحصل ان الحق ماأفاده 
في المتن من اشتراط البلوغ في المطلق ولكن في المراجعة الاخيرة تبين ان 
الرواية تامة ببعض اسنادها لاحظ الاستبصار ج ۳ ص : 7.” / الباب /١۷۷‏ 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 
؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 
)٣‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 
)) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 
ه) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب العاقلة الحديث : ۲ 


فى شرائط المطلق: مسي يح حب حي بي بم 
والعقل ١7‏ 


الحديث : ١‏ ولاحظ التهذيب ج ۸ ص ۷١‏ الحديسث ۱٠۷۳‏ فمقتضى الصناعة 
التفصيل الا أن يقوم اجماع تعبدي على الخلاف والله العالم . 

 رهاوجلا بلا حلاف اج-ده بيننا بل الاجماع بتسميه عليه هكذا في‎ ) ١ 
وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ مارواه ابو الد القماط قال : قات‎ 
لأبي عبدالله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة ويتكره احری يجوز طلاق وليه‎ 
عليه ؟ قال : ماله هو لايطلق ؟ قلت : لايعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه أن طلق‎ 
. )١ *( اليوم أن يقول غداً لم اطلق قال : ما أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي‎ 

ومارواه الفضلاء عن أبيجعفر وأبيعبدالله عليهما السلام أن الموله «المدله» 
ليس له طلاق ولا عتقه عتق (٭ 7) . 

ومارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كل طلاق جايز الاطلاق 
المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره (# ۳) . 

ومارواه الحلبي قال: سأات أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق المعتوهالذاهب 
العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لاوعن المرأة اذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟ 
قال :لا (٭ )٤‏ . 

ومارواه عبداللهالحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلامءن طلاق السكران 
وعتقه فقال: لايجوز قال: وسألته عنطلاق المعتوهقال وماهو؟ قال: قلت : الأحمق 
الذاهب‌العقل قال: لايجوزقلت: فالمرأةكذلك يجوزبيعها وشراؤها قال: لا (#ده). 


١ : الوسائل الباب 4" من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ )١ 
٣و‎ ۲ : و") نفس المصدر الحديث‎ ۲ 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 


مد ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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وما رواه زكريا ب نآدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران 
والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد قال : لايجوز (* )١‏ . 

وفي المقام حديث رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن 
المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال: ما هو ؟ قال : فقلت : الاحمق الذاهب العفل فتال : 
نعم (# ؟) » يدل على صحة طلاق المجنون فيقع التعارض بينه وبين ما يدلعلى 
المنع وبعدالتساقط تصل النوبة الى اطلاقات ادلة الطلاق كقوله تعالى : «الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » (٭ م) وقوله صلی الله عليه و آله : 
«الطلاق بيد من اخذ بالساق (٭# 4) ولكن هل يمكن القول بجواز طلاقه مع 
دعاوي الأجماع على بطلانه ؟ والله العالم . | 

وأما حمل الخبرعلى بعض المحامل كما في الوسائل- » فلاشاهد له ولقائل 
أن يقول : انه بعد التعارض والتساقط يمكن التمسك لاثبات المدعى بالنصوص 
الدالة على بطلان طلاق السكران لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام 
قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لايجوز ولاكرامة (٭ ه) يتقريب : انه لو 
كان طلاق السكران باطلا يكون طلاق المجنون كذلك بالاولوية فلاحظ . 

ولقائلأن يقول: لاوجه للتساقط معموافقة دليل الجواز مع الاطلاق‌الكتابي 
لكن قد تقدم منا ان الترجيح منحصر في الاحدثية وحيث ان الاحدث غير محرز 
يدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة لكن المرجع ايضاً الاطلاق الكتابي 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۸ 

7١9 البقرة/‎ )۳ 

€( مستدرك الوسائل الباب ۲۵ من ابوابٍ مقدمات الطلاق الحديث : ٣‏ 
ه) الوسائل الباب ۳۹ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 


في شرائط المطلق _ #84 
والاختياد ١١‏ 


بتقريب : انه يشك فى التخصيص والاصل عدمه الا أن يقوم الاجماع على نحلافه 

 رهاوجلا بلا حلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في‎ ) ١ 
وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه‎ 
السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتةه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه‎ 
بعتق فقلت : اني رجل تاجر اهر بالعشار ومعي مال فمال : غبيه ما استطعت وضعه‎ 
مواضعه فقات : فان حلفني بالطلاق والعتاق فال : احلف له ثم اخذ تمرة ف<فر‎ 
)١( بها من زبد كان قدامه فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو 1 كلها‎ 
ومارواه عبدالله بن سنان عن ادي عبد الله عله السلام قال : سمعته يول : لو ان‎ 
رجلا مسلماً مربقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعت أو يطلق‎ 
. )١ *( ففعل لم يكن عليه شبىء‎ 

ومارواه اسماعيل الجعفي في حديث انه قال لآبي جعفر عليه السلام : امسر 
بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق قال : احلف له (#د ۳) . 

ومارواه بلحيى إن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته 
يقول : لايجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شىء 
من معصية الله ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف في شيىء من هذا 
وفعله فلا شيىء عليه قال : وانما الطلاق ما اريد به الطلاق مسن غير استكر اه ولا 
اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فايس 


١)الوسائل‏ الباب ۳۷ من ابواب مقدمات الطلاق. وشرائطه الحديث ٠:‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 
)'٠*‏ نفس المصدر الحديث : بم 


ماني منهاج الصالحين ج ١ ٠١‏ 
والقصد 


طلاقه ولا يمينه بشبى يرد الى كتاب الله عزوجل (٭ )١‏ مضافاً الى عموم حديث 
الرفع (* ۲) . 

)١‏ بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر 
وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : مارواه اليسع قال : سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول في حديث ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر منغير 
جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً (٭ م) 1 

ومنها: مارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام وعبدالواحد بن المختار عن 
أبي جعفر عليه السلام انهما قالا : لاطلاق الا لمن أراد الطلاق (* 6) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاطلاق الا ما اريد 
به الطلاق (# ه) . 

ومنها : مارواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:لاطلاق الا 
لمن أراد الطلاق (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه عبدالواحد بن المختار الانصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول : لاطلاق الا لمن أراد الطلاق (٭ ۷) . 


١)الوسائل‏ الباب ۱۸ من ابواي مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ٦‏ 
۲) الوسائل الباب 05 من ابواب جهاد النفس 

۳) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 
)٤‏ نمس المصدر الحديث : ۲ 

ه) نفس المصدر الحديث : لا 

؟5) نفس المصدر الحديث : 4 

۷) نفس المصدر الحديث : 0 


في شرائط المطلق د لس 

فلا ہصح طلاق الصبى وان بلغ عشرا" ولاالمجنون وان‌کان جنونه 

ادوارباً اذا كان الظلاق فى دور الجنون " ولاطلاق المكزه وان 

رضى بعد OIF‏ ولاطلاق السكران ونح<وه مما لاقصدله معتد ا(۶ 
. ف له ف ع 

١‏ ) قد مر أن سند الرواية الدالة على التفصيل معتبر فللا رد من قيام اجماع 
تعبدي على خلافها . 
في دور الجنون فلا يصح طلاقه في ذلك الزمان لكن قد مر الاشكال فيهفراجع . 

۳ )اذ المفروض صدور الطلاق على ١‏ كراه والشيىء لاينتلب عما هو عليه 
وان شئت قلت : في زمان صدور الطلاق كان مقارناً للاكراه وزمان رفع الاكراه 
والرضا بالطلاق لايتحةق الطلاق فلا مجال للصحة . 

ئ( لانتفاء شرط الصدة وهو القصد. 

(o‏ وهو المشهور في الجملةبل ادعي عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة 
من النصوص : منها: مارواه أبو خالد القماط قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام 
لايؤمن ان طلق هو أن يقول غداً : لم اطلق أو لايحسن أن رطاق قال : ما أرىو ليه 
الا بمنزلة ااسلطان (* )١‏ . 

ومنها : مارواه شهاب بن عبدر به قال: قال أبوعيدالله عليه السلام : المعتوه 
الذيلايحسن أن يطلق دطلقعنه وليه على|أسنة قلت: فطلقها ثلاثاً في مقعد قال: ترد 


١)الوسائل‏ الباب ٥‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 


ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
هع المصلحة'' ولايجوز لولى الصبى؟ 
الى السنة فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت هنه بواحدة (# )١‏ . 
ومنها: مارواه أبو خالد القماط عن أبيعبدالله عليه السلام في طلاق المعتوه 
قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه (# ؟) . 

)١‏ في النصوص الواردة في المفام لم يذكر هذا القيد ومن ناحية اخرىان 
المراد با لسلطان اوالامام المذكورين في احاديث الباب الامام المعصوم عليهالسلام 
ومن الظاهر ان ولايته مطلقة فلعل التقييد من باب الاجماع والتسالم بالنسية الىغير 
الامام . 

؟) ادعي عليه عدم الخلاف بسل ندل عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة 
من النصوص : منها : مارواه فضل بن عبدالملك قال : سألت أيا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لابأس قلت : يجوز طلاق الأب ؟ 
قال : لاالحديث (٭ ") . 


ومنها: مارواه عبيد بن زرارة عنأبيعبدالله عليه السلامقال : سألته عن الصبي 
يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم فلنا 
يجوز طلاق الاب قال : لا (*# )٤‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج 
الصبية يتوارثان ؟ فقال : اذا كان ابواهما اللذان زوجاهمافنعم فلت : فهل يجوز 
طلاق الاب ؟ قال : لا (٭ ه) . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : م 

۳) الوسائل الباب. ۳۳ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 

ه) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد 


في شرائط المطلقة مس ب ٢‏ 
والسكران أن يطاق عنهما''وهل يجوز لوليالصبى أن يهب المتمتع 
بها المدة قولان اظهرهما الجواز'"' . 
( مسألة ۲ ) : يشترط في المطلةة دوام الزوجية فلايصح طلاق 
المتمتع بها ولاالموطوءة بملك اليمين ويشترط أيض] خلوها مسن 
الحيض والنفاس اذاكانت مدخولا بها و كانت حائلا وكان المطلق 
حاضراً فلوكانت غير مدخول بها أوحاملامستبينة الحمل جاز طلاقها 
وانكانت حائف] وكذا اذاكان المطاق غائباً وكان جاهلا بحالها 
ولافرق بين أن يكون المطاق هو الزوج أوالوكيل الذي فوض اليه 
أمرالطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الاحوط مضي مدة بعلم 
بحسب عادتها| نتقالها فيها من طهرالى آخرفاذا مض ّالمدةالمذكورة 
فطلقها صح طلاقها وان كانت حائضاً حال الطلاق وبحكم الغائب 
في ذلك الحاضر الذي لايقدر بحسب العادة أن يعرف انها حائض 
أوطاهر كما ان الغائب الذي يقدر على معرفة انها جائض أوطاهر 


١‏ لعدم الدليل على الجواز فان نفوذ طلاقه يحتاج الى الدلين مضافا الى 
اطلاق قوله صلى الله عليه و آله : « الطلاق بيد من اخذ بالساق »( # ١‏ ) . 

؟ ) مقتضى الفاعدة الاولية عدم الجواز فان ثبوت الولاية يتوقف على قيام 
دليل عليه وفي هذهالعجالة لايجضر ني ما يمك ن أن يستدل به على الجواز وقدذكرنا 
في ذيل مسألة ۽ ۲ من كتاب البح ماله نفع في المقام فراجع ١‏ 


)١‏ مستدرك الوسائل الياب ۲۵ من ابو اب مقدمات الطلاق الحديث : م 


عنس هعس عل ماني مئهاج الصالحين ج ٠١‏ 
لاصح طلاقه وان وقع الطلاق بعد المدة المزبورة الا اذا تبين انها 
طاهر في حال الطلاق ثم ان اعتبارالمدة المذكورة في طلاق الغائب 
يختص بمن كانت تحيض فاذا كانت لا تحيض وهي فيسن من تحيض 
جاز طلاق الغائب لها بعدثلاثة أشهر وان احتمل طروءالحيض حال 
الطلاق ويشترط في المطلقةأيضاً أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها 
فيه فلو طلةها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الا اذاكانت صغيرة 
أو بائسة أوحاملا متبينة الحمل فا نكل واحدة من المذكورات يصح 
طلاقها وان وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها 
اذاكان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على 
الاحوط فانه يصح الطلاق وان كان وقوعه فى طهر قد جامعها فيه 
على نحو ما تقدم فى شرطية عدم الحيض واذا أخبرت الزوجة انها 
طاهر فطلقها الزوج أووكيلة ثم أخبرتانها حائض حال الطلاق لم 

يقبل برها الا بالبينة ويكون العمل على خبرها الاولمالم يثبت خلافه”'. 


ESE EES‏ ٽڪ 


)١‏ في هذه المسألة فرو ع: الفرع الاول: انه يشترط في المطلفة دوامالزوجية 
بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ‏ ويتفرع على هذا الفرع 
انه لايصح طلاقالمتمتع بها وتدل على المدعى مضافاً الى ما مرمنعدم الخلاف 
والاجماع جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام في المتعة ليس من الاربع لأنها لاتطلق ولاترث وانما هي مستأجرة (* 6 


4 : من ابواب المتعة الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


في شرائط المطلفة ‏ سس سس ولام 
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ومنها : مارواه ابو الفاسم بن عروة مثله وزاد قال : وعدتها خمس واربعون 
ليلة (+ )١‏ . 

ومنها : مارواه الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت : رجل 
طلق ام رأته طلافاً لاتحل له حتى تنكح زوجأ غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للاول 
قال : لالآن الله يقول : « فان طلنها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيرهفان 
طلقها » والمتعة ليس فيها طلاق (٭ ؟) . 

وأيضاً يتفرع عليه عدم طلاق الموطوءة بملك يمين ويدل على المدعىمضافاً 
الى مامر عدة روايات منها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
انه سثل عن رجل قال :كل امرأة أتزوجها ماعاشت امي فهي طااق فقال : لاطلاق 
الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك (“# ") . 

ومنها : مارواه سليمان فيحديث عن علي بنالحسين عليهما السلام في رجل 
سمى امرأة بعينها وقال : يوميتزوجها فهي طالق ثلائأ ثم بداله أن يتزوجهااًيصلح 
ذلك ؟ قال : فقال : انما الطلاق بعد النكاح (٭ 6) . 

ومنها : مارواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه 
كان يقول: لاطلاق لمن لاينكح ولا عتاق لمن لايملك قال : وقال علي عليهالسلام 
ولو وضع يده على رأسها (* ه) . 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

؟) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب اقام الطلاق الحديث : 6 

*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 
4) نفس المصدر ا لحديث :م 


ه) نفس المصدر الحديث : ۷ 


ونم لا لل ل ل مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠ ٠ e ٠ e > e e ٠ ٠ 


الفرع الثاني : خلوها منالحيض والنفاس اذاكانت مدخولا بها وكانتحاملا 
و كان اامطلق حاضراً وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواد الحلبي 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلامءعن رج ل طاق امرأته وهي حائض فتال : الطلاق 
بغير السنة باطل (*# ٠. )١‏ 

ومنها : مارواه محمد الحلبي قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : الرجل 
يطلق امرأته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل قات : فالرجل يطلق 
ثلاثاً في مقعد قال : يرد الى السنة (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلق . 
ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيثاً انما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به 
فمن حالف لم يكن له طلاق وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي 
حائض فأمره رسول الله صلی الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق 
الحديث (٭ ") . 

ومنها : مارواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا : 
اذا طلق الرجسل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق 
الحديث )٤#(‏ . | 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من طلق امرأته ثلاث 
في مجاس وهي حائض فليس بشيى* وقد رد رسول الله صلی الله عليه و آله طلاق 


١)الوسائل‏ الباب ۸ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: ۲ 
")نفس المصدر الحديث : ۳ 
۳( نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
4) نفس المصدر الحديث : ه 


! ( 


فى قراط الا س و و تضم 
١‏ 
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عبدالله بن عمراذ طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض فأ بطل رسولالله صلی الله عليه وآله 

ذلك الطلاق وقال : كل شبىء خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عزوجل وقال 
لاطلاق الا في عدة (* )١‏ . 

ومنها : مارواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبسا الحسن عليه 
السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاة) 
الحديث (* ؟) . 

ومنها : مارواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاطلاق الا 
على السنة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع الحديث (٭ ۳) . 

ومنها: مارواه زرارة عن أبي جعفرعليه السلام في حديث قال: أما طلاقالسنة 
فاذا أراد الرجل أن يطاق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا حرجت من 
طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ثم ذكسر في طلاق العدة مثل 
ذلك (# )٤‏ . 

ومنها : مارواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام فال : الطلاق أنيطلق 
الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو 
أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر 
به رسول الله صلى الله عليه و آله في سنته و كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق (0). 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ؟‎ ٩ ؟) الوسائل الباب‎ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )* 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
ه) نفس المصدر الحديث : ه‎ 


4" سسس سسس ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

ومنها : مارواه حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق السئةفقال 
على طهر من غير جماع بشاهديعدل ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة وهو 
قوله : « فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » الاية (* )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « فطلةوهن 
لعدتهن » والعدة الطهر من الحيض وأحصوا العدة (* )١‏ . 

الفر ع الثالث: انه يصح طلاق غير المدخول بها واو حال الحيض أوالنفاس 
وتدل على المدعى عدة روايات منها : مارواه اسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : خمس يطلةن على كل حال : الحامل المتبين حملها والتي 
لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد جلست عن 
المحيض (* ") . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : لابأس بطلاق خمس 
على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي ام يدخل بها زوجها 
والحبلى والتي قد يشت من المحيض (* 4) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
عليهما السلام قال : حمس يطلةن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها 
والجاريةالتي لم تحض والمرأة ااتي قد قعدت من المحيض والغائب عنهازوجها 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷: نفس المصدر الحديث‎ ) 
١ : الوسائل الباب 70 من ايواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ )* 
۳ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


في شرائط المطلقة سس سی سف نت 0 
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والتي لم يدخل بها (* )١‏ . 

ومنها: مارواه حماد بن عثمان عن أبيعبد الله عليه. السلام قال : حمس يطلفن 
على كل حال : الحامل والتي قد يست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب 
عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض (# ؟) . 

الفرع الرابع: انه يصح طلاقالحامل اذاكانت مستبينة الحمل ولو في حال 
الحيض والنفاس وتدل على المدعى جملة من النصوص وقد تقدمت قريباً وبعض 
النصوص المشار اليها لم يقيد فيه الحمل بالاستبانة لكن يقيد بما قيد فيه اذ لو كان 
المولى في مقام النحديد واعطاء الضابط الكلي ينعقد لكلامه المفهوم فما قيد 
بالاستبانة يدل بالمفهوم على نفي الحكم عن غير المتصف بهذا الوصف . 

الفرع الخامس: ان الزوج اذاكان غاثباً يجوز أن يطلق زوجته وان لم تكن 
خالية عن الحيض والنفاس والدليلعليهجملة منالروايات وقد تقدمت قريباً بشرط 
أن يكون جاهلا بحالهاپتقر يب : ان الخصوص الدالة على بطلان الطلاق الواقع 
في حال الححيض بطلا نه مطلقاً و انما المخرج عن الكليةالروايات الدالة على جو از 
طلاق الغائب والمنساق من هذه النصوص صورة الجهل بالحال فصورة العلم 
تبقى تحت ادلة المنع فلاحظ 1 

الفر ع السادس: انه لافرق بين كونالمطلق هو الزوج أوالو كيل الذي فوض 
اليه أمر الطلاق والظاهر ان الوجه فيه الاطلاق المنعقد في نصوص الباب لاحظ 
مارواه اسماعيل بن جابرالجعفي (*# ") فان مقتضى اطلاق الرواية جواز الطلاق 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


۴) نفس المصدر الحديث : ه 
۳) لاحظ ص :۳۳۸ 


بلا فرق بین کون المطلق هو الزوج أو وكيله . 

الفر عالسابع: انه يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب 
عادتها انتفااها فيها من طهرالى آخر فاذا مض تالمدة المذكورة فطلةها صحطلاقها 
وان كانت حائضاً حال الطلاق والنصوص الواردة في المقام على طوائف . 

الطائفة الاولى : ما يدل على جواز الطلاق على الاطلاق لاحظ احاديث 
اسماعيل بن جابر و الحلبي ومحمد بن مسلم وزرارة وحماد بن عثمان (#د )١‏ وما 
رواه محمدين مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يطلقامرأته 
وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلمها (٭ .)١‏ 

وما رواه أبو بصير قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام : الرجل يطلق امرأته 
وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز (٭ م) . 

الطائفة الثانية : ما يدل على الجواز بعد شهر لاحظ مارواه اسحاق بن عمار 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الغائب اذا أراد أن يطلقها تركها شهراً (# )٤‏ . 

ومارواه ابن سماعة قال : سألت محمد بسن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ ٠‏ 
فقال: حدثني اسحاق بنعمار أو روى اسحاق بن عمارعن أبي عبدالله عليه السلام 
أو أبي الحسن عليه السلام فال : اذا مضى له شهر (* ه) . 

الطائفة الثالثة : ما يدل على الجواز بعد ثلاثة أشهر لاحظ مارواه جميل بن 


۳۳۹ لاحظ ص :م7‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : 5 

)) نفس المصدر الحديث : م 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 


في شرائط المطلقة ا لم 
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دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل اذا حرج منمنزله الى السفر فليس 

له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر (٭ )١‏ . 

ومارواه اسحاق بن عمارقال : قلت لبي ابراهيم عليه السلام : الغائ بالذي 
يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر قال : حد دون ذا ؟ قال : ثلائة 
أشهر (* ۲) . 

الطائفة الرابعة : مايدل على أن الغائب يطلق بالأهلة والشهور لاحظ مارواه 
بكير قال : اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب بطلقبالاهلة 
وااشهور (* ۳) . 

وحملهذه التقديرات على الاستحباب لادليل عليه كما أن حملها على اختلاف 
حالات النساء بحسب اخةتلاف عادتهن في الحيض بلا شاهد فلابد من معاملة 
التعارض معها ومقتضى التعارض التساقط والمرجع بعد التساقط اطلاق نصوص 
جواز طلاق الغائب و<يث ان المشهور على ما نسب اليهم قائلون بتقدير المدة 
بمقدار انتقالها من طهر الى آخر يكون مقتضى الاحتياط رعاية هذا المقدار . 

وربما يقال : ان الترجيح مع مادل على الثلائة أشهر لاحظ حديث اسحا قبن 
عمار (*#؛) فان هذا الحديث مروي عن أبي ابراهيم موسى بن جعفر عليه السلام 
فيرجح على ما يعارضه بالأحدثية ويمكن أن يجاب عنه بأن حديث عبدالرحمن 
بن الحجاج يعارضه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سراً 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث :م‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
؛) مر آنفاً‎ 


۳ مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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من اهلها م أهله . ده » وهي في منزل أهلها « أهله . يه » وقد اراد أن يطلقها وليس 
يصل اليها فيعام طمثها اذا طمثت ولا يعلم بطهرها اذا طهرت قال : فقال : هذامثل 
الغائب عن أهله يطلق بالآهلة والشهور قلت : ارأيت ان كان يصل اليها الأحيان 
والاحيان لايص-ل اليها فيعلم حالها كيف يطلتها ؟ قال : اذا مضى له شهر لايصل 
اليها فيه يطلقها اذا نظر الى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطاتها 
فيه ويشهد على طلافها رجاين فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من 
الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها (٭ )١‏ . 

فان الظاهر ان هذا الحديث أيضاً مروي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام 
الا أن يقال : يمكن الجمع بيسن الحديثين بأن يقال : يفهم عرفاً مسن الحديثين 
ان الميزان في الجواز مضي شهر ونقل عن الشح في نهايته ( ٭ ۲ ) بأنه متى كان 
للرجل زوجة معه في البيت غير انه لايصل اليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته 
فاذا أراد طلاقها فليصبر الى أن يمضي ما بين شهر الى ثلاثة أشهر ثم طلتها 
والمناقشة فيما ذكر مجال فلابد من الاحتياط . 

الفرع الثامن : كون الحاضر غير المتمكن من الاستعلام بحكم الغائب لاحظ 
ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج (* ۳) . 

الفرع التاسع : ان الغائب المتمكن من الاستعلام لايجوز له أن يطلق بلا 
استعلام اذيفهم العرف من مجموع الادلةانالميزان في الجواز مععدم احرازالشرط 
عدم التمكن من الاستعلام فلا أثر للطلاق مععدم الاستعلام بعد المدة لأنمقتضى 


١)الوسائل‏ الباب ۲۸ من ابواب مقدمات الطلاق. وشرائطه الحديث : ١‏ 
؟) الجواهر ج ۳۲ ص : وم 
۳) لاحظ ص : ٣٤١‏ 


في شرائط المطلةة ل اعم 
القاعدة الاولية عدم الجواز الا بعد احراز الشرط وانما نخرج عن القاعدةيمقدار 
وجود الدليل والمفروض انه لادليل على الجواز مع امكان الاستعلام . 
الفرع العاشر : : انه لو طلق بلا استعلام ووقع طلاقه في محله صح كما هو 
ظاهر اذ المفروض انه وقع الطلاق جامعاً للشرائط فيصح . 
الفرع الحاديعشر : ان المسترابة تطلق بعد ثلاثة أشهر ثم ان مقتضى حديث 
اسماعيلبن سعد الأشعري قال: سألا تالرضا عليه السلام عن المسترابة منالمحيض 
كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور ( * ١‏ ) جواز طلاق المسترابة بعد ثلاثة أشهر 
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الحاضر والغائب . 
ويؤكد المدعى مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لاتحمل ولا تحيض وقد 
واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها ؟ قال : بمسك عنها ثلاثة أشهر ثم 
يطلقها (#د ۲) . 
ومقتضى اطلاق الرواية جواز الطلاق ولو مع احتمال طرؤ الحيض بل 
مقتضى استصحاب بقائها على الحالة السابقة طلاقها بالشهور كما في الرواية لكن 
يشكل بأن الحكم رتب في الرواية على المسترابة ولابد في ترتيب الحكم مسن 
احراز الموضوع فمع عدماحرازه لامجال للأخذ باطلاق الدليل لعدم جواز الأخذ 
بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية نعم لامانع من استصحاب الحاةالسابقة 
لكن ترتيب الحكم بير كة الاستصحاب حكم ظاهري ومع انكشاف الخلاف 
لايتم . ظ 
)١‏ الوسائل الباب € من ابواب العدد الحديث : ١۷‏ 
') الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
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وصفوة القول: ان المسترابة وهي التي لاأترىالحيض وهي في سن من تحيض 
تطلق بالشهور بلافرق بین کون زوجها حاضرا وبين کو نه غائبأفلر صادف الطلاق 
الحيض لايكون صحيحاً لأنه مع تحقق الحيض لاتكون مسترابة . 

الفرع الثانيعشر: انه يشترط في المطلةه أن تكون طاهرا طهراً لم يجامعها فيه 
بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ وتدل على 
المدعى جملة من النصوص منها : مارواه زرارة (* .)١‏ 

الفرع الثالث عشر: انه لايشترط الطهرالمذ كور في الصغير واليائسة والحامل 
المستبين حملها والدليل على المدعى مارواه محمد بن مسلم وزرارة (٭ ۰)۲ 

الفرع الرابع عشر : ان الغائب أو طلق مع رعاية الشرط المقرر في حقه 
وصادف طلافه زمان الحيض يصح طلاقه وقدمرالكلامحول طلاق الغائب وملخص 
الكلام انه مع رعاية الشرط لو صادف طلاقه أيام الحيض أو الطهر الذي جامعها 
زوجها يصح طلافها لاطلاق الدليل الوارد في مورده . 

الفرع الخامس عشر : انه اذا أخيرت المرأة بطهرها فطلقت ثم أخبر تياأنها 
كانت حائضاً حال الطلاق لم يسمع قولها الا مع قيام البينة والظاهر ان الوجه فيه 
انه قد دل الدليل على تصديقها اذا ادعت اأطهر أو الحيض لاحظ مارواه زرارةعن 
أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت (*# ") . 

ويؤكد المدعى جملةاخرى من النصوص: منها: مارواه عبدالعزيز المهتدي 
قال : سألت الرضا عليه السلام قات : جعلت فداك ان اخي مات وتزوجت امرأته 


۳۳۷ : لاحظ ص‎ )١ 
۳۳۸: ؟) لاحظ ص‎ 


في أشرائط المطاقةة ‏ سنس سيست يس متكت :قوم 
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فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرآفسأاتها عن ذلك فانكرت أشد الانكار وقالت 
ما كان بيني وبينه شيىء قط فال : يلزمك اقرارها ويازمه انكارها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه يونس قال : سألته عن رجل تزو ج امرأة في بلد من البلدان 
فسألها لك زوج؟ فقالت : لافتزوجها ثمان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت 
المرأة ذلك ما يلزم الزوج ؟ فال : هي امرأته الا أن يقيم البينة (# ؟) . 

ومنها: مارواه عمر بن حنظلةقال: قلت لا بي عبدالله عليه السلام: اني تزوجت 
امرأةفسألت عنها فقيل فيها فقال: وأنت لم سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش (#دم) 

ومنها : مارواه أبو بصير قال : قلت لا بي عبدالله عليه السلام : القى المرأة 

بالفلاة التي ليس فيها أحد فاقول لها : ألك زوج فتقول لان : نعم 
هي المصدقة على نفسها (* ؛) . 

ومنها: مارواه محمد بن عبداللهالأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل 
يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجاً فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة 
کان يجد من يشهد أن ليس لها زوج (* ه) . 

فبمقتضى الدليل يجوز تصديتها وترتيب الاثرعلى قولهافالطلاق وقع صحيحاً 
بمقتضى الدليل الشرعي ولا دليل على اعتبار قولها بعد ذلك ولقائل أن يقول : 
مقتضى القاعدة التعارض بين قو لها الاول وقولها الثاني ولا ترجيح للاول على 


١)الوسائل‏ الباب ۲۳ من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث ١:‏ 
؟) نفس المصدر الحديث : م 

*) الوسائل الباب ۲٠‏ من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : ١‏ 
٤‏ ) نفس المصدر الحديث : ۲ 

ه) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب المتعة الحديث : ه 


چ ر يي ي ي تاق عاج ادن ع 
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الثاني وبعبارة اخرى : نسبة دليل الاعتبار الى كل منهما على السواء فلا وجه 
للترجيح وشموله لكليهما مرجعه الىالتناقض فيلزم التساقطالاأنيتم الآمربالاجماع 
والتسالم ويمكن أن يكون الحكم المذ كور وترجيح الاول على الثاني مدرك 
لايحضر ني على العجالة والله العالم بحقائق الامور . 

وقال في المستمسك (*«  )١‏ في شرح قول الماتن في مشابه المقام ‏ : «اذ 
لادليل على سماعها واانصوص الءتقدمة لاتشملها » وقال سيدنا الاستاد (*# ؟) في 
شرح قول الماتن ‏ : « فان المستفاد من النصوص انما هو اخبارها بالنسبة الى 
جواز التزوبج وامابالنسبة الى ابطال زوجيته محكومة بالصحة ظاهراً فلادليل على 
حجية اخبارها فيه بل مقتضى كو نه اقراراً في حق الغير عدم السماع » انتهى . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه تارة ذقول : بأن الدليل الدال على حجية قولها 
مختص بالفردالاول منه ولايشم لالمصداق الثاني المعارض لةولها الاول واخرى 
نقول : بأنه لافرق بين المصداق الاول والمصداق الثاني فيكو نكل واحد منهما 
مشمولا لدليل الاعتبار اما على الاو لفلااعتبار للمصداق الثاني بل الاعتبار بالمصداق 
الاول بلا فرق بين الموارد فلا يكون معتبراً الا المصداق الاول فلا موضوع ‏ 
للتعارض ولكن هذا القول بمراحل عن الواقع اذ لاموجب له ولا مقتضي للتقييد 
فالحق هوالقول بشمولالدليل لكلا المصداقين وعليه نقول: صحة التزويج باستناد 
قو لها صحة ظاهريةمستندة الى قولها ويحكم بالصحة مادام بقاء قولها معتبرألاأزيد 
من ذلك و بعد التعارض والتساقط لامجال للاستناد . 


وان شدّت قلت : كماان حدوث التزويج يحتاج الىدليل ومدرك كذ لك يتوقف 


١)خ-‏ ۱€ ص :44# 
)١‏ مستند العروةكتاب النکاح ج ۲ ص ۲۳۹ 


في شرائط المطلقة _ ساس ۷ي 
( مسألة ۳ ) : لوطاق الغائب زوجته قبل مضي المدةالمذ كورة 
فتبین كو نالطلاق فى طهر لم يجامعها فيه صح" وأما اذا طلا قالحاضر 
زوجته غير مستبينة الحمل فى طهر المجامعة فتبين كونهسا حاملا 
ففى صحة طلاقه اشكال والاحتياط باعادة الطلاق لابترك" وكذا 
بقائه على بقاء المستند والمفروض بطلانه بالتعارض . 
وبعبارة ثالثة : يتوقف اعتبار قولها الاول على عدم اعتبار القول الثاني وعدمه 
يتوقف على اعتباره فيدور مصرحاً . 
وصفوة القول : ان التعارض يسقط اعتبار قولها الاول فلا مجال للاستناداليه 
فبطلان التزويج باعتبار عدم دليل معتبر على كو نها خلية فلا مجال لآن يقال : ان 
اقرارها لايؤثر فيحق الغير فان حق الغيرهستند الى قولها فرضاً وقولها ساقط بقاء 
فلا يكون قابلا للاستناد فلاحظ وتأمل لکن الانصاف ان دعوى عدم شمو لالدايل 
لقولها بعد التزويجكما في كلام السيد الحكيم قدس سره ليست جزافية وبعبارة 
اخرى : لايفهم من الدليل حجية قول المرأة المزوجة تزويجاً صحيحاً شرعياً بأن 
تدعي فساد زواجها وان ابيت فلا اقل من عدم الجزم بالاطلاق . 
)١‏ اذ المفروض وقوع الطلاق جامعاً للشرائط فيصح . 
) اذ لوقلنا بأن مجرد الحمل لايكفي بل يشترط فيه الاستبانة فطلاق الحامل 
في طهر المواقعة باطل الامع استبانة الحمل ولامجال لآن يقال ان العلم طريق الى 
الواقع والموضوع هو الواقع فيكفي تحققه ولومع الجهل فان الآ<كام الشرعية 
امور تعبدية وليس لأحد التصرف فيها كما انه لامجال لأن يقال حيث انه لاتنافي 
ولاتعارض ببن المثبتين فلاتنافي بين الدليل الدال على كون الموضوع الحامل مع 
الآستبانة وبين الدليل الدال على جعل الموضو ع مطلق الحمل اذ التحديد واعطاء 
لضابط الكلى يدل بالمفهوم على عدم الصحة فى غير صورة الأستبانة مضافاً الى 


---ل لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الاشكال فيما اذا وطأها حال الحيض عمداً أوخطاً ثم طلقها بعدأن 
طهرت من الحيض بل لايبعد فيه البطلان(١‏ 

واذا طلقها اعتماداً على استصحاب الطهر او استصحاب عدم 
الدخول صح الطلاق ظاهراً أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط 


أن الأكتفاء بمجرد الحمل يو جب الغاء موضوعية الاستبانة . 

)١‏ لايبعد أن يستفاد من حديث زرارة عدن أبي جعفر عليه السلام في حديث 
قال أما طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حثى تطمث وتطهر 
فاذا حرجت منطمثها طلفها تطليقة منغير جما ع ويشهد شاهدين (٭ )١‏ انه يشترط 
الأنتظار بها حتى تطمث وتصير طاهراً من غير جماع في تمام مدة الأنتظار لاأن 
يكون قيداً فقط لزمان الطهر والآطلاق المنعقد في بقية النصوص بقيد بهذه الرواية 
كما هو مقتضى تمييد المطلق بالمةيد . 

ولكن الأنصاف ان الظاهرمن الرواية ان الشرط لصحة الطلاق عدم تحقق 
الجماع في الطهر ويدل على المدعى بوضوح ما رواه محمد بن مسلم انه سال أا 
جعفر عليه السلام عن رجل قال لأمراته انت على حرام اوبائنة أوبتة اوبرية اوخلية 
قال : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ماتطهر من 
محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق اواعتدي يريد بذلكالطلاق ويشهد على ذلك 
رجلين عدلين (٭ )١‏ لكنلقائل أن يقول انالاطلاق المذكور على تقدير تسلمه ٠‏ 
يقيد بما رواهأبو بصير (٭ ۳) فان الظاهر من هذه الرواية انه يشترط في صحة 

٤ : من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ۳ 

*) لاحظ الرواية فى ( مسألة ١‏ ) من فصل فى أقسام الطلاق فى ذيل قوله «ولو كان 
الرجوع بعقد جديد » 


في شرائط المطلاقة سس س م 
واقع] 
(مسالة٤)‏ : اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لانحيض وهي 
في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي ام لعادة جارية في 
أمثالها كما في ايام ارضاعها او فى اوائل بلوغها جاز طلاقها فى 
طهرقد جامعها فيه اذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة اشهر فانه 
اذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وان كان فى طهر 
المجامعه” . 
( مسالة ۵ ) : يشرط فى صحة الطلاق : تعيين المطلقّة مع تعدد 
الزوجات ” . 
0 
)١‏ كما هو ظاهر فان الصحة الظاهر ية مغياة بعدم ظهور الخلاف وبعبارة 
اخرى الحكم تابع للموضوع الواقعي فلاحظ . 
؟) بلاخلاف كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه الأشعري قال 
سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ فال تطلق 
بالشهور (* )١‏ . 
ويؤيد المدعى ما ارسله العطارعن أبيعبدالله عليه السلام قال سألته عن المرأة 
يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لاتحمل ولانحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها 
اذا اراد طلاقها ؟ قال ليمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها (*« )١‏ . 
م) الظاهر انه لااشكال في لزوم التعيين اذلوام يعين فاما يقصد الكلي في 
)١‏ الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث : ٠۷‏ 
؟) الوسائل الباب ٤٠‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 


روص سمس سسسب مالي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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المعين نظير بيع صاع من الصبرة واما يقصد المرددالمبهم فان قصدالمرددالمبهم 
فلا اشكال في بطلانه لآن المرددالمبهم لاواقع له وان قصد الكاي في المعين فلا 
دليلعلى صحته وقياسه على بيع الكليقياس مع الفارق لوجود الدليل على الصحة 
في المقيس عليه مضافا الى أنالظاهر من ادلة الأحكام المترتبة علىالطلاق ترتبها 
عليه يعد تحدّقه والحال انه مع عدم التعيين كيف يمكن ترتيبها عليه وترتييها بعد 
التعيين لادليل عليه . 
وعلى الجملة الأحكام الشرعيته امور تعبدية وتنوقف على وجود دليل عليها 
ولا يمكن ترتيبها بمجرد الأمكان الثبوتي والآمكان العقلى ويضاف الى ذلك كله 
ان اشتراط التعيين يستفاد من بعض النصوص لاحظ مارواه محمد بن مسلم ( )١‏ 
فانه يستفاد من هذه الرواية ان الطلاق الشرعي منحصر في التعيين . 
ان قات ان الآمام عليه السلام في مقام الجواب ناظر الى كيفية الصيغة لا الى 
بقية الجهات وذكر الخصوصيات بلحاظ وقوعها في كلام السائل . 
قات هذا حلاف الظاهر فان المستفاد من كلامه ظاهرأ وجوب رعاية هذه 
الخصوصيات غاية الآمر نعلم من الخارج ان الخطاب الى المطلقة في تحقق 
الطلاق ليس لازماً وأصرح في الدلالة على المدعى ما رواه محمد بن احمد قال 
كتبت الى أبي الحسن صاحب العسكر عليهااسلام اني تزوجت اربع نسوة ولم 
اسأل عن اسمائهن ثم اني اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه 
السلام أنظر الى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بها 
علامة كذا وكذاهي طالق ثم تزوج الأخرى اذا انقضت العدة ( * ۲) . 


۳٤۸ : لاحظ ص‎ )١ 
۳ : ؟)الوسائل الباب ۳ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث‎ 


في شرائطه المطلقة إ۳ 
فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتى طالق صح '' ولو 
كانت له زوجتان أوزوجات ففال زوجتى طالق فان نوى معينة 
منها صح وقبل تفسيره"" وان نوى غير معينة بطل على الاقوى 7 
(مسألة؟ ) : يجوز التو كيل فى الطلاق من الحاضر والغائب 
للحاضر والغائب!؛؟ 


فالتیجه انه لوطلق واحدة من زوجاته بلا تعیین يكون طلاقه با طلا ولا دلبل 
على صحة تعيينه بعد الطلاق كما انه لادليل على صحة التعيين بالقرعة وقيام الدليل 
على التعيبن بالقرعة في بعض الموارد لايقتضي الالتزام بهافي المقام كما هو ظاهر 
لمن يكون خبيراً بالصناعة . 

. الأمر كما أفاده اذلا موجب للفساد‎ )١ 

)ان تم المدعى بالأجماع والتساام فهو والايشكل الجزم بالصحة اذقدتقدم 
ان المس:فاد من حديث ابن مسلم اشتراط التعبين ويضاف الى جميع ذلك انه 
لوشت في تحتق الطلاق فيما اذا لم بعين يكون مقتضى الأستصحاب بقساء العلقة 
الزوجية ولامجال لآن يقاليعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد وذلك لآنهلاشبهة 
في تحنق الزوجية الدائمية غاية الآمر الطلاق الشرعي يرفع الزوجية وبقطع تلك 
العلاقة الثابتة فاذاشك في كون الطلاق الكذائي شرعياً أم لايجري استصحاب 
الزوجية وعدم 'رتماعها بما يحتمل كونه رافعاً ويكون المقام نظير الشك في تحةق 
الفسخ وارتفاع الملكية فانا ذكرنا في ذلك المقام ان مقتضى الأستصحاب بقاء 
الملكية وعدم كون مايشك في كونه رافعاً براقع وكلاالمقامين منواد واحداكن 
مع ذلك كله ما فاده الماتن تام اذ المفروض ازوم التعبين والمفروض انه عينه في 
قصده وانشائه كمالوقالهند طااق ولافرق بين قوله هند وفوله زوجتى والله العاام . 

*) كمامر . 

)٤‏ بلااشكال ولاكلام وعليهالسيرةالتطعية مضافاً الى دلالة جملة منالنصو ص 


وو جي ج ي مدان ماع المالسين ع ٠:‏ 
( مسالة ۷) : الصيغة التى يقع بها الطلاق أن پقول : انت 

طالق وهى طالق أوفلانة طالق . 

على المدعى منها ماروا سعيد الآ عر ج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن 
رجل جعل أمر امرأته الى رجل فقال اشهدوا اني قد جعلت أمر فلانة الى فلان 
فيطلقها أيجوز ذلك لارجل فقال نعم (* )١‏ . 

ومنها مارواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين 
عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطاق أحد هما وأبى الآخر فأبى 
امير الؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتما جميعا على طلاق (* ؟) . 

ومنها مارواه أبو هلال الرازي قال قلت لآبي عبدالله عليه السلام رجل وكل 
رجلا يطلق امرأته اذا حاضت وطهرت وخر ج الرجل فبداله فأشهد انه قد ابطل ما 
كان أمرهبه وأنه قد بداله في ذلك قال فليعلم اهله وليعلم الو كيل (# م) . 

ومنها ما رواه مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته 
بيد رجلين فطلق احدهما وأبي الآخر فابى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى 
يجتمها على الطلاق جميعاً ( * 4 ) . ظ ظ 

وأما حديث زراره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتجوز الوكالة في 
الطلاق (* ه) فضعيف سنداً مضافاً انه حملت الرواية على بعض المحامل . 

١‏ ) النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها مارواه ابن سماعة قال : ليس 
الطلاق الاكما روى يكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت 

١ : الوسائل الباب ۳۹ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ )١ 

؟ و”) نفس المصدر الحديث : ۲ و٣‏ 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديت : ه 


For 


في الصيغة التي بقع بها الطلاق س 
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طالق ويشهد شاهدي عدل وكل ما سوى ذلك فهي ملغى ( * ١‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة سنداً . 

ومنها : مارواه ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : يرسل اليهافيقول 
الرسول : اعتدي فان فلاذأ قد فارقك قال ابن سماعة : وانما معنى قول الرسول : 
اعتدي فان فلاناً قد فارقك يعنى الطلاق انه لاتكون فرقة الا بطلاق ( ۲) وهذه 
الرواية ضعيفة سند أيضاً . 

ومنها : مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة 
ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل اليها أن اعتدي فان فلاناً قد طلقك قال : 
وهو أملك برجعتها مالم تنقض عدتها ( ) وهذه الرواية ضعيفة سنداً أيضاً . 

ومنها : مارواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل 
يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قال : قد طلفها حينئذ (٭ )٤‏ وهذه 
الرواية ضعيفة سنداً أيضاً . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم ( * ه ) ولا يبعد أن تكون هذه الرواية تامة 
سنداً والمستفاد منها جواز الطلاق باحد اللفظين المذكورين . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : الطلاق أن يقوللها: 
اعتدي أو يقول لها : أنت طالق ( # ١‏ ) وهذه الرواية تامة سندا ومفادها كمفاد 


۱( الوسائل الياب من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 
۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ه 

> : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص : ۳٤۸‏ 

5) الوسائل الباب ١5‏ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث : 6 


يولم تس سسسب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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ومنها : ما رواه حسن بن زياد عدن أبي عبدالله عليه السلام قال : الطلاق أن 
يقول الرجل لامرأته اختاريفان اختارت نفسها فقد بانت منه وان اختارتزوجها 
فليس بشيمىء أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ( *# ١‏ ) وهذه 
الرواية تامه سنداً . 

والمستفاد منها جواز اجراءالطلاق بأحدى الصيغتين فالنتيجة انه لااشكالنصاً 
وفتوى في انه يع الطلاق بلفظ طالىفان النصوص الواردة فيالمةام تدل على كفاية 
هذا اللفظ بل وتدل على الانحصار فلايجوز الطلاق الا بهذه المادة المتهيثة بهذه 
الهيئةالخاصة اذاكان الطلاق بهذه المادة غاية الامر لايازم اجرائه بهذه الصيغة على 
نحو الخطاب كما فيالنصوص للقطع بجو از الطلاق على غير نحو الخطاب وفي 
غياب الزوجة بل وبدون اطلاعها وهل يكفي في الطلاق قولالزو ج اعتدي كما دلت 
على جوازه النصوص الواردة في المقام مقتضى هذه النصوص جوازه فلابد من 
دليل معتبر يدل على المنع وما يمكن أن يذ كر في هذا المقام او ذكر وجوه : 

الوجه الأول : ان المشهور اعرضوا عن هذه النصوص ولم يعملوا بها . وفيه 
اولا ان اعمراض المشهور لايوجب رفع اليد عن النص المعتبر وثانياً انهم لم 
يعرضوا عن هذه النصوص بل انهم ام يعملوا بهذه الفةرة الواردة فيها الا أنيقال 
انه يصدق الاعراض عن هذه الجملة وبعبارة اخرى ليس الاعراض الا عدم العمل 
بالرواية . ظ 

الوجه الثاني : ان لفظ اعتدي من غير تقدم قول الزو ج أنت طالق لامعنى له 
أنه لهاان تسثل من أي شيىء أعتد وعليه يتعين أن يكون المراد ان لفظ اعنديانما - 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


في المي التي بقع بها الطلاق o‏ 
وفى وقوعه بمثل: طلقت فلانة أوطلقتك أو انت مطامة أوفلانة 
مطلقة اشكال بل الاظهر البطلان ‏ ولايقع با لكتابة" 


يعتبر اذا تقدم قوله انت طالق وفيه : انهاذا قصد الرجل بهذه الكلمة الطلاقيتحقق 
الطلاق ويصح أن يجيب اعتدي من الطلاق الذي اوقعته بهذه الكلمة وجعلها 
الشار ع ماضية فلا اشكال من هذه الناحية أيضاً . 

الوجه الثالث : انه يحتمل ارادة معنى الواو من أو على أن يكون المراد ان 
الطلاق يتحةق بقوله أنت طالق وقولهبعد او اعتدي يراد منه ما ينفرع على الطلاق 
من العدة وفيه : انه حلاف الظاهر لايصار اليه الامع القرينة والمفروض عدمها. 

الرجه الرابع : حمل هذه النصوص على التقية لموافةتها لمذهب العامة وفيه 
ان مجرد موافقة خبر مع العامة لايقتضي حمله على التقية بل الحمل علدها في مقام 
التعارض وترجيحالمخالف على الموافق في مقام التعارض والترجيح على ما هو 
المشهور عندهم وفي المقام ليس الآمركذلك فعليه لابد من اتمام الأمر بالتسالم 
وتحقق السيرة على ايقاعه بقوله انت أو هي طالق ومما ذكر نا يظهر الحال فضي 
جواز ايقاعه بقول الزوج لزوجته اختاري الذي دل على جواز ايقاعه حديث حسن 
بن زياد (٭ .)١‏ ظ 

. قد تقدم آنفاً عدم وقوعه بهذه الصيغ ولابد أن يكون بلفظ طالق‎ ) ١ 

؟) مقتضى النصوص الواردة في المقام الحاصرة جواز ايقاعه بصيغة خاصة 
عدم جواز ايقاعه بالكتابة مضافاً الى قوله عليه السلام انما يحل الكلام ويحرم 
الكلام (* ؟) . 

ويضاف الى ذلك مارواه زرارة قال: سألته عن رج لكتب الىامرأته بطلاقها 


۳٥٤ : لاحظ ص‎ )١ 


٠١ دلبلل م مباني منهاج الصالحين ج‎ ٦ 
والاشارة للقادر على النطق'' ويقع بهما للعاجز عنه”' ولو خير‎ 


أوكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشيىء حتى ينطق به (٭ )١‏ . 
ومارواه أيضاً قال : قلت لآبي جعفر عليه السلام رجلكتب بطلاق امرأته أو 
بعتق غلامه ثم بداله فمحاه قال : ليس ذلك بطلاق ولاعتاق حتى يتكلم به (۴٭۲) 
فان هذين الحديثين يدلان بوضوح على المدعى . 
لكن يعارض النصوص المشار اليها ما رواه الثمالي قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يافلان الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى 
عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقاً أو عتمأ ؟ قال : لايكون طلاقاً ولا عتقاً حتى ينطق 
به لسانه أو يخطهبيده وهو يريد الطلاق أوالعتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود 
يكون غائباً عن اهله (٭ م) وحيث ان الحكم المذكور مختص بالغائب لابد من 
تخصيص بقية النصوص به-ذه الرواية الا أن يقوم الاجماع والتسالم على خلافها 
والله العالم . 
)١‏ قولاواحدأكما في الجواهروتدل على المدعى النصوص الدالة على الحصر 
!) قال في الجواهر ‏ في هذا المقام ‏ : « وذلك لأنه لاخلاف ولا اشكال 
في أنه يقع طلاق الآأخرس وعقده وايقاعه بالاشارةالدالة على ذلك على نحوغيره 
من مقاصده » الى آخر كلامه رفع في علو مقامه . 
ويدل على المدعى مارواه البزنطي انه سأل ابا الحسن الرضا عليه السلامعن 
الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو قات : نعم ويعلم 
منه بغض لأمرأته وكراهة لها أيجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال : لاولكسن يكتب 


١‏ و۲) الوسائل الباب ١54‏ منابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ و۲ 


في الصيغة التي يقع بها الطلاق ست لهم 
زوجته وقصد تفويض الطلاق اليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق 
قيل بقع الطلاق رجعیا وقيل لايقع اصلا وهو الاقوى ١‏ 

ويشهد على ذلك » قات : فانه لايكتب ولا يسمع كيف يطلةها ؟ قال بالذي يعرف 
به من أفعاله مثل ما ذكرت من کراهته وبغضه لها (* )١‏ . 

فانالمستفاد من هذه الرواية ان من لايقدرعلى التكلم يجوز أن يطلق بالكتابة 
أو الاشارة التي تفيد المقصود ولكن لايبعد أن يستفاد من الحديث انه مع امكان 
الكتابة لاتصل النوبة الى الاشارة فان مقتضى قوله عليه السلام « ولكن يكتب » 
تعيين الكتابة غاية الآمر يفهم من الذي ل كفاية الاشارة المفهمة في صورة عدم امكان 
الكتابة ولعل ابن ادربس قدس سره ناظر الى هذا الوجه حيث قدم الكتابة على 
الاشارة على ما نةل عنه والله العالم . 

)١‏ والقائل ابن أبي عةيل على مافي الجواهرويمكن الاستدلال على المدعى 
ببعض النصوص لاحظ مارواه حسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو 
خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فليس شیا يقول انت طالق فأي 
ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا یکون طلاق ولا حلع ولا مباراة ولا تخيير الاعلى 
طهر من غير جماع بشهادة شاهدين (* ۲) . 

وقريب منه ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يخيرامرأته 
او أباها أو أخاها أو وليها فقال : كلهم بمنزلة واحدة اذا رضيت (* ۳) وما رواه 


١ : من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١ 
١٠ه.: من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ 4١ *"')الوسائل الباب‎ 


۳) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
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الفضيل بن يسار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلقال لامرأته : قدجعات 
الخيار اليك ناختارت نفسها قبل أن تقوم قال : يجوز ذلك عليه فقلت فلها متعة ؟ 
قال نعم . قلست فلها ميراث ان مات الزو ج قبل أن تنقضي عدتها قال : نعم وان 
مانت هي ورثها الزوج (* )١‏ . 

وقد وردت عدة روايات اخر في الباب المشار اليه تدل على المدعى وكلها 
ضعيفة سنداً و كف كن لامجال للعمل بهذه النصوص للتسالم على خلافها وقال 
في الجواهر « وعلى كل حال فهو من‌الاقوال النادرة المهجورة نحو ما سمعته من 
القول بوقوعه بقول اعتدي أو نحوه من الكتايات » . 

وتؤيد المدعى جملة من النصوص الدالة على عدم صحة الطلاق بالنحو 
المزبور منها مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار 
فقال وما هو وما ذاك انما ذاك شيءكان لرسول الله صلى الله عليه و آله ( # ١‏ ). 

ومنها : مارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل اذا خير امرأته 
قال : انما الخيرة لنا ليس لحد وانما خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان 
عائشة فاخترن الله ورسوله وام يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه 
وآله(*« "). 

ومنها : مارواه عيص بن قاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا انما هذا شيى» کان لرسول 
الله صلى الله عليه و آله خاصه امربذلك ففعل ولو اخترن انفسهن لطلقهن وهوقول 
الله عزوجل : قل لأزواجك انكنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن 


١9 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
د۲‎ ١ : ؟ و") نفس المصدر الحديث‎ 


في الصيغة التي بقع بها الطلاق ۳0۹ 
ولوقيل له هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم » بقصد انشاء 


الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لاوهو الاقوى ‏ . 


واسرحكن سراحاً جميلا (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه هارون « مروان » بن مسلم عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: قلت له : ما تقول في رجل جع لأمر امرأته بيدها ؟ قال: فقال لي : 
ولى الأمر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه ابراهيم بن محرز قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وانا 
عنده فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال: أنى يكون هذا والله يو لالرجال 
قوامون على النساء » ليس هذا بشيىء (٭+ م) . ) 

ومنها : ما في المقنع قال : روي ما للناس والتخيير انما ذلك شيىء حص الله 
به نبيه صلی الله عليه و آله (٭ 4) . 

ومنها : مارواه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال : سألته عسن 
رجل قال لامرأته : انسي احببت أن تبيني فلم يقلشيئاً حتى افترقا ما عليه ؟ قال : 
ليس عليه شییء وهي امرأته (٭ ه) . | 

)١‏ يظهر من الجواهر ان الش.خ قدس سره وبعض اتباعه والمحةق قدس‌سره 
قائلون بوقوعه به ومستندهم حديث السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه 
السلام في الرجل يقال له : أطلفت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قال قد طلتها 
حينئذ (٭ 5) . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲ و") نفس المصدر الحديث : ه و 

4 ده) نفس المصدر الحديث : 14و9١‏ 

1) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1 


.ودس .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسالة ۸ ) : يشترط فى صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط 
المحتمل الجصول أو الصفة المعاومة الحصول متأخراً فلوقال : اذا 
جاء زبد فانت طالق أواذا طلعت الشمس فانت طالق بطر 

نعم اذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق 
كما اذا قال ان كنت زوجتى فأنت طالق او كانت الصفة المعلومة 
الحصول غيرمتأخرة كما اذا اشار الى يدهوقال ان كانت هذه يدى 
فأنت طااق صح " ويشترط ايضاً في صحه الطلاق سماع رجلين 

عدلين “ولا يعتبرمعرفةالمرأةبعينها بحيث نصح الشهادة عليهافلوقال: 
وهذه الرواية ضعيفة سندأ وغير قابلة للاستناد فلا تقاوم النصوص الدالة على 
حصر الصيغة في قوله انت طالق أو هي أو غيرهما . 

١‏ ) ادعي عليه الاجماع ومقتضى النصوص الواردة في المقام هو البطلان 
اذ الظاهر منها تحقق الطلاق بانشاء الصيغة فلا يتأخر عن الانشاء لاحظ مارواه 
حسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الطلاق أن يول الرجل لامرأته 
اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وان اختارت زوجها فليس بشيىء أو 
يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه (*# )١‏ فان الظاهر بل الصريح 
في هذه الرواية تحقق الطلاق بانشائه ولا يترقف على شيىء آخر فلا مجال لتعليفه 
على أمر متأخر . 

. کما هو ظاهر فان مثله لايذافي النصوص ولايكون خلافً للاجماع‎ )٣ 

م ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . 

)٤‏ بلا اشكال ولا حلاف كمافي الجواهر وادعى في الجواهرالاجما عبتسميه 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صحوان لم يكونا يعرفان هنداً 


بعينها ١١‏ 
عليه ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل 
منكم (٭ )١‏ وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه احمد بن محمد 
قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلقامرأته بعد ما غشيها بشهادةعدلين 
قال : ليس هذا طلاقاً قلت : فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضها 
قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد 
الى كتاب الله قلت: فان طلق على طهر من غيرجما عبشاهد وامرأتين قال: لاتجوز 

شهادة النساء في الطلاق الحديث (٭ ؟) . 

)١‏ ربما يقال كما عن سيد المدارك ‏ : لابد في الشهادة على الطلاق العلم 
بالمطلقة بوجه واستدل لهذا القولبحديثيناحدهما مارواه محمد بن احمد بن مطهر 
قال : كتبت الى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام اني تزوجت اربع نسوة 
ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب 
عليه السلام انظر الى علامة انكانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بها 
علامة كذا و كذا هي طالقثم تزوج الاخرى اذا انقضت العدة (*ا ۳) ومحمد بن 
احمد بن مطهر ام يوثق فلا اعتبار بحديثه . 

ثانيهما : مارواه حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايكون خلع ولا 
تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل 
ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم 


)١‏ الطلاق/؟ 
*) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 4 
*) الوسائل الباب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ۳ 


بول ب ب هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


خيرها (* ٠ )١‏ 
وهذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد فالحديثان غير قابلين للاستناد بهما في 
الحكم الشرعي مضافاً الى أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم الاشتراطبل 
يكفي مجرد الشهادة على الطلاق ومن النصوص التي تدل بوضوح على المدعى 
حديث البزنطي قال : سألت أيا الحسن عليه ا(سلام عن رجل كانت له ام رأةطهرت 
من محيضها فجاء الى جماعة فقال : فلانة طالق بقع عليها الطلاق ولم يق لأشهدوا 

قال : نعم (*« ۲) . 

وحديث صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سثل عن رجل 
طهرت امرأته من حيضهافقال فلانة طالق وقوم يسمعونكلامه ولم يقل لهم أشهدوا 
أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة (٭ ") . 

فان الحديثين يدلان بوضوح على عدم الاشتراط حيث ان المطلق لم يطلب 
منهم الشهادة بل طلق والحال انهم يسمعون كلامه اضف الى جميع ذلك مارواه 
المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة 
واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت : أرأيت 
ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً 
من اهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد 
انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يةسم ميراثه ؟ قال : ان كان له 
ولد فان للمرأة التي تزوجها اخي رأمن اهل تلك البلاد ربع ثمن ماترك وان عرفت 


۲ : الوسائل الباب ۲۳ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ )١ 
و7‎ ١ : من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث‎ 7١ و۳) الوسائل الباب‎ ۲ 


في شرائط صحة الطلاق 


۳۹۳ 
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التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلاشيىء لها من الميراث وعليهاالعدة .)١#(‏ 

فانه صر ح في هذه الرواية يعدم معرفة الشاهدين المرئة ومع ذلك حكم بصحة 
الطلاق ويضاف الى جميع ذلك السيرة الجارية بين المتشرعة على الطلاق بلا 
ملاحظة معرفة الشاهدين للمرئة فالحق ما أفاده في المتن . 

بقى شيىء وهو انه يظهر من بعض النصوص عدم اعتبار العدالة فيالشاهدين 
لاحظ حديث البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امر أنه 
الى أن قال قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ فقال : 
من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه حير (“* ۲) . 

وحديث ابن المغيرة قال : قات لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رج ل طلق 
امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في 
نفسه جازت شهادته (#د ۳) . 

ويستفادمن حديث ابن المغيرة ان من ولد على الفطرة وعرف بالصلاحتكون 
شهادته نافذة جايزة وهذه الرواية لاتنافي اشتراط العدالة اذ حسن الظاهر كاشف 
عن العدالة وبعبارة اخرى : اذا عرف احد بالصلاح في نفسه على الاطلاقيكون 
عادلا بليمكن أن يقال: ان المستفاد من الحديث اشتراطمعرفة الشخص بالصلاح 
على الاطلاق فلا يكون الحديث ناظرآالى مقام الاثبات بل ناظر الى مقامالثبوت 
والفاسق لايكون صالحاً كما هو ظاهر . 

وأما حديث البزنطي فلا يمكن العمل به فا نه كيف 5528 

١ eT الوسائل الباب ۲۳ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 6 
*) الوسائل الباب 4١‏ من ايواب الشهادات الحديث : ه 


وو سمح سبد الي نياع المالكين la‏ 
بل وان اعتقدا غيرها' ولوطلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة 
الزوج ولاشهادته"" وتكفي شهادة الو كيل على التوكيل عن الزوج 
في انشاء الطلاق”". 


فصل فى اقسام الطلاق 

وهوقسمان: بدعةوسنة!'فالاول:طلاق الحائض الحائلأوالنفساء ‏ 

حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أومع غيبته كذلك أوقبل 

المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم الياس والصغير 

والحمل وطلاق المسترابه قبل انتهاء ثلاثة اشهر وطلاق الثلاث اما 

مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثاً واما ولاء بأن يقول هى طالق هى 
طالق هي طالق”* والكل باطل " عداطلاق الثلاث فان 


بشهادة الفاسق والحال انه صر ح في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم . 

. للاطلاق فان مقتضى اطلاق النصوص ما أفاده فلاحظ‎ )١ 

۲ ) فان الظاهر من الادلة انه لابد أن يكون الشاهدان غير المطلق فلا تكفي 
شهادة الزوج لةه المطلقكما انه لاتكفي شهادة ال وكيل حيث انه وجود تنزيلي 
۳ )كما هو ظاهر لآنه لايكون مطلقاً على ما هو المفروض في المتن فتكفي 
شهادته كبقية الشهود . 

٤)قال‏ المحقق قدس سره في الشرايع « ولفظه يقع على البدعة والسنة » . 

ه) فانه لااشكال عند الأصحاب في بطلانه فالاتيان به بما انه مشروع بدعة. 
ولذا تسمى بالبدعي . 

5) بلا كلام والتعرض لأدلة البطلان موكول الى محالها . 


في أقسام الطلاق سس سي 
فيه تصح واحدة ويبطل الزائدل! 

١‏ ) ربما يفصل في الطلاق الثلاث بين الصورتين فيحكم في صورة الارسال 
بالبطلان وفي الصورة الاخرى بصحة واحدة منها ومقتضى اطلاق جملة ه-ن 
النصوص صحة الواحدة بلافرق بين الصورتين منها ما روي عن أبي عبدالله عليه 
السلامقال : الطلاق ثلاثاً في غيرعدة ان كانت على طهر فواحدة وان ام تكن على 
طهر فلیس بشییء (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق 
امرأته في مجلس واحد وهي طاهر قال : هي واحدة (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه أيضاً عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يطلق 
في حال طهر في مجلس ثلاثاً قال : هي واحدة (٭ ") . 

ومنها : ما رواه شهاب بن عبدر به عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال 
قلت فطلفها ثلاثأفي مقعد قال: ترد الى السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء 
فقد بانت منه بواحدة (٭ ع) . 

ومنها : مارواه عمرو بن البراء قال: قلت لآبي عبدالله عليه السلام اناصحاينا 
يقولون : ان الرجل اذا طاق امرأته مرة او مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا 
عنك وعنآبائك أنهم كانوا يقولون : اذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة » 
فقال هو كما بلنكم (*« ه) . 

ومنها : مارو اه زرارة عن احدهما عليهما السلام في التي تطلق في حالطهر 


١)الوسائل‏ الباب ۲۹ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ١‏ 
٢‏ و٣‏ و)) نفس المصدر الحديث : ۲ و٣‏ و4 
ه) نفس المصدر الحديث : ۷ 
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في مجلس ثلاثاً قال : هي واحدة (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان طلقهاللعدة 
اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (* ؟) . 

ومنها : مارواه أبو محمد الوابشى عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلولى 
امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد قال : يرد الى 
السنة فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ؟ فقد بانت بواحدة (# م) . 

ومنها : مارواه اسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام 
وهو يقول طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله صلی الله عليه و آله 
واحدة فردها الى الكتاب والسنة (*« 64) . 

بل صرح بصحة الطلاق في حديث الصير في عن جعفر عن أبيه ان علياً عليه 
السلام كان يول : اذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة 
فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولارجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وان 
قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب 
ان شات نكحته نكاحاً جديداً وان شاءت لم تفعل (٭ ه) ولكن الحديث ضعيف 
سنداً . 

وربمايقال: ان النصوص المشار اليهالاتفي بالمقصود اذ ذكر فيها في مجلس 
واحد أو مقعد واحد والمرسلة لايتصور فيهاتعدد المجلس فيفهم ان المرادالصورة 
الاخرى . 


١١و‎ ١١ : )نفس المصدر الحديث‎ ١ 
۱۸۵ ١8 : د4) نفس المصدر الحديث‎ ۳ 
١6 : ه) نفس المصدر الحديث‎ 


في أقسام الطلاق ا سس تس سد ۷م 
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ويمكن أن يجاب عن هذاالاشكال بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيودواطلاق 
النصوص يشم لكلا الفردين ويكفي لتصحيح التعبير المذكور قابلية احدالةسمين 
لتعدد المجلس مضافاً الى أنه ليس في بض نصوص الباب هذا التعبير وفيه 
الكفاية لاحظ ماروي عن أبي جعفر عليه السلام )١#(‏ . 

ويلهر من بءض النصوص بطلان المرسلة لاحظ مارواه علي بن اسماعيلقال 
كتب عبدالله بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابناعن أبي عبدالله 
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغيرجما عبشاهدين 
انه بازمه تطليفة واحدة فوقع بخطه : أخطأ على أبي عبدالله عليه السلام انهلايلزم 
الطلاق ويرد الى الكتاب والسنة ان شاء الله (“ ۲) . 

وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسنادالشيخ الى علي بن اسماعيل و يظهر من بعض 
النصوص بطلان الطلاق الثلاث في مجلس واحد مطلقاً منها مارواه الفضل بن 
شاذان عن الرضا عليه السلام في كنابه الى المأمون قال : واذا طلقت المرأة بعد 
العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجهاحتى تنكح زوجاً غيره قال: وقال أميرالمؤٌمنين 
عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحد فانهن ذوات 
أزواج (*« ”"). 

ومنها : مارواه صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام ان رجلا قال له : 
اني طلفت امرأتي ثلاث في مجلس قال : ليس بشيىء ثم قال : أما تقر هكتاب الله: 
يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله : « لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً» ثم قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد الى كتاب الله 

)١‏ لاحظ ص : 55م 

*"')الوسائل الباب ۲۹ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : ۱۹ 

۳) تفس المصدر الحديث : 876 


ردم هب هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ١‏ ) :اذا طلق المخالف زوجته طلافاً بدعياً جاز لنا 
تزويجها الزاماً له بما الزم به نفسه' 


والسنة (# .)١‏ 
ومنها : مارواه موسى بن أشيم قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام 
فسألتهدعن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس فقال ليس بشيىء (۲#) وهذهالنصوص 

ضعيفة سندأ . 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها مارواه ابراهيم 
بن محمد الهمداني قال : كتبت الى أبيجعفر الثاني عليه السلام مع بعض اصحاينا 
فاتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها (الى أن قال :) 
ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاقعليه 
لآنه لم يأت أمراً جهله وان کان ممن لايتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانهانما 
نوی الفراق بعينه (٭ ۳) ٠‏ 

ومنها : مارواه عبدالرحمن البصري عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له 
امرأة طلفت على غير السنة فقال يتزو ج هذه المرأة لاتترك بغير زوج (*# 4) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان قال : سألنه عن رجل طلق امرأته لغير عدة 
ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال :نعم لانترك 
المرأة بغير زو ج (٭ (o‏ 5 

ومنها : مارواه عبدالأعلى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل 


۲۸3 ۲۵ : و ۲) نفس المصدر الحديث‎ ١ 


في أقسام الطلاق: ‏ ججح سج ب ي ي ت “قوب 
ولوطلقها ثلاثاً بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره فلايجوز له 
مراجعتها ١١‏ 


يطلق امرأته ثلاثاً قال : ان كان مستخفاً بالطلاق ألزمته ذلك (* )١‏ . 
ومنها : مرسل الصدوق قال : وقال عليه السلام من كان يدين بدين قوم 
لزمته احكامهم (٭ 7) ورواه بسنده عن الرضا عليه السلام أيضاً . 


ومنها : مارواه عبدالله بن طاوس قال : قلت لبي الحسن الرضا عليه السلام 
ان ليابن أخ زوجته ابنتي وهو یشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : ان کان 
من اخوانك فلا شيىء عليه وان كان من هؤلاء فابنها منه فانه عنى الفراق قال : 
قلت: أليس قد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : اياكم والمطلقات ثلاثاً 
في مجلس فانهن ذوات الأزواج فقال ذلكمن اخوانكم لامن هؤلاء انه من دان 
بدين قوم لزمته احكامهم (") . 

ومنها : مارواه أبو العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبدالته عليه السلام 
فقال لي : اروءني ان من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه (# )٤‏ 
مضافاً الى أن قاعدة الالزام معروفة عندهم بل لايبعد أن تكون متسالماً عليها. 

)١‏ لاحظ ما رواه الهمدانسي (٭ ه) فان المستفاد من هذه الروايه ان طلاقه 
وان كان على غير الطريق الشرعي لكن يلزم بطلاقه فاذا طلق ثلاثاً في مجلس واحد 
بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره لكن الحديث ضعيف سنداً نعم يمكن الاستدلال 
على المدعى بما رواه البقباق ( * ٠‏ ) وهذه الرواية ضعيفة أيضاً الا أن يقال : ان 


٠١و و۲) نفس المصدر الحديث : /ا‎ ١ 
و4) نفس المصدر الحدیث : ۱۱ د۸‎ ۳ 
۳۹۸ : ه) لاحظ ص‎ 

)١‏ مرآنفاً 


۳۷۰ 
نعم اذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر (۱ 
الثاني قسمان بائن ورجعي”"" فالاول طلاق اليائسة 56 


مباني منهاج الصالحينج ٠١‏ 


الصحة مقتضى قاعدة الالزام واتمام هذه القاعدة مشكل لعدم الدليل المعتبر عليها 
الا أن يتم المدعى بالاجماع والتسالم والله العالم , 

. لتغير الموضوع وكل حكم تابع لموضوع نفسه‎ ) ١ 

۲ ) الطلاق الباين مالا يجوز للزوج الرجوع بها والرجعي ما يجوز له 
الرجوع . 

م ) ندل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه محمد بن مسلم قال : 
سمعت أباجعفر عليه السلام يقول في التي قد يست من المحيض : يطلقها زوجها 
قال : قد بانت منه ولا عدة عليها (* .)١‏ 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
بقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يست مسن المحرض ومثلها 
لاتحيض قات:ومتى تکون کذلت » قال: ل 
ومثلها لاتحيض (# ۲ ) . ) 

ومنها : مارواه حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
التي قديكست من المحيض والتي لايحيض مثلها قال : ليس لها عدة (٭ ") ومنها 
مارواه جميل بن دراج عسن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل 
يطلق الصبية التي لم تبلغ ولايحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قديشست 
من المحيض وار تفع حيضها فلايلد مثلهاقال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما(#؛) 


۳: n (€ 


في أقسام الطلاق لال ل ددد إ۷ 
والصغيرة غير البالغة تسعاً! وغير المدخول بها" ولودبر؟5 

)١٭( تدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه حماد بن عثمان‎ )١ 

؟؛ ) تدل عليه جملة من النصوص منها : مارواه جميل عن بعض اصحابنا عن 
أبي عبدالته عليه السلام قال : اذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة 
واحدة )# 7 ). 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل 
اذا طلقامر أتّه ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج ان شاءت من‌ساعتها(۳#) 
ومنها : مارواه زرارة عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم 
طلتها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال : بانت منه في التطليقة 
الاولى وائنتان فضل الحديث (# ع ) . 

۳) قال في الجواهر في هذا المقام: « فانه معتبر كالقبل لصدق المسو الادخال 
والدخول والمواقعة والتقاء الختانين ان فسر بالتحاذي وامكان سبق المني فيه الى 
الرحم وكونه احد المأتيين » (* ه) انتهى . 

ويدل على المدعى مارواه حفص بن سوقه عمن اخبره قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن اار جل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل (# ). 

وفي الكل اشكال أما المس فالمراد به المس الخاص وارادة الجامع منه‌اول 
الكلام وأما مجرد صدق الأدخال والدخول فلا يترتب عليه الحكم كما هو ظاهر 


۳۷۰ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ و”) الوسائل الباب ١‏ من ابواب العدد الحديث : ن و 
4) نفس المصدر الحديث : ۲ 

ه) الجواهر ج ۳۲ ص ١١١:‏ 

١ : من ابواب الجنابة الحديث‎ ٠۲ الوسائل الباب‎ )١ 


يم علس سس سسب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والمختلعة والمباراة '' مع استمرار الزوجة على البذل'' والمطلقة 
ثلاثاً بينها رجعتان(” 
فان الدخولالمعهود و الحكم والاطلاق ليس مراداً والمواقعة منصرفة الى 
المتعارف منها لاأقول الفرد غير المتعارف يتصرف عنه الاطلاق بل اقولالظهور 
العرفي من اللفظ هو الوقا ع المتعارف والعرف ببابك ولاافل من الشك في الاطلاق 
وصدق الالتقاء يتوقف على التفسير المذ كور الذي لايصلح وامكان سبق المني 
لايوجب الالتزام بالحكم الشرعي وأما الرواية فيرد على الاستدلال بها أولا أنها 
ضعيفة سند بالارسال وثانياً يعارضها مرفو ع بعض الكوفبين الى أبي عبد الله عليه 
السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لاينتض صومها وليس 
عليها غسل (٭ )١‏ والشيخ قدس سره ‏ على حسب نفل صاحب الوسائل ‏ حمل 
الحديث الأول على التقية . 

)١‏ لاحظ مارواه ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخلعو المباراة 
تطليقه بائن وهو خاطب من الخطاب (٭ ۲) . 

. اذ مع رجوعها في البذل ينقلب الطلاق البائن الى الرجعي‎ ) ٢ 

۳) لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :وأماطلاق 
العدة الذي قال الله عزوجل : فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاذا أراد الرجل 
منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها 
ثم يطلةها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان 
أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض 
فاذاحاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غيرجماع يشهد على ذلك 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ا 

؟) الوسائل الباب ۸ من ابواب العدد.الحديث : ١‏ 


في أقسام الطلاق اس سي ۷۷ 


ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة ٠‏ 


ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتکون‌معه 
الى أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا حرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليةة بغير 
جماع ويشهد على ذلك : فاذا فعل ذلك فقدبانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره (*« ۱) . 

)١‏ لاحظ مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن طلاق 
السنة فال طلاق السنة اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته غا ان كان قد دحل بها 
حتى تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم یتر کها حتى تعتد 
ثلاثة قروء فاذامضى ثلاثة قروء فقد بانتمنه بواحدة وحلت للازواج و کان زوجها 
خاطباً من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد 
كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مض تّالواحدة فان هو طلقها واحدة احرىعلى 
طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فاذا مضت 
أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بائنتين وملكت أمرها وحلت للازواج 
وكان زوجها خاطباً من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان هو 
تزوجها تزویجاً جديٍدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان 
أراده أن يطلقها طلاقاً لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره تركها حتى اذا حاضت 
وطهر نت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره (۲#) 

ولاحظ مارواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره  (‏ ") . 

١)الوسائل‏ الباب 7 من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ١‏ 

')الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : م 

۳) الوسائل الباب ۳ من أيواب اقسامالطلاق الحديث : م 


٠١ طم ل هياتى منها ج الصالحين ج‎ ٤ 
والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولوبعقد جديد ان كانت امة‎ 
" والثانى : ماعدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة‎ 


)١‏ #دلعلى المدعى جملة من النصوص منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليةتين ثم 
وقع عليها فجلده (* )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن طلاق 
الآمة قال : تطليقتان (* ۲) . 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حرتحته أمة 
أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ و كم عدتها ؟ قال السنة في النساء في الطلاق فان 
كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة اقراء وان كان حر تحته أمة فطلاقهاتطليقتان 
وعدتها قرآن (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا كان 
الرجل حراً وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان واذا كان الرجل عبداً وهي حرةفطلاقها 
ثلاث (٭ )٤‏ . 

ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فاذاكان الطلاق واقعاً بعد عقد جديد 
بؤثر أثره ولا يختص بالطلاق الواقع بعد الرجوع فلاحظ . 

۲ ) قال في الجواهر (* ه) في هذا المقام « والرجعي هو الذي للمطلق 
مراجعتها فيه سواء راجع أولم يراجع بلا خلاف ولا اشكال وهو ما عدا السنة 


١‏ و7) الوسائل الباب 94 من أبواب أقسام الطلاق الحديث  :‏ و4 
۳) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ١‏ 
)) الوسائل الباب 7٠‏ من أبواب اقسام الطلاق الحديث : ۲ 

ه) ج ۳۲ ص :۱۲۱ 


5 أقسام الطلاق سس ااا ۷ل 


e e e e © e e © © 


المزبورة كناباً وسنة واجماعأاعتدتبالاقراء أو الشهور أوالوضع » انتهىموضع 
الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه . 

ويدل علىالمدعى منالكتاب قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن (٭ ١)وتدل‏ 
عليه من السنة جملة من الروايات منها مارواه زرارة (*# ؟) ومثله في الدلالةعلى 
جواز الرجوع في العدة جملة من النصوص منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل أن تفسع فان وضعت 
قبل أن براجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (٭ ”) . 

ومنه-! : مارواه اسحاق بن عمار » عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال : 
سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؟ قال نعم 
قلت : ألست قلت لي اذا جامع لم يكن له أن يطاق ؟ قال : ان الطلاق لايكون 
الا على طهر قدبان او حمل قدبان وهذه قدبان حملها (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة 
الحامل وهو يريد أن يطلتها قال : يطاتها اذا أراد الط-لاق بعينه يطلتها بشهادة 
الشهود فان بداله في يومه أو من بعد ذلك أن براجعئيريد الرجعة بعينها فليراجم 
وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضاً ثم يبدو له فیراجع كما راجع اولا ثم يبدو له 
فيطلق فهي التي لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره اذا كان اذا راجع يريد المواقعة 
والآمساك ويواقع (# ه). 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألتهدعن 
0( البقرة/.4؟١‏ 
؟) لاحظ ص : ۳۷۲ 
۳) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب العدد الحديث : م 
٤‏ وه) الوسائل الباب ۲۰ من أبواب أقسام الطلاق الحديث : ۸ د٩‏ 


ديبم للد ب هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسألة ۲ ) : الطلاقالعدي هوأن يطاق مع اجتماع الشرائطثم 
يراجع قبل حروجها من العدة فيؤاقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم 
يراجعها فيه ووواقعها ثم يطلقها في طهرآخر فتحرم عليه حتی تنکح 
زوجا آخر' فاذا نكحت وخلت منه فتزوجهاالاول فطلقها ثلاثاً على 
النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فاذا نكحت آخر 
وخلت منه فتزوجها الاول فطلةها ثلاث على النهج سردي 
التاسعة تحريماً مؤ بدا اذا كانت حرة 
رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في 
يوم واحد تبين منه ؟ قال نعم (*# )١‏ . 

ومنها : ما رواه يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق 
الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فله أن يراجعها قال : 
نعم وهي امرأته قلت فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلتها تطليقة اخرى قال : 
لايطلقها حتى يمضي لهابعد ما يمسها شهر قلت: وان طلتها ثانية وأشهد ثم راجعها 
وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل دة 
شهر هل تبين منه كماتبين المطلقة للعدة التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجأغيره 
قال : نعم قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت 
للازواج (* ۲) ٠‏ 

. ) ” #* ( لاحظ مارواه زرارة‎ )١ 

۲ ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه أبو بصير عن أبي 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

۳) لاحظ ص : ۳۷۲ 


ق أقسام الطلاق جک 


عبدالله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم 
يراجسع ثم يطلق قال : لاتحل له حتى تنكح زوجأ غيره فيتزوجها رجل آخر 
فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الاول فيطاقها ثلاث مرات وتنكحزوجاً 
غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التيلاتحل له ابد (* )١‏ . 

ومنها : مارواه داود بن سرحان عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال : 
والذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات وتزوج 
ثلاث هرات لاتحل له أبداً (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيماكتب اليه في العلل 
وعلة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدت 
او سكون غضبه ان كان ويكون ذلك خويفاً وتأديباً للنساء وزجرآلهن عن معصية 
أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لاينبغي من معصية زوجها 
وعلة تحريم المرأة بعدتسع تطليقات فلا تحل له أبدأ عقوبة لفلا يتلاعب با لطلاق 
فلا يستضف المرأة ويكون ناظرأ في اموره متيقظأ معتبرأ وليكون ذلك مؤيساً 
لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات (٭ ") . 

وهذه النصوص كلها ضعيفة أما الاول فبالبطائني وأما الثاني فبالمثنى وأما 
الثالث فبمحمد بن سنان ولعله بغيره أيضاً لكن الحكم معروف عند القوم ومورد 
تسالمهم وفي الجواهر في شرح قول المحفق «حرمت في التاسعة تحر يمأمؤ بداً» 
قال : « بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه » . 


)”5١‏ الوسائل الباب )€ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ۲ و4 
*) نفس المصدر الحديث : ۸ 


بإبددددلدلللدء د لل ل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
أما اذاكانت امة فانها تحرم بعدكل نطليقتين حتى تنكح زوجاً 
آخر وفيالسادسة تحرم مؤبدآ" وماعدا ذلك فليس بعدي"" واذالم 
يكن الطلاق عدا فالمشهورانهالاتحرمالمطلقة مؤبداً وان زاد عدد 
الطلاق على التسع لكنه لابخلو من اشكال والاحتياط لايترك”" 


)١‏ لجملة من النصوص منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
طلا قالحرة اذاكانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الآمة اذا كانت تح تالحر 
تطليةتان (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه أبسو بصير يعني المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
طلاق الحرة اذاكانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاقالامة اذاكانت تح تالحر 
تطليةتان (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه أبو اسامة عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : قال عمر على المنبر 
ماتقولون يا اصحاب محمد في تطليق الآمة ؟ فام يجبه احد فقال: ما تقولياصاحب 
البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فاشار بيده تطليتان ( ٭ ۳ ) فان 
المستفاد من هذه النصوص ان الفارق بين الحرة والآمة بكون طلاق الآولىثلاثاً 
والثانية اثنتين. 

') كما يستفاد من رواية زرارة (٭ )٤‏ . 

۳) يقع الكلام في مقامين: المقام الاول في المقتضي للعموم المقام الثاني في 
وجود الماع بعد فرض تمامية المقتضي أما المقامالاول فمقتضى بعض النصوص 
عموم الحكم لاحظ مارواه زرارة وابن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في 

١‏ و؟) الوسائل اللاب هم من ابواب اقساع الطلاق الحديث : 6 وه 

۳) الوسائل الباب 4؟ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ه 

٣۷۲ : لاحظ ص‎ )٤ 


في أقسام الطلاق سس الاسم 
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حديث قال : والذي يطلق الطلاق الدي لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث 
مرات وتزوج ثلاث مرات لاتحل له أبداً (٭ )١‏ فان مقتضى اطلاق هذه الرواية 
عدم اختصاص الحكم بالطلاق العدي وهذه الرواية ضعيفة بالمثنى ولاحظ مارواه 
محمد بن سنان ( ٭ ۲ ) وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ولاحظ مارواه أبو 
بصير (٭ ۳) وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . 

ولاحظ مارواه جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا طلق الرجلالمرأة 
فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلتهاعلى 
هذا ثلاثاً لم تحل له أبداً (*« )٤‏ . 

وهذه اأرواية تامة سنداً ومفادها خاص بغير طلاق العدة فالمقتضي تام وأم-ا 
المقام الثاني فقد ذ كرت وجوه للمنع : 

الأول : الاجماع فان تم فهو ولكن هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي 
الكاشف ؟ والله العالم . 

الثاني : مارواه ابراهيم بن عبدالرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفربن 
محمد قال : سثل أبي عليه السلام عما حرم الله عزوجل من الفروج في الةر آن 
الى أن قال وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ( * ه ) وهذه 
الرواية ضعيفة بسهل بن صالح بل وبغيره أيضاً . 

الثالث : مارواه ابن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طاقامرأته 


4 : الوساثل الباب » من ابواب اقسام الطلاق الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۳۷۷ 

*) لاحظ ص : ۳۷۹ 

4) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : ۲ 
ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم با لمصاهرة الحديث : ١‏ 


.لب لاد لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
نعم تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلفاً حتى تنكح زوجاً غيره ' 
والامة المطلقة تحرم في الثانى حتى تنكح زوجاً غيره” . 

( مسألة ۳ ) : الطلاق السني اقسام : سني بالمعنى الاعم وهو كل 


ثم لم براجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلنها فتر کھا حتى حاضت 
ثلاث <ديض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضتثلاث 
حيض قال : له أن يتزوجها ابدأً مالم يراجع ويمس الحديث ( *« ١‏ ) وهذه 
الرواية ضعيفة بعبيدالله بن احمد بل وبغيره ايضاً فالحق ما أفاده في المتن من لزوم 
الاحتياط . 

١)لجملة‏ من النصوص منهامارواه عبدالله بن سنان عن أبيعبد الله عليهالسلام 
في امرأة طلقها زوجها ثلاث قبل أن يدخل بها قال : لاتحل له حتى تنکح زوجاً 
غيره (*« ۲) . 

ومنها : مارواه الحلبي ع-ن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم 
تر كها حتی انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طاقها من غير أن يدخل بها حتى فعلذلك 
بها ثلاثاً قال : لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره ( ۳) . 

ومنها: ماعن الرضا عليهالسلام قال : البكر اذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت 
من غير نكاح فقد بانت منه وهو لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره (٭ 4) . 

. لجملة من النصوص وقد تقدمت (*# ه) فراجع‎ )١ 

١ : الوسائل الباب ۳ من ابواب اقسام الطلاق الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۳ 

۳ و4) نفس المصدر الحديث : ٤‏ وا 

ه) لاحظ ص : ۳۷۸ 


في أقسام الطلاق س د انيد ۴۸۱ 
طلاق جامع للشرائط مقابلالطلاق البدعي'' وسني مقابل العدي وهو 
ما يراجع فيه فيالعدة من دون جماع'' وسني بالمعنى الاخص وهو 

أن يطلق الزوجة فيراجعها حتى تنقضى العدة ثم يتزوجها”" . 

)١‏ فيكون المراد منه ما يكون مطابقاً لاسنة في قبال مايكون بدعة فيالدين. 

؟ ) يستفاد من جملة من النصوص ان الطلاق العدي أن يراجع الزوج في 
العدة ويجامع منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (* )١‏ ومنها مارواه 
أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث الى أن قال : فان طلتها على طهر 
بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلةهاقبل 
أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلافاً الحديث ( د ١‏ ) » فكل 
طلاق يراجع الزوج في العدة بدون جماع يكون سنياً في مقابل العدي أما كونه 
سنياً فلأجل كونه مشروعاً وأماكونه في قبال العدي فلانه مشترك معه في الرجوع 
في العدة ويخالفه في عدم الجماع . 

۳) دل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام أنهقال :كل طلاق لايكون على السنة او طلاق على العدة فليس بشيىء 
قال زرارة قلت لآبي جعفر عليهالسلام فسرلي طلاق السنة وطلاق العدة فقال : أما 
طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطاق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا 
حرجت من طمثها طاقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها 
حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباً من 
الخطاب ان شاءت تزوجته الحديث ( #د” ). 


١)لاحظ‏ ص : ۳۷۲ 
۲) الوسائل الباب ۲ من ابواب أقسام الطلاق الحديث : ۲ 
©) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ١‏ 


ل لد سه سم . ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة 4 ) : المشهورانة يشترط فىالزوج الذي يكون نكاحه 
محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات فى الحرة أوتطليقتين فى الامة 
امور : بلوغه” 
ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة 
يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي 
أقراؤه) فاذا مض تاقراؤها فقد بازت منه وهوخاطب من الخطاب ان شاءت نكحته 
وان شاءت فلا )* 6 . 
ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (٭ ۲) . 
ومنها : مارواه الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته ؟ قال : يطلتها في قبل عدتها من غير جماع 
بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطبمن 
الخطاب فان راجعها فهي عنده على تطليةة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية 
ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه (* ") . 
ومنها : مارواه ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الطلاق 
الذي أمرالله عزو جل به في کابه والذي سن رسولالله صلی الله عليه و آله أنيخلى 
الرجل عن المرأة فاذاحاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه 
وهي طاهر من غير جماع وهو احى برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء و كل طلاق 
ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق (*# )٤‏ . 
١)قال‏ في الجواهر- في مقام‌ببان شروط المحلل ‏ : «احدها أن يكو نالزوج 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 


؟) لاحظ ص : ۳۷۲۳ 
۳ و4) الوسائل الباب ١‏ من ابوان اقسام الطلاق الحديث : ٤‏ وه 


A 


في أقسام الطلاق 
٠‏ المحلل بالغ فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لايتلذذون بالنكاحولا يلتذ 
بهمفولا واحداً بين المسلمينفضلا عن!لمؤمنين وهو الحجة مضافاً الى ما ستعرف 
نعم في المراهق للبلو غ منهم تردد وخلاف أشبهه انه لايحلل الخ». 

والذي يمكن أن يذكر في مقام بيان المنع واشتراط البلو غ وجوه الوجه 
الاول : الشهرة الءظيمة على مايذاهرمنالجواهر .وفيه ان الشهرة الفتوائيةلاتكون 

الوجه الثاني : مارواه الواسطي قال : كتبت الى الرضا عليه السلام : رجل 
طلق امر أته الطلاق الذى لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم يحتلم 
قال : لاحتى يبلغ » فكتبت اليه : ماحد البلو غ : فقال ما اوجب الله على المؤ منين 
الحدود (*« .)١‏ 

وفيه : ان الرواية ضعيفة سنداً بسهل ولعله بغيره أيضاً وعمل المشهور بها 
لايوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا تبعاً لسيدنا الاستاد . 

الوجه الثالث : ماورد فيجملة من النصوص منها مارواه أبو يصير قال قلت 
لأبي عبدالله عليه السلام المرأة الني لاتحل ازوجها حتى تنكح زوجاً غيره ؟ قال 
هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراج ثم تطلق الثالثة فهي التي لاتحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره ويدوق عسيلتها (٭ ۲) . 

ومنهامارواه سماعة بن مهران قال: سألته عن المر أةالتي لاتحل ازوجها حتى 
تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله عزوجل : الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان قال : التسريح باحسان التطليقة 
الثالثئة (* ”"). 

١ الوسائل الباب ۸ من ابواب اقسام الطلاق الحديث:‎ )١ ٠ 
١مو‎ ١ : و”) الوسائل الباب 4 من ابواب اقام الطلاق الحديث‎ ۲ 


4 سس ماني منها جالصالحين ج ٠١‏ 
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ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فاذا طلقها 
ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها 
او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر 
ولم يصل اليها حتى طلقها تحل للاول ؟ قال : لاحتى يذوق عسيلتها (٭+ ۲) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبيجعفر عليه السلام في الرجل يطلق ام رأتهتطليقة 
ثم يراجعها بعد انتضاء عدتها فاذا طلقها الثالثة لم تحل لهحتى تنكح زو جأغيره فاذا 
تزوجها غيره ولم يدخل بها وطاتها أومات عنها لمتحل لزوجها الاول حتى يذوق 
الأخرعسيلتها ( ٭ ۳ ) » من اشتراط ذوق المحلل عسيلتها بتقريب ان الفرد الكامل 
من ذوق العسيلة الأنزال وفيه انه لاوجه لحمل المطلقات على الفرد الكامل مسن 
الجماع والفرد الكامل مسن ذوق العسيلة بلبمةتضى الاطلاق يكفي مطلق الاذة 
فتأمل . 

الوجه الرابع : استصحاب بقاء الحرمة مع الشك في تحةق التحليل وفيه : 
انه لامجال الاستصحاب معوجودالدليل الاجتهادى ومععدمه يكون المقامداخلا 
في تعارض استصحاب الحكم الكلي مع اصالة عدم الجعل الزائد . 

الوجه الخامس : انصراف الاية والنصوص الى الأفراد الشايءة دون الأفراد 
النادرة غير المتعارفة و كون المحلل مراهةاً غير بالغ من الآفراد النادرة وفيه ان 
المطاق لاينصرف الى الفرد النادر لاأنه منصرف عنه . 

الوجه السادس: ان المستفاد من قوله تعالى فان طلتهافلا تحل له من بعدحتى 


١‏ و ۲) الوسائل الباب ۷ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : اوم 
*) الوسائل الباب ۳ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ٩‏ 


في أقسام الطلاق لحمب حك رن 
ووطؤه قبلا ٠١‏ بالعقد الصحيح الدائم فاذا فقد واحداً منها لم 
تحل للاول ° 


تنكح زوجاً غيره فان طلتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (٭ )١‏ › انه يشترط في 
المحلل الازدواج الدائم فاذا طلق مع الشروط يحل للاول والطلاق بيد من أخذ 
بالساق وليسس للولي الطلاق فلابد من الانتظار حتى يبلغ كي يطلق لكن هذا 
التقريب لايمنع عن كون المحلل غيسر بالغ فيمكن أن يقال انه لايجوز أن يكون 
المراهق محالا غاية الآمر لايحصل الطلاق الا بعد البلوغ . 

 رهاوجلا اجماعاً من المسامين ممن عدا سعيد بن المسيب -كما في‎ ) ١ 
وهل يكفي مجرد الدخول ولو بمقدار منه وان لسم ينزل أم يلزم الدخول الكامل‎ 
مع الآنزال لايبعد أن يستفاد من نصوص ذوق العسيلة اشتراط الأنزال الا أن يقال:‎ 
ان ذوقالعسيلة لايدل على الجما عالكامل بل يدل على كفاية مجرد الذوق الذي يقال‎ 
. له في الفارسية (جشيدن)‎ 

ولكن يرد عليه انه يفهم عرفا من هذه الجملة في المقام الالتذاذ الكامل وهو 
لايحصل الا بالآنزال نعم لايبء_د أن يكون مقتضى الاطلاق كفاية مطلق الدخول 
فيكفي أن يكون بمقدار يوجب الغسل بل للمناقشة في لزومه مجال ان لم يكن 
اجماع على الاشتراط . 

)١‏ بلا حلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ويمكن 
الاستدلال على المدعى بقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان 
طلقها فلاجنا ح عليهما أن يتراجعا فانه يستقاد منالاية الشريفةانه يشترط في التحليل 
أن يكون العقد عفدأ دائماً وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه أبو 


۱) البقرة/ ۲۳۰ 


#5 ل سسس مالي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولکنه لايخلو من اشكال في التزويج بالم راهق ''والوطؤ في الدبر؟ 


بصير (* .)١‏ 
ومنها : ما عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجاً غيره » هي هنا التطليقة الثالثة فان طلقها الأخير فلا جناج عليهما 

أن يتراجعا بتزو بج جديد (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه عمر بن حنذالة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا قالالرجل 
لأمرأته : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها ثمقال: انتطالقهلم 
تحل له حتى تنكح زوجأغيره فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها اذا شاء ( + م) . 

فالمستفاد من الكتاب والسنة والاجماع اشتراط كون العقد عقد دوام فسلا أثر 
للوطيء الحرام أوالشبهة كما انه لاأثر للوطيء بملك اليمين أو المتعة مضافاًالى جملة 
اخرى من النصوص الدالة على المطلوب منها مارواه محمد بن مسلم عن احدهما 
عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تمتع فيها رجل آخر هل 
تحل للآول ؟ قال : لا (*# )٤‏ . 

ومنها : مارواه عبدالملك بن أعين قال سألته عن رجل زوج جاريته رجلا 
فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت الى مولاها فوطأها أتحل لزوجها اذاأراد 
أن يراجعها ؟ فقال : لاحتى تنكح زوجاً غيره (# ه) . 

. قدمر الكلام حوله فراجع‎ )١ 

)لاو جه لالحاق الدبر بالقبل فان المنصرفاليه من النصوص ما هوالمتعارف 


۳۷٣ : لاحظ ص‎ )١ 

؟ و۳) الوسائل الباب ٤‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ١١‏ و6١‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ٩‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ۲ 

ه) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب اقساع الطلاق الحديث : ١‏ 


في أقسام الطلاق AY‏ 
نعم الاشتراط احوط 1 وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث تهدم 
مادونها فاو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم 
عليه اذا طلقها الثالثة بل لابد فى تحريمها عايه من ثلاث تطليقات 
مستا نفة فق 


والعرف ببابك . 

. ان لم يكن أظهر‎ )١ 

9) المسئلة ذات قولين ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام 
فطائفة منها تدل على الهدم منها مارواه رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجاً آخر 
فطلةها أيضاً ثم تزوجت زوجهاالاول ايهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم (* )١‏ 

ومنها: مارواه رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاقالاول فان تزوجهافهي 
عنده مستقبلة قال أبوعبد الله عليه السلام يهدمالثلاث ولايهدمالواحدة والثنتين(*# ؟) 
ومنها : مارواه عبدالله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي 
عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو ائنتين فتزوجها آخر فطلقها أو 
مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق 
وقال امير المؤمنين عليه السلام : سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة (٭ م) 

ومنها : مارواه رفاعة بن موسى قال : قلت لآابي عبدالله عليه السلام رجل 
طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آحر فيطلقها على السنة فتبين منه 
ثم يتزوجها الاول عل ىكم هي عنده ؟ قال على غير شيىء ثم قال : يا رفاعة كيف 
اذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على 


. وم الوسائل الباب 5 من ابواب اقسام الطلاق الحديث : او“# وم‎ ۲١ 


٠) ١ * ( ائنتين‎ 

ومنها : مارواه رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المطلقةتبين 
ثم تزوج زوجاً غيره قال انهدم الطلاق (*« ۲) . 

ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : هي عنده على 
ثلاث (* "#) . 

ومنها: مارواه اسحاق بن جرير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله بعض 
اصحابنا وأنا حاضر عن رجل طاق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه 
ثم تزوجها الزو ج الاول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطايقة 
الأولى بشبىء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (# ٠.)‏ 

وطائفة اخرى تدل على عدم الهدم منها مارواه الحلبي قال : سألت أا عبدالله 
عليه السلام عن رجل طاق امرأته تطليةة واحدة ثم تر کھا حتى مضت عدتهافتزوجت 
زوجاً غيره ثم مات الرج-ل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال : هي عنده على 
تطليقتين باقيتين (٭ ه) . 

ومنها: مارواه عبدالله بن محمد قال : قلت له روي عن أبي عبدالله عليه السلام 
في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجاً غيره 
فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين 
وواحدة قد مضت فكتب عليه السلام : صدقوا (# )١‏ . 

ومنها : مارواه منصور عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها 


١١91و‎ 6 : و۲ و۳) نفس المصدر الحديث‎ ١ 
١4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
و۷‎ ٩ : ه و٦) نفس المصدرا لحديث‎ 


ف أقسام الاو مل لج د )ا 


e ٠ © © e 


واحدة أو اثنتين ثم تر كها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلتها 
فيتزو جها الأول » قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق (*# )١‏ . 
ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان علياً كان يقول في الرجل 
يطلق امرأته تطليقة « واحدة » ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من 
طلاقها (“ا ۲) . 
ومنها : مارواه علي بن مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمد الى أبى الحسن 
عليه السلام روىبعض اصحابنا عن أبيعبدالله في الرجل يطلق امرأته على الكتاب 
والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجأ غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع السى 
زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليةتين وواحدة قد مضت فوقع عليه السلام 
بخطه : صدقوا وروی بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك 
التي طلقها ليست بشيىء لأنها قد تزوجت زوجاً غيره فوقع عليه السلام بخطه : 
لا(* ؟). 
ومنها : مارواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا طلق 
الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها 
فاذا طلمها على هذا ثلاثاً لم تحل له أبداً (٭ )٤‏ . 
ومنها : مارواه ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبدالله وأبى الحسن عليهما 
السلام قال : اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم 
طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول وهكذا ثلاثاً 


٠١وو‎ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ ١ 
٦ حديث‎ ٤۲١ الفروع من الكافى ج ه ص‎ )۳ 
من ابواب استيفاء العدد الحديث : ا‎ ١١ الوسائل الباب‎ )4 


سس سه عسات هاج الفالفين ج١٠‏ 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠ e ٠ ٠ 5 


لم تحل له أبداً (٭ )١‏ . 

فيقع التعارض بين الجانبين ولابدمن اعمال قانون التعارض وحيث ان مقتضى 
قو له تعالى فان طلها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ( ٭ ۲ ) » عدم 
الهدم فالنصوص الدالة علىعدمه ترجح بموافقتها الكتاب على مايعارضهاونؤ كد 
المدعى جملة من النصوص : 

منها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : المرأة 
التي لاتح-ل لزوجها حتى تنكح زوجأ غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم 
تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره وقال : 
الرجعة بالجما ع والافانما هي واحدة (*# "). 

ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأنه فليطلق على طهر 
بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطات التطليقة 
الآولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين 
وهو حاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات 
وبطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره (# )٤‏ . 

واعراض الأصحاب عن نصوص عدم الهدم على فرض تماميتها لايو جب 
سقوطها عن الاعتبار كما هو المقرر عندنا وحيث ناقشنا اخيراً في ترجيح احسد 
المتعارضين على الأخر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة تصل الذوبة الى الترجيح 


١)الفروع‏ من الكافى ج ه ص م47 حديث ۷ 

؟) البقرة/ ٠م‏ 

#) الوسائل الباب ٤‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : ه 
) الوسائل الباب ‏ من ابواب اقسام الطلاق الحديث ١6:‏ 


في أقسام الطلاق ل سس لوس 
الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من ع الابقاعات ١‏ فيصح 
انشاؤه باللفظ مثل رجعت بيك وراجعتك وارجعنكالى نكاحى ونحو 
ذلك وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك ° مما لابحل الاللزو ج" 
ولابد فى تحقق الرجوع بالفعلمنقصده فلووقع من الساهى اوبظن 
انها غير المطلقه اونحو دلك لم يكن رجوعاً ‏ نعم الظاهر تحقق 
الرجوع بالوطوء وان لم قصده به“ ولايجب الاشهاد فى الرجو ع 
والأحدثرة ومفتضاه الالتزام بعدم الهدم أيضاً لاحظ ما رواه ابن مهزدار قال : كتب 
عبد الله بن محمدا لى أبى الحسن عليه السلام روي في الرجل يطلق امرأته على الكتاب 
والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلةها فترجع الى 
زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب عليه السلام: 
صدقوا (#د )١‏ فان الحديث مروي عنأبى الحسن عليه السلام فالترجيح بالأحدثية 
بعتي الالتزام بعدم الهدم 5 
١)كما‏ هو ظاهر اذ لااشكال في کو نه من الامور الانشائية كما انه لااشكال في 
عدم كونه من العقود فيكون من الأيقاعات . 
؟) كبقية الامور الانشائية المتحققة باللفظ والفعل . 
۳ ) يمكن أن يقال : انه لاوجه لهذا القيد فان الميزان صدق عنوان الرجوع 
ولوبالفعل الذي يكون جايزا لغيرالزوج ايضاً كالاشارة المفهمة للمقصود فلاحظ. 
)٤‏ اذ لااشكال في تقوم الانشاء بالقصد . 


ه) لاحظ مارواه محمد بن قاسم قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام:يقول: 
من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلدالحد وان غشيها قبل انقضاء العدةكانغشيانه 


۷ : الوسائل الياب + من ابواب اقسام الطلاق الحديث‎ )١ 


۳ عمل لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فيصح بدونه '' وان كان الاشهاد أفضل '' ويصح فيه الت وكيل فاذا 
قال الو كيل ارجعتك الى نكاح مو كلي اورجعت بك قاصد ذلك 
صح " . 

( مسألة ٦‏ ) : قبل قول المرأة فى انقضاء العدة بالحيض 


اياها رجعة لها )١#(‏ فان مقتضى اطلاق هذهالرواية تحةق الرجوع بنفس الوطيء 
لكن الاشكال في سندها فان محمد بن قاسم الواقع في السند لم يوثق فالجزم به 
مشكل الا أن يقوم دليل آخر عليه . 

)١‏ بلاخلاف بيننا بل الاجماع بةسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ ومقتضى 
اطلاق النصوص عدم الاشتراط . 

)١‏ فانه يستفاد من ملاحظة جملة من النصوص استحباب الأشهاد منها رواه 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يراجسع ولم يشهد قال : يشهد أحب 
الي ولا أرى بالذي صنع بأساً (* ۲) . 

ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان 
الطلاق لايكون بغير شهود وان الرجعة بغيسر شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو 
أفضل (* م) . ظ 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : وان أراد أن 
يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي اقراؤها (# 4) فان مقتضى الجمع بينها 
هو الاستحباب . 

۳)كبقية الامور الانشائية القابلة للتوكيل . 

١)الوسائل‏ الياب ۲۹ من ابواب حد الزنا الحديث : ١‏ 

١‏ و" و4)الوسائل الباب ١‏ من ابواب اقام الطلاق الحديث : ۲ و٣‏ و4 


في أقسام الطلاق .د ٣٢‏ 
وبالشهور ‏ ويقبل قول الرجل فى الطلاق حتى بعد انقضاء العدة 
بالنسبة الىاصل الطلاق وعدم الحقله على زوجته”'وأما بالنسبة الى 
حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للايام السابقة على اخباره بالطلاق 
فلا يقبل قوله على الاظهر " ويثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج 

واخبارهبه اذاكان في اثناء العدة“ أما بعد انقضاء 


)١‏ لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء 
اذا ادعت صدقت (# )١‏ . 

؟) الظاهر ان الوجه قاعدة «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» وحيث ان الزوج 
مالك للطلاق وله أن يطلق يكون له الاقرار به مضافاً الى جواز اقراز العةلاء على 
أنفسهم فان اقرار كل احد نافذ عليه . 

م) لآنه ادعاء بالنسبة الى الغير فلا يسمع والدليل غير قائم على سما ع دعواه 
لايقال : اذا ثبت باخباره طلاقه يترتب على طلاقه حكمه من عدم النفقة فانهيقال : 
يمكن أن يكون الوجه في سماع قوله بالنسبة الى أصل الطلاق الاجما ع والدليل 
اللبي يقتصر فيه على اليقين واما اأزائد فلا . ظ 

ويمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو ان اقرار العقلاء على انفسهم جايز 
واما الاقرار بالنسبة الى الغير فلا يسمع فلاحظ . 

)٤‏ لايبعد أن يكون الوجه قاعدة « من ملك » ويمكن الاستدلال على المدعى 
بوجه آخر وهو انه لاخلاف بينهم ‏ على ما في اأجواهر ‏ في أن انكار الطلاق 
رجو ع بل ادعى صاحب الجواهرقدس سره انه اجماعي بةسميه مضافاً الىحديث 
أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه 


١)الوسائل‏ الباب 94 من ابواب العدد الحديث : ١‏ 


ع د مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
العدة اذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدة فلا يقبل الا بالبينة''و فى قبول 
شهادة شاهد ويمين اشكال (' وكذا بشهادة شاهد وامرأتين " وان 


طلقها تطليقة طلاق القدةاطادقا: ف يش يفل عور ون عر بواج اليك ها 

شهوداً على ذلك ثم انكر الزو ج بعد ذلك» فقال : ان كان انكار الطلاق قبل انقضاء 
العدة فان انكاره الطلاق رجعة لها وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على 
الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف ان انكاره للطلاق بعد 
انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب (*# )١‏ فان ثبت الرجوع بالانكار شت 
بالاخبار بالاولوية فتأمل . 

)١‏ بمقنضى قانون ان البينة على المدعي ولا دليل على اثبات قوله فلابد من 
اقامة البينة . 

؟ ) لايبعد أن يكون وجه الاشكال عدم دليل على ثبوت دعواه بهما وأما 
حديث محمد بن مسام عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان الآمر الينا أجزنا 
شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما 
كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا (* ؟) » فمخدوش سنداً بعبيدالله 
بن احمد وأما اسناد الصدوق الى حسن بسن محبوب فهو ضعيف فالرواية ضعيفة 
بكلا سنديها . 

۳ ) لايبعد أن يكون الوجه في الاشكال النقاش كما في الجواهر (* ۳) - 
في الدليل على اعتبار شهادة رجل وامرأتين في غير الدين . 


)١‏ الوسائل الباب ١64‏ من ابواب اقام الطلاق 
؟) الوسائل الباب ١64‏ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث : ١١‏ 


*) ج 4١‏ ص :۱۹۱۷ 


في أقسام الطلاق ب ووم 
كان الاظهر في الثانى القبول ‏ . 
( مسألة/) : اذا طلقها فادعت الزوجة بعده ان الطلاق كان في 
المحيض وانكره الزوج كان القول قولة مع يمينة " واذا رجع 
الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت” واذا علم بالرجوع 


١)يمكن‏ الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها مارواه الحلبي عن 
أبي عبدالله عليه السلام أنه سثل عن شهادة النساء في النكاح فقال : تجوز اذا كان 
معهن رجل و كان علي عليه السلام يقول لاأجيزها فيالطلاق » قلت : تجوز شهادة 
النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال 
تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وحدثني 
من سمعه يحدث أن أباه أخبره ان رسول الله صلى الله عليه و آله أجاز شهادةالنساء 
في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حةه لحق (#د .)١‏ < 

)١‏ فان مقتضى اصالة الصحة وقوع الطلاق صحيحاً ويشكل بأن المرئة 
مصدقة بالاسبة الى دعوى الحيض بمقتضىالنص لاحظ مارواه زرارة قال: سمعت 
أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض الى النساء ( * ۲ ) ومع كون المرئة 
مصدقة في دعوىالحيض لاتصل النوبة الى جر باناصالة الصحة اذ الآص ل الجاري 
في الموضوع لايبقى مجالا للاصل الحكمي فالحكم بعد التعارض استصحاب بقاء 
الزوجية بل لايبعد أن يقال انه يقدم قول الزوجة بالتقريب الذي ذكرناه . 

۳ ) لكونها مصدقة بالنسبة الى العدة لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت (٭ ") . 


۲ : من ابواب الشهادات الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 
۲ : ؟')الوسائل الباب 67 من ابواب الحيض الحديث‎ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )٠* 


45م#ددل_ د ل بباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وانقضاءالعدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعىالزو جتقدمالرجوع 
وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أكان تاربخ 
العدة معلوماً وتاريخالرجوع مجهولا أمكان تاربخ الرجوع معلوماً 
أمكانا مجهولي التاريخ" . 


.سس 


)١‏ لايبعد أن يكون الوجه في نظر الماتن في تقديم قول الزوج قاعدة من 
ملك فان الزوج مالك لارجوع في العدة فاقراره بالنسية اليه نافذ ولولاه يشكل 
تعديم قوله لتعارض الاستصحابين فان مقتضى بثاءالعدة الى زمان الرجو ع صحنه 


ومقتضى عدم تدعق الرجوع الى زمان انقضاء العدة فساده فالوجه في التقديم 
قاعدة من ملك . 

لكن يرد عليه ان هذهالقاعدة اجماعية ‏ حسيما دثلهر من الكلمات ‏ وليس 
عليها دليل افغلي كي يمكن الأحذباطلاقه والدليل اللبي لااطلاق فيه والمقدارالمعلوم 
منه نفوذ الاقرار في زمانكون المقر مالكاً لذلك الأمر كالرجعة في المقاموالحال 
ان المفروض ان دعسوى الزوج الرجوع بعد تمامية العدة فلا أثر لدعواه فيقع 
التعارض بين قوليهما ولاوجه لترجيح احد الطرفين على الآخر بل لايبعد القول 
بتقديم قول الزوجةفان العدة والحيض للنساء بمفتضی النص‌الخاص لاحظ مارواه 
زرارة (٭ .)١‏ 

ويؤيد ما ذكر ناه ما أفاده في الجواهر ( *« ؟ ) من تقديم قول الزوجة في 
مورد اختلافهما في طول مدة العدة وقصرها فحكم بتقديم قول المرئة المدعية 
لقصر المدة مستدلا عليه بان المرجع في الطهر والحيض اليها والله العالم . 


۱) لاحظ ص :۳۹۵ 
؟) ج ۳۲ ص : ۲۲۹ 


في العدة E‏ اوم 
فصل فى العدة 

( مسألة ١‏ ) : لاعدة في الطلاق على الصغيرة' 
)١‏ وتدل على المدعى جملة من الروايات منها مارواه حماد بن عثمان عن 
أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن التي قد يست من المحيض والتيلايحيض 
مثلها » قال : ليس عليها عدة (*ا )١‏ . 

وربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالى والثي يمسن من المحيض مننسائكم 
ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر والئي لم يحضن (؟)» ان المرئثة التي لم تبلغ مبلغ 
الحيض تعتد ثلائة أشهر وكذلك المرئة التي بلغت حد اليأس بتقريب ان الاية 
الشريفة تشمل الموردين المذكورين . 

ان قلت قد قيد الحكم في الاية الشريفة بالارتياب وفي الصغيرة واليائسة 
لاارتياب اذ من الواض-ح ان الصغيرة بحسب الخلقة الالهية غير قابلة لآن ترى 
الحيض و كذلك البالغة حد اليأس كالخمسين او الستين قات اذاكان الشرطمكذا 
ان كان مثلهن تحيض في اليائسات وفي اللواتي لم يبلغن المحيض اذاكان مثلهن 
يحبض فان مقتضاه اثبات الحكم المرأة التي لاتحيض وهي في سن من تحيض 
ولم يكن مجال لشمول الاية للصغيرة واليائسة لكن الشرطية لاتكودكذلكفيكون 


المراد من الارتياب الجهل بعدة هؤلاء النساء اللاتي لم يحضن اليائسات من 
المحيض . 


ويؤيدالمدعىماروي عن سنن البيهتي في سبب نزول الاية أن ابي بن كعب 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من أبواب العدد الحديث : ١‏ 
؟) الطلاق / ه 


۸ سس سس ب باح مباني منها ج الصالحين ج ۱۰ 
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مس مم ل 


قال يا رسول الله ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار 
واولات الاحمال فأنزل الله تعالى الاية فكان هذا دالا على ان المراد بالارتياب ما 
ذكر ناه لاالارتياب بأنها آيسة أوغير آيسة لآنه تعالى قد قطع في الاية على اليأس من 
المحيض فالمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أولاتحيض لاتكو نآ يسة 
على أنه لوكان المراد ذلك لكان حقه أن يول ان ارتبتن لأن المرجع في ذلك 
اليهن ولما قال : ان ارتبتم > علم ارادة الارتياب بالمعنى الذي ذكرناه (٭ )١‏ . 

اضف الى ذلك أن جمهور المفسرين واهل العلم قالوا : ان المرادبالارتياب 
عدم العلم بمبلغ العدة واورد عليه في الجواهر بأنه حلاف الظاهر فان المناسب 
على اساس هذا الادعاء أن يقال ان كنتم جاهلين مضافاً الى أنجميع الأحكام لأجل 
تعليم الجاهلين فما فايدة ذكر الجملة في المقام وأما خبر ابي فمضافاً الى كونه 
فيَحَدوشا سندأيرد عليه با نه يلزمتقدم عدة زوات الاقراء معانهاذ كرت في المقرة وهي 
مدنية وهذه الاية ذكرت في الطلاق وهي مكية في المشهور وبعبارة اخرى : 
مقنضى الحديث المذكور نزول هذه الاية بعد تلك الاية والحال ان الأمربالعكس 
لايتعين في غير البالغة واليائسة فلا تكون الاية صريحة فى الفريقين بسل تشمل 
مطلق من يكون معنوناً بهذا العنوان. 

وأما ما نقل عن جمهور المفسرين واهل العلم فهو معارض بما في المحكي 
عن مجمع البيان في تفسيرها قال : فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض الى 
أن قال في الجواهر : « ومن ذلك كله يعلم ان المراد بالارتياب غيرما ذكره» الى 
أن قال : « بل لعل التأمل الجيد في الاية يقتضي استفادة حكم عدة اربع نساءمنها 
مفهوماً ومنطوقاً ضرورة ان اليادسة المرتاب فيها زعتل بشلائة أشهر وأما اليائسةالتي 


١)الجواهر‏ ج !م ص ۲۳٤‏ 


في العدة ظ 


8 5 ٠ e ٠ ٠ e ٠. e ٠ 


لاريب فيها فلاعدة عليها لاالثلاثة ولاالاقراه وأما التي لاتحيض المقدر فيهاالشرط 
ايضاً فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثة ايضأ واما التي لاارتياب فيها 
وهي غير البالغة ذلك الحد فلا عدة لها ولعل ما ذكرنا مراد من الحديثالمنقول 
عن ابى فان الصغار والكبار شامل للجميع » . 

هذا بحسب الاية وأما باحاظ السنة فتدل على خلاف المدعى جملة مسن 
النصوص منها مارواه أبو بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهروالتي 
قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر (# )١‏ . ) 

ومنها: مارواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم 
تدرك الحرض قال : يطلتها زوجها بالشهور قيل فان طلتها تطليفة ثم مضى شهر ثم 
حاضت في الشهر الثاني قال : فقال : اذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك 
الشهر واستأنفت العدة بالحرض فان مضى لها بعد ما طلقها شهر ان ثم حاضت في 
الثالث تمت عدتها بالشهور فاذا مضى لها ثلائة أشهر فقد بانت منه وهو حاطب 
من الخطاب وهي ثرثه ويرثها ماكانت في العدة (« ۲) . 

ومنها : مارواه هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أا عبدالله عليه السلام 
عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين 
قال : نعم وتكملعدتها شهراً فقلت: أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال: لابل بشهر دمضى 
(مضى) آخر عدتها على ما يمضي (مضى) عليه اولها (٭ ۳) . 

واجاب في الجواهر عن هذه النصوص اولا بأنها موافقة مع العامة فيؤخحذ 
بما يعارضها وثانياً فاد بأنه يمكن تقبيد اطلاقها بما يدل على عدم العدة للصغيرة 
واليائسة والذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان ما أماده أخيرا لابأس به فان تقييد 


5١‏ و۳) الوسائل الباب 9 من ابواب العدد الحديث :1 ولاو4ة 


واليائسة وان ی وعلى غير ا ا لاد 4 
ويتحقق الدخول بادخال الحشفة!؟ وان لم ينزل حراماً كا نكما اذا 


المطلق بالمقيد على طبق القاعدة . 

١‏ ) اجملة من النصوص منها مارواه ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يول في التي قد يست من المحيض يطلتها زوجها قال : قد بانت منه ولا 
عدة عليها )٠#(‏ الى غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه ومقتضى 
اطلاق هذه الروايات عدم العدة عليها ولو مع فرض الدخول بل صرح في بعضها 
بالعدم ولو مع الدخول لاحظ الحديث الثالث من الباب وهو مارواه حماد بن 
عثمان عمن رواه ( زرارة ) عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبية التي لابحيض 
مثلها والتي قد يشست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دحل بهما . 

)٣‏ دل على المدعى عدة روايات منها مارواه عبدالرحمن قال : قال : أبو 
عبدالله عليهالسلام ثلاث تتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لاتحيض قال: 
قلت » وما حدها ؟ قال : اذا أتى لها اقل من تسع سنين والتي لم يدخل بهاوالتي 
قد يست من المحيض ومثلها لاتحيسض » قات : وما حدها ؟ قال : اذا كان لها 
حمسون سنة (٭ 7) . 

۳) قد تقدم الكلامحول هذه الجهة (#دم) وانقدح مما ذكرنا هناك ان الحاق 
الدبر بالقبل في الآحكام مبني على الاحتياط فراجع . 

۽ ) لجملة من الروايات منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في 
رجل دخل بامرأة قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (*# )٤‏ . 

؟) الوسائل الباب ۲ من ابواب العدد الحديث : 4 

م) تقدم فى القسم الثانى م ن اقسام الطلاق 

*) الوسائل الباب 4ه من ابواب المهور الحديث : م 


في العدة 4۰١‏ 
دحل في نهار الصوم الواجب المع وال حالة 0 اوحلالا 
( مسألة ۲ ) : عدة الطلاق فيالتى تحيض ثلاثة اطهار ان كانت 
حرة و كانت مستقيمة الحيض" فاذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد 


)١‏ كل ما ذكر للاطلاق فان مقتضى اطلاق الدخول المأخوذ موضوعاً في 
لسان الدليل سريان الحكم في جميع الفروض المذ كورة في المتن . 

۲ ) بلا حلاف اجده فيه بل الأجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ 
ويدل على المدعى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ١  (‏ ) فان 
القرء قد فسر في عدة نصوص بالطهر منها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام 
قال : القرء ما بين الحيضتين (# ۲) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين 
الحيضتين (*« ") ٠‏ 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال: الاقراء هي الأطهار (#ع ) 
ومنها : مارواه زرارة أيضاً قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام سمعت ربيعةالرأي 
يقول : من رأبي أن الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن انما هو الطهر قيما 
بين الحيضتين فقال : كذب لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه عن علي عليه السلام فقلت 
أكان علي عليه السلام يقول ذلك : فقال : نعم انما القرء الطهر الذي يقرء فيهالدم 
فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه (×+ ه). 

ومنها : مارواه أبو يصير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : عدة 
التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين (# .)١‏ 

)١‏ البقرة/۲۲۸ 


؟ و" و4)الوساثل الباب 14 من ابواب العدد الحديث : ١‏ و7 وم 
ه )١5‏ نفس المصدر الحديث : ) وه 


هع سس _- ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
خرجت من العدة(١‏ 


وتدل على المدعى ايضاً جملة من النصوص : منها مارواه محمد بن قيس 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخر جحتى 
تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر الا أن تكون تحيض ( *« ١‏ ) . 

ومنها: مارواه داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عدة المطلقة 
ثلائة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض (* ۲) . 

١‏ ) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه اسماعيل الجعفي عن 
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها 
مالم تقسع في الدم من الحيضة الثالئة (“# ") . 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عسن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : اذا رأت الدم مسن 
الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها (٭ ع) 

ثم ان ظاهر الكتاب اعتبار جميع مدة ما بين الدمين في الطهر فيتوقف صدق 
عنوان الاقراء الثلاثة على ذلك لكن ادعي عدم الخلاف بل ادعي امكان الاجماع. 
على الاكتفاء في القرء الاول بلحظة منه مضافاً الى دلالة بعض النصوص عليه 
منها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له اصلحك الله رجل طلق 
امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : اذا دخلت في الحيضة الثالثة 
فقد انقضت عدتها (٭ ه) بتقريب ان مقتضى اطلاق كلامه عليه السلام كفاية مطلق 
الطهر في القرءالاول ومثل هذهالرواية غيرهاالمذ كور في الباب المشاراليه . 

٣و‎ ۲ : من ابواب العدد الحديث‎ ١7 و۲) الوسائل الباب‎ ١ 


۳ و4) الوسائل الباب ١6‏ من ابواب العدد الحديث : ۲ وه 
ه) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


في العدة ا 00 £۳ 

ويمكدن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر وهو أن المستفاد من هذه 
النصوص ظهورا بل صراحة انقضاء العدة بتحةق الحيضة الثااثة فيكةي مابقي من 
الطهر الواقع فيه الطلاق . 

ثم انه وقع الكلام بيسن الأصحاب في أن المراد بالاقراء الأطهار أو المراد 
منها ثلاث حيضات والقول الأول مقتضى أشهر الروايتين فان النتصوص الواردة 
في المقام طائفتان الطائفة الأو لى: مايدل على كون المراد بها الأطهار لاح ظاحاديث 
زرارة ومحمد بن مسلم (* )١‏ فان مقتضى هذه النصوص ان العدة تنقضي بتحقق 
الحيضة الثالثة فأيام الاقراء هي أيام الأطهار مضافاً الى ما أفاده في الجواهر في 
شرح قول المحقق- على اشهر الروايتين عملا ورواية- : «بل لم اقف على مخالف 
وان ارسله بعضهم بل عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر الاستبصار وغيرها 
الاجماع عليه بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص » الى 
آخ ركلامه رفع في علو مقامه . 

الطائفة الثانية : ما يدل على كون المراد بأيام الاقراء أيام الدم منها مارواه 
الحابي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة 
قروء وهي ثلاثة حيض ( ۲) . 

ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن المطلفة كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض تعتد اول تطليقة (* م) . 


ومنها : مارواه أبو بصير قال : عدة التي تحيض ويستةيم حيضها ثلاثة اقراء 


٤۰۱١: ص‎ ظحال)١‎ 


۲ و۳) الوسائل الباب ١4‏ من ابواب العدد الحديث : ۷ وم 


وهم سم ل سسسس سب هيائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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وهي ثلاث حيض (# )١‏ . 

ومنها : ما رواه عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال : 
قال علي عليه السلام اذاطلق الرجل المرأة فهو أحق بها مالم تغتسل منالثالثة ( ؟) 

ومنها : مارواه اسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
جاءت امرأة الى عمر تسأله عن طلاقها فقال : اذهبي الى هذا فاسأليه يعنى علياً 
عليه السلام فقالت لعلي عليه ااسلام ان زوجي طلتني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت 
الى عمر فقالت : ارسلتني الى رجل يلعب فردها اليه مرتين كل ذلك ترجعفتقول 
يلعب قال : فقال لها انطلقي اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت 
فرجك ؟ قالت لا : قال فزوجك أحق ببعضك مالم تغسلي فرجك (٭ م) . 

ومنها : مارواه رفاعة عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن المطلفةحين 
تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال نعم حتى تطهر (* 5) . 

ومنها : مارواه محمد بنهسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلقامرأته 
تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها 
ثم يراجعها ودشهد على رجعتها قال : هوأملك بها مالم تحل لها الصلاة (* ه) . 

فيقع التعارض بين الجانبين وقد حملوا الطائفة الثانية على التقية قال في 
الوسائل في ذيل الباب الرابع عشر من ابواب العدد بعد نقل حديث المخالف 
« اقول حملهما الشيخ على التقية » ولكن قد بنينا اخيراً على انحصار الترجيح 
بالأحدثية والترجيح بها مع ما يدل على أن المراد بالقرء الدم لاحظ حديث ابن 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
(1١١ : من ابواب العدد الحديث‎ ٠١ 9!)الوسائل الباب‎ 


۳ و4 وه) نفس المصدر الحديث : 1١‏ د٤۱‏ د٥ا‏ 


في العدة ا ١‏ ا _ د _ لل _ ب 0ع 
وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة اشهرمثلا مرة فعدتها 
ثلاثة أشه ١(‏ 


جعفر (٭ .)١‏ 

١‏ ) يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها مارواه ابن مسلم 
عن احدهما عليهما السلام انه قال : في التي تحيض في كل ثلثة أشهر مرة أو في 
سبعة أشهروالمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتيتحيض مرة ويرتفع مرةوالتي 
لاتطمع في الولد والتي قد ارتةع حيضها وزعمت أنهالم تيأس والتي ترىالصفرة 
من حيض ليس بمستقيم فذ كر أن عدة هؤلاء كاهن ثلاثة أشهر (٭ ۲) فان المستفاد 
من هذه الرواية ان المرئة التي تحيض في كل ثلثة مثلا عدتها ثلاثة أشهر . 

ومنها : مارواد أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في المرأة التي 
يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلثة أشهر حيضة فقال : اذا انقضت ثلاثة أشهر 
انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة (* م) والتقريب هو التقريب . 

ومثلهما في الدلالة على المدعى مارواه زرارة عن احدهما عليهما السلامقال 
أي الآمرين سبق اليها فقد انقضت عدتها ان مرت بها ثلائة أشهر لاترى فيها دماً 
فقد انقضت عدتها » وان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها (٭ ع) . 

ومثلها في الدلالة على المدعى مارواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: أمران أيهماسبق بانت منه المطلقة : المسترابة ان مرت بها ثلائة أشهر بيض 
ليس فيها دم بانت منه » وان مرت بها ثلائةحيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر 

4.7 : لاحظ ص‎ )١ 

١ : الوسائل الياب »4 من ايواب العدد الحديث‎ )٣ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

)) نفس المصدر الحديث : "ا 


ج .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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بانت بالحيض قال ابن أبيعمر: قال جميل: وتفسير ذلك ان مرت بها ثلاثة أشهر 
الايوماً فحاضتثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوماً فحاضت ثم مرت ثلاثة أشهر الا 
يوم فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولانعتد بالشهور وان مرت بها 
ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت (*# )١‏ . < 

ومثلها في الدلالة على المدعى جملة منالنصوص منها مارواه أبو العباس قال 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلطلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهيامرأة 
لاترى دماً مادامت ترضع ما عدتها قال : ثلاثة اشهر (* )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له : 
المرأة الشابةالتي لاتحيض ومثلها يحمل طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة أشهر («") 

ومنها: مارواه زرارةعن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن التي لاتحيض 
الا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد بثلائة أشهر ثم تزوج ان شاءت (« 4) 

ومنها: مارواه زرارة أيضأعن أبيجعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران 
أيهما سبق الى المسترابة انقضت به عدتها : ان مرت بها ثلائة أشهر بيض ليس 
فيها دم انقضت عدتها بالشهور وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين 
ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض (٭ ه) ومنها مارواه احمد بن محمد بن أبسي 
نصر عسن جميل مثله الا أنه قال أمران أيهما سبق اليها بانت به المطلقة المستراية 
التي تستريب الحيض : ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ثم 
ذكر الباقي مثله (* )١‏ . 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

۳ و٤)‏ نفس المصدر الحديث : ۸ و١١‏ 

ه و٦)‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ و١١‏ 


في العدة ب لب سس بإ 

ومنها : مارواه محمد بن حكيم قال : سألت أباالحسن عليه السلام عنامرأة 
يرتفع حيضها فتال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض وارتفاع من حمل 
فايهما كان فد حلت للازواج اذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها 
دم (* .)١‏ 

ومنها : مارواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلامعن 
المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : 
المرأة التي لاتحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر قلت فانها ارتابت 
قال : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قات فانها ارتابتقال: ليس عليها ارتياب 
لأن الله عزوجل جعل لاحبل وقتاً لیس بعده ارتياب (٭ ۴) . 

ومنها : مارواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى 
واللائييئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم» فلا تدرون لكبر ار تفع حيضهن 
أم لعارض فعدتهن ثلاثسة أشهروهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن 
من لاتحبض لسم يكن للارتياب معنى قال : وهذا هو المروي عن أئتمنا عليهم 
السلام (*« )٤‏ . 

فان المستفاد من هذه النصوص ان المرئة اذا لم تكن مستقيمة الحض تكون 

عدتها ثلاثة أشهر ثم انه هل يكتفى بثلاثة أشهر وان لم تكن بيضاً كما عن التحرير 
أم لايكتفى بها بل لابد من ثلاثة أشهر بيض مقةتضى جملة من النصوص هو الاكتفاء 


١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۱۸ و۳) نفس المصدر الحديث : ۱۷د‎ ۲ 
Y ° : نفس المصدر الحديث‎ )5 


وى ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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فان مقتضى اطلاقها عدم التقييد وعدم اشتراطها بكونها بيضاً لكن مقتضى بعض 

النصوص هو التقييد لاحظ حديثي زرارة وابن حكيم )١#(‏ فان مقتضى الحديثين 
تقييد الثلاثة بالبيض ولم يؤخذ الموضوع في الرواية عنوان المسترابة كي يال 
كما في الجواهر بأن الحكم يختص بالمسترابة نعم قد اخذ الموضوع في جملة 
من النصوص عنوان المسترابة لاحظ حديثي زرارة وابن أبي نصر (٭ ؟) لكن 
لاتعارض بين المثبتين . 

اذا عرفت ما ذكر فاعلم بأن مقتضى القاءدة تقييد المطلق بالمقيد وصاحب 
الجواهر قدس سره أدعى عدم وجدان الخلاف ونقل عن كشف اللأام الاتفاقوجزم 
بالاطلاق وقال قدس سره في ذيلكلامه : « بل هي يعني المسترابة تعتد بثلاثةأشهر 
وان تخلل بينهما دم لاطلاقالنصوص المزبورة المعتضدة بالفتاوي بل كأنهصريح 
المحكي في المسالك عن التحرير أو ظاهره وان كنا لم نتحققه » . 

وة-ال سيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة < وان كانت غير 
مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الآمرين من الاقراء أو الأشهر (©*د ۳) فكأن المسثلة 
مورد الاتفاق بينهم كما ان مقتضى اطلاق المت نكذلك والله العالم . 

ثم ان في المقاماشكالا وهوان المستفاد من جملة من النصوص ان المرئة التي 
تحيض في كل ثلاث سنين اوأكثر مرة تعتد بعادتها السابقة فما الحيلة؟ منها مارواه 
زرارة عن أبي عبدالله (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال في التي لاتحيض الا 

٤٠٤١و‎ ٤٠٥ : ص‎ ظحال)١‎ 

؟) لاحظ ص : 6٠.5‏ 

) ملحقات العروة ص ١ه‏ 

ع ) لاحظ ص ٤۰٩‏ 


في العدة £4 
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في كل ثلاث سنين أو اكثرمن ذلك قال : فقال مثل قرثها الذي كانت تحيض في 
استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج ان شاءءت ( )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو الصباح قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن التي 
لاتحيض في كل ثلاث سنين الا مرة واحدة كيف تعتد : قال تنتظر مثل قرثهاالتي 
كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج ان شاءت (« ۲) . 

ومنها : مارواه هارون ال I‏ المرأة 
التي لاتحيض الا في كل ثلاث سنين أو اربع ست سئين او حمس سنين قال : تنتظر 
مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج ان امت (٭۳) . 

قال في الجواهر : « لم أجد عاملا به فلا بأس بطرحه او حمله على ارادة 
الكناية بذلك عن الأشهر علىمعنى احتسا ب كل شهر بحيضةكما اومى اليه في خبر 
أبي بصير (# )٤‏ مضافاً الى ما قيل في هذا المقام بتعين ارادة المعتی الكنائي من 
النصوص اذ المفروض في السثوال أنها تحيض كل لات ن مرة وهذه الجملة 
ظاهرة في عدم عادة مغايرة لذلك لها سابقاً ولا اقل من السكوت عن ذلكفةوله 
عليه السلام « تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في الاستقامة » كما ترى لايلائم 
مع السثوال الا بارادة أنها تفرض مستقيمة الحيض فيكون المراد أنها تعتد بثلاثة 
أشهر لأن لكل شهر حيضاً في حال الاستقامة » . 

والذي يختلج بالبال أن يقال: المستفاد من كلامه عليه السلام بيان حكم المرئة 
التي كانت مستقيمة الحيض سابقاً فان تم اجماع تعبدي على خلاف النصو ص فهو 

٠١د‎ ١4 : و۲) الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث‎ ١ 


۳( نفس المصدر الحديث : ١9‏ 
ي) لاحظ ص : ه٠4‏ 


٠١ لغ ب لل ماني منهاج الصالحينج‎ 4٠6 
وأما ان كانت الزوجة أمة فعدتها طهران فاذا رأت دم الحيضة‎ 
الثانية فقد حرجت من العدة''والاحو ط انتظار انتهاءالحيضة الاخيرة"‎ 
رضاع أوغيره فان كانت حائلا فعدتها ثلاثة أشهر" ولو كانت ملفقة‎ 


ان كانت حرة”' وان كانت امة فعدتها خمسة واربعون يوم" وان 


والا فلابد من العمل على طبق الاحتياط . 

. كما هو المقرر في الامة وهو الفارق بين الحرة والامة‎ )١ 

؟) والاحتياط طريق النجاة ولايبعد أن يكون هو الاقوى والله العالم . 

*) بلا حلاف ولا اشكال كما في الجواهر ‏ وعن كشف اللثام الاتفاق عليه 
ويمكن الاستدلال على المدعى بو له تعالى واللئي يسن من المحيض من نسائكم 
ان ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر (٭ )١‏ فان المستفاد من الاية الشريفة ان المرئة الي 
لاتحيض عدتهاثلاثة أشهر وبدلعاى المدعى بعض النصوص لاحظ مارواهالحلبي 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عدة المرأة التي لانحيض والمستحاضة التي 
لاتطهر ثلاثة أشهر” وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال : وسألته عن 
قول الله عزوجل : «ان ارتبتم» ما الريبة فقال : مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتدثلاثة 
أشهر ولتترك الحيض »وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيضن 
فعدتها ثلاث حيض (*# ۲) . 

. للاطلاق‎ )٤ 

ه) كما هو المقرر فيها . 


۱) الطلاق / ۽ 


۷ : من ابواب العدد الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )٣ 


في العدة ۱۱ 
كانت حاملا وان كان حملها باراقة ماء زوجها في فرجها من دون 
دخول فعدتها الى وضع الجمل'' 

)١‏ ادعيعليه الاجماع بقسميه ويدل عليه قوله تعالى واولات الاحمالأجلهن 
أن يضعن <ملهن (* )١‏ وتدل عليه جملة من النصوص منها مارواه زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد 
بانت منه (٭ ؟) . 

ومنها: مارواه اسماعيل الجعفيعن أبي عبدالله عليه السلام قال : طلا قالحبلى 
واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت (* ") . 

ومنها: مارواه سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن 
تضع حملها (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا طلقت المرأةوهي 
حامل فاجلها أن تضع حملها وان وضعت من ساعتها (* ه). 

ومنها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة 
وان شاء راجعها قبل أنذتضعفان وضعت قبل أن پراجعها ققدبانت منه وهوخاطب 
من الخطاب (٭ )١‏ . 

ومقتضى اطلاق الكتاب والسنة عدم الفرق بين كون حملهابالدخول والانزال 
في الفرج وبين اراقة الماء في فرجها واختار الماتن هذا القول وفي مقابل هذا 
القول قول بأن ءدتها أقرب الأجلين من الشهور والاقراء ومن الوضع ونسبهذا 
القول الى الصدوق وابن حمزة واستدل على هذا القول بجملة من النصوص : 


٤ / الطلاق‎ )١ 
٤و‎ ١ : من ابواب العدد الحديث‎ ٩ و۳) الوسائل الباب‎ ٣ 


4 ده د٦)‏ نفس المصدر الحديث : ٥‏ د۷ وم 
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منها: ا بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام طلاق الحامل الحبلى 
واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الآجلين (* .)١‏ 

ومنها : مارواه أبو الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال : طلاق الحامل 
واحدة وعدتها أقرب الأجلين (* ۲) . 

ومنها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة 
وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين (* *) . 

اذا عرفت ماتقدم نقول : النصوص الواردة في المقام على الطوائفالطائفة 
الأولى : ما يدل علىان المطلفة عدتهاثلاثة قروء او ثلاثة أشهر منها مارواهالحلبي 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاينبغي للنمطلقة أن تخر ج الا باذن زوجها حتى 
تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض (٭ 4) . 

الطائفة الثانية : ما يدل على ان عدة الحامل تنقضي بوضعها لاحظ مارواه 
زرارة (٭ ه) مضافاً الى الاية الشريفة (*« )١‏ الطائفة الثالثة ما يدل على انعدتها 
أقرب الأجلين لاحظ أحاديث أبي بصير وأبي الصباح والحلبي . 

فان المستفاد من هذهالنصو ص ان عدتهااقرب الاجلين ومن الظاهر انانقضاه 
العدة بالوضع لايكون أمراً دائمياً وبعبارة اخرى : قد يكون الوضع أقر بكمالو 
طلقها في اواخر زمان الحمل فيقدم الوضع على الاقراء والشهور وقد ينعكس 


٣و‎ ۲: و۲) نفس المصدر الحديث‎ ١ 

*) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 

) الوسائل الباب ١+‏ من ابواب العدد الحديث : ١‏ 
ه) لاحظ ص : 41١١‏ 

4١١ : لاحظ ص‎ )١ 


في العدة ا )£ 
وان كان سقطا ‏ ولافرق بين الحرة والامة "وعدة المتوفى عنها 
زوجها ان كانت حرة حائلا اربعة اشهر وعشرة ايام" 

كما هو ظاهر فالمستفاد من هذه النصوص التفصيل بأن يقال : ان كان الوضع 
تحةق قبل مضي الاقراء والشهور تنقضي العدة بالوضع وانانعكس يكو نبالاقراء 
أو الشهور وحيث ان نسبة هذه النصوص بالاية وبقية النصوص نسية الخاص 
الى العام يكون مقتضى القاعدة تخصيص تلك المطلقات بهذه الطائفة الخاصة . 

ويؤيد المدعى ان صاحب الجواهر قدس سره قوى هذا القول وضعف الةول 
الاخر بماحاصله: ان الذهاب الى القول الأول ان كان من باب عدم امكان الجمع 
بين الروايات فلاوجه له بل مقتضى القاعدة الجمع بينها بتخصيص المطافات 
والعمومات بالمقيد ولقد أجاد فيما افاد والله دره وعلى الله أجره ونعم المؤيد هو 
وكيف لاوالحال انه لو قبل فيحقه امام الفقهاء لم يكن جزافاً والله العالم يحقايق 
الأشياء . 

١)لاطلاقالاية‏ والرواية بل صرح بالمدعىفي بعض النصوص لاحظ مارواه 
عبداارحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحبلى اذا طلقها زوجها 
فوضعت سقطأ تم أولم يتم أو وضعته مضغة فال :كل شبىء إستبين أنه حمل تم 
اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة (* .)١‏ 

؟) للاطلاق كتاباً وسنة فلاحظ . 

۳ ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ ويمكن 
الاستدلال على المدعى بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازو جأیتر بصن 
بأنفسهن أربءة أشهر وعشراً (۲#) ان قلت ينافيها قوله تعالى والذين يتوفونمنكم 

)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العدد 

؟) البقرة/ ۲۳٤‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ e 3 ٠ 


ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج (*« .)١‏ 

بتقريب : ان المستفاد منه وجوب العدة الى سنة قلت لادليل على كونالمراد 
من الاية العدة بل الظاهر من الاية ان الذين يقرب موتهم يوصون لأزواجهم فان 
التكليف لايتوجه الى الآموات فلابد من فرض حياتهم كى يصح توجه التكليف 
اليهم بالايصاء وعلى فرض تسليم الدلالة يقعالتعارض بين الايتين و نتيجةالتعارض 
التساقط والمرجع النصوص الدالة على المدعى مضافاً الى الاجماع والتسالم 
وعدم الخلاف ويضاف الى ذلك كله ان السيرة جارية على المنوال المشهور . 

وان شئت قلت : لو كانت عدة من يتوفى عنها زوجها الى السنة لبان وظهر 
وشاع وذاع اضف الى ذلك كله ما في كلام الأصحاب كصاحب الجواهر ‏ من 
أن الاية الثانية منسوخحة بالأولى ويدل عليه مارواه في رسالة المحكم والمتشابة 
نقلامن تفسير النعماني باسناده الاتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخوالمنسوخ 
قال ومن ذلك : ان العدة كانءت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة وكان اذا مات 
الرجل القت المرأة خلف ظهرها شيئاً بعرة أو ما يجري مجراها وقالت البعل 
أهون عليمن هذه ولااكتحل ولاامتشط ولاأتطيب ولا أتزو جسنة فكانو الايخرجونها 
من بيتهابل يجرون عليهامن تر كة زوجها سنة فانزل الله في اول الاسلام : «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لآزواجهم متاعاً الى الحول غير اخخراج» فلما 
قوی الاسلاءأنزل الله تعالى والذينيتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريص نبأ نفسهن 
أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن الى آخر الاية (* 7) . 

وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه أبو بصير يعنى المرادي 


maaan argon 


۲٤۰ البقرة/‎ ) 


في العدة .سس مسن إع 
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عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال 
للنساء اف لكنقدكنتن قبل ان أبعث فيكن وان المرأة منكن اذا توفي عنهازوجها 
اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لاأمتشط ولا أكتحل ولا أختضب 
حولا كاملا وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرأً ثم لاتصبرن )١#(‏ . 

ومنها : مارواه علي بن ابراهيم في تفسيره رفعه قال : كانت عدة النساء في 
الجاهلية اذا مات الرجلمن امرأته قعتد امرأته سنة فاما بعث الله رسوله لم ينقلهم 
عن ذلك بل تر كهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قر آنا ففال : « والذين 
يتوفون منكم ويذرونازواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غيراخراج» فكانت 
العدة حولا فلما قوى الاسلام أنسزل الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فنسخت قوله : متاعاً الى الحول غير 
اخراج (*# ۲) . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله : 
متاعاً الى الحول غير اخراج قال منسوخة نسختها يتريصن بأنفسهن أربعة أشهسر 
وعشراً ونسختها آية الميراث (*# ") . 

ومنها : ما رواه أبو بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لما 
نزلت هذه الابة « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً » جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه و آله وقان : لانصبر 
فقال لهن رسول الله صلی الله عليه و آله كانت احداكن اذا مات زوجها أخحذت 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
؟) نفس المصدر الحديث : ه‎ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )" 
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صغيرة كانت امكبيرةيائسة كانتام غيرهامسامة كانت أم غيرها 

مدخولابها أم غير مدخول بها دائماً آم متمتعاً بها ولافرق فيالزوج 
بين الكبير والصغير والحرو العبد والعاقل وغيره' 
بعرة فالقتها خحلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت » فاذا كان مثل ذلك اليوم من 
الحو ل اخذتهاففتتها ثم اكتحلت بهاثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر(١).‏ 

)١‏ كل ذلت لاطلاق الكتاب والسنة والاجماع والنصوص الدااة على عدم 
العدة على الصغيرة أو اليائسة ولايقاوم مايعارضه فان الدليل على الوجوب موافق 
مع الكتاب فيرجح على ما يعارضه مضافاًالى ما دل على الوجوب بالنصوصية 
في بعض الأقسام المذكورة منها مارواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة 
فقال تعتد أربعة أشهر وعشرأ › واذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل 
ما يجب على الامة (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسام عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت 
وتحته امرأة لم يدخل بها » قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليهاالعدة 
كاملة )+ ( 5 

ومنها: مارواه زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام ماعدةالمتعة اذامات عنها 
الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً قال ثم قال يا زرارة كل النكاح اذا مات 
الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أوتزويجاً 
أو ماك يمين فالعدة اربعة أشهر وعشراً وعدة المطلقة ثلائة أشهر والآمة المطلقة 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
؟)الوسائل الباب ۴ من ابواب المتعة الحديث : هم‎ 
١ : الوسائل الباب ۳۵ من ابواب العدد الحديث‎ )۳ 
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والاحوط استحباباً ان تكون الشهور عددية فتكون المدة ماثة 
وثلاثين يوم ' وان كانت حرة حاملا فعدتها أبعدالاجلين من المدة 
المذكورةووضع الحمل كماسبق” . 


عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة (+ )١‏ . 

أضف الى ذلك كلهانه قد صرح في حديث زرارة بالعموم فلامجال لملاحظة 
النسبة بل هذه الرواية بصراحتهاتقيد النصوص المعارضه بالاطلاق أو العموموأما 
خبر الساباطي ( ٭ ۲ ) وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : 
لاعدة عليها فمخدوش سند . 

)١‏ لااشكال في <سن الاحتياط وربما يقال كما عن الأوزاعي - بانها تبين 
بطلو ع فجر العاشر بتقريب ان‌العددالمذ كور فيالاية مذكر فيكونتمييزه مو نثأفيكون 
المقدر لفظ ليالي وفيه انه لامجالله في قبال ما ذكر في المام من الاتفاق المنقول 
عن كشف اللثام والاجماع المنقول عن المسالك على أن المراد بالعشر عشر ليال 
مع عشرة ايام على أن المحكي عن بعض اهل العربية ان ذلك مع ذكر التمييزأما 
مع عدمه كما في الاية فلا يدل على ذلك و يجوز تناوله للمذكر والمؤنث بل قد 
يقال كو نه مؤنثا لاينافي ارادة عشر ليال بأيامها ‏ هكذا في الجواهر ‏ (٭ م) . 

)١‏ بلا خلاف اجده فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر 
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه 
السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين (* 4). 


۲ : من ابواب العدد الحديث‎ ٥۲ الوسائل الياب.‎ )١ 
4 : ؟) الوسائل الباب ن” من ابواب العدد الحديث‎ 
۲۷٤١ الجواهر ج ۳۲ ص‎ )۳ 

4) الوسائل الباب ۳١‏ من ابواب العدد الحديث : ١‏ 


ال سي سيو ين ف E‏ 
( مسألة ۳) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد مادامت 
في العدة *' بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب 


ومنها : مارواه سماءة قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر 
الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها اربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها الى أن 
تضع وانكانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة أشهر وعشر 7 تعتد بعد ما تضع 
تمام اربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين (* )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير 
المؤمنين عليه السلامفيامرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة 
أشهر وعشر فتزوجت فتضى أن يخلي عنها ثم لايخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين 
فان شاء اولياء المرأة انكحوها وازشاوًا أمسكوها فان الور ردوا عليه ` 
ماله (* ؟) . 

ومنها: مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنهازوجها 
آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وراو في الطلاق أن 
تحد (٭ ") . 

ومنهها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحبا 
المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين (*« )٤‏ . 

١‏ ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه نصاً وفتوى وادعى الاجماع بقسميه 
عليه مضافاً الى النص الدال على الوجوب لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : اذا مات عنها يعني وهو غاثب فقامت البينة على موته فعدتها منيوم 
يأتيها الخبر اربعة أشهر وعشرا لأن عليهاأن تحد عليه في الموت اربعة أشهروعشراً 
١5؟)‏ نفس المصدر الحديث : ۲ وم 
۳ و4) نفس المصدر الحديث : 4 وه 


4ء 
والخضابوالحمرةوماء الذهبولبس مثل الاحمروالاصفر اذاكان 
لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الاسود كذلك أما لكيفية 
تفصيله أولبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً 
وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنة الحلي'' 


في العدة 


فتمسك عن الكحل والطيب والآصباغ (*# )١‏ . 

وما رواه زرارة أيضاً ع نأبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة والحرة كلتيهما 
اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا أن الحرة تحد والامة لاتحد (* ؟) . 

)١‏ لايبعد أن يستفادالمدعى من جملة منالنصوص الواردة فى بعض الآبواب 
منها مارواه زرارة (٭ م) ومنها مارواه ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : سألنه عن المتوفى عنها زوجها قال : لاتكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغساة وتحج وان كان 
في عدتها (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه أبو العباس قال : قلت لا بي عبدالله عليه السلام المتوفى عنها 
زوجها قال: لاتكتحل لزينة ولاتطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تخرج نهاراً ولا 
تبيت عن بيتها قلت أرأيت ان ارادت أن تخرج الى حق كيف تصنع ؟ قال : 
تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء (٭ ه) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها 


١ : الوسائل الباب ۲۹ من ابواب العدد الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٤۲‏ من ابواب العدد الحديث : ۲ 

م) لاحظ ص : م418 

٤‏ وه) الوسائل الباب ۲۹ من ابواب العدد الحديث :۲ وم 


1 
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ليس اها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام (#+ )١‏ ومنها 
مارواه أبو بصير (٭ ۲) . 
ومنها : مارواه ابو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة 
يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخر ج في حق ؟ ففال ان يعض نساء النبي 
صلى الله عليه و آله سألته فقالت : ان فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حدق 
ينو بها فقال لها رسول الله صلی الله عليه و آله اف لکن قدكنتن قبل أن ابعث فيكن 
وانالمرأة منكن اذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمقالت 
لاامتشط ولااكت<ل ولا اختضب حولا كاملا وانما امرتكن باريعة اشهر وعشرةأيام 
ثم لاتصبرن لاتمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخر ج من بيتها نهار ولا تبيت 
عن بیتها فقالت : يا رسو لالله فكيف تصنع ان عرض اها حق ؟ فال : تخر ج بعد 
زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج ؟ قال : 
نعم (*« ") . 
فان المستفاد من مجمو ع النصوص حرمة الزينة لها في مدة العدة والحداد 
الواجب عليها من الحد على ما في الجواهر بمعنى المنم من حدت المرئة تحد 
حدأً أي منت نفسها من التزبين فهي حادة الى آخر كلامه رفع في علو مقامه . 
ويستفاد من حديث عمارعن ابيعبدالله عليه السلام انه سأله عن المرأة يموت 
عنها زوجها هل يحل أن تخرج من منزلهافي عدتها ؟ قال نعم وتختضب وتكتحل 
وتمتشط وتصبغ وتلبسالمصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج (*# )٤‏ » جواز 
۲) لاحظ ص : 4١4‏ 
#) الوسائل الباب ۳۳ من ابواب العدد الحديث : ۷ 
4) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب العدد الحديث : ۷ 


ف ای ا 
ولا بأس بمالا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس ونقليم الاظفار 
ودخول الحمام ''ولافرقبينالمسلمة والذمية " ولا فرق في الزوج 


الزينة على الاطلاق . 

ولابسد من حمله على بعض المحامل كالضرورة مثلا ولايمكن ابقائه بحاله 
والحالان المسثلة كأنها متفق عليها بين المسلمين قال الشيخ الطوسي في الخلاف 
« المتوفى عنها زوجها عليهاالحداد طول العدة وبه قال جميع الفقهاء واه ل العلم 
الاالشعبي والحسن البصري فانهما قالا لايلزمها الحداد في جميع العدة وانمايلزمها 
في بعض العدة (*# )١‏ . ) 

فيظهر من هذا الكلام كما ترى انه لاخلاف من احد في اصل الحكم وانما 
خلافهما في مدته فلاريب في الحكم المذ كور والله العالم ومقتضى الاطلاقالو ارد 
في النصوص ان المنهي عنه الزينة على الاطلاق فلاوجه لتخصيصها كما في كلام 
سيد العروة قدس سره بالزينة التي تكون للزوج مضافاً الى أن الزينة لاتكونعلى 
قسمين بل الزينة نحو واحد جامع بين جميع أفرادها والمراجعة الىما فيالخارج 
والمتعارف بين النساء أ كبر شاهد على ما ذكر ناه فلاحظ . 

. لغدم ما يقتضي الحرمة بعد خروجه عن موضوع الحرمة‎ )١ 

؟) قال الشيخ في الخلاف الذمية اذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب 
عليها عدة الوفاة بلا خلاف ويلزمها الحد ادعندنا وعند الشافعي وقال أبوحنيفة 
لاحداد عليها الخ (* ۲) . < 

ومقتضى اطلاق الآدلة وجوبه عليها بعد فرض كون الكفار مكلفين بالفروع 
ككونهم مكلفين بالآصول والماتن لايرى كونهم مكلفين بالفروع لکن يكفي 

۲١ مألة‎ ۳٠١ كتاب الخلاف ج ۲ ص‎ )١ 

؟)كتاب الخلاف ج ۲ ص #١١‏ مسألة ۲۹ 


ون سيج اق شياع الصالتين ج ٠‏ 
بين الكبير والصغير (' والاقرى عدم ثبوت الحداد فى الصغيرة ° 


لأثبات المدعى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ مارواه زرارة عن أبي 
جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها 
عدة مثلعدةالملمة؟ فقال: لا الى أن قال: قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها قال: 
اذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت : فان مات عنها وهي نصرانية 
وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال : لايتزوجها المسلم 
حتى تعتد من النصرانى أربعة أشهر وعشراً عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت 
له : كيف جعلت عدتها اذا طلقت عدة الآمة » وجعلت عدتها اذا مات عنها عدة 
الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للأمام قال : ليس عدتها في الطلاق 
كعدتها اذا توفي عنها زوجها » ثم قال : ان الأمة والحرةكلتيهما اذا مات عنهما 
زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحد والآمة لاتحد (*ا )١‏ . 

فانه قد صرح في ذيل‌الحديث بأن الفرق بين الحرة والآمة بأن الحرة يجب 
عليها الحداد والآمة لايجب عليها فيجب الحداد على الذمية كما في المتن . 

.. لأطلاق الآدله والنصوص الواردة في المقام‎ )١ 

؟) لايبعد أن يكون الوجه في عدم الوجوب عدم كون الصغيرة داخلة تحت 
عنوان المكلف فلا يشملها دليل الوجوب والشيخ قدس سره ادعى عدم الخلاف 
في وجوبها عليها ونقل الرواية عن النبى واستدل با طلاقها على الوجوب (٭ ۲) 
والرواية لااعتبار بها لآرسالها مضافاً الى أنه لو كان الأطلاق كافياً للاستدلال كفى 
الأطلاق المنعقد في النصوص وماخص الكلام انه لوتم اجماع كاشف تعبدي 
على الوجوب فهو والا فالحق ما أفاده في المتن . 

١)الوسائل‏ الباب ٤٥‏ من ابواب العدد الحديث : ١‏ 

؟)كتاب الخلاف ج ۲ ص ۳٠۰‏ مسألة ۲۸ 


في العدة اا 
كما ان الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلايجب على الامة'' نعم 
الاقرى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة '' والظاهر انه ليس شرطاً 
في العدة فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لهاالتزويج بعد انقضاء العدة 
ولا يجب عليها استثنافها "" 


.)١ لاحظ مارواه زراة (٭‎ )١ 

؟) لاطلاق النصوص ولاوجه للقول بانصرافها عن المتعةكما في كلام سيد 
العروة في ملحقات عروته وعلى فرض التسليم بدوي وربما يقال كما في ملحقات 
العروة انه يستفاد مسن حديث زرارة (# 7) انه ليس على المتمتع بها حداد فانه 
عليه السلام قال في هذه الرواية « وكذلك المتعة عليها مثل ما على الآمة » بتقريب 
ان الآمة لاحداد عليها فعلى المتمتع بها ايضاً لاحداد وفيه ان المستفاد منالحديث 
ان ما على الآمة يكون ثابتاً على المتمتع بها وليس في الحديث ان ما ليس على 
الآمة لايكون على المتمتع بها كى يتم التقريب فلاحظ . 

۳( قال السيداليزدي قدسسره في الماحئقات في مسئلة )۷( من مسائل العدد 
من عدة الوفاة : الظاهر عدم کون الحداد شرطاً في صحة العدة بحيث لوخالفت 
عصياناً أوجهلا أونسياناً و جب عليها الأستيناف أو تدارك مقدار مافات مسن الآيام 
لآن الظاهر انه واجب تعبدي في واجب لا أن يكون قيد افيه لأصالة عدم الأشتراط 
فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من مثل قوله 
تعالى فاذا بلغن اجلهن فلاجناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمروف (* ") . 
وقدحكي عليه الشهرة نعم نقل الخلاف عن أبي الصلاح والسيد الفاخر فحكما 

41١8 : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ١غ‏ ` 

۲۳٤ البقرة/‎ )" 


4 للب هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ببطلانها مع المخالفة عمداً او مطلفاً على اختلاف النقلين لعدم حصول الأمتثال 
وفيه ان عدم امتثال الآمر بالحداد لايضر بامتثال الآمربالعدة بعد عدم شر طيته فيها 
بمقتضى الآصل بل ظهور الآدلة هذا ولكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما ولكن 
الاأنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصاً مع ملاحظة الأحتياط وقاعده وجوب 
الشبي في الشبي والنصوص المتكثرة في تعليل وجوب الأعتداد عليها عند بلوغ 
الخبر بخلاف المطلقه بوجوب الحداد عليها في عدتها بل قال أبوجعفر عليه 
السلام في خبر زرارة منها ان من مات عنها زوجها وهو غائب فقامت البينة على 
موته فعدتها من يوم يأتيها الخبرأربعة اشهر وعشر الآن عليها أنتحدعليه في الموت 
اربعه اشهر وعشراً قتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ (ج )١‏ لااقل من الشك 

بعد انقضاء العدة بدونه انتهى . 

وفيه ان الاحتياط غير واجب والتعلبل لايدل على الشرطية غاية الأمر ان 
الحكمة في جعل العدة من حين باو غ الخبر اتيان هذا الواجب وهذاغيرالشرطية 
والخبرالمذكور لادلالة فيه علىما ذكره فالاقرى ما عليه المشهور انتهى كلامه رفع 
مقامه . 

والآنصاف انهأجاد فيما افاد وصفوة القولانه لادليل على ارتباط احد الآمرين 
بالاخر ولاوجه للألتزامبالشرطية والعمدة اطلاق دلي ل الاعتداد وأماتقريبالاستدلال 
باصالة عدم الاشتراط فيمكن أن يرد فيه بأن الشك في جواز النكاح مرجعه الى 
الشك في تحقق الزوجية وعدمه ومقتضى الاصل عدم تحمقها واصالة عدم الاشتراط 
لاتقتضي الصحة الاعلى النحو المثبت مضافاً الى أن مقتضى الاصل عدم الاطلاق 
مثلالوشك في اشتراط ديغة البيع بالعربية هل يمكن اثبات عدمه بالاصل فيلتزم ٠‏ 


٤۱۸ : ص‎ ظحال)١‎ 


في العدة ب ببس لم 
والاقوى جوازخروجها منبيتها على كراهية ( الا لضرورة ‏ اواداء 


دفول الماك ا عدم رعاية العربية في الصيغة فالعمدة اطلاق دليل العدة 
وعدم دليل على الاشتراط فما أفاده في المتن تام . 

١‏ ) النصوص الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على المنع عن البيتوتة 
عن المنزل لاحظ مارواه ابن أبي يعفور وابى العباس )١#(‏ وبعض النصوص يدل 
على جو از الخرو جعلى الاطلاق ومنها مارواه عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه 
السلام في المرأة المتوفى عنهازوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها 
قال نعم (٭ ۲) وقال في خبر آخر قال : لابأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها 
وتنتقل من منزل الى منزل (٭ ۴) . 

ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحج 
وتنتقل من منزل الى منزل ( 4) . 

ومقتضى تقييد المطلق بالمقيدتقييد المطلقات فيحرمالبيتوتة عن البيت فلاوجه 
للحكم بالجواز على كر اهيةكمافي المتن بل مقتضى الجمع بين النصوص ماذكرنا 
ولكن قد صرح في حديث أبي العباس (*# ه) بأنها لاتخرج نهار فيخصص به 
ما يدل على جواز الخروج فالنتيجة اختصاص جواز الخروج بموارد وجود 
الدليل على الجواز كالخروج لدفع الضرورة ونحوه فلاحظ . 

9)لايبعد أن يستفاد الجوازمن حديث الصفارانهكتب الى أبي .محمد الحسن 


٤۱۹: لاحظ ص‎ )١ 

۴ و۳) الوسائل الباب ۳۳ من ابواب العدد الحديث : ١‏ و۲ 
4) تفس المصدر الحديث : ه 

و) لاحظ ص : 6١9‏ 


15 دل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ىق ٠١‏ او فعل طاعة " اوقضاء حاجة " . 


بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة 
لاتجد من ينفق عليها وهي تعمل للتاس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن 
منزاها في عدتها ؟ قال فوقع عليه السلام لابأس بذلك ان شاء الله ( )١‏ . 
)١‏ يستفاد من حديث أبي العباس (* ؟) انه يجوز خروجها الى حق لكن 
تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءاً والمستفاد من حديث ابي بصير (٭ ۳) ؛ 
انه يجوز خروجها ان عرض لها حق لكن تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند 
المساء وهذان الحديثا يستطان بالمعارضة لكن يستفاد جواز الخرو ج لآجل اداء 
الحق منحديث عبيدين زرارة عن أبي عبدالله عليه السلامفي المتوفى عنهازوجها 
أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم (د ) لكن يشكل بأن مقتضى التعارض الآخذ 
بالاحدث وحيث انه غير محرز يدخل المقام في العلم الاجمالي فلابد من اعمال 
قانونه . 
؟ ) لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل عن المرأة 
يموت عنها زوجها أيصاسح لها أن تحج أو تعود مريضاً ؟قال: نعم تخرج في 2 
سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب (* ه) . 
)٣‏ لاحظ مارواه الطبرسي قال : مما ورد من صاحب الزمان عليه السلامالى 
محمد بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها 


١ : الوسائل الباب #4 من ابواب العدد الحديث‎ )١ 
4١9 : ؟) لاحظ ص‎ 

۳) لاحظ ص : °( 

4) الوسائل الباب ۳۳ من ابوان العدد الحديث : 4 
ه) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


ا س ۷ 
(مسألة + ) : عدة الامة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على 


في العدة 


الاقرى اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كان الاعتداد منوفاة سيدها أم 
من وفاة زوجهااذاكانت مزوجة وكذلكغيرذات‌الولد منوفاةسيدها 
اذاكانت موطوءة له وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر انها شهران 
وخمسة ايام أما اذاكانت حاءلا فعدتها ابعد الاجلين منعدة الحامل 
ومن وضع الحمل'' . 

هل يجوز لها أن تخرج فيجنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته وهل يجوز 

لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولاتبيت 

عن بيتها وهل يجوز لها أن تخر ج في قضاء حق يلزمها أم لاتخرج من بيتها وهي في 

عدتها ؟ التوقبع : اذا كان حق حرجت فيه وقضته وان كان لها حاجة ولم يكن لها 

من ينظر فيها حرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت الا في منزلها (* )١‏ . 

فان المستفاد من هذه الرواية جوازالخرو ح لقضاء الحاجة لكن مع عدم من 
ينظر فيها فلا يستفاد منه الجواز على الاطلاق انما الاشكال في سند الحديث من 
حيث الارسال . 

)١‏ في هذه المسثلة فروع : الفرع الأول : ان عدة الامة ذات الولد من وفاة 
سيدها اربعة أشهر وعشرة ايام ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه اسحاق بن 
عمار قال : سألست أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال : تعتد عدة 
المتوفى عنها زوجها (٭ )٠‏ فان هذه الرواية تدل على المدعى بالصراحة . 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


۷ ت ج مبا ني منها ج الصالحين جح + 


e ٠ © © © e ٠ © © ٠ 


الفرع الثاني : أن الامة ذات الولد تعتد من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة 
أيام ويمكن الاستدلال عليه يما رواه وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن رج لكان تله ام ولدفزوجها من رجل فأولدها غلاماً ثمان الرجل مات فرجعت 
الى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد مسن الزوج اربعة أشهر وعشرة ايام ثم يطأها 
بالملك بغير نكاح (*# )١‏ . 

الفرع الثالث : ان غير ذات الولد اذاكانت موطوئة تكون عدتها من وفاة 
سيدها اربعة أشهر وعشرة أيام ويمكن الاستدلال عليهيما رواه داود عن أبي عبدالله 
عليهااسلام في المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة اشهر وعشراً من يوم يموت 
سيدها اذاكان سيدها يطأها قيل له : فالرجل يعتق مملو كته قبل موته بيوم أويساعة 
ثم يموت قال : فقال فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها 
سيدها (٭ ؟) . 

ومارواهالحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له الرجل يكونتحته 
السرية فيعتقها فقال: لايصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وانتوفى 
عنها مولاها فعدتها اربعة أشهر وعشر (# #) . 

ومارواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الامة اذا غشيها سيدها ثم اعتقها 
فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً (*# )٤‏ . 

الفرع الرابع : ان غير ذات الولد عدتها من وفاة زوجها شهران وخمسة 
ايام لاحظ مارواه ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الامة اذا توفي عنها 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ل 
*؟)الوسائل الباب 4# من ابواب العدد الحديث : ۷ 
") نفس المصدر الحديث : ١‏ 
#) نفس المصدر الحديث : ه 


في العدة س مخ د سبو يك 214 
( مسألة ۵ ) : اذا وطأامته ثم اعتقها i aa‏ 


اطهار ان كانت مستقيمة الحيض والا فبثلاثة اث 


زوجها فعدتها شهران وث*دمسة ايام (٭ (١‏ 5 

الفر عالخامس: ان الامة اذاكانت حاملا فعدتها أبعد الأجلينقال في الجو اهر 
« بلا حلاف اجده بل الاجماع بةسميه عليه بل دليله واضح الخ #١‏ ؟) ويمكن 
الاستدلال على المدعى بمايدل على ان عدة المتوفى عنها زو جها أبعد الأجلين وهو 
مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها 
تنقضي عد تها آخر الا جلين(۴) بضميمة مادل على التسوية بينالحرة والامة فيعدة 
الوفاة لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة والحرة كلتيهما 
اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا انالحرة قحد والامة لاتحد (٭ 4) ومادل 


على أن عدة من مات عنها سيدها عدة المتوفى عنها زوجها وهو مارواه اسحقبن 
عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة 
المتوفى عنها زوجها ( *# ه ) . 

)١‏ لاحظ مارواه الرقيعن أبي عبدالله عليه السلام فيالمدبرة اذا مات مولاها 
ان عدتها اربعة أشهر وءشرا من يوم يموت سيدها اذاكان سيدها يطأها قيل له : 
فالر جل يعتق مماو كته قبل موته بيوم أوبساعة ثم يموت قال: فمَال فهذه تعتدبئلاث 
حيض او ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها (* )١‏ . 


٩ : الوسائل الباب 47 من ابواب العدد الحديث‎ )١ 

۴) الجواهر ج ۳۲ ص :6١م‏ 

۳) الوسائل الباب ۳١‏ من أبواب العدد الحديث 

5 وه) الوسائل الباب 49 من ابواب العدد الحديث :7 و٤‏ 
5) الوسائل الباب ٤۳‏ من ابواب العدد الحديث : لا 


بع ع وس ج بعت .رقيات منهاج المالحين ٠١‏ 

( مسألة 5 ) : اذاطلق زوجته رجعيا فمات فياثناء العدة اعتدت 
عدة الوفاة فان كانت خرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وان كانت امة 
اعتدت عدة الامة للوفاة (' أما أو كان الطلاق بائناً أكملت عدة 
الطلاق لاغير حرة كانت أم أمة " . 

( مسالة ۷) : الحمل الذى يكونوضعه هومنتهى عدة الحامل 
اعم مما كان سقطآتاما أو غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة” . 

( مسألة ۸ ) : اذاكانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا 
وضع الاثنين * . 

. فان الرجعية زوجة او في حكمها فيترتب عليه ما ذكره في المتن‎ )١ 

)١‏ اذ المفروض ان المرئة بالطلاق ابينت من زوجها فعدتها عدة الطلاق ولا 
اثر لموت الزوج وعدمه في عدتها فلاحظ . 

۳)لاحظ مارواه عبدالرحمن‌عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته ع نالحبلي 
اذا طلقها زوجها فوضعت ستطأ تم اولسم يتم أو وضعته مضغة فقال : كل شيىء 
يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة ( × ١‏ ) فانه عليه 
السلام قد صرح بعموم الحكم في الرواية وذكر عليه السلام المضغة لأجل سثوال ٠‏ 
الراوي عن المضغة بالخصوص فلا يختص الحكم بمورد دون مورد بل الميزان 
بتحقق الحمل ولو كان علقة كما في المتن وقدمر في المسثلة ؟ ماله نفع في المقام 
فراجع . 

٤‏ ) اذ لايصدق الوضع الموضوع لانقضاء العدة الا بوضع الجميع وربما 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العدد 


: e 


ر 

( مسألة 4 ) : لابد من العلم بوضع الحمل ‏ فلا يكفي الظن 
به فضلا عن e‏ يان اك وي على ذلك كالبينة وان ٠‏ 
لم تفد الظن”"والمشهور علىانه يعتبر الحاق الولدبذي العدةفلولم 
يلحدق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لايحتمل تولده منه 
لم يكن وضعه موجباآ للحزو ج ع نالعدة ممه بل يكون عدتها الاقراء 
يقالبكفاية الوضع الاول لخبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعءت واحدأ وبقي واحد 
قال : تبين بالاول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (*# )١‏ . 

ولصدق الوضع بالوضعالاول وبأنه لاريب في كفايةحالالانفراد فيستصحب 
كونه كذلك حال الاجتماع . 

ويرد على الوجه الاول ان الرواية ضعيفة سند بجعفر بن سماعة وعلى الوجه 
الثاني انه لايصدق عليه الوضع علىالاطلاق بل«صدق الوضع متيدا بالاول والحال 
ان العدة تنقضي بوضمع الحمل على الاطلاق وبعبارة اخرى : يلزم انه يصدق 
انها وضعت ما في رحمها ويرد على الوجه الثالث انه لامجال للاستصحاب اذ 
کو نه موضوعا أ للحكم في زمانلايكون معه غيره مضافاًالى رجوعه ال ىالاستصحاب 
التعليقي الذي لانقول به اضف الى ذلك كله ان الاستصحاب لايجرى في الحكم 
الكلي . 

. اذ مع عدمه او ما بحكمه يجري استصحاب عدمه‎ )١ 

!) فانه لايغني عن الحق شيئاً . 

۳) كما هو ظاهر فانه لازم الحجية . 


في العدة 


وموم سسس هيا ني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اوالشهور(١‏ ولكنهلايخلو من اشكال والاحتياط لايترك 4 , 


( مسألة :)١١‏ الغائب ان عرف خبره وعلمت حيائه صبرت 
امرأته (” وكذا ان جهل خبره وانفق عليها وليهمن مال الغائب او من 
مال نفسه”؟ وان لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال 


سد 


.  رهاوجلا ادعي عليه عدم وجدان الخلاف فيه كما في‎ )١ 

۲( لعل وجه الاشكال ان مقتضى اطلاق دليل مايدلعلى انقضاء العدة بالوضع 
عدم الفرق بين الموردين . 

م ) اذ المفروض كون الزو ج حياً فلا مناص من الصبر والانتظار مضافاً الى 
النص الخاص لاحظ مارواه سماعة قال : سألته عن المفقود فةال : ان علمت انه 
في ارض فهي منتظرة له أبدأ حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وان لم تعلم اينهو 
من الارض وام يأتها مه كتاب ولا حبر فانها تأتي الامام عليه السلام فيأمرها أن 
تنتظر أربع سنين فيطلب في الآرض فان لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين 
امرها أن تعتد اربعة أشهر وعشراً ثم قحل للازواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي 
عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها اربعة أشهر وعشراً فهو أملك 
برجعتها (*# )١‏ . 

)٤‏ اذ ممع الجهل يحكم ببقائه بالاستصحاب فيجب على زوجته الصبرمضافاً 
الى النص الخاص لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن 
المفتود فقال : المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب الى الناحية 
التي هوغائب فيها فان لم يوجد له أثر امرالوالي وليه أن ينفق عليها ذما أنفق عليها 
فهي امرأته قال قلت : فانها تقول : فاني اريد ما تريد النساء : قال ليس ذاك لها 
ولاكرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقاً ٠‏ 


)١‏ الوسائل الباب 4: من ايواب ما يحرم با لمصاهرة الحديث : لا 


في العدة 1ة1 سسس 4T‏ 
نفسه فان صبرت المرأة على ذلك فهو "وان لم تصبرفالمشهور انها 
ترفع امرها الىالحاكم الشرعى فيو جلهااربع سنين ثم يفحص عنه في 
الجهات التي فقد فيها فان 


. )١ *“( واجبأ‎ 

)١‏ اذمع الصبر وعدم رفع الأمرالى الحاكم يعمل على مقتضى الاستصحاب 
المقتضي لبقائه وكونه حياً ومع فرض احراز حياته ولو بالآصل لامفر ازوجته 
مضافاً الى مارواه بريد بن معاوية قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المفتود 
كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها » وان هي رفعت 
امرها الى الوالي أجاها اربع سنين ثم يكتب الى الصمّع الذي فقد فيه فليسألعنه 
فان خبرعنه بحياة صبرت وان لم يخبرعنه بحياة حتىتمضي الاربع سنن دعاولي 
الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ ف_ان كان للمفةود مال أنفق عليها حتى 
بعلم حياته من موته وان ام يكن له مال قيل لاولي أنفق عليها » فان فعل فلاسبيل 
لها الى أن تتزوج ما انفق عليها وان أبى أن ينفق عليها اجبره الوالي على أنيطلق 
تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاقالولي طلاق الزوج فان جاء زوجها 
قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليفبداله أن براجعها فهي امرأته وهيعنده 
عا-ی تطليقتين وان انقضت العدة قبل أن يجيىء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا 
سبيل للاول عليها (#د )١‏ فانه عليه السلام صرح في هذه الرواية بأنها ما صبرت 
وسكتت عنه فخل عنها . 


١)لوسائل‏ الياب ۳ من ابواب اقسام الطلاق الحديث : 4 


*) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


مع س سب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

علم حياتة صبرت '' وان علم موته اعتدت عدة الوفاة” وان جهل 

حاله وانقضت الاربع سنين أمرال حاكم وليه بأن يطلقها فان امتنع 
اجبره " فان لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكه © 

)١‏ لاحظ مارواه بريد (٭# )١‏ . ظ 

. كما هو ظاهر‎ )٣ 

م) لاحظ حديث بريد المتقدم ذكرهآنفاً . 

)٤‏ يستفاد من حديث الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة غاب عنها 
زوجها اربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن 
بطلاتها ؟ قال : نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت : فان قال الولي : 
أنا انفق عليها قال : فلا يجبر على طلاقها قال : قات أرأيت ان قالت أنا اريد مثل 
ما تريد النساء ولا اصبر ولا اقعد كما أنا قال : ليس لها ذلك ولاكرامة اذا انفق 
عليها ( ؟١)‏ » انه ان کان له ولياجبره الحاكم وان لم يكن له ولي طلقها الساطان 
لكن الاشكال في سند الحديث من جهة محمدبن الفضيل فلابد من ملاحظةحديث 
سماعة (٭ ”) . | 

فان المستفاد من هذا الحديث ان الامام يأمرها أن تنتظر اربع سنين فيطلب 
زوجها فان لم يوجد [-ه خبر في هذه المدة يأمرها أن تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم 
تحل الازواج ومقتضى الصناعة أن يقيد حديث سماءة بالطائفة الأولى أي حديث 
بريد فالنتيجة انه لوكانله ولي يأمرهأن يطلقها و ليها وانامتنع أجبره وان لم يمكن 
اجباره يطلق نيابة عنه من باب انه ولي الممتنع واما ان لم يكن له ولي يعملبما 

٤٣٣ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب اقساع الطلاق الحديث : ه 
م) لاحظ ص : ٤)٣۲‏ 


tf 
ثم اعتدت عدة الوفاة'وليس عليها فيهاحداد"فاذا حرجت من العدة‎ 


في العدة 


صارتاجنبية عن زوجها وجازلهاأننتزوج منشاءت واذاجاءزوجها 
حينئذل فليس له عليها سبيل وما ذكره المشهور قريب وان منعه 
بعض "ولو کانت له زوجات‌اخری لمترفعن امرهن ال ىالحاكمفهل 
يجوز للحا كم طلاقون اذا طلبن ذلك فيجتزى بمضىالمدة المذكورة 
والفحصعنه بعد طلب احداهن أو يحتاج الى تأجيلوفحص جديد ؟ 
وجهان اقربهما الاول”* كما انه لايبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين 
بعد فقده مع الفحص فيها وان لم يكن بتأجيل من الحاكم”” ولكن 

يستفاد من حديث سماعة اللهم الا أن يةوم اجماعتعبدي كاشف على لزومالطلاق 
على كل تقدير والله العالم . 

١‏ ) الظاهر من حديث بريد ان عدتها عدة الطلاق نعم المستفاد من حديث 
سماعة ان عدتهاعدة الوفاة لكن يختلف الموضوع فياحدهماعن الاخر فلامجال 
لتقبيد حبر بريد بحديث سماعة وملخص الكلام ان حديث بريداخص منحديث 
سماعة والمستفاد منه ظاهراً بحسب الفهم العرفي ان العدة المأمور بها فيه عدة 
الطلاق فالصناعة تقنضي أن يقيد حديث سماعة به هذا ما يختلج بباليالقاصر في 
هذه العجالة و الله العالم . 

!) لعدم الدليل عليه بل لايبعد أن يقال بأن الاطلاق المقامي يقتضي عدمه . 

")كما هو مقتضى النص . 

٤‏ ) فاه يفهم عرفا الكفاية فان وجوب الفحص طريقي لانفسي وفي النفس 
5 ظ 

: لتحةق الموضوع في نظر العرف وعدم الموضوعية لأمر الحاكم‎ (o 


ع دا ._ ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الحاكم يأمرحينئذ بالفجص عنه مقدارا ما ثم يأمربالطلاق أويطلق' 
والاحوط الاولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من 
قبله”” و لوفقد في بلد مخصو ص أوجهة مخصوصة بحيث دلت القرائن 
على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أوئلك الجهة””ولو 
تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فان احتم ل الوجدان بالفحص في 
المقدار الباقي ولوبعيداً لزم الفحص”“وان تيقن عدمالوجدان سقط 
وجوب الفحص ”ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الاحوط ”" 
واوتمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى 

)١‏ لم يظهر لي وجهه فانه على تقدير موضوعية أمزه فلابد مسن استئناف 
الفحص والا فلاوجه لآمره بمقدار من الفحص ولعله ناظر الى وجه لااعلمه والله 
العالم . 

. لااشكال في حسن الاحتياط سيما في المقام‎ )١ 

م) لعدم موضوعية للفحص فلاوجه له مع القطع لعدم ترتب اثر عليه ولكن 
مقتضى القاعدة الفحص مع احتمال الظفر على الاطلاع منه اذ يمكن عدم انتقاله 
من مكان فلاني ومع ذلك يوجد في غير ذلك المكان من كان مطلعاً بحاله فيلزم 
الفدص لاطلاق الدليل لكن في حديث بريد ذكر هكذا « ثم يكتب الى الصقع 
الذي فقد فيه » فيختص الفحص بذلك الصقع . 

ع )كما هو ظاهر اذ يجب العمل بما عين من حيث الوظيفة . 

ه ) اذ مع اليقين بعدم ترتب اثر على الفحص لاوجه له لعدم موضوعيته . 

1) لعدم دليل على جواز التزويج قبل انتهاء المدة . 


في العدة اا سس سي o‏ لق 
بالفحص في المدةالمضروبة'' ولافرق في المفقود بي نالمسافر ومن 
كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد"" ويجوز للحاكم 
الاستنابة في الفحص” وأواازو جه“ ويكفي في النائب الوثاقة* ولا 
فرق في‌الزو ج بين‌الحروالعبد و كذلكالزوجة" والظاهر اختصاص 
الحكم بالدوام فلايجري في المتعة" والطلاق الواقع من الولي 
أوالحاكم رجعي تجب فيه النفقة(* واذا حضرالزوج في اثناء العدة 

جاز له الرجوع بها " واذا مات احدهما في العدة ورثه الاخر 


. لاطلاق الدليل‎ )١ 

؟) لاطلاق النص ولاوجه للنقييد . 

۳) فان المستفاد من النص الوارد في المقام لزوم الاستخبار والاستطلاع بلا 
حصو صية لمن يتصدي ذلك فتجوز الاستناية . 

ع) فانها كبقية الأفراد من هذه الجهة ان كانت ثقة مأمونة . 

ه ) لاعتبار قول الثقة في الموضوعات بمقتضى: السيرة العقلائية الممضاة 
شرعاً . 

5) للاطلاق . 

۷ ) بدليل وجوب الانفاق والطلاق و كلاهما مختصان بالدوام . 

م )كما صرح به في النص وبعدكون الطلاق رجعياً يترتب عليه حكمه من 
وجوب النفقة لكن على ماسلكنا لابد من التفصيل بين الطلاق والانتظار بلا طلاق 
كما هو المستفاد من حديث سماعة فاذا طلقت يكون طلاقها طلاقاً رجعياً ويجب 
النفقة واما اذا لم تطلق فلا . 

. کما صرح به في حديث بريد فلاحظ‎ )٩ 


49 لل مانی منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

ولومات بعد العدة فلاتوارث هينهما(١‏ 
( مسالة ١١‏ ) : ذكر يعض الا كابرانالمفقود المعلوم حياته مع 

عدمتمكن زوجتة من الصبر يجوز للحاكم أن يظاق زوجته وكذلك 
المحبوس الذي لايمكن اطلاقه من‌الحبس ابد اذا لم تصبر زوجته 
على هذه الحال وما ذكره قدس سره بعید وأبعد مئة ما ذكره ايضاً 
من أن المفقود اذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من فرب 
الاجل والفحص لكنكان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز 
المبادرة الى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة الى 
طلاق الزوجة بلااذن من الزوج اذا علم كون بقائها على الزوجية 
موجباً لاوقوع في المعصية وهو كما ترى" 
نعم اذاکانالزو ج ممتنعاً من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة 

علية رفعت أمرها الى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أوالطلاق فان 


)١‏ لابد من التفصيل فانه لو طاقت يثبت التوارث اذ المفروض ان الطلاق 
رجعي والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة من جميع الجهات والمورد منمصاديتها. 

؟) ولقد أجاد الماتن فيما أفاد في المقام فان هذه التقريبات لاتقتضى التصدي 
للطلاق مع كونه بيد من أخذ بالساق وعلى الجملة الولاية على الغير تحتاج الى 
الدليل فمادام لم يقم دليل عليها لايمكن القول بها ولوكان هذا التقريب تاماً لكان 
مقتضياًلآمكان تحليل المحرمات كي لايتحةقالوقو ع في المعصية فنحكم بحليةشرب 
الخمر لعدم وقو عشاربه في‌المعصية وهكذا وهكذا وهذا علاف ضرورة المذهب 
بل حلاف ضرورة الدين وشريعة سيد المرسلين . 


174 SF, 
امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كمامر والظاهر ان الطلاق <ينئل‎ 
5 بائن لايجوز لازو ج الرجوع بها أثناء العدة وعدتها عدة الطلاق‎ 
):عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق فان كانت‎ ١١ (مسألة‎ 


)١‏ لجملة من النصوص منها مارواه ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله 
عليه السلام في قو له تعالى ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: ان أنفقعليها 
ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما (* )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أيا جعفر عليه السلام 
يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها 
كان حقا على الامام أن يفرق بينهما (* ۲) . 

ومنها: مارواه أبو بصي رأيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال : اذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم 
ظهرها مع الكسوة والا فرق يبنهما (* ") . 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين احدهما ان الطلاق الرجعي يحتاج 
الى دليل والأصل الآولي عدمكونه رجعياً نا نكل حادث مسبوق بالعدم ومقتضى 
الاستصحاب بقائه على ما كان فلا يكون الطلاق رجعياً وبتقريب آخر ان الزوجية 
الزائلة لاتعود الا مع قيام دليل ثانيهما : ان تصدي الحاكم للطلاق لنجاة المرئة 
عن قيد زوجية منلايقدم بمقتضى وظيفته وامكانالرجوع للزوج نقض لهذا الغرض 
فلاحظ , 

۳) قال في الجواهر : « لاخلاف ولا اشكال في أن وطيء الشبهة يسقط معه 
الحد الذي موضوعه الزنا وتجب له العدة » الخ وتدل على المدعى النصوص 


١‏ و۲) الوسائل الباب ١‏ من ابواب النفقات الحديث : ١‏ و8 
*) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


ئي الل بل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
حاملا فبوضع الحمل ‏ وان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء 
والافبالشهور؟ وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ 
لعيب او نحوه" 


الدالة على ثبوت العدة بالدخول والا يلاج والتفاء الختانين فمن تلك التصوص ٠‏ 
مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دخل بامرأة : قال اذا التقى 
الختانان وجب اأمهر والعدة (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا التقى 
الختانان وجب المهر والعدة والغسل (٭ ۲) . 

. )" «*( بمقتضى الكتاب واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن‎ )١ 

؟) يدل على المدعى مايدل من النصوص الدالة على من تزجح بذات عدة 
ودخل بها منها مارواه الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المرأة 
الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها اربعة أشهر وعشرا فقال : 
ان کان دحل بهافرق بينهما ولم:<لله أبدا واعتدت مابقى عليهامن الاولواستقبات 
عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت يما 
بقي عليها من الاول وهوخاطب من الخطاب (4#) فان المستفاد من هذ هالنصوص 
انه تجب العدة لوطيء الشبهة وتكون عدتها عدة الطلاق . 

۳) لاحظ مارواه ابوعبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال فيرجل تزوج امرأة 
من وليها فوجد بها عيباً بعد مادل بها الى أن قال : قال : وتعتد منه عدة المطلةة 


١‏ و١)الوسائل‏ الباب 4ه من ابواب المهور الحديث ٠:‏ و4 
۳) الطلاق / 4 ظ 
)٤‏ الوسائل الباب ١7‏ من ابواب ما يحرم با لمصاهرة الحديث : ٦‏ 


في العدة ‏ ل ل ل ل ليع 
أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره”'نعماذا ارتد اازوج عن فطرة 
فالعدة عدة الوفاة”'اما اذاكان الفسخ قبل الدخول فلاعدة عليها هذا 
في الحرة”؟ وكذلك الامة على الاحوط” . 


ان كان دخل بها » وان لم يكن دخل بها فلاعدة عايها ولا مهر لها (* )١‏ . 

)١‏ ادعي عليه عدم الخلاف وعن الرياض : ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه بل 
صرح به جماعة ويؤيد المدعى مارواه الحضرمي : ان ارتد الرجل المسام عن 
الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً وتعتد منه كما تعتد المطلقة (٭+ ؟) 

۲ ) لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عدة المرأة التي 
لاتحيض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها 
ثلاثة قروء (٭ ۳) ومثله غيره فان هذه الطائفة من النصوص تدل باطلاقها على أن 
العدة في النساءكذلك ولابد في الخروج عن الكلية من دليل . 

۳) لاحظ مارواه الساباطي قال : سمعت ايا عبدالله عليه السلام يقول : كل 
مسلم بين مسامین ارتد عن الاسلام وجحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوته وكذيه 
فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأتهبائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته 
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه (د ئ( . 

. اذ مع فرض عدم الدخول لاعدة فالسالبة بانتفاء الموضوع فلاحظ‎ )٤ 

(o‏ قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة + من مسائل 
عدة الامة في الطلاق : «اذاوطةت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان 


١ : الوسائل الباب ۲ من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ )١ 
من ابواب موانع الارث الحديث : ه‎ ١ )الوسائل الباب‎ 
۷ : من ابواب العددالحديث‎ ٤ الوساثل الباب‎ )۳ 

) الوسائل الباب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث : بم 


اسح سي سح فياني بنهاع المالعين ع ١‏ 

( مسألة ١‏ ) : لاعدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة 
ولااستبراء عليها ان كانت امسة فيجوز لزوجها أن يطأها ' ويجوز 

التروبج بها للزاني وغيره" 

مقتضى الاستصحاب الثاني مع انه احوط » . 

ولااشكال في ان الاحتياط طريق الذجاة وأما الاسةدلال بالاستصحاب ففيه ان 
الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزايد 
ويمكن أن يقال : ان مقتضى اطلاق بعض النصوص التسوية في العدة عنالوطيء 
شبهة بين الحرة والامة لاحظ مارواه الحلبي (*# )١‏ فان مقتضى هذه الرواية عدم 
الفرق بين المرأة الحبلى المذكور في هذا الرواية بين كونها حرة وأمة وحيثان 
هذهالمسئلة لاتكون موردالابتلاء في زماننا لانطيلالكلامفيها ونكتفى بهذا المقدار 
من البحث فيها والله العالم بحةايق الامورو عليه التو كل والتكلان . 

١)لعدم‏ الحرمة لماء الزاني فيجوز لزوجها أن يطأها ويدل على المدعىجملة 
من النصوص منها مارواه سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن 
له ففجر بها فقال : قد کان رجل اة ار وله روات أن يثب على ظ 
جار يته فسئل أبو عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال : لايحرم ذلك على ابيه الا أنه 
لاينبغي أن يأتيها حتسى يستبرئها للولد فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب اذا 
كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد(*# ۲) . 

9) المستفاد من حديث الحلبي حرمة التزويج بالمرثئة المعلنة بالزنا الا بعد 
التو بة قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لاتتزوج المرئة المعلنة بالزنا ولا يتزوج 


44٠١ : ص‎ ظحال)١‎ 


؟) الوسائل الباب ون من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: ۳ 


في اة حت و بح حت ع ني ي 


e ٠ e ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ e 


الرجل المعلن بالزيا الا بعد أن تعرف منهما التو بة (* )١‏ . 

ويستفاد من حديث ابن جرير جواز التمتع بالزاينة بلا اشتراط بالتوبة قال 
قات : لآبي عبدالله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلأن 
اتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت رابة أخذها السلطان 
قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى الى بعض مواليه فاسر اليه شيئاً » فلقيت 
مولاه فقلت له : ما قال لسك فقال : انما قال لي ولو رفعت راية ما كان عليه في 
تزويجها شییء انما يخرجها من حرام الى حلال (٭ ۲) . 

والنسبة بي نالحديثين عموممن وجه فان مابه الافتراق من ناحية حديث الحلبي 
التزويج الدائم بالزانية المعلنة فانه لايعارضهحديث ابن جرير كما انه مابهالافتراق 
من ناحية حديث ابن جريرالمتمتع بالزانية غير المعلة فانه لايعارضه حديث الحلبي 
ويتعارضان في التزويج متعة بالزانية المعلنة والترجيح مع دليل الجواز لموافقته 
مع الكتاب وانأبيت عن الترجيح بالكتاب وقلت : ان المستفاد من الكتاب‌العقد 
الدائم قات كيف لايكون الكتاب متعرضاً لجواز المتعة والحال ان مقتضى يعض 
النصوص ان المتعة نزلت في القرآن لاحظ مارؤاه أبو بصير قال سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (* م) . 

ولاحظ مارواه زرارة قال جاءعبدالله بن عمرااليشي الى أبي جعفر عليهالسلام 
فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال أحلهاالله في كتابه وعلى سنة نبيه » فهي حلال 
الى يوم القيمة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من ابواب ما يحرم با لمصاهرة الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب المتعة الحديث : لم 
)٣‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب المتعة الحديث : ١‏ 


44 دل هباي همنها ج الصالحين ج ٠١‏ 
لكن الاحوط لزوما أن لايتزوج بها الزاني الابعد استبرائها 
ا 
فقال: وان كان فعل فقال: فاني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيتاً حرمه عمر فال له : 
فانت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه و آله فهلم الاعنك 
ان الح ما قال رسولالله صلی الله عليه و آله وان الباطلما قال صاحبك (٭ )١‏ . 
وعلى فرض الأغماض يكون الترجيح بالمخالفة مع العامة ايضاً مع دليل 
الجواز وان ابيت عن هذا أيضاً قات غاية ما في الباب التساقط بعد التعارض‌فنصل 
النوبة الى الأحد باطلاق دايل جوازالتمتع واستحبابه فالنتيجة انهيجوز التزويج 
متعة على الاطلاق وأما المكاحالدائم فيجوز مع التوبة لكن في المقام اشكال وهو 
ان استفادة الجواز متعة مع الاعلان عن حديث ابن جرير يتوقف على حجية قول 
بعض الموالي الذي قال «اذما قال: ولو رفعت راية ماكان عليه في تزويجها شيىء» 
واعتبار قوله لادليل عليه فالنتيجة : انه لايجوز تزويج المعلنة الا بعد التوبة والله 
العالم . 

)١‏ لاحظ مارواه ابن جريرعن أبيعبدالله عليه السلام قال : قلت له : الرجل 
يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها هل يحل له ذلك : قال : نعم اذا هو اجتنبها 
حتى تنتضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له 
أن يتزوجها بعد أن يتف على توبتها (٭ )١‏ . 

فان المستفادمن هذه الرواية عدم جوازتزويج الزاني بالزانية الا بعد استبراء 
رحمها لكن بعد وقوفه على توبتها ويدل على شرطية التوبة مارواه عمار عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتروج امرأة كان يفجر بها؟ ‏ 

١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 4 


في العدة to‏ 
(مسألة ١5‏ ) :الموطوئة شبهةلا يجوز لزوجها انيطأها مادامت 
في العدة(١‏ و في جواز سائر الاستمتاعات له اشكال7" 
قال : ان آ نس منها رشداً فنعم والا فلير اودها على الحرام فان تأ رعته فهي عليه حرام 
وان أبت فليتزوجها (٭ )١‏ لكن الظاهر ان هذا التفصيل بهذا النحو لاينطبق عليه 
كلماتهم رضوان الله عليهم والله العالم 5 

(١‏ لاحظ مارواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال - سألته عن رجلين 
شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طاتها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج 
الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فاكذب نفسه أحد الشاهدين فقال : لاسبيل الأخير 
عا.ها ويؤخد الصداق من الذي شهد فيرد على الآخير والاول أملك بها وتءمّد من 
الاخير ولا يقربها الاول حتى تذفضي عدتها (٭ ؟) فان المستفاد من الحديث عدم 


جواز القرب مادامت في العدة . 


(r‏ بتقريب ان المستفاد من الحددث عدم القرب على نحو الاطلاق فيشمل 
جمبع الاستمتاعات والانصاف ان انعقاد الاطلاق بهذا النحومحل الاشكال والكلام 
بل لايبعد أن يكون المتبادر مسن اللفظ عرفاً القرب الخاص المعهود في الاذهان 
والعرف يبايك والعجب من سيدنا الاستاد انه استشكل في بقية الاستمتاعات بهذا 
التقريب ومع ذلك جوز النظر اليها اذا لم يكن مقروناً مع اللذة بدعرى انه 
لادلبل على حرمة النظر بل يدل على جوازه دليل جواز النظر الى الزوجة وهذا 
جمع بين المتناقضين اذ المستفاد من الرواية ان كان المنع عن القرب بتماممعنى 
الكامةكما في عبارة التقرير فلا يجوز النظر على الاطلاق . 

۲ : نفس المصدرالحدیث‎ )١ 

۲( الوسائل الباب ۳۷ من ابواب الءدد الحديث : ۲ 


۹ء EES‏ ا مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والظاهر انه لايجوز تزويجها في العدة لو کانت خلية! . 


وبعبارة اخرى : الحديث يخصص تات الادلة بتمامها وان كان المستفاد منه 
خصوص القرب الكذائي فبقية الامور جايزة بلاتقييد وتخصيص نعم في المقام 
حديث آخر رواه أبو بصير وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في شاهدين 
شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها او مات عتها فتزوجت ثم جاء زوجها قال : 
يضر بان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع الى زوجها 
الاول (*# )١‏ . 

والانصاف ان المستفاد من هذا الحديث أنها تجتنب عن الزوج ايام العدة 
ويعبارة احرى يستفاد منه انه بالحادث المفروض صارت حيلولة بين الزوجين لا 
تزول الا بالعدة الا أنيقال المذ كورفي الرواية لفظ (واو) وهي لاتدل على الترتيب 
فالمرجع حديث ابن مسام فلاحظ . 

١‏ ) لجملة من النصوص الدالة على عدم جواز تزويج المعتدة منها مارواه 
اسحاق بن عمار قال : قلت لآبي ابراهيم عليه السلام يلغنا عن ابيك ان الرجل اذا 
تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلا 
فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحاً جديداً (* ۲) . 

مضافاً الى الايات الدالة على عدم جواز تزوبج المعتدة وهو قوله تعالى با 
ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم (“#«م) ٠‏ 
وقوله والذينيتوفونمنكم ويذرون أزوا جا بتر بص نبأ نفسهناربعة أشهر وعشر(*«4) 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

!) الوسائل الباب ١٠7‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : ٠١‏ 
۳) الطلاق / ١‏ 

۲۳٤ البقرة/‎ )) 


في العدة £۷ 
( مسألة ١0‏ ) : مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان 


اروج" اوغائباً”' 


وقوله واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ( * ١‏ ) 
والمطلفات يتر بصن بأنفسهن ثلثة قروء (* ۲) بتقريب ان المستفاد من هذهالايات 
ان التزويج في العدة لايجوز . 

5 بلا خلاف اجده فيه بل الأجماع بتسميه عايه  هكذا في الجواهر‎ ) ١ 
مضافاً الى أنه مقتضى الةاعدة الاولية فان الظاهر من الادلة انالعدة متصلة بسببهاففي‎ 
کل زمان تحكق الطلاق يكون اول ز مان العدة ولصدق التريص المأمور به في‎ 
. دليلها‎ 

(١‏ قال في الجواهر في هذا المقام : « عند المشهور بين الاصحاب بل عن 
الناصريات‌الاجماع عليه » الخ ويستفاد المدعىمن جملة من النصو ص منهامارواه 
محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام اذا طلق الرجل وهو غائب 
فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها (* ). 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق 
امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : ان قامت لها بينة عدل أنها 
طلقت في يوم معلوم وتيقذت فلنعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم ونسي 
أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها (* ) فان المستفاد من هذه الروايات ان زمان عدة 
الغائب عنها زوجها يشر ع من حين تحدق الطلاق . 

۲۳۲ /ةرقبلا)١‎ 

؟) البقرة/۲۲۸ 

٣‏ و٤)‏ الوسائل الباب 76 من ابواب العدد الحديث : ١‏ د۲ 


6۸ سس سس سسسب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ومبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها'' وفى الغائب”" 


)١‏ وهذا مشهور عند الوم والقاعدة الأولية تقنضي ذلك بالتقريب المتقدم 
وان شئت قات : لولا الدليل الخارجي تحسب العدة من حين تحتى سبيها وهذا 
ظاهر واضح . 

)١‏ قال في الجواهر : « على المشهور أيضاً بل عن الناصريات الاتفاق عليه 
بل عن السرائر والتحرير نفى الخلاف فيه » الخ وتدل على المدعى جملة مسن 
النصوص منها مارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يموت 
وتحته امرأة وهو غائب قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب 
عنها زوجها اذا توفى قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لآنها تحسد 
عليه (٭ ؟) . 

ومنها: مارواه ابنأبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى 
عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لآنها تريد أن تحد عليه (* ۴) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: 
المتوفى عنها زوجها وهوغائب تعتد من يوم يبلغها ولوكان قد مات قبل ذلك بسنة 
او سنتين (٭ ٠ )٤‏ 

ومنها: مارواه محمد بن علي بن الحسين باسناده الى قضايا أمير المؤمنين عليه 
السلام في حديت قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها واامتوفى عنها تعتد 
من يوم يبلغها الخبر (# ه) فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة من مات عنها 


١‏ و ۲) الوساثل الباب ۲۸ من ابواب العدد الحديث : ١‏ ولا 
“ و4) نفس المصدر الحديث : 4 وم 
ه) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 


e e e © e © © e © e 


زوجها من حين وصول الخبر اليها . 

ويستفاد من جماة من النصوص خلاف ما يستفاد من هذه الطائفة منها مارواه 
الحلبي عنأبي عبدالله عليهالسلامقال: قات له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو 
نحو ذلك قال: فمال: انكانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وانكانت ليست بحبلى 
فقد مضت عدتها اذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وان لم يكن لها 
بينة فلتعتد من دوم سمعته ( *# ١‏ ) وهذه الرواية محل الاشكال من حيث السند فان 
الراوي عن الحلبي عبدالله على ما في التهذيب . 

ومنها : مارواه ابو البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه 
السلام انه سثل عن المتوفى عنها زوجها اذابلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد 
يجب عليها فقال علي عايه السلام : اذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب 
ذلك كله وتنكح من احبت ( )١‏ وهذه الرواية ضعيفة سند . 

ومنها : مارواه حسن بن زياد قال سألت أبا عبدالله عليه عن المطلقة يطلقها 
زوجها ولا تعام الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعام بموته الا بعد سنةقال: 
ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان (* ۳) . 

قال في الوسائل : « ويحتمل الحمل على التقية » ولكن لايبعد أن يكون 
الترجيح معه بمو افةة الكتاب حيث ان المستفاد منه بحسب الظهور العرقي انمبداً 
العدة من حين الموت فلا تصل النوبة الى ملاحظة الترجيح بمخالفة القوم . 

ومنها : مارواه منصور بن حازم قال : سمعت أيا عبد الله عليه السلام يقولفي 


۱۷۰: حديث‎ ١56 وتهذيب الا حكام ج لم ص‎ ٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷ : الوسائل الباب ۲۸ من ابواب العدد الحديث‎ )* 
٩ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


ووم سس سس سحل مالي منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
وەن بحكمه كالمحبوس من حين باو غ خبرالوفاة'' بل لايبعد 


المر أ حورت ع أو يطلقها وهوغائب قال: ان کان مسيرة ايام فمن يوم يموت 
زوجها تعتد وان کان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لآنها لابد من أن تحد له )١24(‏ 

والمستفاد من هذه الرواية التفصيل بين البعيد والقريب وعن الحدائق حمله 
على البلاد المتسعة ومعلوم انه حلاف الظاهر وقال صاحب الجواهر : « ان هذه 
الرواية لانقاوم تلك النصوص » الخ والظاهر ان ما هو المشهور عندهم متسالم 
عليه ولولاه لكان مقتضى القاعدة تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية فلاحظ . 

)١‏ قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته : « الأقوى ان المدار 
على الاطلاع بالموت وعدمه وأن التعبير بالغائب م:_زل على الغالب خصوصاً 
بملاحظة التعليل بالجداد مع انه يمكن تنزيل كلامه-م أيضاً على الغالب » انتهى 
كلامه رفع مقامه . 

والانصاف ان رفع اليد عن ظواهرالنصوص والتصرف في ظواهرها مشكل 
فان الآحكامالتعيدية لامجال للتصرف فيها وأما التعيال بالحداد فقد مر انه ليسشرطاً 
في العدةبل واجب ظرفه زمان العدة فالنتيجة انه لاوجه لالحاق المحبوس وامثاله 
بالغائب فضلا عن الحاضر الذي لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مسدة ولكن مقتضى 
بعض النصوص ان العدة من زمان وصول خبر الوفاة اليها لاحظ حديث ابن أبي 
نصر (د9) وحديث زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال في المرأة اذا بلغها نعي 
زوجها تعتد من يوم يبلغها انما تريد أن تحد له (٭ ۳) فان مقتضى اطلاقهما عموم 
الحكم حتى بالنسبة الى الحاضر في البلد وأماكون الحداد ليس شرطاً في العدة 


١7 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٤٤۸ : ؟) لاحظ ص‎ 
الوسائل الباب ۲۸ من ابواب العدد الحديث : ه‎ )* 


في العدة EE‏ ٥غ‏ 
ذلك في الحاضر اذا لم يبلغها خبروفاته الابعد مدة ٠‏ وفي عموم 
الحكم للامة اذامات من له العدة وعلمت به بعد مدة اشكال" وكذا 
الاشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة'" وهل يشترط في تحقق 
البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان اظهرهما ذلك“ ومبدء عدةالفسخ من 
فلاينافي ان جعل العدة من الزمان الخاص بلحاظه فلا تغفل . 

. قد ظهر الوجه لما أفاده فان بعض النصوص كما تقدم مطلق و الله العالم‎ )١ 

۲ ) التعليل المذكور في النصوص يقتضي اختصاص الحكم بالحرة وأما 
الامة فحيث لاحداد عليها تكون عدتها من حين الوفاة على ما هو مقتضى القاعدة 
الاولية . 

۳) اذ يشكل شمول الدليل لهما بل لايبعد أن يقال ان الدليل منصرف عنهما 
فلاحظ . 

ع ) الانصاف ان الجزم بهذا الاشتراط مشكل فان مقتضى اطلاق البلوغ 
يتتضي التعميم الا أن يقال : الميزان بلوغ الوفاة لاخبرها لاحظ حديث ابن 
مسلم ( )١‏ فان الموضوع المأخوذ في الخبر بلوغها وفاته فمادام لايكونالخبر 
حجة لايصدق الموضوع . 

واما خبر الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : التي يموت عنها زوجها 
وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة أولم تقم ( ٭ ۲ ) › فلا يعتد به 
لضعف سنده فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته وأما خبر احمد بن محمد بن أبي 
نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلةة : ان قامت البينة أنه طلقهامنذ 


٤ ٤۸ : لاحظ ص‎ )١ 
۲ : ؟)الوسائل الباب ۲۸ من ابواب العدد الحديث‎ 


£0 سسس سس هبائي منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
حينه(' و كلا مبدء عدة وطوء الشبهة فانه من حينه لامن حين زوال 
. الشبهة على الاظهر" . 

( مسألة ٠١‏ ) : المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية لاتستدق نفقة على 
زوجها ولانجب عليها اطاعته ولايحرم عليها الخروج بغيراذنه '' 
وأما المطلقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة مادامت في العدة 


کذا و كذا وكانت عدتهاقد انقضت فقد بافت والمتوفى عنها زوجهاتعتد حين يبلغها 
الخبر لآنها تريد أن تحد له ( )١‏ ء الدال على ان الميزان بلوغ الخبر فالظاهر 
انه من باب الطريقية فيكون مشروطأ بالحجية فلا تنافي بين هذا الخبر وخبر ابن 
مسلم المتقدم ذكره فما أفادة في المتن من الاشتراط تام . 

١‏ ) فانه على مقتضى التاعدة الاولية اذ لولا الدليل الخارجي تكون العدة 
متصلة يسببها والله العالم . 

!) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . 

")كما هو مقتضى القاعدة الاولية فان الزوجة بالطلاق تبين عن زوجها ولا 
مقتضي لترتيب أحكام الزوجية عليها مضافاً الى النص الخاص لاحظ مارواه سعد 
بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيىء من الطلاق فقال 
اذا طلق الرجل امرأته طلاقأ لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت 
نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفتة لها الخ (٭ ؟) فان المستفاد 
من هذه الرواية التفصيل بين الطلاق الرجعي والبائن . 

غ) المشهور عندهم ان المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت في العدة 


١غ‎ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : من ابواب العدد الحديث‎ ٠ الوسائل الباب‎ 6 


في العدة for‏ 


فيجوز لزوجهاالدخول عليها بغيراذن ويجوز لها بل يستحب 


واستفادوا المدعى من جملة من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله 
عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرأ (* )١‏ . 

ومنها: مارواه زرارةعنأبيعبدالله عليهالسلام قال: المطلفة تكتحل و تختضب 
وتطيب وتلبس ماشاءت من الثياب لآن الله عزوجل يقول : « لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً » لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها (* ۲) . 

فانها تدل على جواز زينتها له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وبعبارة اخرى: 
تدل على بقاء الزوجية مادامت في العدة . 

ويدل على المدعى ما يدل على التفصيل بين الرجعي والبائن ببقاء العصمة 
بينهما في الاول وعدمها في الثاني لاحظ مارواه أبو بصير يعنى المرادي عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال سألتهعن رجل اختلعت منه امرأته أيحلله أن يخطباختها 
من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها 
رجعة (#د ۳). 

وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليهااسلام في رجل طلقامرأة أو اختلم تأو 
بانت أله أن يتزوج باختها قال : فقال اذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة 
فله أن يخطب اختها (*« )٤‏ . 

: )كما نص به في حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال‎ ١ 
المطلقة تشوقت لزوجها ماكان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها (د ه) وهذاالخبر‎ 

۱ OT الوسائل الباب‎ )١ 

') نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳ و4) الوسائل الباب ٤۸‏ من ابواب العدد الحديث : 1 وا 

ه) الكانى ج ١‏ ص ٩۱‏ حديث : لا 


يهي ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اظهار زبنتها له" وتجب عليه نفقتها" و تجب عليها اطاعته”” ويحرم 
عليهاالخرو ج من بيتة بغيراذنه على مامر(ويتوارثاناذا ما تأحدهما 
فى أثناء العدة* ولايجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق الى بيت 


ضعيف بسهل لكن يمكن أن يستفاد المدعى من مجموع النصوص الواردة في 
المقام فان المستفاد منها أن المطلمَة اأرجعية بحكم الزوجة فلاحظ . 

. )١ #( وقد أشير الى تلك النصوص قريباً لاحظ مارواه أبو بصير‎ )١ 

)٣‏ لاحظ مارواه سعد بن أبي خلف قال سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام 
عن شيىء من الطلاق الى أن قال والمرأة التييطلقها الرجل تطليقة ثم يدعهاحتى 
يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي 
عدتها (٭ ۲) . 

")اذ بعد فرض بقاء الزوجية تترتب عليها احكامها منها وجوب الاطاعة لاحظ 
حديثيأبي بصير وزرارة (#دم) فان المستفاد من النص بقاء العصمة بينهما فيترتب 
عليهامايترتب على الزوجية فيجباطاعته عليها كما كانت كذلك قب لالطلاقفلاحظ 
ويدل على المدعى أيضاً ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال 
سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها (* 4) . 

. وقد مر شرح كلام الماتن‎ )٤ 

ه)لاحظ مارواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قضى أمير المؤ منين 
عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترڻه وان 


4٥۳: لاحظ ص‎ )١ 
١ : من ابواب العدد الحديث‎ ۲١ ؟) الوسائل الباب‎ 
ع) لاحظ ص : م60‎ 
الوسائل الباب ۲۲ من ابواب العدد الحديث : ؟‎ )4 


في العدة سس سا لست ههج 
0 


آخر الا ان تأتى بفاحشة مبينة 
توفيت وهي في عدتها فانه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صاحيه مالم يقتل 
أحدهما الاخر (“#د )١‏ وغيره المذ كور في الباب المشار اليه . 

١)بصرا‏ ءةالاية لاتخرجوهن من بيوتهن (۲#) مضافاً الى النص لاحظمارواه 
سعد بن أبي خلف قال سألت أيا الحسن موسى عليه السلام عن شيىء من الطلاق 
الى أن قال : قات : أليس الله عزو جل يقول: لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن 
قال: فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليفة فتلكالتيلاتخر ج ولاتخر ج 
حتى تطاق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد يانت منه ولا نفقة لها (“د م) . 

ويضاف الى ذلك ما أفاده في الجواهر في هذا المقامبقوله : « بلاخلاف بل 
الأجماع بةسميه عليه » . 

۲ ) لاحظ الاية الشريفة ولا يخرجن الا أن ياتين بفاحشة مبينة (* 4) ثم انه 
وقعالكلام بينهم في أنه ماالمراد منالفاحشة المذكورة في الاب ةالشريفة وقدوردت 
جماة من الاحاديث في تفسيرها منها مارواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن بض 
اصحابه عن الرضا عليهالسلام في فوله تعالى ولاتخر جوهن من بيوتهن ولايخرجن 
الا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها (٭ ه) . 

ومنها: مارواه محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمونالرضا عليه السلام عن 
قولالله عزوجل « ولاتخرجوهن من بيو تهن ولايخرجنالا أنيأتين بفاحشة مبينة » 


١)الوسائل‏ الباب 5" من ابواب العدد الحديث : ۲ 
؟)الطلاق/١‏ 
۳) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب العدد الحديث : ١‏ 
4) الطلاق / ١‏ 
ه) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب العدد الحديث : ١‏ 


وع لد لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


e © e e 


قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخر جها 
من قبل أن تنقضي عدتها فعل (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن علي بن الحسين قال : سل الصادق عن قول الله 
عزوجل « واتقواالله ربكم لاتخرجوهنمن بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبينة » قال : الا أن تزني فتخر ج ويقام عليها الحد (* )١‏ . 

ومنها : مارواه سعد بن عبدالله عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له: 
أخبر ني عن الفاحشة المبينة الذي اذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل لازو جأن 
بخرجها من بيته قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة 
اذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها 
لأجل الحد واذ اسحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد أمر الله عزوجل 
برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه (# م) . 

ومنها : مارواه الفضل بن الحسن الطبرسي في قوله تعالى ولا تخرجوهن من 
بيوتهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة قال قيل هي البذاء على أهلها فيحل لهم اخراجها ‏ 
وهو المروي ءن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام (*« 6) . 

ومنها : ما رواه الطبرسي أيضاً قال : وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه 
السلام قال : الفاحشة أن تؤذي اهل زوجها وتسبهم (٭ 6). 

وهذه الاحاديث كلها ضعيفة سند وقال في مجمع البحرين في ماده فحش 
« قال في النهاية : قد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش وه و كلما يشتد قبحه 
من الذنوب والمعاصي » . 

۱ و۲) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب العدد الحديث : 7 وم 

۳) نفس المصدر الحديث : 4 

؟ وه) نفس المصدر الحديث ٠:‏ وا 


و الو تسيا سح حي سس يت سي ي و 
كمأ اذا كانت بذيئة اللساث” 'اوأنها : تتردد على الاجانب أوانهم 


يترددون عليها(”واواضطرت الىالخروج بغيراذن زوجها فالاحوط 
أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر”” اذا تأدت الضرورة 
بذلك”؟ . 


0 8 )لاسعدضدق الحتوان هلما د : 

9!) هل التردد بمجرده يكون مصداقاً للفاحشة ؟ والله العالم وعلى الجملةلايد 
من صدق هذا العنوان المأخوذ في الاية الشريفة موضوعاً للحكم فلاحظ . 

۳) لاحظ مارواه سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أبن تعتد ؟ قال : 
في بيتها لاتخرح وان‌أرادت زيارة حرجت بعد نصف الليل ولا تخر ج نهارأ ولیس 
لها أن تحج حتى تنقضي عدتها (٭ )١‏ . 

٤‏ ) لاحظ مكاتبة الصفار انه كتب ال فى اتی محمد الحسن ب-ن علي عليهما 
السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز 
لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه السلام لابأس بذلك 
اذا علم الله الصحة منها (٭ ؟) فان المستفاد من هذه المكاتبة جواز الخروج عند 
الضرورة على الاطلاق والمستفاد من حديث سماعة جواز الخروج بعد انتصاف 
اليل والعود قبل الفجر بلا قيد الضرورة والجمع بين الحديثين يقتضي أنيقال: 
يجوز الخروج عند الضرورة وفي فرض عدم الضرورة يجوز في الوقت الخاص 
بقي شيىء : وهو ان مفهوم النهار غير واضح ولايبعد أن يكون لفظ النهار اسماً 
لما بينطلوع الشمس وغروبها وعليه يكون المراد من لفظ النهار الواقع في خبر 
سماعة ما بين طلو ع الشمس وغروبها فلاحظ . 

١ : من ابواب العدد الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ده من ابواب العدد 


وع الل لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ١17‏ ): اذاطلقهابعدالدخول ورجع ثمطلقها قبلالدخول 
وجبت عليها العدة من حين الطلاقالثانى وقيللاعدة عليهالانه طلاق 
قبل الدخول لكنه ضعيف''ولوطلقها بائناً بعدالدخول ثم عقد عليها 
فى اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففى جريان حكم الطلاق قبل 
الدخول فى عدم العدة وعدمه وجهان اقواهما الثاني" 


)١‏ بتةريب ان الرجو ع ارجاع للزوجية السابقة فيترتب عليه احكامها ومن 
أحكامه أنه لو طلقها تجب عليها العدة فلامجال لآن يةال انه يصدق عليها عنوان 
المطلقة من غير دخول فيجوز لها التزويج بلا عدة اذ لاعدة على غير المدخول 
بها. 

۲ ) ذهب الى كل من الوجهين طائفة من الاصحاب وتقريب الاستدلال على 
عدم وجو ب العدةأنه يصدق عليهاانها مطلقة والحال أنها غير مدو[ بها فيشملهقوله 
تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ( * ١‏ ) فان مقنضى الاية الشريفة ان الطلاق لو 
تحقق قبل المسيس لاتجب العدة على المطلقة كما انه يشمله النص وهو مارواه 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت وتبينها تطليقة واحدة وان كان فرض 
لها مهرأ فنصف ما فرض (٭ ؟) ومثله في المفاد غيره . 

فان المستفاد من عدة نصو ص انالميزان في وجوبالعدة الدخول ومععدمه 
لاتجب العدة . 

ان قلت ان علة العدة وجب تبالنكاحالاول المفروض فيه الدخول وأيضأفرض ` 

4 : من ابواب العدد الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )٣ 


في العدة £۹ 


e © © © © ب‎ e ٠ 0 e 


أنها طلقت بعد الدحول والعدة تجب لغير الزوج فمادام بقاء العدة لايجوز لها 

التزويج لغير المطلق وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق وجوب العدة واو مع النكاح 
الجديدالمفروض فيه عدمالدخول وبتقريب آخر لامزاحمة بين المقتضي ومالااقتضاء 
له فان الطلاق السابق يقتضي وجوب العدة والطلاق الثاني لايقتضى العدة ولا 
تنافي بينهما ولا تزاحم قلت : المستفاد من الادلة التقابل بين المزوجة والمعتدة 
وعليه لايصدق عليها بعد التزو يج الثاني أنها معتدة بل يصدق عليها المزوجة . 

وان شئت قات : ان النكاح الثاني أبطل عنوان العدة وان أبيت عن هذا 
التقريبيمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو ان دليل وجوب العدة يعارضدليل 
عدم وجوبها فان مقتضى قو له تعالى « والمطلفات يتريصن » وجوب العدة ولو 
مع تحقق نكاح جديد بعد تحقق الدخول المتعقب بالطلاق ومقتضى قوله تعالى 
في سورة الأحزاب عسدم وجوبها ولو مع نكاح سابق فرض فيه الدخول المتعقب 
بالطلاق وبعد تعارض الدليلين وتساقطهما تصل النوبة الى الأخد بدليل جواز 
النكاح . 

لايقال دليل عدم وجوب العدة لايةتضي عدم وجوبها بالنسبة الى الطلاق 
السابق كما سبق فانه يقال : عدم اقتضاثه للعدم بالنسبة الى الطلاق السابق وأما 
بالنسبة الى الطلاق اللاحق فيقتضي العدم وهذا البيان بعينه يجري في النصوص 
فان مقتضى مادل من النصوص منان الدخول يقتضي العدة باطلاقها يشمل المقام 
كما ان النصوص الدالة على أن الدخول اذالم يتحقق لاتجب العدة كذلك وبعد 
تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة الى الأخذ بالآدلة الأولية الدالة على جواز 
النكاح . 


هذا على القول بان مقتضى التعارض بالعموم من وجه التساقط واما اذا قلنا 


٠١ مباني منهاج الصالحين ج‎ f 
ولكنه لابجب عليها استثناف العدة بلاللازم اكمال عدتها من‎ 


الطلاق الاول'' وكذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم 
وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول”' . 


بان مقتضاه اجراء قانون باب التعار ضكما هوالحق عندنافنةول الترجيح مع دليل 
الجواز لكونه مخالفاً مع العامة على مايظهر من كلام الشيخ في الخلاف قال في 
مسئلة ٠١‏ : «اذا تزو ج امرئة ثم خالعها ثم تزوجها وطلتها قبل الدخول بها لاعدة 
عليها وبهقال داود فلها أن تزوج في الحال وقال جميع الفقهاء عليها العدة» (*# )١‏ 
انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علومقامه . 

واكن قد ذكرنا اخيراً ان المرجح منحصر فى الأحدثية ولادليل معتبر على 
الترجيجبموافقةالكتات أومخالفة العامة وحيث انه لامر جح منحيث الا حديثة تسقط 
الروايات باجمعها بالتعارض وةصل النوبة الى الأحذ باطلاق الكتاب بل بعمومه 
ودوقولة تعالى فانكحو! ماطاب لكم منالنساءالى بقية الاطلاقات والعمومات في 
,الكتاب والسنة الدالة على التزويج فلاحظ ولكن مع ذلك كله لاينبغي ترك 
الاحتياط سيما في المقام . ) 

. لعدم ما يقتضي الو جوب فان العدة للطلاق الأول لاالثاني‎ )١ 

۲ ) تقريب الاستدلال هو التقسريب والاشكال والجواب كذلك غاية الأمر 
لاموضوع للتعارض المذكور في الكتاب ويختص بالسنة فان مقنضى جملة من 
النصوص انه لو تحقق‌الدخحولتجب العدة ومع عدمه لاتجب منها مارواهالحلبي 
ع نأبي عبد الله في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقا الختان وجب المهر والعدة )٠*(‏ 

فان متتضى منطوق هذه الرواية ثبوت العدة بالدخولكما ان مقتضىمفهومها . 


١)الخلان‏ ج ۲ ص۳۰۷ 
؟) الوسائل الباب 6ه من ابواب المهور الحديث : ۲ 


في العدة ا ۰ 
( مسألة۱۸ ): اذا طلقهافحاضت بح<يث لم یتخلل زمان طهربين 
الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من 
الاطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة اخرى 
فتنتهي عدتها برؤية الحيضةالرابعة''واوتخلل زمان طهربين الطلاق 
والحيضاحتسب ذلك الطهراليسيرمن الاطهارالثلاثة وانتهت عدتها 
برؤية الحيضة الثالثة" . 


ع و ل لل سس لوو مس حلسم ع جو م س 


عدمهامع عدم الددول فلوقلنا: بعد التزو يج اللاحق تبطل العدة الواجيةبالدخول 

في التزو سجالسابق فهو وان لم نقل بدذلك نقول: مقتضى التعارض بين دليل الو جوب 
بالدخول ودللعدم وجوبها مع عدمالدخولااتساقط فتصل النوبة الىاطلاق دليل 
الجواز واستحباب المتعة . 

وبعبارة واضحة : ان صدر الحديث وهو المنطوق في الشرطية يقتضي العدة 
وذيله وهو المفهوم يقنضي عدمها فتسقط الرواية في مورد التعارض فلاحظ . 

١‏ ) ووجه عدم الاحتساب عدم تحةق الطهر فان العدة تحدّق بثلاثة أطهار 
والمفروض في المقام عدم تخللطهربين الطلاق والحيض فلا موضوع للاحتساب 

۲ ) لجملة من النصوص منها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر مسن غير جماع بشهادة عدلين 
فقال : اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج » قلت له 
أصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها 
مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: وتَّدكذيوا (٭ )١‏ الى غيره مما ورد فيباب 
٥‏ من ابواب العدد من الوسائل . 


١ : من أبواب العدد الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


و س سس هسه سسب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسألة ١9‏ ) :اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثةأشهر مرة 
فطلقها في اول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد حرجت من 
العده وكانت عدتها الشهور لا الاطهار ١١‏ واذا كانت نحيض في كل 

)١‏ بلا حلاف اجده فيه بل في كشف اللثام اتفاقأكما في الخلاف والسرائر 
هكذا فى الجواهر ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ مارواه أبو بصير عن 
أبي ا عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة 
أشه-ر حيضة فقال : اذا انقضت ثلاثئة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر 
حيضة (* )١‏ . 

ومارواه ابن مسلمعن احدهما عليهما السلام أنه قال : في التي تحيض في كل 
ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ؛ والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض 
والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لاتطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها 
وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة 
هؤلاءكلهن ثلاثة أشهر (* ۲) . 

ومارواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : أي الآمرين سبق اليها فقد 
انقضت عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر لاترى فيها دماً فقد انقضت عدتها وانمرت 
ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها (* ") . 

ومارواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق بانت 
منه المطلقة : المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه وان 
مرت بها ثلائة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض قال ابنأبي 
عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : ان مرت بها ثلاثه أشهر الا بوماً فحاضت ثم 


۱ و۲) الوساثل الباب 4 من ابواب العدد الحديث : ۲ و١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : م 


في العدة 


4۳ 
ثلاثة أشهرمرة بحيث لاتمر عليها ثلاثة آشهربيض لاحيض فيها فهذه 
عدتها الاطهار لا الشهور”'واذا اختلف حالها فكانت نحيض في الحر 
مثالا في اقل من ثلثة أشهر مرة وفيالبرد بعد كل ثلاثة أشهر مرةاعتدثت 
بالسابق من الشهور والاطهار فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت 
عدتها وان سبق لها ثلاثة اطهار كانت عدتها أيضاً”" . نعم اذا كانت 
مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثمارتفع على خلاف عادتها 
وجهل سببه وانه حمل اوسبب آخرانتظرت تسعة أشهرمن يوم طلقها 
فان لم تضع اعتدت بعد ذلك يثلاثة أشهر وخ رجت بذلك عن العدة" 

مرت ثلاثة أشهر الا يوماً فحاضت م مرت بها ثلا دة اشهر الايوماً فحاضت فهذه 
تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم 
تحض فيها فقد بانت (٭ .)١‏ 

)١‏ لعموم دليل وجوب الاعتداد بثلاثة قروء كةو له تعالى والمطادات يتربصن 
بأنفسهن ثلثة قروء (# ۲) . 

۲ ) لاحظ مارواه زرارة ( ٭ ۳ ) ومثلها غيره الوارد في الباب المشار اليه 

۳ ) لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث عبدالرحمن قال سمعت أبا ابراهيم 
عليه السلام يقول : اذا طلق الرجل امرأته فارعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فان 
ولدت والا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (# )٤‏ . 

)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

" ) البقرة/۲۲۸ 


م) لاحظ ص : 64701 


٠١ لس هاني منهاج الصالحين ج‎ 3E 


( مسألة ۲۰) : اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس اكمات 


العدة بشهرين! . 

203 ويؤيد المدعىجملة من النصوص الواردة في هذا الباب منها مارواه محمد 
بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض 
مثلها يطلقها زوجها فير تفع طمثهاكم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر » قلت : فانها ادعت 
الحبل بعد ثلاثه اشهر قال : عدتها تسعة أشهر قات فانها ادعت الحبل بعد تسعة 
اشهر قال : انما الحمل تسعة أشهر قلت : تزوج قال : تحناط بثلاثة أشهر قات : 
فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال : لاريبة عليها تزوج ان شاءت (* )١‏ . 

وهنها : مارواه محمد 1 حكيم عن العيد الصالح عليه السلام قال : قلت له: 
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثهاما عدتها ؟ قال: ثلاثة 
أشهر » قلت : فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها 
أنها حامل ؟ قال هيهات من ذلك يابن حكيم رفع الطمث ضربان : اما فساد من 
حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل » واما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر 
الحديث (٭ .)١‏ 

ومنها: مارواه محمد بن حكيم أيضأعن أبيعبدالله أوأبي الحسن عليهماالسلام 
قال : قات له : رجل طلق امرأته فاما مضت ثلاثة أشهر ادءعت حبلا » قال : ينتظر 
بها تسعة أشهر قال قات : فانها ادعت بعد ذلك حبلا قال : هيهات هيهات 
الحديث (*# ") . 

)١‏ لاحظ مارواه ابن <مزة عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة طلقت وقد 


طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة مم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة 


١‏ و۲) نفس المصدر الحديث : ۲ و4 
*) نفس المصدر الحديث : ه 


في العدة ا ف 
( مسألة 7١‏ ) : يختص العدة في وطؤالشبهة ما اذاكانالواطي 
جاهلا سواءكانتالمؤطوئة عالمة ام جاهلة اما اذاكانالواطي عالماً 
والموطوئة جاهلة فالظاهر انه لاعدة له عليها"! . 

( مسألة ۲۲ ) : اذاطلق بائنائم وطأها شبهة فهل تتداخ ل العدتان 
بأنتستأ نف عدة للوطوء وتشترك معها عدةالطلاق من دون فرق بين 
کون العدتين من جنس واحدأ ومن جنسين بأن يطلقها حاملا ثم 

وطأها اوطلقها حاثلا ثم وطأها فحملت اولا تتداخلقولان اشهرهما 
الثاني واقربهما الاول بللابيبعد ذلك لووطأها اجنبي شبهة ثم طلقها 
زوجها اوبالعكس ولكن لايترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ وكذا 
اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخ ركذلك نعم لاينبغى الاشكال في 
وشهر ين مستقيلين فاتها قد يست من المحيض (*# )١‏ . 

لكن الرواية ضعيفة بابن اسحق شعر نعم لايبعد أن يتم المدعى بحسب 
القاعدة يأن يقال : قد ثبتت العدة بالطلاق وحيث ان المفروض انقطا ع الدم عنها 
يقوم كل شهر مقام حيضة فتكون عدتها مر كبة منالطهر الواقع فيه الطلاقوشهرين 
بعد انقطاع الدم والله العالم : 

)١‏ فانه لأاحرمة لماء الزاني والزنا لاعدة له والمفروض تحةق الزنا منزطرف 
الواطيء فلاموضو ع للعدة اذ العدة باحترام الواطيء وان شثت قلت لادليل على 
وجوب العدة في المقام والآدلة العامة الدالة على وجوبها بالدخول مخصصةبالزنا 
وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقات عروته في مسثلة 1١‏ من مسائل العدد 


١)الوسائل‏ الباب ٦‏ من ابواب العدد 


ال سس یمین مباني منها ج الصالحين جح ٠‏ 
التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد اخحر ى . 


« وأما اذا كانت من طرفها خاصة ففيه قولان أقواهما ری ثم ظاهرف الاتفاق 
على كو نهامئلعدة الطلاق » انتهى وام يظهراي وجه لوجوبها اذاكانت الشبهة من 
طرفها خاصة والله العالم . 

)١‏ في هذه المسثلة فروع الفرع الأول : أن يكون الواطيء واحداً وتكون 
العدتان من جنس واحدكما لو طلق الحامل ثم وطأها شبهة فان الظاهر تداخل 
لعدتين في المقام فان التداخل على القاعدة في المقام وتوضيح المدعى انكل 
مورد تكون النسبة بين الموضوعين عموم من وجه يكون التداخل على القاعدة 
مثلا لو قال المولى في دليل : اكرم العالم وفي دليل آخر اكرم هاشمياً فاذا أكرم 
المكلف عالماً هاشمياً امتث لكلا التكليفين اذ انطباق المأموربه على المأني يهقهري 
والآجزاء علي والمقامكذلك اذمقتضى دايل وجوب العدة كماتقدم اتصالها بسببها 
فلازمه التداخل . 

وبعبارة واضحة : لولا قيام دليل خارجي على عدم الاكتفاء تكون القاعدة 
الأولية مقتضية للتداحل ولا فرق في هذا التقريب بين اتحاد جنس العدة واختلافه. 


ويمكن اثبات المدعى بتقريب آخر : وهو ان التداخل الذي قد حةق في محله 
كونه حلاف القاعدة يختص بمورد يكون قابلاكما لو وجبت الأغسال المتعددة 
فنقول : لولا الدليل الخارجي لانلتزم بالتداخل لأنه حلاف القاعدة وأما في المقام 
فلامناص عن الالتزام بالتداخل اذالزمان الواحد لاتعدد فيه هذا من ناحية ومن ناحية 
احرى ظاهر الآدلة اتصال مبداً العدة بسببها فلاحظ . 

الفرع الثاني : انه لو وطثهااجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس فلايبعد 
القول بالنداخل بالتقريب المتقدم هذا بحسب القاعدة الآولية واما من حيث النص 


في العدة £1Y¥‏ 
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الخاص فطائفة منها تدل على عدم التداخل لاحظ مارواه الحابي (٭ )١‏ وطائفة 
اخرى تدل على التداخل منها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة 
تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً(7) 

فيقع التعارض والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها مع الكناب فانمقتضى 
قوله تعالى « والمطانات يتربصن » هو التداخل بتقريب ان مقتضى اطلاق ظهور 
الاية كونالتر بص متصلابالطلاق ومقتضى اطلاق التربص عدم الفرق بين الموارد 

وبعبارة احرى لم يفصل في الاية بين سبق عدة اخرى وعدمه فلازم الاطلاق 
التداخل في بعض الموارد واذا ثبت التداخل بالنسبة الى شخصن يثبت بالنسبة 
الى شخص واحد بالاواوية هذا على القول بالترجبح بالكتاب وأما على القول 
بعدم الترجيح بالكتاب وبمخالفة العامة كما اخترناه أخيرآً يكون الترجيح مع ما 
يدل على عدم التداخل لاحسظ مارواه علي بن جعفر قال : سألته عن امرأة توفي 
زوجها وهي حاءل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ما حالها 
قال ان كان دخل بها زوجها فرقبينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت 
عدة اخرى من الزوج الاخر ثم لاتحل له أبدا وان تزوجت من غيره ولم يكن 
دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب : مسن 
الخطاب (* ") فان الحديث مروي عن موسى بن جعفر عليه السلام . 

ولفائل أن يقول : ان مقتضى القاعدة تقييد ما يدل على التداخل بما يدل على 
عدمه فان الدال علىعدمالتداخل مهخصوص بالمرئة المتوفى عنها زوجها ومايدل 
على التداخل مطلق ومقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد هو التقييد الا أن يكون 

٤٤۰: لاحظ ص‎ )١ 


؟)الوسائل الباب ۱۷ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : ١١‏ 


44 دس سم سسسمسم عط ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۲۳ ) : اذاطلق زوجته غيرالمدخول بها ولكنهاكانت 
حاملاباراقته على فمالفر جاعتدت عدة الحامل" وكان له الرجوع 
حلاف الاجماع والتساله فلا يترك الاحتياط كما في المتن . 

الفر ع الثالث : أنه اذا وطئها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك فالحكم هو 
التداخل لاطلاق الدليل فان الظاهر من دليل وجوب العدة اتصالها بالسبب فتكون 
النتيجة التداخل . 

الفر ع الرابع : انه لاينبغي الاشكال في التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة 
بعد اخدرى قال في الجواهر « نعم لو تعدد الوطوء من المشتبه اجتزىء بعدة كاملة 
للأخير لكون الموجب لها حقيقة هو الوطيء » (*# )١‏ . 

وفيه : اولا النقض بما لو وطأ رجل شبهة ثم وطأها رجل آخر كذلك فان 
الموجب للعدة هو الوطيء وثانياً يرد عليه بأن التداخل في الأسياب على خلاف 
القاعدة فلاوجه لهذا التفصيلالا أن يقال ان التداخل في المقامكما ذكرنا على طبق 
القاعدة . 

)١‏ يستفاد من بعض النصوص ان دخول المني المحترم فسي الفرج يوجب 
البدة لاحظ مارواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر 
عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها » هل 
عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء قيل له : فان كان واقعها في الفرج ولم 
ينزل.؟ فقال : اذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة (٭ ۲) هذا من ناحية ومن 
ناحية اخرى عدة الحامل وضع حملها فتجب في المقام العدة أي عدة الحامل . 


۳۸۰ الجواهر ج ۳۲ ص‎ )١ 
١١ ؟) الوسائل الباب 4ه من ابواب المهور الحديث‎ 


ا جب يس ابص 
فيها! . 


فصل فى الخلح والمباراة" 


وهمانوعان من الطلاق على الاقوى 7" فاذا انضم الى احدهما 
تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره . 


۱( لجواز الرجوع ايام العدة فلاحظ . 

)قال الطريحى قدس سره في مجمع البحرين في مادة خلع « الخلع بالضم 
أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له وفائدته ابطال الزوجية الا بعقد جديد 
وهو استعارة من حلع اللباس لآن كل واحد من الزوجين لباس الآخر واذا فعلا 
فكأ نكل واحد نز ع اباسه عنه واختلعت المرئة اذا طلقت من زوجها طلاقاًبعوض» 
وقال أيضاً في مادة برأ: «والمباراة أن تقول المرئه لزوجها لك ما عليكواتر كني 
فيت ركها الا أنه يقول لها : ان ارتجعت في شيىء فانا أملك ببضعك» . 

۳) ولا يكو نان فسخاً ونسب الى بعض العامة ان الخلع فسخ على ما في 
الجواهر ‏ وكيف كان المشهور عندهم ان الخلع طلاق بل ادعي عليه الاجماع 
والمباراةكالخلع في الآحكام الا في بعض الامور وتدل على المدعى جملة مسن 
النصوص منها مارواه ابن مسام عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الخلع والمباراة 
تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب (*# )١‏ . 

)٤‏ كما نص به في حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : فاذاقالت 
المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان 
الخلعتطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الآمر الينا لم نجز طلاقاً 


.لام للد لل هياني منهاج الصالحينج ٠١‏ 
( مسألة ١‏ ) : بقع الخلع بقولة :انت طااق على كذا وفلانةطااق 
على كلا وبقوله : خلعتك على كذا اوانت مختلعة على كذا اوفلانة 
مختلعة على كذا بالفتح فيهما " وفي الكسر اشكال "وان لم يلحق 
بقوله : أنت طالق اوهي طالق © 
الا للعدة (٭ )١‏ . 

١‏ )كما يستفاد من قوله تعالى الطلاق مرة-ان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان («؟) فان المستفاد من الآبة الشريفة انه تحهى الخاع بالطلاق مع العوض 
وصفوة القول : ان الخلع قسم من الطلاق فيقع بصيغة الطلاق كما ان السلف 
قسم من البيع ويقع صحيحاً وان وقع بلفظ البيع . 

؟) قال في الجواهر : « واللفظ الصريح فيه أن يقول خلعتك على كذا اوفلانة 
مختلعة على كذا بلا خلاف اجده في المقام » الخ والحق جواز انشاء الخلع بكل 
لفظ يفيد معنى الخلع عرفاً لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
عدة المختلعة عدة المطلقة » وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقاً (“#د ") . 

فان مقتضى هذا الحديث تحتق الخلعبأية هيثته وبأي نحويفيد انشاء الخلع 

۴) الظاهران وجه الاشكال انالمختلع بالكسر هوالزوج الذي يختلعالزوجة 
فهي مختلعة بالفتح . 

ع ) قد وقع الخلاف بينهم في كفاية لفظ الخلع عن الطلاق وذهب الى كل 
من الطرفين جماة من الأساطين والظاهر ان ما أفاده في المتن تام لجملة مسن 
النصوص منها مارواه الحلبي (* 4) ومنها مارواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله 

)١‏ الوسائل الباب م من أبواب الخلع والمباراة الحديث : لا 

؟) البقرة/ ۲۲۹ 

") الوسائل الباب ۳ من ابواب الخلع والمباراة الحديث : ٤‏ 

459 : لاحظ ص‎ )٤ 


في الخلع "ش*#للك 3 كالبلل ل 


© © e e © e © e 


عليه السلام في حديث قال : فاذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذمنها 
وكانت تطليقة بغيرطلاق يتبعها وكانت بائناً بذلك و كان خحاطباً من الخطاب )١#(‏ 

ومنها: مارواه سليمان بن خالد قال : قلت : أرأيت ان هو طلقها يعد ماخلعها 
أيجوز عليها ؟ قال : ول-م يطلقها وقدكفاه الخلع ؟ ولو كان الأمر الينا لم نجز 
طلافاً (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه محمدبن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنالرضا عليه 
السلام عن المرأة تبساري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير 
جماع هلتبين منه بذلك أو تكون امرأته مالم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وان 
شاءت أن يرد اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت : فانه قد روي لنا أنها 
لاتبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك اذا خلسع فقات : تبين منه ؟ قال : 
نعم (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايكون الخلع حتى 
تقول: لااطيع لك أمرا (الى أن قال) ولايكون ذلك الا عند سلطان فاذا فعلتذلك 
فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً (2 4) . 

ومنها: مارواهالبختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان علياعليهالسلام 
كان يقول في المختلعة : أنها تطليقة واحدة (* ه) فانمقتضى ظهور هذ هالنصوص 
بل مقتضى صراحة بعضهاكفاية انشاء الطلاق بلفظ الخلع ولا مجال للترديد . 

واما حديثا موسى بن بكر الظاهر ان في خلاف المقصود احدهما ما عنالعبد 


١‏ و؟)الوسائل الباب ۴ منابواب الخلع والمباراة الحديث : ۳ و۸ 
*) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 
4 ده) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ و١١‏ 


سمحي م ل حت ای شهاح الا ن ع 
وان كان الاحوط الحاقه به" ولايقع بالتقايل بين الزوجين” . 
( مسألة ۲ ) : يشترط في الخلع الفدية”” ويعتبرفيها أن تكون 

مما يصح تملكه”؟ وأن تكون معلومة قدراً ووصفاً ولو في الجملة* 
الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في 
العدة )١#(‏ ودانيهما مارواه عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: المختلعةيتبعها 
الطلاق مادامت في عدة (٭ ۲) » فضعيفان سنداً مضافاً الى أن الترجيح مع تلك 

الروايات الدالة على الجواز فلاحظ . 

. خروجاً عن شبهة الخلاف‎ )١ 

1؟) لعدم الدليل عليه . 

۳) بلا اشكال ولا كلام وبعبارة اخخرى قوام الخلع بالفديةكناباً وسنة وفتوى. 

5 )قال في الجواهر : «و كيف كان فقد ذكرغير واحد من الاصحاب بللا أجد 
فيه خلافاً ان كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فداء في الخلع ومقتضاه ان 
كلما لايصح أن يكون مهراً لايصح أن يكون فداء حتى يتم ضابطأ » الخ . 

ويؤيد المدعى بل يدل عليه بعض النصوص لاحظ مارواه زرارة عن أبسي 
جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما 
شت أو ما تراضيا عليه من صداق او أكثر وانما صارت المبارية بؤخحذ منها دون 
الصداق والمختلعة يذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما 
لايحل لها (٭ ۳) . 

ه)الظاهر كما يظهر من كلامالجواهر في المقام‌انه لادليل عليه فان تم المدعى 
بالاجماع والا فالحكم مبني على الاحتياط . 


١‏ و ۲) نفس المصدر الحديث : ١‏ وه 
(r‏ الوسائل الباب ع من ابواب الخلع والمباراة الحديث : ١‏ 


ف الكلمة EE‏ يت حب يخ ده 11/7 
وان يكون بذلها باختيار المرأة فلاتصح مع اكراهها على بذلها ' 
سواءكان الاكراه من الزوج ام من غيره ” ويجوز أن تكون أكثر 
من‌المهر واقل منه ومساوية له''ويشترط في الخلعايضا كراهةالزوجة 

لازو ےا 


 رهاوجلا بلا حلاف ولا اشكال ضرورةكونه ظلماً محرمأ  هكذا في‎ ) ١ 
ويمكن الاستدلال على المدعى بعدم الدليل على جوازها مع الاكراه بل مقتضى‎ 
. حديث رفع الاكراه بطلانها فلاحظ‎ 

؟) فان الميزان في البطلان الاكراه ولو من غير الزوج . 

*)كما نص به في بعض النصوص لاحظ مارواه زرارة (٭ .)١‏ 

٤‏ ) عن الجواهر انه لاخلاف فيه ولا اشكال بل الاجما ع بقسميه عليه وتدل 
على المدعى جملة من النصوص منها مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : اذا قالت المرأة لزوجها جملة لاأطيع لك أمرأ مفسراً وغير مفسرآحل 
له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة ( + ۲) . 

ومنها : مارواه سماعة بن مهران قال : قات لآبي عبدالله عليه السلام لايجوز 
للرجل أن يأخذ منالمختلعة <تى تتكلم بهذا الكلامكله فقال : اذا قالت : لاأطيع 
الله فيك حل له أن يأخذ منها ماوجد (د ") . 
وعلى الجملة لاأشكال في اشتراط الكراهة من الزوجة انما الكلام في أنههل 
يشترط بكون الخلع مسبوقاً يتكلمها به_ذه الكلمات التي قد وردت في هذه 
النصوص أم يكفي مجرد الكراهة مقتضى الصناءة هو الاشتراط فان المستفاد من 

34 ص‎ ظحال)١‎ ٠ 

١ : الوسائل الباب ١هن ابواب الخلع والمباراة الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 


مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والاحوط أن تكون بحد يخاف منهاالوقو ع فيالحرام''وعدم 
كراهة الزوج لها" وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلم" 


۷4 


هذه النصوص انه لايتحقق الخلع الا بعد تكلمها بالجملات المذكورة فيها غاية 
الأمر يكفي تحقق احد الانحاء المد كورة فان مفهوم كلشرطية يقيد بمنطوقالاخر 
والنتيجة كفاية أحد الانحاه ولكن السيرة جارية على جريان الخلع بلا تقييد بهذا 
القيد والاكنفاءبمجرد الكراهة وهذا هو العمدة في الحكم بالاكتفاء وعدمالاشتراط 
ويؤيده ما أفاده في الجواهر بقوله :« بل يةوى في النظر من ذلك كله أن 
المدار على الكراهة الاأنها لما كانت لاتعلم غالبا الا بالقول او الفعل » الى أنقال 
وكما ان كلام المتأخرين مثل المصنف وغيره ظاهر أو صريح في عدم حلاف في 
المسألة حملا لكلام المتقدمين الذي منه ماسمعته من ابن ادريس على ارادة تحقق 
الكراهة منها لاما فهمه في الرياض من أنه لابد معها من ااتعدي في الكلام » الى 
أن قال : « بل في الحدائق لم بشترط أحد فيما أعلم ممن تقدم أو تأخر البلوغالى 
هذا الحد المستفاد من هذه الأخبار » (* )١‏ الى آخ ر كلامه رفع في علو مقامه . 
)١‏ الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور ان المستفاد من الاية الشريفة فان 
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به( )١‏ » تعليق الجواز 
على خوف عدم اقامة حدود الله ولا اشكال في أنه احوط ان لم نقل بكونه أظهر. 
؟) فانه لاخلع في هذه الصورة بل يكون مباراة كما في الجواهر ‏ . 
')فانه مضافاً الى أنه لااشكال في المسثلة كما في الجواهر- يمكن الاستدلال 
على المدعى بما تدل من النصوص الدالة على كون الخلع فرد من أفراد الطلاق 


)١‏ الجواهر ج مم ص ۳) و44 
1 ) البقرة/ ١١9‏ 


في الخلع عد 
وأنلايكون معلفاً علىشرط مشكوكالحصول بل ولامعلوم الحصول 
اذا كان مستقبلا" فلوانتفت الكراهة منها لم يصح خلعاً ولم يملك 
الزو ج الفدية " واذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من 


وبعبارة اخرى: منزل منزلته فيشترط مايشترط في الطلاقلاحظ مارواهالحلبى(*#١)‏ 
وتؤيد المدعى جملة من النصوص متها مارواه سماعة عن أبي عبدالته عليه السلام 
قال : لاطلاق ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود (٭ ۲) . 

ومنها : ما رواه حمران عن أبسي عبدالله عليه السلام قال : لايكون خلع ولا 
تخيير ولا مياراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل 
ويريان المرأة (* ") . 

ومنها : مارواه محمد بن مسام عن أحدهما عليهما السلام قال : لامباراة الا 
على طهر من غير جماع بشهود ( ٤#‏ ) فان هذه النصوص تدل بالصراحة على 
اشتراطه بحضور الشاهدين فلاحظ . 

١‏ ) على نحو ما تقدم في اشتراط صيغة الطلاق باشتراطها بعدم التعليق فيها 
فراجع . 

)كما هو ظاهر فان الكراهة مقومة للخلع وبدونها لايتحقق ومع عدمتحققه 
لايكون موضو علتحةق الملكية فان الملكية تتوقف على تحقق سببها ولعل الظاهر 
من عبارة المتن ان الخلع يكون باطلا ولكن الطلاق يكون صحيحاً والوجه فيه 
ان المفروض تحقق الطلاق فاذا فر ضكونه جامعاً للشرائط يصح ويعبارة اخرى : 
لاوجه للملازمة بين بطلان الخلع وبطلان الطلاق من اصله الا أن يقال : انالزوج 
قصد الطلاق الخاص المشروط بشرط مفةود فلاوجه للصحة وان شت قات : ان 

٤۷۰: لاحظ ص‎ )١ 

! و۳ وع)الوسائل الباب 5 من ابواب الخلع والمباراة الحديث : ۲ و6 و۷ 


وم ج سب > ماني مها ج الصالحين ج ١١‏ 
اصلہ' وكذا اذا کان معلقاً على شرط'' نعم اذا کان معلقاً على شر ط 
يقتضيه العقد كما اذا قال : خلعتك ان كنت زوجني او كارهة صح" 

( مسألة ۳ ) : يشترط في الزو جالخالعالبلو غ والعقل والاختيار 
والقصد''ولابشترط في الزوجةالمختلعةالبلوغ ولاالعقل على الاقورى 
فيصح خلعها ويتولى الولي البذل”* نعم يشترط فيها أن تنكون حال 
الخلع طاهراً من الحيض والنفاس » وأن لايكو نالطهر طهر مواقعة 
فلو كانت حائضا أونفساء أوطاهرة طهراً واقعها فيه الزوج لم يصح 
الخلع نعم اعتبار ذلك انما هو اذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس 
حائلا وكان الزو ج حاضرا؛ اما اذا لم نكن مدخولا بها او كانت 
صغيرة اويائسة اوحاملا اوكان الزو ج غائباً صح خلعها وان كانت 

ما قصده لأيمكنه تحققه . 

. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه‎ )١ 

؟) الكلام هو الكلام . 

۳) كما مر نظيره في الطلاق فانه لادليل على البطلان لافي المقام ولافي باب 
الطلاق بل مقتضى اطلاق دليل الجواز جوازه وصحته . 

٤‏ ) كما تقدم في شرط المطلق والتقريب هو التقريب اذ الخلع فرد مسن 
الطلاق . 

ه) بتقريب ان الكراهة اذاكانت موجودة يصح الخلع لوجود شرطه وهي 
الكراهة على الفرض ومن ناحية احرى يجوز لاولي التصرف في مال الصغير _ 
والمجنون اذا كان على طبق مصلحتهما فيصح . 


في الخلع بيد 
حائضا اونفساء او كانت في طهر المواقعة» نعم الغائب الذي يقدر 
على معرفة حالها يحكم الحاضر والحاضر الذي لايقدر على معرفة 
حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق'. 

( مسألة )٤‏ : يجوز للزوجةالرجوع في الفدية”' كلا”"اوبعضاأ!! 
ما دامت في العدة" واذا رجعت كان للزوج الرجوع بها" واذا لم 

يعلم الزو ج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة 

. وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع‎ )١ 

؟) ادعي عليه عدم الخلاف وتدل على المدعى جملة منالنصوص منهامارواه 
محمد بن اسمعيل عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال : وان شاءت أن 
برد اليها ما أحذ منها وتكون امرثته فعلت (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه فضل أبو العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المختلعة 
ان رجعت في شيىء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك 0 7 ). 

«)كما هو ظاهر نصوص الباب . 

)٤‏ كماهوالمستفادمن حديث أبي العباس (۴#) ولكن السند مخدوش بضعف 
اسناد الشيخ الى علي بن الحسن 

ه ) بلا اشكال اذ بعد انقضاء العدة لامجال لصيرورة العدة رجعية والحال .ان 
المستفاد من النصوص انه لو رجعت الى البذل يمكن للزوج الرجوع اليها 
فللاحظ . 

5)كما صرح به في النصوص 


۲( نفس المصدر الحديث :م 


4 سسس ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كان رجوعه بها لغواً و كذا اذاعلم برجوعها في‌الفدية قبل خروجها 
من العدة لکن كان الزو جلايمكنهالر جو ع بها بأنكان الخلع طلاقاً 
بائنآً لكونة طلاقاً ثالثاً أوكان قد تزو ج باختها قبل رجوعها بالبذل 
أونحدو ذلك مما يمنع من رجوعه فى العدة' 


)١‏ الذي يختلج ببالي القادر أن يفصل بأن يقال لايشترط في جوازالرجوع 
العلم به ولكن يشترط جوازالرجوع بامكان الرجو ع شرعاً ولأجل توضيح المدعى 
نذ كر كل واحد من النصوص الواردة في المقام كى نرى مقدار دلالتها فمن تلك 
النصوص مارواه محمد بن اسماعيل بن بزبع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه 
السلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير 
جماع هل تبين منه بذاك أو تكون امرأته مالم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه 
وان شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقات : فانه قد روي لنا 
أنها لاتبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك اذا خلع فقلت : تبين منه ؟ قال 
نعم (٭ )١‏ . 

فان المستفاد من هذا الحديث أنها 5555 تصير امرأته وله الرجوع فيها 
قمع عدم امكان الرجوع لايجوز الرجوع في اابذل بمقتضى هذه الروايةواما 
اشتراطه بالعلم فلا تدل عليه الرواية . 

ومنها : مارواه الفضل  (‏ ۲ ) والمستفاد من هذه الروايةان الزوج له حسق 
الرجو ع عند رجوعها في البذل فلا موضوع للرجوع في البذل مع عدم امكان 
الرجوع في الزوجية وأما الاشتراط بالعلم فلا يستفاد من الحديث . 


؟١)‏ لاحظ ص : ٤۷۷‏ 


في الخلع 4 

(مسألة ۵ ) : لاتوارث بين الزوج والمختلعة لومات احدهما 

في العدةالااذا رجعت فى الفدية فماتأحدهما بعدذلك فى العدة". 

( مسألة؟ ) : لوكانتالفديةالمسلمة ممالايملكهالمسلم كالخمر 

والخنزير بطل الخاع ” ولوكانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة 
الخلع والرجوع الى البدل وبطلانه قولان اقربهما الثاني“ . 

ومنها : مارواه ابن سنان يعني عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الخلع 
لايكون الا أن تقول المرأة ازوجها لاابر لك قسماً ولأحرجن بغير اذنك ولآوطين 
فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول الى أن قال وان ارتجعت فيشيىء 
مما أعطيتني فانا أملك ببضعك (# )١‏ 

والمستفاد من هذه الرواية ان الزوج املك بالمرئة عند رجوعها في البذل 
فلابد من اشتراط امكان الرجو ع وأما العلم فلا يستفاد اشتراطه من الحديث . 

)١‏ لعدم المةتضي للارث اذ المفروض ان الطلاق بائن فلا مقتضي للارث 
مضافاً الى النص لاحظ مارواه الهاشمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يول 
لاترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها منالزوج شيئاً اذاكان ذلكمنهن 
في مرض الزوج وان مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (* ؟١)‏ . 

۲ ) اذ بعد رجوعها فيها تصير العدة رجعية والمعتدة الرجعية زوجة فالتوارث 
على القاعدة . 

*) اذ المفروض عدم قابليته للتملك شرعاً فيكون الخلع باطلا . 

) بتقريب ان التبديل لادليل له فالستيجة هو البطلان . 


١)الوسائل‏ الباب ۷ من ابواب الخلع والمباراة الحديث : 4 
؟) الوسائل الباب ه من ابواب الخلع والمياراة الحديث : 4 


10 مبانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۷ ) : اذا خلعه-ا على خل فبان خمراً بطل البذل بل 
الخلم ايضاً على الاظهر ولوخالعها على الف ولم يعين بطل”'. 
( مسألة ۸ ) : قد عرفت انهاذا بذلت له على أن يطلقها و كانت 
كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا صح خلعها وان تجرد عن 
لفظ الخلم" أما اذا لم تكن كارهة له فلايصح خلعها (؟ وهل يصح 
طلاقها ؟ فيه اشكال وخلاف والاقرب البطلان”* الا اذا ملك البذل 


218 بطلان اليدل فواضح اذ الخمر لاحرمة له عندالشارع وأما بطلانالخلع 
فلآن الخلع متقوم بالفدية والمفروضعدمها والالتزام بجعل بدل الخمر من الخل 
بذلك المقدار لادليل عليه . 

وبعبارة اخرى : لامقتضى لجءل البدل لاخمر وان شت قلت : المفروض ان 
القصد تعلق بالخمر الذي لايمكن جعله فدية وأما غيره فلم يتعلق به القصد فالنتيجة 
فسادالبذل والخلع كليهما كما في المتن و أما الطلاق فلا يعد أن يلتزم بصحته لكونه 
مصداقاً للطلاق فلا مانع من تحققه فتأمل . 

؟) نارة لاتعين للفدية ولا يشار اليها ولو بالعنوان واخرى يشار اليها بعنوان 
من العناوين بحيث يكون له مطابق في الواقع أما على الفرض الأول فلا اشكال 
في البطلان اذ المبهم لامصداق له فلا مجال للصحة وأما على الفرض الثاني فلا 
ماع عن الصحة والظاهرانه يشمله اطلاق الأدلة ولقد أجادصاحب الجواهر قدس 
سره في المقام حيث جوز واكتفى بااتعيينالأجمالي على أي وجه كان والحق معه 
قدس سره . 

۳) وقد سبق شر ح كلام الماتن . 

) لقوام الخلم بالكراهة من ناحية المرئة . 

ه ) الظاهر انه لامانع من صحة الطلاق اذ لااشكال في تحقق الطلاق جامعاً 


في الخلع ل O O‏ ا 
بسبب مستقل قد اخل الطلاق شرطا فيه كما اذا صالحته على مال 
واشترطت عليه أن يطلقها فانة بعقد الصلح المذكور يملك المال 
وعليهالطلاق”'والطلاق حينئذ رجعي لاخلعي”' حتىاذا اشترطت علية 
عدم الرجوع الا انه يحرم علية مخالفة الشرط” . 

( مسألة؟ ) : الظاهرعدم صحةالخلع مع كو نالبذل من متبر ع © 
نعم لانبعد صحة البذل والطلاق””ويكون رجيياً اوبائناً على حسب 


للشرائط غاية الآمر يطلق بداعي تملكه لشيىء والتملك لابتحقق لعدم تحقق سبب 
شرعي له وأما الطلاق فالمفروض وقوعه مقارناً مع شرائطه فلا وجه لفسادهفالحدق 
صحة الطلاق لتماميته وفساد الفدية لاختلال شرطه . 

لكن يمكن أن يقال انه قصد ااطلاق الذي يوجب تملكه البذل والمفروض 
عدم تملكه فلا يكون الطلاق صحيحاً لآن الطلاق الذي قصده ام يتحقق ومالم 
يقصده لاموجب لتحتقه فالحق ما أفاده في المتن من البطلان وبعبارة واضحة : 
اذاقصد الطلاق الذي يكون مصداقاً للخلم شر عاألايصح وأمااذا قصد الطلاق بقصد 
تملك البذل ويتصور انه خالع شرعاً يصح الطلاق ويبطل البذل . 

)١‏ لااشكال في صحةالصلح المزبورلتمامية أركانه ويصح الاشتراط المزبور 
ويصح الطلاق لكونه جامعاً للشرائط . 

؟) بلا اشكال اذ المفروض صحة الطلاق وأيضاً المفروض عدم كونه خلعياً . 

") اذ الشرط لايقنضي الفساد بل غايته حرمة الرجوع ولا تنافي بين حرمته 
تكليفاً وصحته وضعاً فلاحظ . 

. اذ لادليل عليه ؤمع عدم الدليل كيف يمكن الالتزام بصحته‎ ) ٤ 

ه)انكان البذل بازاء الطلاق الخلعي لايصح لعدم تحتق الخلع نعم اذابذل 


م سس سم سس سس م مبا ني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
اختلاف موارده( وكذا لوبذلت الزوجة مال غيرها باذنه" نعم اذا 
ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع”" ولوبذل السيد لزوج أمته على 
أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به اشكال”؟ . 

( مسألة ٠١‏ ) : اوخالعها علىعبدكاتب فتبين انه غي ركاتب فان 
رضي به صحالخلع وان رده بط لالخلع وصحطلاقاً بلاعوض وكذا 
لوخالعها على عين فتبين انها معيبة””. 


بازاء الطلاق ويتصور انه يكون خاعاً يصح لآنه من مصاديق الجعالة . 

)١‏ لآن المفروض تحتق الطلاق ولا يكون خليياً فيترتب عليه حكمه مسن 
الرجعية والبائنة . 

؟) الكلام فيه هو الكلام والاشكال عين الاشكال وهو عدم الدليل فلا يصح . 

۳) بلا اشكال اذ تصير مالكة المبذول وتجعل مملوكها عوض الخلع فيصح. 

)٤‏ لايبعد أن يكون وجه الاشكال عدم شمول الدليل اياه والمسئلة خارجة عن 
الابتلاء فلا فايدة مهمة في البحث عنها . 

ه) ااظاهر من العبارة بل صريحها ان الكلام مفروض في العين الشخصية 
فنقول اما أن يعلقالطلاق على كو نه كاتباً واما يكون الطلاق مطلتاً غاية الأمراشترط 
الخيار عند تخلف الشرط أما على الأول فيلزم بطلان الطلاق لعدم ما يتوقف عليه 
على الفرض فلا يصحءضافاً الى أن التعليق يوجب بطلان الطلاق كما مر فيعبارة 
الماتن مراراً . 

زاش قناقن فار رد ادالاق ا قاب أركانه وأما ثبوت الخيار 
فلم يظهرلي وجهه اذ الشرط لايكون مشرعاً فلابد من احراز صحة الشرط في 
الرتبة السابقة والظاهر أنه لادليل على خيار المطلق في رد المبذول فعليه يكون 


ا ج ی 

( مسألة ١١‏ ) :الاحوط المبادرة الى ايقاع الخلع من الزوج 
بعد ايقا ع البذل من الزوجة بلافصل فاذا قالت له : طلقني على ألف 

درهم لزم فوراً أن يقول : انت طالق على ألف درهه'' 

الطلاق خلعياً ولا أثر لرد المطلق فلاحظ . 

١)بتقريب‏ ان الخلع قسممن المعاوضات ويشترط فيهاالموالاة بين الايجاب 
والقبول قال في الجواهر : « وبالجملة ظاهر الأصحاب انه يعتبر في صيغة الخلع 
وقوعها على جهة المعاوضة بينه وبين الزوجة » (# )١‏ وقال في موضع آخر « اذا 
قالت طلةني بألف كان الجواب على الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فان 
تأخر على وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضاً وكان الطلاق رجعياً »  (‏ ۲ ) انتهى 
موضع الحاجة من كلامه . 

وما يمكن أن يقال : في مقام الاستدلال على المدعى وجوه : الوجه الأول : 
تظافر النص والفتوى بأن موضوع الخلع تقدم الفداء ومقارنته بالطلاق بالعوض 
وفيه ان المستفادمن النصوص اشتراط الخلع باظهار ا من الزوجة اولا وأما 
المقارنة بين الانشائين فلا . 

الوجه الثاني: ان الخاع معاوضة ويدل عليه مضافاًالى اتفاق الاصحار حديثا 
البقباق (#د”) وأبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين 
لكل مطلفة متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسها (* 4) هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى تعتبر في المعاوضة الموالاة . 


١)الجواهر‏ ج مم ص : ١‏ 

؟)المصدر ص :م١‏ 

م) لاحظ ص : ۷۷) 

4) الوسائل الباب ۱١‏ من ابواب الخلع والمباراة الحديث :۳ 


بون س ی ب م سان باع الان ج ٠٠‏ 
( مسألة ١7‏ ) : يجوزأن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين 
وبت وكيلهما وبالاختلاف'! فاذا وق م بمباشرتهما فالاحوط أن تبدأ 
الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلةني فيقول الزوج أنت 
مختلعة على كذا فانت طالق'" وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق 
وقبولالزوجة بعده اشكال””واذاكان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة 
بذلت لك ك_ذا على أن نطلق موكلتى فلانة فيقول وكيل الزوج 
موكلتك فلانة زوجة مو كلى مختلعة على كذا فهى طالق وفى جواز 


وفيه : ان الخلع ليس من المعاوضات و لذا لااشكال في أن رجوع المرثة في 
البذل لايفتضي بطلان الطلاق بل يوجب صيرورته رجعياً واطلاق الصلح والشراء 
في الحديثين أعم من المدعى مضافاًالى ضعف الحديثين سند أويضاف الى ذلك 
ان اشتراط الموالاة في المعاوضة اول الكلام والاشكال وتفصيل الكلام مو كول 
الى مجال آخر. 

الوجه الثالث : ان القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل . 
والتحفظ على الموالاة وفيه : انه مع وجود الاطلاق لاوجه للاقتصار على المتيقن 
فالعمدة الاجماع والتسالم بين الأصحاب فالاحتياط المذكور في المتن في محله 
والله العالم . 

١‏ ) بلا اشكالكما عليه السيرة الجارية فان الخلع قسم من الطلاق قابل 
للتو كيل كما ان البذل من قبل الزوجة كذلك فلا مانع من التو كيل كما في المتن. 

) لااشكال في الصحة في هذه الصورة وانما الكلام في كفاية غيرها . 

م) يمكن أن يقال : ان المستفاد من النصوص الواردة في الخلع اشتراط 
سبق الكراهة وأمااشتراطه بسيق انشاء البذل من الزوجة فلا وأما النصوص الواردة 


لالع سمس سس عسي بس سسب 
ابتداء وکیل الزو ج وقبول وکیل الزوجة بعده اشكالكما تقدم . 

( مسألة ١‏ ) : الكراهة المعتبرة فى صحة الخلع اعم من أن 
تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه اوعرضية من جهة يعض الاعمال 
الصادرة منه التى هى على خلاف ذوقها من دون أنيكون ظلماً لها 
واغتصاا لحقوقها الواجبةكالقسم والنفقة" فلو كان منشأالكراهة 
ذلك فالظاهر عدم صحة البذل”' . 


في المباراة منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المباراة أنتقول 
المرأة لزوجها : لكما عليك » واتركني فتركها الا أنه يقول لها : ان ارتجعت في 
شيىء منه فانا أملك ببضعك (* )١‏ . 

ومنها : مارواه سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكونلامرأة 
شيىء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه فيكره كل واحد 
منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها ما اكت متاك فو اوا بقي عليك فهو لك 
وأبارئك فيقول الرجل اها : فان أنت رجعت في شيىء مما ت ركت فانا أحدق . 
ببضعك (٭ ۲) . 

فانه يستفاد منها الترتيب بأن السابق البذل من الزوجة واللاحق الانشاء من 
الزو ج فالمسثلة مبتنية على الاحتياط كما في المتن . 

٠, وقد تقدم وجهه‎ )١ 

) لاطلاق الآدلة فان مقتضى الاطلاق كفاية مطلق الكراهة ولا دليل على التقييد 

۳) لايبعد أن يفصل في المقام بين أن يكون الداعي في عدم رعاية حقوقها 
بذلها وبعبارة احری لايراعي حقوقها کی تبذل وتطالب الطلاق وبين أن لايكون 


١‏ و( الوسائل الباب ۸ من ابواب الخلع الحديث : ١‏ وم 


ع دب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
(مسألة )١4‏ : المباراة كالخلع''و تفترق عنه بأنالكراهة فيها 
منهما جميعاً”'وبلزوماتباعهابالطلاق فلايجتز أبقوله : بارأتكاوهارأت 
زوجتى على كذا حتی يقول: فأنت طالق اوهى طالق” كماانه يكفى 
كذلك بأن يقال بيبطل في الآولالبذل لعدم صدق الكراهة ويصح في الثاني لصدق 

الكراهة وعلى الجملة الميزان في البطلان والصحة عدم صدق الكراهة وصدقها 

١‏ ) قال في الجواهر : « وأما المباراة التي بمعنى المفارقة فهي قسم مسن 
الخلع » (*# )١‏ ويمكن أن يستفاد المدعى من النص لاحظ مارواه حمران قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق 
ولا ميراث ببنهما لآن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومنالزوج (٭ ۲) 
فان المستفاد من هذا الحديث ان المباراة كالخلع في الأحكام ' 

؟) بلا حلاف أجده فيه بلالاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ويدل 
على المدعى النص الخاص لاحظ مارواه سماعة ( #) فان المستفاد من الرواية 
ان المباراة متقومة بالكراهة من الجانبين كماان معناها اللغوي يناسب ما اصطلح 
عليه . 

") اجماعاً بقسميه كما في الجواهر ‏ ويستفاد من جملة من النصو ص عدم 
اشتراطها باتباءها بالطلاق لاحظ مارواه حمران (٭ )٤‏ ومارواه جميل بن دراج 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق (٭ ه). 

١)الجواهر‏ ج بام ص :۸۸ 

؟) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الخلع والمباراة الحديث : م 

م) لاحظ ص : 0م64 


4) مرآ نف 
ه) الوسائل الباب 4 من ابواب الخلع والمباراة الحديث : 6 


في المباراة 


AY 
الاقتصار على صيغةالطلاق فقط ولابجوز فى الفدية فيها أن تكون‎ 
. أكثر من المهر”‎ 
طلاق المباراةبائن لايجوز الرجوع فيه مالم‎ : ) ١8 (مسألة‎ 
ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة '" فاذا رجعت فيه في العدة‎ 


ويمكن الاستدلال على عدم الاشتراط أيضاً بمارواه محمد بن اسماعيل )١#(‏ 
فان المستفاد منهذهالرواية انالمباراة كالخلع لاتحتاج الى الطلاق ان قلت مقتضى 
مفهوم الشرطيةاختصاص الحكم بالخلع فالمباراة تحتاج الى الطلاق قات ان قلنا 
بأن المباراة قسم من الخلع كما عليه الأصحاب ‏ فلافرق بينهما ولامجال للأخذ 
بالمفهوم اذ عليه يكون قوله عليهالسلام (اذا خطلع) شاملا لكليهما وان لم نقلبذلك 
يتعارض صدر الحديث مع ذيله ويتساقطان فتصل النوبة الى الأخذ يحديثىحمران 
وجميلالدالين على عدم الاشتراط فالنتيجةالاكتفاء بقوله بارأتك أو بارأ تزوجتي 
على كذا وطريق الاحتياط ظاهر والله العالم . 

. بلا اشكال ولا كلام‎ )١ 

؟) بلا حلاف أجده في عدم جواز الزيادة بل الاجماع بقسميه عليه هكذا 
في الجواهر ‏ ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ مارواه أبو بصير عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : المباراة تقول المرئة لزوجها : لك ما عليك واتر كني أو 
تجعل له من قبلهاشيئاً فیتر كهاالا انه يَول: فان ارتجعت في شيىء فأنا أملكببضعك 
ولا يحل لزوجهاأن يأخذ منها الا المهر فمادونه (#د ۲) فان المصرح به في الرواية 
عدم جواز اخحد اكثر من المهر . 

") بلا اشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه ابوالصباح 

٤۷۸ : لاحظ ص‎ )١ 

!) الوسائل الباب ۸ من أبواب الخلع والمباراة الحديث : € 


ايد ل ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
جازله الرجو ع بها على نحو ماتقدم في الخلم' . 


کتاب الظهار 


وهو حرام 
الكناني قال : قال أبو عبدالله عليه السلام ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدةوهو 
خاطب من الخطاب (*# )١‏ . 

ومنها: ماروله اسماعيل الجعفي عن احدهما عليه السلام قال : المباراةتطليقة 
بائن وليس فيها رجعة (٭ ۲) ومنها مارواه حمران (*# ") . 

. لاحظ مارواه أبو بصير (٭ 4) وغيره مما ورد في الباب المشار اليه‎ ) ١ 

والحمد لله اولا وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة على محمد و آله الطاهرين 
المعصومين وعجل الله تعالى في فر جامامناالغائبالمهدي روحي وارواحالعالمين 
لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعداءآل محمد من الان الى يوم الدين آمين رب 
العالمين . ظ ظ 
؟) قال في الجواهر : «لاخلاف في أن الظهارمحرم» الخ ويدل علىالمدعى 
من الکناب قوله تعالى وانهم ليقولون منكراً من القول وزور (٭ ه) ومن السنة 
مارواه حمران عن أبسي جعفر عليه السلام الى أن قال فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله قد انزل الله فيك قر آنأ فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله : « قد سمع الله 


۲و١‎ : من ابواب الخلع والمباراة الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
) ٤۸٩ : لاحظ ص‎ )© 

؛) لاحظ ص : ٤)۸۷‏ 

ه) المجادلة/" 


كتاب الظهار 


لس 4 
وقيلانه معفو عنه "ولم يثبت يثبت("وصورتهانيقول:انت”"اوهنداونحوهما 
مما يميزها علي كظهر امى “وفى ثبوت الظها فى التشبيه بغير الظهر 
من اليد والرجل ونحوهما اشكال والاقرب العده* 


قول التي تجاد لت الى قوله ان الله لعفو غفور فضم امرأتك اليك فانك قد قات 
منكراً من القول وزوراً قدعفا الله عنك وقد غفر لك فلاتعد (# )١‏ فانه يستفاد من 
الحديث كون الظهار حراماً اضف الى ذلك انه لااشكال ظاهرأ في حرمته . 

. وقال في الجواهر لم يعرف قائله‎ )١ 

)٣‏ فانه قيل في تقريب الاستدلال على المدعى بأنه ذكر في الاية الشريفة بعد 
كونه منكراً من القول وزوراً وان الله لعفو غفور فيستلزم نفي العقاب وفيه : ان 
اثبات كو نه تعالى عفواً غةورآً لايكون دليلا على عفوه عن الذنب المذكور في 
الاية وان شئت قلت لااشكال في كونه تعالى عفواً غفوراً يغفر الذنوب ويعفو عن 
المعاصي ولكن هذه الكبرى لاتدل على الفعلية بالنسبة الى الذنب المذكور أي 
الظهار ولا اشكال في أن التعرض للغفران في الاية يوجب الرجاء نعم لااشكال في 
غفرانهتعالى وعفوه لآو لالفاعلين ولعله باعتبار جهله فانه صرح في حديثحمران 
بالعفو عن أوس بن صامت الذي نزلت فيه الاية فلاحظ . 

)بلا حلاف كما في الجواهر ويدلعليه حديث حمران » قال أقاتلامرأتك 
أنت علي حرام كظهر امي فقال : قد قلت ذلك الحديث . 

> ) فان العرف يفهم المثالية من لفظ ضمير الخطاب ( أنت ) المذكور في 
النص فيقوم مقامه ما يفيد ويميزهاكما في المتن . 


ه) مقتضى القاعدة الاولية عدم التحقق فان الحرمة وثبوت الكفارة يحتاج 


۲ : منكتاب الظهار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


و4 سم ب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ويلحق بالام جميع المحرمات النسبية كالعمة والخالة وغيرهما ٠‏ 


الىقيام الدليل وما يمكنأن يقال في تقريب العموم وجهان : احدهما حديث سدير 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول لأمرئته أنت علي كشعر 
أمي أو ككفها أو كبطنها أوكرجلها قال ما عنى به ان أرادبه الظهار فهو الظهار )٠#(‏ 
وهذه الرواية ضعيفة سنداً . 

ومثله في الضعف مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه 
الام قال : سأاته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر امي أوكيدها أو كبطنها 
أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبهاأيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزمالمظاهر؟ 
قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو 
كشعرها أو كشيىء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها 
أوكثير (٭ 7) . 

ثانيهما: دعوى الاجما ع على عموم الحكم من الشيخ قدس سره في الخلاف 
وقد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع المنقول . 

: لاحظ مارواه زرارة قال : سألت أيا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال‎ )١ 
هو م نكل ذى محرم من أم أواخت اوعمة اوخالة ولا يكون الظهار في يمين(م)‎ 

ومارواه جميل قال : قلت لآبي عبدالله عليه السلام الرج-ل يقول لأمرأته : 
أت علي كظهر عمته او حالته » قال هو الظهار (٭ )١‏ فان المستفاد من الحديثين 
عموم الحكم لجميع المحرمات النسبية . 


١)الوسائل‏ الباب 4 من كتاب الظهار الحديث : ۲ 
)نفس المصدر الحديث : ١‏ 
۳) الوسائل الباب 64 منكتاب الظهار الحديث : ١‏ 
8) نفس المصدر الحديث : ۲ 


اناا 0 ي ل 

ولوقالت الزوجة ازوجها انت على كظهر ابى لم يصح ' 

ولاتلحق المحرمات بالرضاع وبال صاهرة بالنسبية فى ذلك 7" 

00 وفي المقام حديثآخر وهو لسيف التمار قال قلت لآبي عبدالته عليه السلام 
الرجل يول لأمرأته : أنت علي ظهر اختي او عمتي أو خالتي قال : فقال : انما 
ذكر الله الامهات وان هذا الحرام (*# )١‏ . 

ربما يقال : ان المستفاد منه اختصاص الحكم بالآم بتقريب ان المستفاد منه 
ان المذكور ف يكلامه تعالى خصوص الامهات فلا يعم غيرها ويمكن أن يقالان 
حديث سيف لايعارض الحديثين الاخرين بل يوافقهما في المفادبتقريبان المستفاد 
من الرواية ان كلامه تعالى مختص بالامهات ولكن الحكم عام والتشبيه بغير الأم 
كالتشبيه بالآم حرام فالرواية ظاهرة في عمومالحكم وان أبيت فلاأقل من الاجمال 
فالحق عموم الحكم كما في المتن . 

. لعدم دليل على الالحاق ومقتضى الأصل عدمه فلاحظ‎ )١ 

؟) لعدم الدليل على الالحاق وربما يقال ان اطلاق دليل التنزيل في دليل 
التحريم « يحرم من الرضا عما يحرم من النسب » (٭ )١‏ يقتضى العموم في المقام 
وفيه ان المستفاد من النصوص ان الرضاع قائم مقامالنسب مثلا الاحت الرضاعية 
تقوم مقام الاخ تالنسبية في الحرمة ولا دليل على كون الظهار بالام الرضاعيةقائماً 
مقام الظهار بالام النسبية. . 

وصفوة القول أنه لادليل على كون الام الرضاعية قائمة مقام الام النسبية في 
جميع الأحكامالشرعية المتعلقة بالام ولذا لااشكال في عدم وجوب الانفاق على الأم 
الرضاعية وعن المسالك ان من في الخبر اما تعليلية كقوله تعالى مما خطيئا تهم 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
؟)الوسائل الباب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث : ١‏ 


بع بددددلل د لب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وشرطه سماع شاهدي عدل قول المظاهر '' . 


اغرقوا (# )١‏ وأما سببيةكقوله تعالى ينظرون مسن طرف خفي (٭ ۲) فالمراد 
يستفاد من الخبر على كلا التقديرين أي يحرم لأجل الرضاع أو بسبب الرضاع ما 
يحرم لآجل النسب أو بسببه وفيه انه لادليل على كون تحقق الظهار به كتحققه بالآم 
وأما حديث زرارة (٭ م) فان المستفاد منه ترتب الحكم على النسبيات ولا يشمل 
الرضاعيات والعرف بابك كما أنه لايشمل ما يحرم بالمصاهرة . 

وصفوة القول :ان حديث زرارة لأجل تفسيره المراد بالنسبيات لايشه-ل 
المحرمات بالرضا ع وبالمصاهرة فلاحظ فالنتيجة انه لادليل على العموم. 

)١‏ بلاخلاف فيه نصاً وفتوى بلالاجماع بتسميه عليه هكذا في الجواهر- 
واستدل على المدعى بمارواه حمران في حديث قال : قال أبو جعفر عليه السلام 
لايكون ظهار في یمین ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار الا في طهر 
من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (*# 4) . 

ومارواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لايكون ظهار الا 
على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (*# ه) . ) 

وعن المسالك انه لادليلعلى كون الشاهدين عدلين اذ المذكور فيالحديثين 
عنوان الاسلام فقط . 

ويمكن ذب الاشكال بأن الآمر وان كان كذلك لكنلابد من التقييد بمارواهابن 
أبي يعفور قال: قلت لأبيعبدالله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين 
حتى تقبلشهادته لهم وعليهم فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف و كف البطنوالفرج 

٠ه/حون‎ )١ 

؟) اشورى/ ه45 

۳) لاحظ ص : 41٠١‏ 

4 وه) الوسائل الباب ۲ منكتاب الظهار الحديث: ١‏ و4 


كتاب الظهار يي ا 
وكما له بالباو غ والعقل والاختيار والقصد ١١‏ وعدم الغضب”" 


واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائرالتي أو عدالله عليها النار من شرب الخمر 
والزنا والربا وحةوق الوالدين والفرار منالزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك 
كله أن يكون ساترلجميععبوبه حتى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته 
eT‏ وتفتيش ماوراءذلك ويجبعليهم تز كيته واظهار عدااته في الناس الخ )١(‏ 
فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط العدالة في الشهارة على الاطلاق . 

وان شءت قلت يستفاد من الحديث مفروغية اعتبار العدالة في الشاهد . وأما 
حديث ابن المغيرة قال : قلت لبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته 
وأشهد شاهدين ناصبيين » قال :كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه 
جازت شهادته ( ٭ ؟ ) فلا مجال للعمل به اذ لااشكال في نجاسة الناصب و كفره 
وخروجه عن زمرة المسلمين فلا مجال لأنيةال أنه يكفي مجرد الاسلام في الشاهد 
مضافاً الى الاشكال في الدلالة على خلاف المدعى فلاحظ . 

)١‏ ادعى في الجواهر عدم الخلاف في اعتبارها بل ادعى الأجما ع بقسميه 
عليه ويكفي لاثبات المدعى الآدلة العامة الدالة على اعتبارها اضف الى ذلك ان 
المستفاد من دليل الظهارانه لابد من كونالمظاهر مكلفاً اذ مع عدم التكليف لايمكن 
أن يك-ون الفعل منكراً وذ ورا ويستفاد اشتراطه بالقصد مضافاً الى وضوحه مسن 
حديث زرارة عن أبسي جعفر عليه السلام في حديث أنه سألهكيف الظهار فقال : 
بقول: الرجل لأمرته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر امي وهو 
يريد بذلك الظهار (٭ ") . 

؟) لاحظ حديث ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لايقع 

١ : منابواب الشهادات الحديث‎ ٤١ الوسائل الباب‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : ه 

۲ : الوسائل الباب ۲ من كناب الظهار الحديث‎ )۳٣ 


يوع لل بل همياثي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وايقاعه في طهر لم يجا معها فيه اذاكان حاضراً ومثلها نحيض”'ويقع 
فى المتمتع بها ف 

على الغضب (* )١‏ وحديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايكونظهار 

في يمين ولا في اضرار ولا في غضب (*« 7 ). 

١)ادعى‏ في الجو اهرعدمالخلاف فيه والاجما عبةسميه عليه ويدل على المدعى 
جملة من النصوص منها مارواه حمران (#د ۳) ومنها مارواه ابن فضال عمن أخبره 

عن أبي عبدالته عليه السلام قال : لايكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق («4) 

ويستفاد من المتن جوازه وصحته مع الدخول أيضاً اذا كان غائباً ومقتضی 
اطلاق النص عدم الفرق لكن ادعى في الجو اهرعدم الخلاف في جوازه والاجماع 
بتسميه عليه كما ادع يعدم الخلاف والاجماع على جوازه بالنسبة الى اليائسةوغير 
البالغة بلا رعاية الشرط المذكور ويؤيد المدعى ما أرسله ابن فضال المتقدم 

آنفاً . 

؟) بتقريب ان مقتضى الاطلاق عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة لكن 
يمكن أن يقال : ان المستفاد من دليل تخيير الزوج بين الفئة والطلاق الاختصاص 
لاحظ مارواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر منامرأته 
قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً والا 
ترك ثلاثة أشهر فان فاء والااوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان 

فاء فليس عليه شيىء وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها (٭ ه) . 


١‏ و۲) الوسائل الباب ۷ من كتاب ااظهار الحديث : ١‏ و7 
م) لاحظ ص : 467 

؟) الوسائل الباب ۲ من كتاب الظهار الحديث : ١‏ 

ه) الوسائل الباب م١‏ من کتاب الظهار الحديث : ١‏ 


كتاب الظهار 
والامة" ويصح مع التعليق على الشرط " . 
فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي اختصاص الحكم بالزوجة 
الدائمة ولامجال لأن يقال ان التخيير المذكور حكم وارد في موردكون الزوجية 
دائمية ولا يدل على الاختصاص بل مقتضى اطلاق دلي لالظهار عدم الاختصاص فان 
الظاهر من الحديث ان قوام الظهار بكون العقد والازدواج دائمياً . 

)١‏ لجملة من النصوص منها مارواه اسحاق بن عمار قال : سألت أباابراهيم 
عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والامة في ذا سواء (* )١‏ 

ومنها: مارواه محمد بن مسلمعن أحدهما عليهما السلام قال: سثل عن الظهار 
على الحرة والآمة قال : نعم (#+ )١‏ . 

وأما حديث ابن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جءسل 
جاريته عليه كظهر أمه قال : يأتيها ولیس عليها شبىء ( * * ) فهو ضعيف سنداً 
بحمزة . 

۲) لاطلاق دليل,الظهار مضافاً الى النص الخاص منها مارواه عبدالرحمنبن 
حجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل 
المواقعة والآخر بعده فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي 
ولا يقول : ان فعلت بك كذا و كذاء والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت 
علي كظهر امي ان قربتك (* )٤‏ . 

ومنها : مارواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اني ظاهرت مسن ام 
ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال : هكذايصنع الرجل الفقيه اذا وقع كفر(#ه) 

ومنها: مارواه حريزعن أبي عبدالله عليه السلام قال : الظهار ظهاران فأحدهما 
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5١‏ )الوسائل الباب ١١‏ من كتاب الظهار الحديث : ١‏ و" 
۳) نفس المصدر الحديث : ه 
۽ وه) الوسائل الباب ١١‏ من كتاب الظهار الحديث : ١‏ د۲ 


© © © e e ® ® © 6 


أن يقول : أنت علي كظهر امي ثم يسكت» فذلك الذي يكفر فاذا قال : أنتعلي 

كظهر امي ان فعلت كذا و كذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث (* )١‏ . 
ومنها : مارواه عبداارحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما 
الكفارة اذا قال: أنت علي كظهر امي ولايقول أنت علي كظهر اميان قربتك (۲#) 
وفي قبال هذه النصوص ما يدل على عدم الصحة لاحظ حديث الزيات قال: 
قلت لبي الحسن عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال : كيف قلت قال قلت: 
أنت علي كظهر امي ان فعا تكذا وكذا فقال لي : لاشيىء عليك ولا تعد (٭ م) . 
ومرسل ابن بكير عن رجل قال : قلت لأابسي الحسن عليه السلام : اني قلت 
لأمرأتي أنت علي كظهر امي ان حرجت مسن باب الحجرة فخرجت ٠‏ فال ليس 
عليك شيىء » فقلت : اني أقوى على أن أكفر فقال : ليس عليك شيىء » فقلتاني 
أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شيىء؛ قويت أولم تقو («4). 
والحديثان ضعيفان ولحديث ابن بكير طريق آخر والظاهر أنه لابأس به فيقسع 
التعارض بين الجانبين والترجيحمع الطائفة الدالة على الانعقاد مع التعليق للموافقة 
مع الاطلاق الكتابي وقد ذكرنا اخيراً ان دليل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة 
القوم غير تام فتصل النوبة الى الترجيح بالأحدثية والترجيح بها مع حديث ابن 
بكير اذهو مروى عن مولينا أبي الحسن عليه السلام فلاحظ وحيث ان الترجيح 
بالآحدث خلاف المشهور عند القوم ينبغي التعرض لما يمكن الاستدلال به على 
المدعى على نحو الاجمال فنقول : يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن 


6 تفص الضدر الخدت 


") نفس المصدر الحديث 


:۷ 
؟) نفس المصدر الحديث :م 
: 5 
)٤‏ نفس المصدر الحديت : " 


کتاب الظھار سس سسسب _ ب بل لالع 
مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له: ما بالاقوام يروون عنفلان وفلان 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله لايتهمون بالكذب فيجيىء منكم خلافه ؟ قال : 
ان الحديث ينسخكما ينسخ القرآن (*# )١‏ . 

ومقتضى هذه الرواية ان الحديث الأول ينسخ بالحديث الثاني ومع وجود 
الحديث الثاني لايبقى مجال لاخبر الاول وأوردسيدنا الاستاد على الاستدلالبا لحديث 
بقوله : .كما في التقرير ‏ : أما الرواية الأولى فلايصح التمسك بها للترجبح اذ 
لوكان المراد من النسخ في هذه الرواية هو النسخ الاصطلاحي بناءاً على امكانه 
بعدانقطا ع الوحي ايضاً لكونه بمعنى بيان امدالحكم لاارتفاع الحكم المستمر 
فلابد من أن يكون المراد من الحديث الناسخ للحديث النبوى مقطو ع الصدور 
فان ضرورة المذهب قاضية بعدم نسخ الكناب والسنة بالخبر الظني بل هذا ممن 
اتفق عليه الفريتان فاذاً لو كان المراد من النسخ هو النسخ الاصطلاحي فلابد من 
أن يكون المراد منالناسخ المقطو ع الصدور وهو خارج عن محل الكلام (٭۲) 
انتهى موضع الحاجة م نكلامه . 

ويرد عليه : انه لم يفرض في الروايةكون الخبرعن النبي صلى الله عليه و آله 
مقطو ع الصدور وعليه لامانعمن الالتزام بكون الخبرالثاني ناسخاً للحديث الأول 
بالمعنى الجايز للاسخ وادعاء ضرورة المذهب علىبطلان النسخ بهذا المعنىحتى 
فيما لايكون الحديث الآول مقطو ع الصدور عن النبي صلى الله عليه و آله على 


مدعيه والله العالم 5 


١)الوسائل‏ الباب وهن ابواب صفات القاضى الحديث : ۽ 


!) مصباح الاصول ج م ص 417 


4۸ امي ين الصالحين ج ٠١‏ 
حتى الزمان على الاقوى ‏ ولايقع فى غير المدخول بها ' 
ولا بقع فى اضرار على الاظهر نہ نعم لايقع فى يمسين بان کان 
غرضه الزجر عن فعل كما لوقال ان كلمتك فانت على كظهر امي 
أوالبعث على فعل كما لوقال أن ترك تالصلاة فانت علي كظهرامى © 

. للاطلاق‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مملك 
ظاهر من امرأته فقال لي : لايكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها (٭ )١‏ . 

وما رواه ابن مسام عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال: في المرأة 
التي لم يدخل بها زوجها قال : لايع عليها ايلاء ولا ظهار (٭ 7) . 

) لاحظ ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايكون ظهار في 
یمین ولافي اضرار ولا في غضب (#٭ ") وفى صحة السند اشكال من حيث عدم 
ثبوت وثاقة حمران . 

ع )بلا خلاف اجده فيه كما في‌الجو اهر وتدل على المدعىجملة منالنصوص. 
منها مارواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل 
ذي محرم من ام أو اعت أو عمة أو حالة ولا يكون الظهار في يمين (٭# )٤‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله بن المغيرة وغيره قال : تزوج حمزة بن حمران بنت 
بكير فلما كان في الليلة التي ادخ-ل بها عليه قلن له النساء : أنت لاتبالي بالطلاق 
وليس هو عندك بشيىء ولي ستدخلها عليكحتى تظاهر من امهات اولادك قال ففعل 

١‏ و؟) الوسائل الباب ۸ منكتاب الظهار الحديث : ١‏ د۲ 


۳) الوسائل الباب ۷ م نكتاب الظهار الحديث : ۲ 
)) الوسائل الباب 4 منكتاب الظهار الحديث : ١‏ 


کتاب الظھار ر سس 4 
ولوقيده بمدةكشهراوسنة ففي صحئه اشکال ومع 
الكفارة بمعنى تحربم الوطوء حتى يكفر ”"فان‌طاق وراجع فى | 

فذكر ذلك لآبي عبدالته عليه السلام فأمره أن يقربهن (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير 
فاما أراد أن يدخل بها قال له النساه : اسنا ندخلها عليك حتى تحاف لنا » ولسنا 
نرضى أن تحلف بالعتق لآنك لاتراه شيثاً لكن احلف لنابالظهار وظاهر منامهات 
اولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لآبي عبدالله عليه السلام فقال : ليس 
عليك شيىء ارجع اليهن (٭ ۲) ومنها مارواه حمران (* ”") . 

)١‏ منشأ الاشكال مارواه الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رج-ل 
ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شيىء (* 4) . 

فان المذكور في بعض النسخ على ما نقل يوماً بدل وفى ومن الظاهر ان 
المرجع بعد اختلاف النسخة اطلاق دليل الظهارفا لحق جوازه في الصورةالمفروضة 
بحسب الصناعة ولكن طريق الاحتياط ظاهر فلاحظ . 

۲ ) بلا حلاف بل اجماعأكما يظهر مسن الجواهر ويدل على المدعى قوله 
تعالى والذين يظاهرون من نساثهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا (٭ ه) . 

ويدل عليه أيضاً النص الخاص لاحظ مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 


١)الوسائل‏ الباب ٦‏ من كتاب الظهار الحديث : ۲ 

؟) الوسائل الباب ٦‏ من كتاب الظهار الحديث : ۳ 
م) لاحظ ص : ٤۹۸‏ 

ع) الوسائل الباب 5 من كتاب الظهار الحديث : ٠١‏ 
ه) المجادلة/م 


0۰۰ سسس مبائي منهاج الصالحينج ٠١‏ 
لم نحل حتى يكفر'' ولو حرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا 
وتزوجها فى العدة أومات أحدهما أوارتد بنحولا يمكن الرجوع 
الى الزوجية كما لوكان الارتداد قبلالدخول أو بعده و كان المرتد 
الرجل عن فطرة فلا كفارة ٣‏ 

عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال: ليسعليه 
كفارة » قلت : ان أراد أن يمسها ؟ قال : لايمسها حتى يكفر » قلت فان فعل فعليه 
شبىء ؟ قال : أي والله انه لاثم ظالم قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق. 
أيضاً رقبة (# )١‏ . 

١)بلاخلاف‏ اجده فيه هكذا في الجواهر ‏ والوجه فيه ان المطلفةالرجعية 
زوجة أو فيحكم الزوجة فالحكم بوجوب الكفارة بحاله وأما مرسل النميريعن 
عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طاققال سقطت عنه الكفارة اذاطلق 
قبل أن يعاودالمجامعة قيل: فانه راجعها قال: ان كان انما طلقها لآسقاط الكفارة عنه 
ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبداً اذا عاود المجامعة وان كان طلتها وهو لاينوي 
شيثاً من ذلك فلابأس أن يراجع ولاكفارة عليه (٭ ؟) ؛ فلا اعتبار به سنداً. 

۲) هذا هو المشهور عندهم على ما يظهر من الجواهر والوجه فيه ان الظاهر 
من دليل وجوب الكفارة صورة الرجوع بالسبب الأول وأما التزويج الجديد فلا 
يترتب عليه ذلك الحكم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواهيزيد 
الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها 
تطليقة فقال : اذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن 
يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من 

4 : من كناب الظهار الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲( الوسائل الباب ٠‏ من كتاب الظهار الحديث : 5 


0۰۱ 


ولووطا قبل التكفير عامداً لزمه كفارتان احداهما للوطؤ والاخرى 
لارادة العود اليه( 


قبل أن يتماسا قات : فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعدهل 

يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال : لاقد بانت منه وملكت نفسها (* )١‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه اأسلام عن رجل 
ظاهر من امرأته ثم طلفها قبل أن يواقعها فبانت منه هل علي هكفارة ؟ قال: لا (۲#) 

ومنها : مارواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
سألناه عن الظهار متى بقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : اذا أراد أن يواقع امرأته 
قلت : فان طلقها قبل أن يوافعها أعليه كفارة ؟ قال لاسقطت عنه الكفارة (٭ م) . 

فانمقتضى صريح بعضها واطلاق بعضهاالاخر عدم وجوب الكفارةبالتزو بج 
الجديد وأما حديث ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل 
ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشه رأوشهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها 
فراجعها الأول » هل عليه الكفارة للظهار الاول » قال : نعم عتق رقبة أو صيام 
أوصدقة (# )٤‏ » فمحمول على التقيه لكن يظهر من كلام الوسائل في هذا المقام 
انه مذهب قوم منالمخا لفين لاجميعهم فتصل النوية الى الترجيح بالا حدثية وحديث 
ابن جعفر احدث والله العالم . 

)١‏ لجملة من النصوص منها مارواه أبو بصيرعن أبي عبدالله عليه السلامأنه 
قال: اذا واقبع المرة الثانية قبل أنيكفرفعليهكفارة اخرى ليس في هذ ااخحتلاف (ده) 
ومنها مارواه الحلبى (* )١‏ . 

۱ و۲ د۴) نفس المصدر الحديث :87 و٣‏ و4 

٩ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه)الوسائل الباب ١-6‏ من كتاب الظهار الحديث : ١١‏ 

5) لاحظ ص : 64916 


ا E‏ 
وتتکرر الكفارة بتكرر الوطؤ ' كما انها تنكرر بتكرر الظهار مع 


وانما قيد الماتن موضوع التكرار بالعمد بلحاظ حديث ابن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: الظهار لايقع الاعلى الحنث فاذا حنث فليس له أنيو اقعها 
حتى يكفر فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة ( ٭ ١‏ ) فانه يستفاد من هذا 
الحديث انه مع الجهل لاتتكرر الكفارة مضافاً الى النص الدال على أن ارتكاب 
الأمر بجهالة لايوجب شيئاً وهو مارواه عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه 
السلام ان رجلا أعجميياً دحل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لآبي عبد الله عليه 
السلام اني كنت رجلا أعمسل بيدي واجتمعت لي نفةة فحيث أحج لم أسأل أحدا 
عن شيىء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد؛ 
وان علي بدنة » فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لببت أم قبل ؟ قال قبل أن 
البي قال فأخرجه من رأسك» فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابلأي 
رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيىء عليه الحديث (* )١‏ . 

١‏ ) اذ بالوطيء يتحةق موضوع الكفارة ومن ناحية اخرى مقتضى الأصل 
الأولى عدم التداخل مضافاً الى النص الخاص لاحظ مارواه أبو بصير (# ۳ ) 
ولقائل أنيقول هذه الرواية انما تدلعلى وجوب الكفارة للمرة الثانية وأماوجوبها 
لكل مرة فلا ولكن يمكن الاستدلال بمارواه الحلبي (٭ 4) . 

؟) وفاقاً للأكثر_كما في الجو اهر والوجه فيه ظهورالادلة في كو نكل واحد 


۸ : من كتاب الظهار الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١ 

؟١)‏ الوسائل الباب ه4 من أبواب تروك الاحرام الحديث : ۳ 
م) لاحظ ص : أءه 

٤۹٩ : لاحظ ص‎ )٤ 


كات الظهار م 
أما مع اتمحاده ف ففيه اشكال 9 وأو عجر لم بمدره الاستخفار 


سسا فاا والتداغال على خلاف القاعدة الاولية مضافاً الى النص الخاص الدال 
على التعدد لاحظ مارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
رجل ظاهر من امرأته حمس مرات او اكثر فقال : قال علي عليه السلام مكان كل 
مرة كفارة (*« .)١‏ 
وما رواه الحلبي قال: سألت أيا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته 
ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات (*# ؟) . 
وما رواه جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن ظاهر من امرأنه خمسعشرة 
مرة فمّال : عليه حمس عشرة كفارة (+ ) . 
وما رواه محمد بن مسام عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل 
ظاهر من امرأته حمس مرات او اكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرةكفارة )٤(‏ 
وما رواه أبوالجارود زياد بن منذر قال سأل ابو الورد أبا جعفر علي هالسلام 
وأنا عنده عن رج-ل قال لأمرأته : أنت علي كظهر امي مائة مرة فقال أبو جعفر 
عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال لا قال : يطيق اطعام ستين مسكيناً 
ماثة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهر دن متتعابعين مائة مرة ؟ قال لا » قال : يفرق 
بينهما (*« ه) . 
١‏ ) الظاهر ان الوجه في الاشكال حديث ابن الحجاج عن أبي عبدالله عليه 
السلام في رجل ظاهرمن امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال : عليه كفارة 
واحدة (# )١‏ . 


۱ و۲) الوسائل الباب ١‏ من كتاب الظهار الحديث : ١‏ و۲ 
۳ و4) نفس المصدر الحديث : ٣‏ وع 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 

(٦‏ نفس المصدر الحديث : ه 


ئ{ هبافي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
على الاحوط ‏ واذا رافعته انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين 
المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر او؛_طاق بلاخلاف بل ادعي 

عليه الاجماع والنص يدل عليه في الجم-لة " ولو ظاهر زوجته 


فان المذكور فيالحديث علىما في التهذيب والاستبصار (في مجلس واحد) 
فلايد من تخصيص العموم فانه يخصص بهذه الرواية بقية الروايات . 

)١‏ لاطلا قالآدلة كتاباً والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوافتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا (٭ )١‏ وسنة منها مارواه أبو بصير (* 7) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : فانواقع 
يعنى المظاهر قبل أن يكفر ؟ قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (*# ۴) . 

مضافاً الى حديث أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل مسن عجز 
عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو 
غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما حلا يمي نالظهار 
فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا أن ترضي المرأة 
أن يكون معها ولا يجامعها (* )٤‏ . ظ 

ظ وحديث أبى الجارود (#ده) ولم يظهر لي وجه بناء الحكم على الاحتياط. 

) لاحظ مارواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر 
من امرأته قال : ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين 

)١‏ المجادلة/م 

؟) لاحظ ص :١.ه‏ 

۳) الوسائل الباب ١5‏ منكتاب الظهار الحديث : ۲ 

4) الوسائل الباب ٠‏ من الكفارات الحديث : ١‏ 

ه) لاحظ ص : م.م 


كتاب الايلاء 
الامة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلاكفارة' 


كتاب الابلاء 


وهوالحلف على ترك وطوء الزوجة''ولاينعقد بغير اسم الله تعالى 9" 


مب 
9 
٠‏ 


مسكيناً والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا اوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك 
أو تطلقها فان فاء فليس عليه شيىء وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك 
برجعتها (٭ )١‏ . 

و ليس في الحديث ما يدل على التضييق عليه فلابد من اتمام الأمر بالاجماع 
قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا حلاف أجده في شبىه من ذلك بل في 
المسالك ظاهر الاصحابالاتفاق على هذا الحكم بل في نهاية المراد وهذه الأحكام 
مقطو ع بها في كلام الأصحاب وظاهرهم انه موضع وفاق وفي كشف اللثامالاتفاق 
على هذه الأحكام كما هوالظاهر وفي الرياض ظاهر جماعة الأجماع عليه وظاهرهما 

١‏ ) اذ تبطل الزوجية بالملك وبعبارة انحرى يبطل عقد النكاح فلا يترتب عليه 
الاثا ركمامر والحمد لله اولا وآخراً قد وقع الفراغ من كتابة كتاب الظهار فييوم 
السبث الثامن والعشرين من شهر شوال المكرم من السنة 8 هجري . 

۲) في الجواهرب في مقام تعريف الأيلاء «شرعاً : حلف الزوج على ترك وطوء 
زوجته الدائمة المدخول بها قبلا او مطلقاً مقيداً بالزيادة على الاربعة أشهر اومطلقاً 
للاضرار بها » الخ . 

۴) تدل على المدعىجملة من النصوص منها مارراه أبو بصير يعني المرادي 


١ : الوسائل الباب ۱۸ من كتاب الظهار الحديث‎ )١ 


_ لل مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولا لغير اضرار ' 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاءما هو؟ فقال : هو أن يقولالر جل 

لامر أته : والله لاأجامعك كذا وكذا ويةول والله لاغيظانك فير بص بها أر بعة أشهر 


ثم يؤخذافيوقف بعد الاربعة أشهرفان فاء وهو أن يصالح اهله فان الله غفور رحيم 
وان لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر 
مالم ترفعه الى الامام (#د )١‏ ومنها غيره فانه يستفاد من هذه النصوص انه يلزم أن 
يكون الحلف ياسمه تعالى ويستفاد من حديث محمد بن مسلم قال قلت لأب جعفر 
عليه السلام قول الله عزوجل والليل اذا يغشى والنجم اذ هوى » وما أشبه ذاسك 
فقال : لله أن يقسم من خلقه بما يشاء ولیس لخلقه أن يقسموا الا به (٭ ۲) . 

وحديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاأرى أن يحلف الرجلالا 
بالله ( “د م ) » انه يلزم أن يكون باسمه تعالى ولو ل-م يكن الاسم لفظ الجلالة 
وبعبارة اخرى يستفاد من الحديثين انه يجب أن يكون الحلف به والمستفاد من 
حديث أبي بصير (*# 4) انه يلزم أن يكون الحاف بخصوص لفظ الجلالة ويكون 
حرف القسم (الواو) فلابد من تقييد الاطلاق به فلاحظ . 

١‏ ) بلا حلاف أجده في ذلك بل في كشف اللثام الاتفاق عليه هكذا في 
الجواهر ‏ وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه السكوني عنأبي 
عبدالله عليهالسلام قال: أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : ياأميرالمؤ منين 
ان امرأتي أرضعت غلاماً واني قلت : والله لاأقر بك حتى تفطمه فقال : ليس في 


١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من ابواب الايلاء الحديث : ١‏ 
١؟)الوسائل‏ الباب ۳ من ابواب الايلاء الحديث : ١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

؟) لاحظ ص : هم.٠ه‏ 


كتاب الايلاء DD‏ 
فلو كان لمصلحة وان كانت راجعة الى الطفل لم ينعقد ايلاء بل 


انعقد یمیا وجرى عليه حكم الايمان' ويشترط وقوعه من هالغ 


الأصلاح ايلاء (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يهجر 
امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه » قال : ليأت أهله » وقال : عليه 
السلام ايما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لااجامعك کذا و كذاوالله 
لأغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر (# ۲) . 

ومنها: مارواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذاغاضب 
الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فأما أن يفيىء واما 
أن يطاق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل (٭ م) . 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
رجل آلى من امرأته بعد ما دحل بها فقال : اذا مضت أربعة أشهر وقف وان كان 
بعد حين فان فاء فليس بشيىء وهي‌امرآته وان عزم الطلاق فقد عزم وقال : الايلاء 
أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيظنك ولاسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى 
تمضي اربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للامام أنيجبره على أن يفيىء أويطلق 
فان ص لا ري ا الله تيارك 
وتعالى في كتابه (* )٤‏ . 

)١‏ اذفرض عدم تحقق الايلاء بفقدان بعض شرائطه فيدخل تحت حكم اليمين 
وتترتب عليه أحكامه لاحظ حديث السكوني (# ه) . ) 

)١‏ الوسائل الباب ٤‏ من ابواب الايلاء 

؟ و") الوسائل الباب ١‏ من ابواب الايلاء الحديث : ١‏ و۲ 

)) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الايلاء الحديث :۳ 

ه) لاحظ ص ٥۰۹:‏ 


۸م سس 2ن _ميم مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كامل مختار قاصد ١‏ وان كان عبد او خصصيا”' بلمجبوباً على 
اشكال قوي فيمن لايتمكن من الايلاج”؟ ولابد أن تكون امرأة 
منكوحة بالدائي (* مدخ ولابها” وان يولي مطلقاً او أزيد من أربعة 


١‏ ) قال في الجواهر لاخلاف كما لااشكال بل الاجماع بقسميه عليه في أنه 
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد مضافاً الى ما عرفته مكرراً من 
الأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والأيقاعات . . 

) للعموم كتاباً وسنة بل لااجد فيه خلافاً ولا اشكالا ‏ هكذا في الجواهر -. 

۳) اعموم الآدلة اذ الخصي يمكنه الايلاج غاية الآمر لاينزل . 

غ) وجه الاشكال انه مع عدم الالة لايتصور الحلف على ترك الجماع وبعبارة ظ 
اخرى : المجبوب من لاآلة له فلا موضو ع بالنسبة اليه لهذا الحكم نعم اذا بةي 
من آلته دونالحشفة يمكنه أن يلجه في الفرج وينزل منه يمكن القول بج ريا نه با لنسبة 
اليه أيضاً فالحق هو التفصيل . 

ه) بتقريب ان قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ( *# ١‏ ) منصرف الى 
خصوص الزوجة الدائمة ويدل على المدعى دلالة واضحة قوله تعالى في الاية 
التالية وان عزمواالطلاق )١#*(‏ اذالطلاق لايتصور في الانقطا ع فالحكم مخصوص 
بالدوام . 

1)ندل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه أبو الصباح الكنانيعن 
أبي عبدالله عليه السلام قال: لايقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها (2"). 

ومنها : مارواه أبو بصبر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : الرجل 
يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لايقع الايلاء حتى يدخل بها ( * 4 ). 


۲۲۷ د‎ ۲۲۹٣ و۲) البقرۃ/‎ ١ 
و4) الوسائل الباب 5 من ابواب الايلاء الحديث : ۲ د4‎ ۳ 


كناب الایلاء و٠6‏ 
أشهر ١)‏ 
0 وها E‏ في الباب المشاراليه مضافاً الى دعوى عدم وجدانالخلاف 
من الجواهر . 


)١‏ الحكم مشهور بين القوم ويدل على المدعى مارواه زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : قلت له : رجل آلى أن لايقرب امرأته ثلاثة أشهر قال : فال : 
لايكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من أربعة أشهر (*# )١‏ . 

و يمكنالاستدلالبجملة كثيرة من النصو ص منهامارواه حفص بن البختر ي( ٭۲) 
ومنها مارواه بريد بن معاويه عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا : 
اذا آلى الرجل أن لايقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة أشهر ولا اثم 
عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت 
ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له : اما أن تفى» فتمسها واما أن 
تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فاذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها 
مالم تمض ثلاثة قروء فهذا الأيلاء الذي انزل الله تعالى في كتابه وسنة رسوله 
صلى الله عليه و آله (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه احمد بن محمد بن أبي نصرعن الرضا عليه السلام قال: سأله 
صفوان وأناحاضرعن الايلاء فقال: انما يوقف اذا قدمهالىالسلطان فيوقفةالسلطان 
اربعة أشهر ثم يقول له : اما أن تطلق واما أن تمسك (# 4) . 

ومنها : مارواه أبو بصير (٭ ه) فانه يستفاد من هذه النصوص ان الايلاءيلزم 


۲ : الوسائل الباب  من ابواب الايلاه الحديث‎ )١ 
٥۰۷ ؟) لاحظ ص:‎ 

۳) الوسائل الباب ۲ من ايواب الایلاء 

) الوسائل الباب م من أبواب الايلاء الحديث : ه 
ه) لاحظ ص : ٥۰٥۵‏ 


.زم د س ماي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فاذا رافعتهانظره الحاكم الىاربعة أشهر من حينالمرافعة' 


أن يتعلق بأزيد من اربعة أشهر فلاحظ . 


)١‏ لاحظ مارواه بريد بن معاوية (#د )١‏ ولاحظ ايضاً مارواه بريد بن معاوية 
قال سمءت ابا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء : اذاآلى الرجل أن لايرب 
امرأته ولا يمسها ولايجمع رأسه ورأسها فهو في 5 مالم تمض الاربعة أشهر فاذا 
مضت أربعة أشهر وقف فأما أن يفيء فيمسها وأما أن يعزم على الطلاق فيخليعنها 
حتى اذا حاضت وتطهرت من محيضها طلةها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين 
ثم هو أحق برجعتها مالم تمض الثلاثة الاقراء (٭ )١‏ ولاحظ ما عن الرضا عليه 
السلام (* ۳) ٠‏ 

ومثله حديثان آخر ان احدهما مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: الايلاء هوأن يحالف الرجل علىامر أته أن لايجامعها فان صبرت عليه فلها أن 
تصبروان رفعته الى الامام انظره أربعة أشهر ثم بقول له بع ذلك اماأن ترجع الى 
المناكحة واما أن تطلق فان أبى حبسه أبداً (٭ )٤‏ . 

ثانيهما : مارواه العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال : ذكر لنا أن أجل 
الايلاء أربعة اشهر بعد ما يأتيان السلطان فاذا مضت الأربعة أشهر فان شاه أمسك 
وان شاء طلق والآمساك المسيس (*ه ) . ) 

فانه يستفاد من مجمو ع النصوص ان المرئة اذا رافعته عند الحاكم انظرهالى 
اربعة أشهر من حين المرافعة وخيره بين الرجو ع والطلاق كما في المتن مضافاًالى 


٥۰۹ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : من ابواب الايلاة الحديث‎ ٠١ ؟)الوسائل الباب‎ 

۳( لاحظا ص : و.ه 

٤‏ وه) الوسائل الباب ۸ من ابواب الايلاء الحديث : 5 ولا 


کتاب الايلاء الل م سس سس س دد إإإ 

فانرجم وكفر بعد الوطؤ '' والاا مة بالطلاق او الفئة وال 0 
رجع والا الز 

ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما” فان 55 


ما في الجواهر من دعوى الشهرة بل الاجماع عليه . 

)١‏ لاحظ مارواه منصور قال سألت أيا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من 
امرأته فمرت اريعة أشهر؛ قاليوقففان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدةالمطلقة 
والاكفر عن يمينه وأمسكها (# )١‏ . 

+( لاحظ مارواه الحلبيعن ابي عمد الله عليه السلام في حديث قال: ايمارجل 
آلى من امرأته والايلاء أن يقول : والله لااجامعك كذا و كدا والته لاغرظك ثم 
يغاضيها فانه يتربص به اربعة اشهرئم بوذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فاذا فاء وهو 
أن يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما 
طلاق حتى يوقف وان كان ايضاً بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفيىء أو 
يطلق (٭ ۲) . ظ 

٣)تدل‏ على المدعى جملة من النصوص منها مارواه حماد بن عثمان عن ابي 
عبد لله عليه السلام قال المؤلى اذا ابی أن يطلق قال: كان امير المؤمنين عليهالسلام 
يجعل له حظيرة من قصب ويجعله «يحبسه » فيها ويمنعه منالطعام والشراب («”) 

ومنها : مارواه غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان امير 
المؤمنين عليه السلام اذا ابسى المؤلى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه 
ربع قوته حتى يطلق (4#) ومنها غيرهما والظاهران النصوص المشار اليهاضعيفة 
فلابد من اتمام الأمر بالاجماع والتسالم . 
)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الايلاء الحديث: م 
۲) الوسائل الباب ۸ من ابواب الايلاء الحديث : ١‏ 
۳ و4) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الايلاء الحديث : ١و٣‏ 


ا 
عن كليهما طلقها الحاكو'' 


)١‏ لاحظ مارواه سماعة قال : سألته عن رجل الى من أمر أنه فقال : الارلاء 


أن يقول الرجل : والله لاأجامع ككذا وكذا ء فانه يتريص اربعة أشهر » فان فاء 
والأيفاء أن يصالح اهله فانالله غفور رحيم؛ وانلميف بعداربعة أشهر حتىيصالح 
اهله او يطلق جبر على ذلك ولا يقسع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان يعسد 
الأربعة أشهر فان أبي فرق بينهما الامام (* )١‏ . 

فانهيستفاد من الحديث انه بعد اربعة أشهر اجبر على الطلاق فان أبىعن الأمرين 
طلق الامام الا أن يقال أي دليل دل على ان الحاكم كالامام في هذه الجهة ويمكن 
أن يجاب عن هذه الشبهة ان المورد من موارد الامور الحسبية التي يكون أمرها 
بيد الحاكم الشرعي وان شئت قلت : انما يطلقه الامام من جهة انه ولي الأمر 
والمفروضانالحا كم الشرعي في زمان غيبته عليهالسلام يكون مرجعاً للامور العامة 
وفي المقام<ديث يستفاد منهان وظيفة الحاكم بعداباء الموليعن الطلاقوالرجوع 
أن يحسبه أبداً لاحظ مارواه أبوبصير (۲#) فلابدمن علاج المعارضة فنةولحيث 
انالكتا يس لاتعر ض فيه منهذهالجهة فلايكون مرجحاً لأحدالطرفين واما العامة فيظهر 
من كلام الشيخ في‌الخلاف ان اقوالهم مختلفة (+ م) فلامرجح لآحد الطرفين من 
هذهالجهةايضاً فتصل النوبة الى الترجيح بالأحدثية والترجيحبها مع الطائفةالأولى 
الدالة على ان الامام يطلق لاحظ مارواه عثمانبن عيسى عن أبى الحسن عليه السلام 
أنه سأله «سثل» عن رجل آلى من ام رأته متى بفرق بينهما ؟ قال: اذا مضت ار بع ةأشهر 
ووفف » قلت له : من يوقفه ؟ قال : الأمام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال: 

64 : من ابواب الايلاء الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٥۰۱‏ 

*) الخلان ج ۲ ص ون مسألة ۸ 


كتاب الأيلاء ق 
ولوطلق يقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده7١‏ 


هي امرأته (٭ )١‏ فان المذكور فيالحديث عنوان التوقيف فيوقفه الامام اولا ثم 
يطلقها ومثله غيره فلاحظ . 

)١‏ الأمركمااناده فانكونه رجعیاً وبائناً تابع لتحققه بأي نحوفان وقعرجعياً 
فهو وان وقع بائناً فكذلك هذا بحسب القاعدة الاولية وأما بحسب النصوص فهي 
متعارضة فطائفة منها تدل على الاطلاق على كون الطلاق بائناً منها ما رواه منصور 
بن حازم قال : ان المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه منصور بنحازم أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المولى 
اذا وقف فلم يفىء طلق تطليقة بائنة (٭ ") . 

وطائفة منها تدل على كون الطلاق رجعياً منها مارواه بريد بن معاوية (# )٤‏ 
ومنها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤلى يوقف بعد 
الأربعة الأشهر فان شاء امساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي 
واحدة وهو أملك برجعتها (* ه) . 

وطائفة ثالثة تدل على الطلاق على الاطلاق منها مارواه أبو بصيرقال: سمع ثأبا 
عبدالله عليه السلاميقول: اذا آ لىالرجل منامرأته والايلاء أن يقول: و الله لاأجامعك 
كذا وكذا أويقول : والله لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتر ربص بها اربعة أشهر فان فاء 
والايفاء أن يصالح اهله او يطلق عند ذلك ولا بقع بينهما طلاق حتى يوقف وان 
كان بعد الأربعة أشهر حتى يفيىه او يطلق (# )١‏ . 

4 : الوسائل الباب  من ابواب الايلاء الحديث‎ )١ 

*؟ و”") الوسائل اللباب ٠۰‏ من ابواب الايلاء الحديث : م وه 

4) لاحظ ص : ١‏ ١ه‏ 

ه) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الايلاء الحديث : ۲ 

) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الايلاء الحديث : ۲ 


4أه ا ل مباني منهاج الصالحين جح ٠‏ 
ولوآلىمدة فدافم حتىخرجت فلاكفارة عليه" وعليه الكفارة 
لووطأقبله" ولوادعى الوطؤ فالقرل قوله مع مينه" وفئة القادر هو 


ومنها : مارواه ابو الصباح الكناني ( ٭ ١‏ ) فلابد من العلاج والمرجح 
الكتابي مع الطائفة الثانية الدالة على کون طلاقه رجعياًلقوله تعالى وبعولتهن<حق 
بردهن (٭ ؟) فان مقتضى الاية الشريفة ان المطلق على الاطلاق احق بالرجوع 
الا ما حر ج باادليل نعم اذا طلق طلاقاً بائناً يكو نكذلك لتحةق موضوعه فلاحظ 
لكن قد مرمنا ان المرجح منحصر في الأحدثية وحيثان الأحدث غير محرزيدخل 
المقام في اشتباه الحجة بغيرها فالمرجع اطلاق الكتاب اذ يشك في التقييد فيو ند 
بالاطلاق والله العالم . 

. لعدم ما يقتضي الكفارة‎ )١ 

۲) لحنث القسم . 

م) بلا حلاف أجده فيه كما في الجواهر ‏ وقيل في وجهه : ان اقامة‌البينة 
متعذرة او متعسرة فلو لم يقبل قوله مع امكان صدقه يلزم الحرج ولانه لايعلم الا 
من قبله ومقتضى الاصل بقاء النكاح وعدمتحةق الحق على الاجبار واستدل بمارواه . 
ابن عمار عن جعفر عن ابيه ان علياً عليه السلام سثل عن المرئة تزعم أن زوجها 
لايمسها ويزعم أنه يمسها قال : يحلف ثم يترك « تحلف وتترك » ( # ثم ) . 

والحديث وان کان تامأ دلالةلكن سنده ضعيف باب نكلوب نعم قد دلترواية 
أبيحمزة على قبول قو له بالنسبة الى الدخول قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول 
اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ 
دحل بها فان القول في ذلك قول الرجل » وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لآنها 


؟ ) البقرة/۲۲۸ 
م) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب الايلاء 


الوطق قيلا!'وائة العاجزاظهارالعزم على الوطؤ مع القدرة ("؟ ولاتتکرر 
الكفارة بتكرر اليمين اذاكان الزمان المحلوف على ترك الوطؤ فيه 


واحدا 


0\6 


المدعية قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل اليها فان مثل هذاتعرف ) 
لنساء فلينظر اليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن بۇ جله 
سنة فان وصل البها والا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (“#« )١‏ 
والظاهر ان سند الرواية تامكماان الظاهران العرف يستفيد عدم الفرق بين الموارد 
والله العالم . 

١)كما‏ هو ظاهر . 

9) قد تقدم عدم تصور الايلاء بالنسبة الى العاجز عن الوطيء 

م) يظهر من كلام الجواهر امكان تحدّق الاجماع ولا يبعد أن يقال ان القاعدة 
الاولية نقتضي ذلك اذالايلاء من اقسام الحلف والحلف المتعدد لامجال له بالنسبة 
الى شيىء واحد . 

وبعبارة اخرى: التكرريوجب التأكد ولكن في النفس شبىء وهو ان مقتضى 
اطلاق الدليل تعدد الايلاء ولا دليل على تداخل الاسباب فيصدق ان زيدا آلى من 
امرأته مرتين لكن الظاهر انه خلاف الاجماع اذ على هذا يلزم انه لو حلف على 
شيىء هرتين ثم جنث مرتين تجب عليه الكفارة مرتين وهل يمكن الالتزام بهذا 
اللازم . 

والحمد لله اولا و آخراً وظاهراً وباطناً قد وقع الفراغ من كنابة مسائل كتاب 
الايلاء في صبيحة الثلثاء الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة ١51٠١‏ 
بعد الهجرة على مهاجرها و آله آلاف التحية والثناء واللعن على أعدائهم أعداءالله 


١ : من ابواب العيوب والتدليس الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 


كتاب اللعان 


وسيية قلف الزوجة بالزنا مع ادعاءالمشاهدة وعدمالبينة!'وفي 
ثبو تاللعان بانكار ولديلحق به ظاه رأ بدونالقذف اشكال”'ويشترط 
في الملاعن والملاعنة التكليف؟ 


الى يوم الدين . 

)١‏ قال في الجواهر : ولارترتب‌اللعان بالفذف الا على رمي اإزوجةالمحصنة 
غير المشهورة بالزنا المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبراً عندنا بل عن الخلاف 
الاجماع عله خلافاً لآبي حنيفة فنفاه فيه مع دعوىالمشاهدة وعدم البينة»الخ(*١)‏ 
ويدل على تحتق اللعان بالقذف قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء الا أنفسهم (*« ؟). 

۲ ) يستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايقع 
اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا تكون اللعان الا بنفي الولد (*# م) انحصار 
اللعان بنفي الولد فيكو نالحديث مخالفاً للقرآن فعليه يمك نأن يكون وجهالاشكال 
في نظر الماتن ما ذكرنا اذ على تقدير صحة هذا التقريب لايكون الحديث معتبرا 
والله العالم . 

۳) أما بالنسبة الى الملاعن فقد ادعي الاجماع بقسميه عليه وأما بالنسبة الى 
الملاعنة فقال في الجواهر : « لاأخلاف كما لااشكال في أنه يعتبر فيها حال الملاعنة 
البلو غ و كمال العقل » انتهى ويمكن الاستدلال على المدعى بأن غير المكلف 

> الجواهر ج 4 ص‎ )١ 


۲) النور ٦/‏ 
۳) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب اللعان الحديث : ۲ 


كتاب اللعان سس ل لل لب بم آم 
وسلامة المرثة من الصمم والخرسن/١‏ ودوام الذكا م" والدخول (" 
وصورتهان بقول الرجل: اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلتة عن 
هذه المرأة أربع مرات وان لعنةالله عليه ان كان منالكاذبين ثم تقول 
المرأة أربع مرات : أشهد بالله انه 
لاعبرة بعبارته فلا يترتب أثر على قوله فلاحظ . 

)١‏ لاحظ مارواه أبو بصير قال سثل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف 
امرأته بالزنا وهي خخرساء صماءلاتسمع ما قال قال: انكاناها بينة فشهدت عندالامام 
جاد الحد وفرق بينها وبينه » ثم لاتحل له أبدا » وان لم يكن لها بينة فهي حرام 
عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه (* )١‏ . 

ولاحظ مارواه ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته 
وهي خرساء قال يفرق بينهما (٭ ۲) . 

ولاحظ مارواه ابن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء 
كيف بلا عنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابد (٭ م) فان المستفاد من 
من هذه النصوص ان الاعان لايتحقق مع كون المرئة صماء أو خرساء . | 

؟) لاحظ حديث ابن أبي بعفور عنأبي عبدالله عليه السلام قال: لايلاءن الرجل 
المرأة التي يتمتع منها (* )٤‏ وحديث ابن سنان عن ابي عبدالله قال : لايلاعسن 
الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (* ه) . 

۳) تدل على المدعى جملة من النصوص منهامارواه أبو بصير عن أبيعبدالله 


6 الوسائل الباب ۸ من ابواب اللعان الحديث : ۲ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : 6 ) 

٤‏ وه)الوسائل الباب ٠‏ من ابواب اللعان الحديث : ال 


۸ مه هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
لمن الكاذبين وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين' 


عليه السلام قال : لايقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله (* )١‏ . 

ومنها : مارواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابه قال : قلت لا بي عبدالله عليه 
السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يضرب الحد ويخلي بينه 
وبينها (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه محمد بن مضارب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من قذف 
امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته (٭ ") . 

ومنها: مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام قال: لاتكونالملاعنة 
ولا الايلاء الا بعد الدخول ( ٤#‏ ). 

ومنها : مارواه ابو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايقع اللعان حتى 
يدخل الرجل بامرأته (٭ ه) . 

١)كما‏ أنه كذلك في فتاوي الأصحا بٍكقول المحةق قدس سره في الشرايع 
ويدل على المدعى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا 
انقسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنةالله 
عليه ان کان من الكاذبين وبدرۇ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين (# )١‏ . 

ويدل على المدعى ايضاً مارواه عبدالرحمن قال : ان عباد البصري سأل أبا 
عبدالله عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : ان رجلا 
من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو ان 

١‏ و؟ و")الوسائل الباب ۲ من ابو اب اللعان الحديث : ۲ و" و4 


٤‏ وه) نفس المصدر الحديث : ه و5 
5)انور/؟ الى و. 


كتاب اللعان 1ه 
فتحرم علية أ بدأ !' ويجب التلفظ بالشهادة”'وقيامهما عندالتلةظ " 


رجلا دحل منزله فراى مع امرأته رجلا يجامعها ما کان يصنع ؟ فأعرض عنهرسول 

الله صلى الله عليه و آله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك 
من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهاء قال: فأرسلرسول 
الله صلى الله عليه وآلهالى ذلك الرجلفدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتنك 
رجلا ؟ فقال : نعم فقال له : انطلق فأيتني بام رأتك فانالله عزو جل قد أنزلالحكم 
فيك وفيها قال: فاحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلی الله عليه و آله وقالالزوج 
أشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيهارميتها به قال : فشهد قال ثمقال 
رسول الله أمسك ووعظه ثم قال : اتق الله فان لعنة الله شديدة » ثم قال : أشهد 
الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحى ثم قال 
عليه السلام للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك 
به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي فوعظها ثم قال لها اتقي الله فان غضب الله 
شديد؛ ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين 
فيما رماك به قال فشهدت قال : ففرق بينهما وقال لهما لاتجتمعا بنكاح ابدأ بعد ما 
تلاعنتما (* )١‏ . 

. لاحظ ذيل حديث عبدالرحمن فان المستفاد منه الحرمة الأبدية‎ )١ 

؟)كما تدل عليه الارة والرواية. 

۳( لاحظ مارواه علي بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث 
قال : سألته عن الملاعنة قائماً يلا عن أم قاعدا ؟ قال الملاعنة وما اشبهها مسن 
قيام (* ۲). 


١ : من ابواب اللعان الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
٠ : نفس المصدر الحديث‎ )"1 


وجح ست سس اي ساح ا 
وبدء الرجل وتعبين المرأة" والنطق بالعربية مع القدرة" ويجوز 
غيرها مع التعذر“والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل والمرأة تبدأ 
بالشهادة ثم بالغضب”*ويستح ب جلوس الحا كم مستدبرالقبلة ووقرف 

الرجل عن يمينه والمرأة عن ساره" 


)١‏ يستفاد من الكتاب والسنة والعرف ببابك وقد صرح به في حديث ابن 
مسلم قال : سألت ابا جعفرعليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال: 
يجلس الامام مستدبرالقبله يقيمهما بين يديه مستقبلالقيله بحذائه ويبدأ بالرجل ثم 
المرأة والتي يجب عليهاالرجم ترجممن ورائها ولا ترجم من وجههاء لأنالضرب 
والرجم لايصيبان الوجه يضربان على الجسد على الاعضاء كلها (* )١‏ . 

؟ ) لاحظ مارواه ابن الحجاج (* ') قال فيه اربع شهادات بالله انك لمن 
الصادقين فيها رميتها به فلابد من تعيبن المرمي بها بالقذف . 

۳) كما ورد بها في الكتاب والسنة والفتاوي . 

٤‏ )كما جاز في غير هذا المورد مع التعذر وبعبارة اخرى : تقريب المدعى 
ان المستفاد منالشريعة المقدسة انه يجوز النطق بغير العربية في هذه الموارد اذا 
لم يكن الناطق قادراً على التلفظ بالعربي . 

ه)كما في الكتاب والسنة والفتاوي . 

5) تدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه البزنطي أنه سأل ابا 
الحسن الرضا عليه السلام فقال له : اصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال يقعد الامام 
ويجعل ظهره الى القبلة ويجعل الرجل عنيمينه والمرأة والصبي عن يساره (دم) 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) لاحظ ص : لماه د۱۹٥‏ 
#) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اللعان الحديث: ۲ 


كان الان صصح سس سس عي مسبم حت . ق 
وحضور من يستمع اللعان”'والوعظ قبل اللعن والغضب"' ولواكذب 
نفسه بعد اللعان فلايحد لاقذف ولم يزل التحريه”؟ 
سن ادو ينه بن مسلم ١*(‏ ) ومنها مارواه احمد بن محمد بن أبي نصر 
قال: سألت اباالحسنالرضا عليه السلا مكيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام ويجعل 
ظهره الى القبله ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره (*# )١‏ . 

والظاهر من هذه الروايات الوجوب ولا يبعد أن يكون وجه رفع اليد عن 
الظهور بلحاظ الاجماع على عدم الوجوب . 

)١‏ قال في الجواهر : « ومن الندب ايضاً أن يحضر من يسمع اللعان جماعة 
غير الحاكم من الأعيان والصلحاء فان ذلك أعظم للأمر » الخ ( م) . 

؟) لاحظ مارواه عبدالرحمن (# )٤‏ . 

م) خلافاً لبعض العامة على ما نقل حيث قال يجوز تجديد الزوجية والحق 
ماأفاده في المتن فان مقتضى النص انه باللعان تحرم عليه ابدأكما ان مقتضى الاية 
الشريفة عدمالحد بعد تحقق اللعان مضافاً الى النص الخاص لاحظ مارواهالحلبي 
عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما 
ولدت وزعم أنه منه ؛ قال : يرد اليه الولد ولا يجلد لآنه قد مضى التلاعن (#ه) 

وأما حديدث محمد بن الفضيل عن أبي الحسن قال : سألته عن رجل لاعن 
امرأته وانتفى من ولذها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : اذا اكذب نفسه 


٥۲۰ لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب اللعان الحديث : ه 
)٣‏ الجواهر ج 4“ ص 4١‏ 

4) لاحظ ص.: لماه و۱۹٥‏ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب اللعان االحديث : ۲ 


"لاه مبانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وفي أثنائه بحد ولاتثبت احكام اللعان' ويرثه الولد مع اعترافه بعد 
اللعان"ولابرثه الاب ولامن يتقرب به" 


عله الجدورد عليه ات رارج اليه امرأته ابدا (* )١‏ الدال على أنه يحد بعد 
تكذيب نفسه فلا اعتبار بسنده بمحمد بن فضيل . 

١‏ ) لعدم تمامية الموضوع فيحد للقذف مضافاً الى النص لاحظ مارواه ابن 
سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفس هجلد 
الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما (٭ ۲) . 

۲) لاحظ مارواه الحلبي (*م) ومارواه ابن مسلم وما رواه زرارة (*# )٤‏ . 

۳) بمقتضى جملة من النصوص منها : مارواه ابو بصير عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : ابن الملاعنة ينسب الى امه ويكون امره وشأنه كله اليها (“« ه) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال : سألت ابا عبدالله عليه 
السلام ء-ن ولد الملاعنة من يرثه قال : امه قات : فان مانت امه من يرثه ؟ قال : 
اخواله (*« )٦‏ . < | 

ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في‌الملاعن انأكذن نفسه 
قبل اللعان ردت اليه امرأته وضرب الحد وان لاعن لم تحل له ابد وان قذفرجل 
امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه احواله فان ادعاه ابوه لحق به وائمات 2 


5 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديت : " 

۳) لاحظ ذيل هذه ١‏ لصفحة 

4) الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحذيث :7 و64 


ه5١)‏ الوسائل الباب ١‏ و من هذه الاپواب الحدیث : م و7 


كتاب اللعان + o mm‏ 
ولو ادعت المرأة المطلقه الحمل منه فانكر الدخول فاقامت بينة 
بارخاء السترفالاقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق الاحكام”” . 
ورثه الابن ولم يرثه الأب (*# ٠ )١‏ 

)١‏ من أن اللعان اسقط الحد عنها بمقتضى النص لاحظ حديث الحلبي قال: 
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها 
وانكر ما في بطنها فاما وضعت ادعاه واقربه وزعم أنه منه قال : فقال : يرد اليه 
ولده ويرثه ولا يجلد لآن اللعان قد مضى (٭ ۲) ومن أن الاعتراف بالخيانة بعد 
اللعان يبطله فان اقراءرالعقلاء نافذ . 

)٣‏ لوتم اجماع تعبدي على عدمالحد فهو والايشكل الجزءبه لما مر آنفاً من 
بطلان حكم اللعان بالاقرار والاعتراف الاأنيقال ان المستفاد من‌النص ان التكذيب 
لايؤثر فلا مجال لتأثير الاقرار فلاحظ . 

۳) لاحظ مارو اه علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام في حديث 
قال : سألته عن رجحل طلق امرأته قبل أن يدل بها فارعت أنها حامل فقال : ان 
اقامت البينة على أنه أرخى عليها سترأ ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه 
المهر كملا (#* ۳( ٠‏ 

والحمد لله وله ااأشكر وقد وقع الفراغ من كتاب ةكتاب اللعان في يوم السبت 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة ٠٤٠١‏ . 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب ٠‏ من ابواب اللعان الحديث : ٤‏ 


م) الوسائل الباب ۲ من ابواب اللعان الحديث : ١‏ 


4ل دل لل ههاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


كتاب العتق وفيه فصول 
الفصل الاؤل فى الرق 


ويختص الاسترقاق باهل الحرب وبأهل الذمة اناخلوابالشرائط 
على تفصيل في محله فان أسلموا قي الرق بجاله فيهم وفي أعقابهم 
ويحكم على المقر بالرقية مختاراً بالغا ولايقبل قول مدعى الحرية 
اذا كان يباع في الاسواق الاببينة ولايملك الرجل ولاالمرأة اد 
الابوين وان علواوالاولاد واننزلوا ولايملكالرج ل المحارمبالنسب 
من النساء واوملك احد هؤلاء عتق وحكم الرضاع حكم النسب . 


الفصل الثانى فى صيغة العتق 

والصريح :انت حر » وفي لفظ العتق اشكال اظهره الوقوع 

به ولايقع بغيرهما ولابالاشارة والكنابة مع القدرة ولايقع معلقا على 
شرط ولا في يمين كما اذا قال ان كلمت زيداً فعبدي حر › على نحو 
ما سبق في المظاهر ولوشرط مع العتق شيا من حدمة وغيرها جاز 
ويشترط في المعتقالبلوغ ويشترط الاختيار والقصد والقربة ويشترط 
في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال والاقرب العدم 
ویکره عتق‌المخالف ويستحب أن پعتق من مضى عليه في ملكه سبع 
سنين فصاعداً » ولواعتق ثلث عيبده استخر ج بالقرعة » ولواعتق 


كتاب العتق ا 7 
بعض عبده عتق كله » ولو کان له شريك قوم عليه حصة شريكه » ولو 
كان معسراً سعى العبد في النصيب » واواعتق الحبلى فالوجه تبعية ٠‏ 
الحمل لها » وعمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به» وكذا 
اسلام العبد وخروجه عن دارالحرب قبل مولاه اسباب العتق و كذا 
الاقعاد علىاامشهور المدعى عليهالاجماع ويحتمل ذلك فيالجنون 
لومات ذوالمال وله وارث مملوك لاغير اشتري من مولاه واعتق 
وأعطي الباقي > ولافرق بين المملرل لاواحد والمتعدد . 


الفصل الثالت فى التدبير 

وهو أن يقول :انت حر بعد وفائي» ونحوذلك مما دل صريحا 
على ذلك من العبارات من الكا۔ل القاصد فيعتق من الثلث بعد 
الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء » وهو متأخر عن الدين › 
ولو دبرالحبلىاختصت بالتدبير دو نالحمل فلا يدبربمجرد تدبيرها 
هذا فيما اذا لم يعلم المولى بحملها والا فلا تبعد التبعية » أما لو 
تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فانة يكون مدبراً وحينئذ يصح 
رجوعه في تدبير الام ولا يصحرجوعه في تدبير ولدها على الاقرى 
وولد المدبر المولود بعد تدبير أبية اذا كان ممل وكا لمولاه مدبر 
ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان 
قصر استسعوا. واباق المدبر ابطال لتدبيره وتدبير اولاده الذين 


واو سم سس ست عم مس هباي مهاج العالعن ج٠٠‏ 
ولدوا بعد الباق . 


الفصل الرابع فى الكتابة 

وهى قسمان : مطلقة ومشروطة » فالمطلقه ان يقول لعبده أو 
أمته : كاتبتك على كذا على ان تؤديه في نجم كذا » اما فى نجم 
واحد او نجوم متعددة فيقول العيد : قبلت » فهذا يتحرر منه بقدر 
مايؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجزيفك من سهم 
الرقاب وفى وجوب ذلك تأمل » وان اولد من مملوكة تحرر من 
اولاده بقدر مافيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شىء كان 
ميرائه للمدولى » وان تحرر منه شىء كان لمولاه من‌ماله بقدر الرقية 
ولورثته الباقى ويؤدون مابقي من مال الكتابة ان كانوانابعين له فى 
الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الاولاد. فيما بقي على أبيهم 
ومع الاداء ينعتق ولو اوصى اواوصى له بشىء صح بقدر الحرية 
وكذا لو وجب عليه حد ولووطأ المولى امته المكائبة حد بنصيب 
الحرية (وأما) المشروطة فان يقول المولى بعد ذلك فان 
عجزت فانت رد فى الرق وهذا لايتحرر منه شىء الاباداءجميع 
ماعليه فان عجز رد فى الرق » وحد العجز أن يؤخر نجما عن 
وقته لاعن مطل الا ان يككون الشرط عدم التأخير مطلقا » والمدار 
فى جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه ؛ 


في اليمين OT EEE‏ 
ولابد فى المولى من جواز النصرف وفى العبد من البلوغ وكمال 
العقل وفى العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عيناً كان او 
منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه » واذا مات المكاتب فى 
المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله واولاده لمولاهوليس للمكانب 
ان يتصرف فى ماله بغير الاكة_ساب الا باذن المولى وينقطع 
تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء باذنه » ولو وطأ مكاتبته 
فلها المهر وليس لها ان تتزو ج بدون اذن المولى واولادها بعد 
الكتابة مکاتبون اذا لم يكونوا احراراً كما اذا كان زوجها حرا . 


كتاب الايمان والنذر والعهد 


وفيه فصول : الفصل الاول في اليمين ينعقد اليمين بالله باسمائه 
المختصة أو بمادل عليه جل وعلامما ينتصرف اله" 


)١‏ وحيثان احكام العتق نخارجة عن محل الابتلاء في هذه الأعصار لانتعرض 
لشرح ما أفاده الماتن في المقام والله المستعان وعليه التوكل والتكلان . 

؟) بلا حلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ‏ مضافاً الى جملة 
من النصوص منها : 

منها: مارواه علي ين مهزيار قال : قلت لآبي جعفر الثاني عليه السلام : قول 
الله عزوجل « والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلي » وقوله عزوجل : « والنجم اذا 
هوی » وما أشيه هذا فتال: ان الله عزوجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن 


إإإ .باثي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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يقسموا الا به عزوجل (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه الحسين زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى 
الله عليه و آله في حديث المناهي انه نهى أن بخان الرجل بغير الله وقال: من حلف 
بغير الله فليس من الله في شيىء و نهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل 
وقال : من حلف بسورة منكتاب الله فعليه بكل آية منهاكفارة يمين فمن شاء برو 
من شاء فجرونهى أن يقول الرجل للرجل : لاوحياتك وحياة فلان (٭ ۲) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسام قال : قلت لبي جعفر عليه السلام : قول الله 
عزو جل : «والليل اذا يغشى والنجم اذاهوى» وما أشيه ذلك فقال : ان لله عزوجل 
أن يقسم من خلقه بما شاء ولیس لخلقه أن يقسموا الا به (* م) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال . لاأرى للرجل أن 
يحلف الا بالله فأما قول الرجل : لاأب لشانيك فانه قول اهل الجاهلية ولو حلف 
الرجل بهذا او اشباهه لترك الحاف بالله واما قول الرجل : يا هناة ويا هناه فانما 
ذلك لطلب الاسم ولا ارى به بأساً واما قوله : لعمرو الله وقوله : لاهاه فانما ذلك 
بالله عزوجل ٠ )٤#(‏ 

ومنها: مارواهسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاأرى للرجل أديحلف 
الا بالله وقال : قول الرجل حين يةول : «لابل لشانيك فانما هو من قول الجاهلية 
ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف بالله (* ه) . 


۱( الوسائل الباب ۳۰ من ابواب الايمان الحديث : ١‏ 
9) نفس المصدر الحديث : ۲ 
©) نفس المصدر الحديث : " 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : 4 
ف ف ادر الحديث :ه 


في اليمين 


ومنها : ما رواه ميسرة قال : ان امير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين 
بالكوفة فسمع رجلا يقول : لاوالذي احتجب بسبع طباق قال : فعلاه بالدرة 
وقال له : ويحكان الله لايحجبه شییء ولايحتجب عن شيىء قالالرجل: انا اكفر 
عن يميني يا امير المؤمنين ؟ قال : لالأنك حلفت بغير الله (* )١‏ . 

ومنها : مارواه زرارة قال : سألت اباجعفر عليه السلام عن قول الله «مايۇمن 
اكثرهم بالله الاوهم مشر كون» قال : من ذلك قول الرجل : لاوحياتك (* )١‏ . 

ومنها : مارواه ايضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : شرك طاعة قولالرجل 
لا والله وفلان الحديث (٭ ”) . 

ومنها : مارواه عبدالله ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : 
اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لاوالله ونحو ذلك (# 4) . 

ومنها : مارواه العلا قال : سألته عن قوله «فلا اقسم بمواقع النجوم» قال : 
اعظم اثم من حلف بها (٭ ه) . 

فان المستفاد من هذه النصوص انه لابد من انعقاد اليمين أن يكون بالل 
ومقتضى اطلاقها كفاية صدق عنوان اليمين بالله وأما حديث السكوني عن 
جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال : اذا قال الرجل : أقسمت أو خلفت فليس 
بشبىء حتى يقول : أفسمت او حلفت بالله (# )١‏ » الدال على لزومكون القسم 


٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

©) نفس المصدر الحديث : ١17‏ 

١ : نفس المصدر ا لحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ١6‏ 

(٦‏ الوسائل الباب ١5‏ من ابواب الايمان الحديث : لا 


.لان ا مبائي منهاج الصالحين 6 ٠‏ 
وكذا مما لاينصرف اليه على الاحوط' ولاينعقد بالبراءة منه أومن 
احد الانبياء والاثمة عليهم السلام" ويحرماليمين بها على الاحوط °" 


بلفظ الجلالة فلا يترتب عليه أثر لضعف سنده فلاحظ . 

)١‏ ان ثم المدعى بالاجما عفهوولا فلامناقشة فيه مجال فانه مع صدقالعنوان 
وهو عنوان القسم به تعالى لاوجه الاشكال اذ مقنضى اطلاق النصوص كفاية هذا 
العنوان فلاحظ . 

؟) بلا حلاف ولا اشكال كما في الجواهر ‏ والوجه فيه ان المستفاد مسن 
النصو ص كما مران اليمين الشرعيما يكون بالله فلا يكون غيره يميناً شرعأولكن 
المستفاد من رواية محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد 
عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ورسولهفحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع 
عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل (*# )١‏ ) 
انعقاده فيشكل الجزم بعدمه الا أن يتم الأمر بالاجماع والتسالم والله العالم . 

۳) قال في الجواهر : « لاخلاف في أنه يأثم ولو كان صادقاً بل ولا اشكال » 
الخ واستدل على المدعى بجملة من النصوص منها : مارواه ابن أبي عمير رفعه 
قال : سمع رسول الله صلی الله عليه وآله رجلا يقول : أنا بريء من دين محمد 
فقال له رسول الله صلی الله عليه و آله : ويلك اذا برت من ددن محمد فعلى دين 
من تكون ؟ قال.: فما كلمه رسول الله صلی الله عليه وآله حتى مات (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس لاتحلف بالبراءة 
منافانه من حلف بالبراءة منا صادقاً كان او كاذباً فقد بريء منا (* #) . 

١ : من ابواب الكفارات الحديث‎ ۲١ الوسائل الباب‎ )١ ٠ 


١ : الوسائل الباب ۷ من ابواب الايمان الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


يشترط ۀ ي الحالف النكليف والقصد والاختيار'ة 


ومنها : مرسل الصدوق قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله : من بريه 
من الله صادقاً كان او كاذباً فقد بريء من الله (# )١‏ ولكن النصوص الدالة على 
الحرمة ضعيفة سند ولا يبعد أن يكون الوجه في بناء الماتن الحكم على الاحتياط 
ما ذكر. 

)١‏ بلا حلاف ولا اشكال كما في الجواهر مضافاً الى ماورد في غير البالغ 
من كون عمده وخطائه واحد( ٭ ۲ ) ومضافاً الى حديث رفع الأكراه ( ٭ م ) 
المقتضي لاشتراط الاختيار ومضافاً الى قوله تعالى : « لايؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم » (# )٤‏ . 

بالاضافة الى النصوص الواردة في المقام لاحظ مارواه مسعدة بن صدقة عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : فيقول الله عزوجل : « لايؤاخ كم الله 
باللغو في أيمانكم » قال : اللغو قول الرجل : لاوالله وبا-ى والله ولا يعقد على 
شبيء (آ ه). 

ومارواه عقبة بنخالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل کان له على رجل 
دين فلزمه فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك فخرج من 
قبل أن يرضيه ولا يدري ما يبلغ يمينه ولیس له فيها نية فقال: ليس بشيىء (:1#). 

ومارواه أبويصيرعن أبيعبدالله عليه السلام فيقولالله عزوجل : «لايؤاخذكم 

4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقلة الحديث: ۲ 

*) الوسائل الباب ١*‏ من ابواب الايمان الحديث : ١١‏ 

)) البقرة/ 6؟١؟‏ والمائدة/ ۸۹ 

ه) الوسائل الباب ۷ز من ابواب الايمان الحديث : ١‏ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


د n‏ 
ويصح من الكافر 
الله باللغو في أيمانكم» قال : هو لاوالله وبلى والله (٭ )١‏ . 

ومارواه محمد بن مسام قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى : 
« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » قال : هو قول الرجل لاوالله و بلى والله (٭+۲) 

ومارواه ابوالصباح قال: سألتاباعيدالله عليه السلام عن قو له:«لایۇ احذ کم الله 
باللغو في أيمانكم» قال : هو لاوالله وبلى والله وكلا والله لايعقد عايها أو لايعقد 
على شيىء (+ ۳) فلا أثر لليمين بلا قصد . 

)١‏ وعليه اكثر المتأخرين ‏ على ما في الجواهر ‏ ويمكن الاستدلال على 
المدعى باطلاق الآدلةكتاباً وسنة بعد الالتزام بكون الكافرمكلفاً بالاصول بالاضافة 
الى عموم قوله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه (*« )٤‏ . 

وبالاضافة الى النصوص الواردة في حكم حاف الكافر بغير الله لاحظمارواه 
سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايحلف اليهودي ولا النصراني 
ولا المجوسي بغير الله عزوجل يقول : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » (“ ه) . 

وما رواه جراح المدايني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايحلف بغير الله 
وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لاتحلفوهم الا بالله عزوجل (٭# )١‏ . 
ومارواه الحلبي قال : سألت اباعبدالله عليه السلام عن اهل الملل يستحلفون 


لسسع ماي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


)١‏ نفس المصدر الحديث :م 

۴) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

۳) نفس المصدر.الحدیث : ه 

)) الوسائل الباب ٣‏ من ابواب كيفية الحكم والدعاوى الحديث : ه 
ه) الوسائل الباب ۳۲ من ابواب الايمان الحديث : ١‏ 

5) نفس المصدر الحديث : ۲ 


في اليمين 007 اسار لاع 
وائما ينعقد على فعلالواجب أوالمندوب أوالمباح مع الاولوية 

أوتركالحر امأوتر ك المكروه أوتركالمباح مع الاواوية (' ولوتساوى 
متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالاظهروجوب العمل بمقتضى 
اليميت 9 
د POET‏ 

ومارواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته هل يصلح لأحد أن 
يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوسي بآلهتهم ؟ قال : لايصلح لأحد أن 
يحلف احدا الا يالله عزوجل (٭ ؟) . 

ومارواه الحلبي قال : سألت ابا عبدالله عله السلام عن اهل الملل كيف 
يستحلفون ؟ فقال: لاتحلفوهم الا بالله (#م) وقال في الجواهر : « لاقائل بالفصل 
بين المقامين » . 

)١‏ بلاکلام ولااشكالفان انعقاد اليمينفيمايكون متعلقه راجحاً منالواضحات 
التي لاريب فيها . ) 

؟) لايبعد ان المستفاد مسن النصوص ان اليمين اذا كان متعلقه مرجوحا لا 
ينعقد والا ينعقد لاحظ حديث سعيدالأعرج قال : سألت ابا عبدالله عليه السلامعن 
الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم 
أبتركها ؟ قال: أما .معت قول رسول الله صلی الله عليه وآله : اذا رأيت خيراً من 
يمينك فدعها (* ع) فان المستفاد من هذا الحديث ان متعلقه اذا كان مرجوحاً 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 
؟) نفس المصدر الحديث : o‏ 
") نفس المصدر الحديث : > 
4) الوسائل الباب م١‏ من ابواب الايمان الحديث : ١‏ 


ىلل لب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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لاينعقد والا ينعقد . 

ولاحظ مارواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام 
يقول: ليس كل يمين فيها كفارة اما ما كان منهامما أو جب الله عليك أن تفعله فحافت 
أن لاتفعله فليس عليك فيه الكفارة وأما مالم يكن مما أوجب الله غليك أن تفعله 
فحلفت أن لاتفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (ئ“ .)١‏ 

وما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان 
فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلته فليس عليك شيىء اذا فعلته 
ومالم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ثم فعلته فعليك الكفارة )#؟) 
فان المستفاد منهما باطلاقهما انعقاد اليمين فيما يكون طرفاه متساويين . 

ويستفاد من حديث حمران قال : قات لأبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام 
اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فةالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله 
فعايه فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تر که ومالم يكن فيه 
طاعة ولامعصية فليس هو بشيىء ( ۴) » انه لاينعقد اذا كان متعلقه مباحاً وهذه ‏ 
الرواية ضعيفة سند بحمزة بن حمران . 

وأما حديث ابي الرببع الشامي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتجوز 
يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطعية رحم (# 4) . 

وحديث عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : لاتجوز 


١ : الوسائل الباب 94 من ابواب الايمان الحديث‎ )١ 
4 : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
۲ : نفس المصدر ا لحديث‎ )* 
من ابواب الايءان الحديث : ه‎ ١١ الوسائل الباب‎ )5 


oo 
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يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطعية رحم (* )١‏ الدالان على عدم 
انعقاد اليمين اذا كان محرماً للحلال فكلا هما ضعيفان سنداً اما الأول فبأبي الربييع 
واما الثاني فبمعلى بن محمد والوشاء . 

وأما النصوص الدالة على عدم انعقاد اليمين اذا لم تكن له تعالى فلا تر تبط 
بالمقام لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كل يمين لايراد بها 
وجه الله في طلاق أو عتق فایس بشبىء (٭ ۲) . 

ومارواه أيضاً عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال : کل یمین لايرادبها 
وجه الله عزوجل فليس بشيىء في طلاق أو عتق [ أو غيره ] (٭ #) . 

ومارواه صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام ان المنصور قال له : 
رفعالي ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ويجمع لك الأموال فال : والله 
ما كان فقال : لاارض منك الا بالطلاق والعتق والهدي والمشي فقال : أبا الا نداد 
من دون الله تأمرني أن أحلف ؟ انه من لم برض بالله فليس من الله في شيىء 
الحديث (*# ع). 

وغيرها المذكور في الباب ٠٤‏ مسن ابواب الايمان فان المستفاد من تلك 
النصوص انه لابد أن تكون اليمين بالله تعالى مضافا الى القطع بعدم اشتراط كون 
متعلق اليمين امرا قربياً فالنتيجة ان ما أفاده تام . 


۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١ : 9)الوسائل الباب غ4 من ابواب الايمان الحديث‎ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ ) 
۳: نفس المصدر الحديث‎ )) 


ىفني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولايتعلق بفعل الغير وتسمى بيمين المناشدة كما اذا قال : والله 


١١ لتفعلن‎ 


واما حديث احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : 
ان أبي كان يحلف على بعض امهات أولاده أن لايسافربها فان سافربها فعليه أنيعتق 
نسمة تبلغ مائة دينار فأ حر جها معه وأمر ني فاشتريت نسمة بمائة دينارفاعتقها )١(‏ 
فلايد من رد علمه الى أهله والله العالم . 

)١‏ ادعي عليه الاجماع وهذا حكم على طبق القاعدة الآولية اذ لاوجه للالزام 
ولا مقتضي له لابالنسبة الى الغير كما هو واضح ولا بالنسبة الى الحالف اذ فعل 
الغير لايكون فعله ولا دليل على انعقاد اليمين بالنسبة الى فعل‌الغير ولو كان تحت 
اختيار الحالف مضافاً الى جملة من النصوص : 

منها : مارواه حفص وغير واحد من اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلامقال 
سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال : ایس عليه شبىء انما أراد اكرامه (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن الرجل يقسم على 
الرجل في الطعام ليأ كل هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها ‏ 
الكمارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لايبيعه ولا يشتريه ثم 
يبدوله فيكفر عن يمينه الحديث (* ”) . 

ومنها : مارواه أيضاً قال: سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل يقسم على 
الرجل في الطعام يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا ( ٭ > ) ومنها غيرها 


١)الوسائل‏ الباب ١8‏ من ابواب الايمان الحديث : ٦‏ 
9) الوسائل الباب 47 من ابواب الايمان الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ 
4) نفس المصدر الحديث : " 


في اليمين oY‏ 
ولابالماضي '' ولابالمستحيل فلايترتب اثر على اليمين في جميسع 
ذلك ”' ولوتجدد الغجز عن الممكن مستمراً الى انقضاء الوقت 
المحلوف عليه أوابداً ان لم يكن له وقت انحلت اليمين " ويجوز 
أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع 
الظالم عن ماله أومال المؤمن“ 


المذكور في الباب 7غ من أبواب الايمان من الوسائل . 

)١‏ عن الجواهر: انه عليه الاجماع بقسميه ولا مقتضي لانعقادها وترتب كفارة 
عليها فيما يكون مخالفاً مع الواقع . 

)١‏ فان الحلف عبارة عن الالتزام بشيىء مقروناً بالقسم والالتزام لايتعلق الا 
بالأمر المقدور للملتزمكما هو ظاهر . 

. )كما هو ظاهر اذ لامعنى لعدم انحلاله وبقائه بحاله مع فرض العجز‎ ٣ 

ع) لجملة منالنصوص: منها: مارواه اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبى الحسن 
الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير 
ذلك فحلف قال : لاجناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف 
لينجو به منه قال : لاجنا حعليه وسألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف 
على ماله ؟ قال : نعم (٭ )١‏ . < 

ومنها : مارواه أبو الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام 
ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسو لالله صاى الله عليه و آله علياً قال: وعلمنا 


واللهثمقال: ماصنعتم منشيى «أوحلفتم عليه منيمين في تقية فأنتم منه في سعة(۲#). 


١ : الوسائل الباب ؟١ من ابواب الايمان الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


به ل لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولومع امكان التورية'' بل قد يجب الحلف اذاكان به التخلص عن 
الحرام أو تخليص نفسه أونفس مؤمن من الهلاك''ولواستثنى بالمشيئة 

ومنها : مرسل يونس عن احدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية فقال : 
ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تر أن ذلك يرد شيثئاً فلا 
تحلف لهم (* )١‏ . 

ومنها : مارواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : احلف بالله كاذباً ونج أخاك من 
الفتل ( ؟) . 

ومنها : مارواه مسعدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما آمن بالله من وفى 
لهم بيمين (٭ ") . 

ومنها: مارواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نمربالمال على العشار 
فيطابون منا أن نحلف لهم يخلون سبيلنا ولايرضون منا الا بذلك قال: فاحلف لهم 
فهو احل « أحلى » من التمر والزبد (*# 4) . 

ومنها : غيرها المذكور في الباب ٠۲‏ من ابواب الايمان من الوسائل فان 
المستفاد من هذه النصوص جوازه كذياً في هذه الموارد . 

. للاطلاق المنعقد في النصوص فلاحظ‎ )١ 
كما لو كان مقدمة للواجب فان مقدمة الواجب واجبة عقلا والموارد‎ ) ۲ 
. المذ كورة في المتن من هذا القسم فيجب الحلف مقدمة للتخليض‎ 


۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )" 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )5 


في اليمين ص E:‏ 
انحلت اليمي نكما اذا قال : ان شاء الله قاصداً به التعليق ١١‏ 

١)الذي‏ يختلج يبالي القاصر في هذه العجالة ان مقتضى الفاعدة الاولية 
الانعقاد اذكل فعل منأفعال المكلف متوقف على مشيثته « وما تشاؤن الا أن يشاء 
الله » ولا يلزم الجبر الفاسد وأثبتنا في بحث الجبر والاختيار ان الحق انه لاجبر 
ولا نفويض بل أمر بين الامرين . 

وصفوة القول : ان الحالف جازم بالارتكاب ويحلف فلا مانع من الانعقاد 
هذا بحسب القاعدة واما بالنظر الى الدليل الثانوي فقال في الجواهر (* )١‏ في 
هذا المقام : « وعلى كل حال فهو يوةف اليمين عن الانعقاد بلا خلاف اجده فيه 
بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن ارف عليه الواجب أو المندوب أوترك 
الحرام أو المكروه فلا يحنث حينثذ بالفعل المحلرف عليه ولا تلزمه الكفارة 
للنبوي المنجبر بما عرفت «من حاف على يمين فقال انشاء الله تعالى لم يحنث» 
الى آخر كلامه رفع في علو مقامه . 

ومن الظاهرانه لااعتبار بالنبوي مضافاً الى أن مقتضى النبوي عدم انعقادهفي 
الصورة المفروضة على الاطلاق ومقتضى الاجماع المذكور في كلام الجواهر 
التقييد بصورة خاصة وأما حديث السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال 
امير المؤمنين عليه السلام من استثنى في اليمين فلا حنث ولاكفارة ( ٭ ۲ ) » فلا 
اعتبار يسنده . | 

وأما حديث علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال : سألته 
عن‌الرجل يحلف على اليمين و يستئنى ما حاله ؟ قال: هوعلى ما استثنى (بدم)» فلا 


۲4۲ جس هم ص:‎ )١ 
١ : الوسائل الباب ۲۸ من ابواب الايمان الحديث‎ )' 


۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 


عن د لل هباني منها ج الصالحينج ٠١‏ 
أما اذا کان قصده التبرك لزمت7'ولايمين للولد مع الاب ولاللزوجة 
مع الزوج ولاللعبد مع المولى”” بمعنى ان للاب حل يمين الولد 
ولازوج حل يمين الزوجة وللمولى حليمين العبد وان كان اليمين 
في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل ”' وانما تجب الكفارة بترك 
ما يجب فعله أوفعل ما يجب تر كه باليمين!؟لابالغمدوس وهي اليمين 
باليمين على حق امرء أومنع حقه کذ ا( 

دليل على أن المراد منه المشيئة بل الظاهر مه انه لو استثنى الحالف شيئاً من 

المحارف عليه لاينعقد بالنسبة الى صورة الاستثناء فلا يرتبط بالمقام والله العالم. 

١)كما‏ هو ظاهر لوجود المقتضي وعدم المانع ٠‏ 

؟) لاحظ مارواه منصور بن حازمعن أبيعبدالله عليه السلام قال : قالرسول 
الله صلی الله عليه و آله : لايمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولاللمرأة 
مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطعية رحم (*# )١‏ . 
والله العالم . 

. وتفصيل الحال من هذه الجهة مو كول الى كتاب الكفارات فانتظر‎ ) ٤ 

ه ) قال في مجمع البحرين : « اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين 
الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الآمر بخلافه وليسس 
فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأأنهسا تغمس صاحبها في الاثم ثم في 
النار » الخ . 


فى الق حصب E‏ ظ 
ولابيجوز أن يحلف الامع العلل وينعقد لوقال والله لافعلن 

وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها مرسل علي بن حديد عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيهاكفارة ويمين فيهاكفارة 
ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب 
برأن لايفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحالف على 
باب معصية أن لايفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب 
النار الرجل يحاف على حق امرء مسلم على حبس ماله ( # ١‏ ) . 

ومنها : مارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين 
عليه السلام في رجل قيل له : فعات كذا وكذا ؟ فقال: لاوالله ما فعلته وقد فعله فقال: 
كذبة كذبها يستغفر الله منها (٭ )١‏ . 

ومنها : مرسل الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين 
الى أن قال : وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرء 
مسلم أوعلى حقه ظاماً فهذه يمينغموس توجبالنار ولاكفارة عليه في الدنيا(“«م) 

ومنها : مرسل حديد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اليمين الغموس التي 
توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله (٭ 6) . 

مضافاً الى أن عدم الكفارة فيها على القاعدة اذ لايتصور في موردها ارتكاب 
خلاف ما عزم عليه وان شئت قلت : لاحنث فيها فلا موضوع للكفارة فلاحظ . 


)١‏ اذ مع عدم العام يلزم الكذب مضافاً الى ما يترتب من بعض المحاذير 


١ : الوسائل الباب 4 من أبواب الايمان الحديث‎ )١ 
۲ : ؟*) نفس المصدر الحديث‎ 
نفس المصدر الحديث : ”م‎ )* 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


؟ة ل د لل فنائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
أوبالله أو برب الكعبة أوتالله أوايم الله أو لعمر واللهأواقسم بالله أواحلف 
برب المصحف"'' دون ما اذا قال: وحق الله؛'الااذا قصد به الحلف 
بالله تعالى'" والله العالم . 


الفصل الثانى فى النذر 
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كما لو منع حق احد. 

)١‏ اذالحلف بالله صحيح شرعاً وينعقد بمقتضى النص كما تقدم ففي كلمورد 
يصدق هذا العنوان ينعقدكما هو ظاهر . 

؟ )لان الحلف الموضوع للحكم شرعاً الحلف بالله فالحلف بحته تعالى 
لاأثر له اذ انه لیس حلفاً به . 

م) وصدق انه أقسم بالله فان مقتضى اطلاق دليل الانعقاد عدم الفرق بين 
مصاديقه والله العالم وله الشكر وله الحمد . 

ي ) فلا يصح من الصبي ادعى في الجواهر الأجماع بقسميه عليه مضافاً الى 
سلب عبارته وكون عمده وخطائه واحد بمقتضى النص الخاص ( # ١‏ ) بالاضافة 
الى أن غير البالغ غير مكلف فلا يكون نذره مؤثراً ويضاف الى ذلك کله انه 
مرفو ع عنه القلم بمقتضى النص لاحظ مارواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : اذا أتى عليه ثلاث 
عشرة سنةفان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليهالصلاة وجرى عليه القام والجارية مثل 
ذلك ان أتى لها ثلاث ءشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة ) 


۲: من ابواب العاقلة الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


في النذر ot‏ 
والاختيار('و ف اذنالمو مولى للعبدا”و رس اذن الزوج ايضاً 
في نذر مالاينافي حقه اشكال ولايبعد عدم اعتبار اذنه ولاسيما في 
نذرها أمراً لايتعلق بمالها أما نذر ما ينافي حقالزو ج فلااشكال في 
اعتبار اذنه 


وجرى عليها الفلم (* )١‏ . 

فان مقتضى هذه الرواية عدم ترتب الآأثر الشرعي على فعل الصبي فلاحظ ولا 
يصح من المجنون بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ‏ مضافاً الى أن 
المجنون لايتوجه اليه التكليف فلا أثر لنذره . 

١)فانه‏ لاأثرللفعل الصادر عن الاكراه لحديث الرفع لاحظ مارواه اسماعيل 
الجعفي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة ست 
خخصال : الخطاء والنسيان وما استكر هو اعليه وما لايعلمون ومالا يطيةون وما 
اضطروا اليه (٭ ۲) , 

؟) بلاکلام اذ مع عدم القصد لادليل على ترتب الآثر المطلوب عليه وان 
شئت قلت : النذر قوامه بالقصد فمع عدم القصد يكون خارجاً عسن الموضوع 
تخصصاً ويؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ مارواه مسعدة بن صدقة ( # م ) . 

م) لاحظ مارواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً عليه 
السلام كان يةول : ليس على المملوك نذر الا أن يأذن له سيده (* 4) . 

)٤‏ مقتضى حديث عبدالله بن سنان عن أبي عبدالته عليه السلام قال : ليس 

١١ : الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب 5 من ابواب الايمان الحديث : ۲ 

) لاحظ ص : اوم 

#) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب النذر والعهد الحديث : ۲ 


يعن دلبلل ل ههافى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
في صحته ولوكانتلاحقة اذاكان النذر فيحال زوجيتها بلاذاكان 
قبلها ايضاً على الاظهر وأما الوالد بالنسبة الى نذر ولده فالظاهر 
انه لاينعقد مع نهيه عما تعلق به النذر وينحل إنهيه عنه بعد النذر”" 
وهواما برشك را كقوله: ان رزقت ولدآفاله علي كذا أواستدفاعاً لبلية 
گقوله :ان برىء المريض فلله علي كذا وامازجر كقوله :ان فعلت 
محرماً فلله علي كذا أوان لم افعل الطاعة فلله علي كذا واما تبر ع 

کقوله : لله علي کذا" 
للمرأة مع زوجهاأمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولاهبة ولانذر في مالها الاباؤن ٠‏ 
زوجها الا في حج أوزكاة أوبروالديها أوصلة رحمها (٭ )١‏ » انه يشترطانعمادنذر 
الزوجة في مالها باذن الزوج فلا تصل النوبة الى التفصيل الذي ذكره في المتن 

)١‏ يتقريب ان متعلق النذر لابدأن لايكون مستلزماً للعصيان فعليه لو کان منافاً 
لحق الزو جلم ينعقد وفيه انه لادليل على هذه الدعوى بل يكفي كون متعلقةراجحاً 
وفي صورة التزاحم يجري قانونه واحكامه . 

۲) بتقريب: انه معنهيه يكون متعلق النذر حراماً عليه ولا يجوز نذرالمحرم 
وهذاالتقريب يتوقف على وجوباطاعة الوالد ووجويها على الاطلاق محل الكلام 
والاشكال والله العالم 1 ظ 

#) قال السيد الاصفهاني في وسيلة النجاة : « النذر اما نذر بر ويقال له نذر 
المجازات وهو ما علق على أمر اما شبكرا لنعمة دنيوية أو اخروية كأن يقول : ان 
رزقت ولد أو ان وقفت لزيارة بيت الله فلله على كذا واما استدفاعاً لبليةكأن يقول ٠‏ 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


في النذر سم عت ا ضح ل سي ع عي سي و ين واه 
ولوقال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب 


ان شفي الله مريضي فلله علي كذا واما نذر زجر وهو ما علق على فعل حرام أو 
مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول : ان تعمدت الكذب أو بلت في 
الماء فلله علي كذاأو على ترك واجب اومستحب زجرآلها عن تركهما مثل أن يقول 
ان ت ركت فريضة أو نافلة الليل فلله علي كذا واما نذر تبر ع وهو ماكان مطلقاً ولم 
يعلق على شيىء كأن يقول : لله علي أن اصوم غدا لااشكال ولا حلاف في انعقاد 
الاولين وفي انعقاد الأخير قولان أقواهما الانعقاد » انتهى . 

قال في الجواهر (*# )١‏ « وهو ان النذر ينقسم الى معلق على شرط ومتبرع 
به ويعتبر في الأول أن يكون متعلق النذر مةصوداً فيه الشكر على شيىء صالح لآن 
يشكر عليه أوالزجر عن فعل يرجح له الانز جارعنه ولو لأنه مباح مرجوح فلو لم 
يقصد الزجر ولاالشكر ولو لآن الشرط غير صالح لكل منهما عرفاً لم ينعقد النذر 
كما هو ظاهر المتن وغيره ممن قصر نذر المعاق في الآمرين ولعله للأصل وظهور 
النصوص في ذلك بل قد يدعى انه المتعارف في النذر ولعله لداجزم في الروضة 
بأنه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط » انتهى . 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : مارواه منصور 
بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا قال الرجل علي المشي الى بي تالله 
وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشيى* حتى يقول : لله علي المشي 
الى بيته أو يقول : لله علي أن احرم بحجة أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا انلم 
افملكذا وكذا (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 


۱) ج ۳۵ ص : ۳٣١‏ 
؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب النذر الحديث : ١‏ ' 


845 سسس سس مسمس ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

رجل قال : علي نذر قال : ليس النذر بشيىء حتى يسمى لله صياماً او صدقة أو 
هديا أو حجاً (٭ )١‏ . 

ومنها : مرسل الصدوق قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أغضب 
فقال : علي المشي الى بيت الله الحرام فتال: اذالم يفل لله علي فليس بشيىء (2؟). 

ومنها : مارواه أبو بصيرقال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يةول : 
علي نذر قال: ليس بشيىء حتى يسمى شيئاً ويقول : علي صوم لله أويصدق أويعتق 
أو يهدي هديا فان قال الرجل أنا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشيىء انما تهدى 
البدن (٭ ") . 

ومنها : مارواه مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسئل 
عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال : اذالم 
يجعل لله فليس بشییء (٭ 5) ٠‏ 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبسي عبدالله عليه السلام قال : ان قلت : لله علي 
فكفارة يمين (# ه) . < 

فان المستفاد من هذه النصوص بعد تقيبد مطلقها بمةيدها انه لاينعقد النذرالا 
بقوله : « لله علي كذا »كما هوالمستفاد منحديث منصوربن حازم فان المستفاد من 
هذا الحديث حصرالصيغة فيما ذكرو أيضاًالمستفاد من مر سل الصدوق كذلك فلاحظ 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
+ : نفس المصدر الحديث‎ ( 
نفس المصدر الحديث : م‎ )۳ 
€ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 
١: ه) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الكفارات الحديث‎ 


34 


في النذر 
ولوجاء پالترجمة ففي وجوبه اشكال'' ومتعاق‌النذر يجب أن يكون 
طاعة لله مقدوراً للناذر”" 

١)بل‏ لايبعد أن يقال : ان الأظهرعدمالكفاية ووجوب الاتيان بالنحوالمذ كور 
في حديث منصور فلا يكفي الترجمة اذ لادليل عليه ومقتضى الأصل عدم ترتب 
أثر عليه . 

9) ربمايقال في تقريبالاستدلال على المدعى بأن النذر جعل الفعل لله و كيف 
يمكن جعل المباح له تعالى وفيه : ان اللام في المقام لام الملك وبعبارة اخرى : 
مقتضى النذر جعل الفعل مملو كاله تعالى وان شئت قلت : بالنذر يجعل المكلف 
نفسه مشغولة له تعالى وهذا المعني لايستلزمكون الفعل واجباً أو مستحباً بل يمكن 
أن يكون مباحاً وبالنذر يصير واجباً . 

وعلى الجملة : لايكون المراد من النذر الاتيان بالفعل لأجله تعالى كى يقال 
لايعقل الا أن يكون العمل راجحا في نفسه فعليه لابد من الاتيان بدليل آخر لاثبات 
المدعى فنقول ‏ مضافاً الى وضوح الآمر ‏ يمكن الاستدلال عليه بجملة مسن 
النصوص لاحظ مارواه منصور وأبو الصباح وأبو بصير (*# )١‏ فان المستفاد من 
هذه النصوص ان متعلق النذر لابد أن يكون طاعة وعبادة . 

وربما يستفاد من بعض الروايات انعقاد النذر المتعلق بالمباح منها : مارواه 
الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له ان لي جارية ليس لها 
مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت : لله 
علي أن لااببعها بدا ولي الى منها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك 
له (#د؟) والحديث ضعيف بالرازي . 


)١‏ لاحظ ص : ٥٤٥‏ و459ه 
؟)الوسائل الباب ١7‏ من ابواب النذر والعهد الحديث : ١١‏ 


أف ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
واونذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشي ءأوصل ر كعتينأوصام 
وما أوفعل أمرأ آخر منالخيرات''ولونذر صوم حین کان عليه سن 


ومنها : مارواه يحيبى بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه ان 
امرأة نذرت أن تغارمزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت علياً عليه 
السلام تخاصم فأبطله فقال : انما نذرت لله (#د )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بابن أبي 
العلا . 

فالنتيجة : ان انعقاد النذر يتوقف على تعلقه بالآمر العبادي لكن النااهر ان 
الأصحاب يكتفون فى انعقاده بالرج<ان الشرعي ولا يلزمون أن يكون عبادة ومع 
الشك لابد من الاقتصارعلى القدر المعلوم الاأن يقوماجماع على عدم الاختصاص 
بكون متعلقه عبادة والله العالم . 

هذا بالنسبة الى كونه طاعة وأما اشتراط كو نه مقدوراً فالوجه فيه ظاهر اذ مع 
عدم القدرة لامجال للالتزام به كما انه لامجال لتعلق الآمر به اذ القدرة شرط عملي 
في عامة التكاليف فلاحظ . 

)١‏ ادعي عليه عدم الخلاف والقاعدة الأولية تقتضيه اذ المةروض ان نذره 
تعلق بالطاعة على الاطلاق فيتحقق الامتثال بكل ما يصدق عليه هذا العنوان وأما 
حديث مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه 
السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئأ قال : ان شاء صلی ركعتين وان شاء صام 
يوماً وان شاء تصدق برغيف ( # ١‏ ) فضعيف سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة 
دلالته . 


۸ : من ابواب النذر والعهد الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ۲ من ابو اب النذر والعهد الحديث : ۳ 


في النذر اس 88 
أشهر و لوقال زماناً فخمسة أشهر”'واونذرالصدقة بمالكثيرفالمروي 
انه ثمانون درهما وعليه العمل 


)١‏ لايبعد أن يكون ناظراً الى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ مارواه 
الكو ني عنجعفر عن آبائه عليهم السلامان عليا صلوات الله عليه قالفي رجل نذر 
أن يصوم زماناً قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن الله عزوجل يقول: 
« تؤتي اكلها كل حين باذن ربها » (٭ )١‏ . 

ومارواه أبو الربيع عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن رجل قال : لله 
علي أن أصوم حيناً وذلك في شكر فقال أبو عبدالله عليه السلام قد أتي علي عليه 
السلام في مثل هذا فال : صم ستة أشهر فان الله عزوجل يقول : تؤتي اكلهاكل 
حين باذن ربها يعني ستة أشهر (« ۲) . 

والحديثان ضعيفان سنداً فلابد من العمل على طبق القاعدة الأولية ويمكن أن 
يقال : بجواز الاكتفاء بمجرد تحقق الطبيعي الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف يدل 
على ما في المتن وأنى لنا بذلك . 

)١‏ قد وردت جملة منالروايات في هذا المقام منها : مارواه علي بنابراهيم 
عن بعض اصحايه ذكره قال : لما سمي المت وكل نذر ان عوفي أن يتصدق يمال 
كثير فاما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بمضهم ماثة . 
آلف وقال بعضهم : عشرة آلاف فتالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الآمر فقال 
رجلمن ندمائه يقال لهصفوان ألا تبعث الى هذاالأسودفتسأله عنه فقال لهالمتوكل 
من تعني ويحك ؟ فقال : ابن الرضا عليه السلام فقال له : وهو يحسن من هذا 


۲ : من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )'0+ 


موق ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠ هھ‎ ٠ 0 ٠ e ٠ e ٠ 5 


أشياء فقال: ان أحرجك من هذا فاي عليك كذا و كذا والا فاضر بني مائة مقرعةفقال 
المتوكل : قد رضيت : يا جعفر بن محمود صر اليه وسله عن حد المال الكثير 
فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد 
المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون فقال جعفر يا سيدي انه يسألني عن العلة فيه 
فقال أبو الحسن عليه السلام ان الله يقول : « لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة » 
فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو بكر الحضرمي قال :كنت عند أب-ي عبدالله عليه السلام 
فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكراً ان عافاه الله أن يتنصدق من ماله بشيى»ء 
كثير ولم يسم شيئاً فما تقول ؟ قال : يتصدق بثمانين درهماً فانه يجزيه وذلك بين 
في كتاب الله اذ يقول لنبيه صلی الله عليه و آله: «لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة» 
والكثيرة في كناب الله ثمانون (*« 7) . 

ومنها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل نذر 
أن يتصدق بمالكثيرفقال: الكثير ثمانون فما زاد لقولالله تعالى: « لقد نص ركم الله 
في مواطنكثيرة » و كانت ثمانون موطناً (* ۳) . 

ومنها: ما رواه يوسف بن السخط قال : اشتكى المتو كل شكاة شديدة فنذرلله 
أن يتصدق بمالكثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك الى أن قال: فقال ابن 
يحيى المنجم لوكتبت الى ابن عمك يعني أبا الحسن عليه السلام فأمر أن يكتب 
له فيسأله فكتب أبو الحسن عليه السلام : تصدق بثمانين درهماً فقالوا هذا غلط 


۱( الوسائل الباب ٣‏ من ابواب النذر والعهد الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : لا 
۳) نفس المصدر الحديث : لا 


و الور بح م د ي جنيع ج لوق 
واونذر عتق كل عبدقديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدآ في 
ملكه ١١‏ هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه والاكان العمل 
عليها"" واونذر عتق اول مملوك يملكه فماك جماعة فان قصد عتق 
لاهن أبن الا کب :فل اله ارسوولة و قد سرک اتی مو امن 
كثيرة » والمواطن التي نصرالله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهمامن حلفه 
مال كثير (*# )١‏ . 

وهذه الروايات كلها ضعيفة سنداً وعمل المشهور بها لايوجب اعتبارها عند 


سید نا الاستاد وعله لابد من العمل على طبق القاعدة ومةتضاها التصدق بما يصدق 


عليه عنوان الكثير . 

١‏ ) والأصل فيه ما أرسله النهدي قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي 
الحسن عليه السلام الى أن قال : فقال : رجل قال عند موته :كل مملوك لي قديم 
فهو حر لوجه الله قال: نعم ان الله عز ذكره يقول في كتابه : «حتى عاد كالعر جون 
القديم » فماكان من مماليكه اتى عليه سنة أشهر قديم وهو حر الحديث ( ا 7 ) 
والرواية مرسلة لااعتبار بها ولكن قال في الجواهر (* ) في شرح قول الماتن : 
وبلا حلاف أجده فيه بل في المسالك ربما كان اجماعأ» الخوالذي يهونالخطب 
عدم الابتلاء بمسائل العتق . 

۲ )كما هو ظاهر فانه مع القرينة لااشكال في استفادة المراد منها ومع فرض 
انكشاف مةصود الناذر لامجال للتحير والترديدكما هو واضح فلاحظ . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
٦ : /الحدیث‎ ۱۹٥١ ص‎ ٩ ؟) الكافى ج‎ 


۴) ج - ۲۵ ص : 41١‏ 


بوه ل ل _ د ل هبني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الواحد عينه بالقرعة''وان قصد عتق كل مملوك ملكه اولافعليه عتق 
الجميع '" ولوعجزعما نذرسقط فرضه اذا استمرالعجز”' فاوتجددت 
القدرة عليه في وقته وجب واذا اطاق النذ رلايتقيد بوقت”* ولوقيده 

بوقت معين أومكان كذلك لزم" ولونذر صوم يوم فاتفق له السفر 
00 ١)لاحظ‏ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال : اول 
مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعاً قال: يقرع ببنهم ويعتق الذي قرع )١(‏ 

ومارواه عبدالله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكهفهو 
حرفلم يلب ث أن ملك ستة ايهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحداً الحديث(*۲) 

وعن جملة منالأساطين التخيير والمدرك حديث الحسن‌الصيةل قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال : اول مملوك املكه فهو حر فأصاب ستة قال: 
انما كانت نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه (٭ ٣‏ ) والسند ضعيف فالقول 
الآول هو الصحيح . 

)٣‏ كما هو مقتضى القاعدة ويؤيد المدعى ما عن أبي عبدالته عليه السلام انه 
قال : من اعتق حملا لمملو كة له أو قال لها: ما ولدت أو اول ولد تلدنيه فهو حر 
فذلك جايز فان ولدت توأمين عتقا جميعا (٭ )٤‏ . 

۳) كما هو ظاهر لاشتراط التكليف بالقدرة . 

. لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم‎ )٤ 

ه) لعدم ما يقتضي التقييد . 

( فانه مقتضى الماعدة الأولية فان النذر تابع لقصد الناذر . 

١ : الوسائل الباب لاه من ابواب التق الحديث‎ )١ ٠ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 

غ) مستدرك الوسائل الباب ۲۷ من أبواب العتق الحديث : ۲ 


في النلر ست د ل لل لمت بهم 
أوالمرض أوحاضتالمرأةأونفست أوكان عيداً افطرولزمه القضاء١‏ 
ولونذر أن يجعل دابته أوعبده أوجاريته هديا لبيت الله تعالى 

أوالمشاهد استعملت في مصالح البيت أوالمشهد” فان لم يمكن 


am arm rma 


)١‏ لاحظ ما رواه علي بن مهزيار في حديث قال : كتبت اليه يعني الى أبي 
الحسن عليه الام ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوماً منالجمعة دائما ما بقي فوافق 
ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أوأيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم 
ذلك اليوم أو قضائه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه: قد وضعالله عنهالصيام 
في هذا الأيامكلها ويصوميومابدل يوم ان شاء الله وكتب اليه يسأله: يا سيديرجل 
نذر أن يصوم يومافوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم 
يوما يدل بوم وتحرير رقبة مؤمنة (* )١‏ . ظ 

ولاحظ ماروا عبدالله ميمون عن عبدالله بن‌جندب قال : سأل عباد بنميمون 
وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرأ صوما وأراد الخروج الى مكة فقال 
عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثله عن رجل 
جعل على نفسه نذرا صوماً فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله عليه السلام قال : 
يخرج ولا يصوم في الطريق فاذا رجع قضى ذلك (٭ )١‏ . 

١)مقتضى‏ القاعدة الاولية ما أفاده في المتن ولكن مقتضى الن صالخاص خلافه 
لاحظ مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من 
قصرت به نفقة أو قطع به أو نقد طعامه فليأت فلان بسن فلان ومره أن يعطي اولا 


؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب النذر والعهد 


عووى ع لل ملل هباي همنها ج الصالحين ج ٠١‏ 
ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف 
وتعميروغيرذلك7اولونذرشيئاً للنبي صلی التهعلیه وآلةأوالولىفالمدار 
على قصد الناذر ويرجع فى تعيينه مع الشك الى ظاهر كلام الناذر 
ولولميقصدالانفسهذا العنوان يصرف علىجهة راجعةالىالمنذور 
له كالانفاق على زواره الفقراء والانفاق على حرمه الشريف و نحو 
ذلك ولونذرشيئاً لمشهد منالمشاهدالمشرفة صرف فى مصار فهفينفق 

على عمارته اوانارته أوفى شراء فراش لدوب الان 3و0" 


فأولا حتى ينفد ثمن الجارية (*# )١‏ . 

فان فلناباختصاص الرواية بخصو ص الجارية فلابد من النفصيل وان قلنابعدم 
الاختصاص كما ادعي عليهالاجما ع فعنالمسالكالاجما عءلىعدم الفرق فالحكمعام 
لكن كيف يمكن تحصيل الاجما عالتعبدي الكاشف وعليه لابد من التفصيل والله العالم. 

١)الجزم‏ بماافيد مشكل اذلادليل عليه ومقتضى القاعدة الاولية سقوط الوجوب 
لأن المفروض عدمامكان الاتيان بمتعلق النذر وفيالمقام رواية رواها علي بن جعفر 
عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهديالى 
الكعبة کذا و كذا ماعليه اذا كان لايقدر على ما يهديه ؟ قال : ان كان جعله نذراً. 
ولا يملكه فلا شيىء عليه وان كان مما يماك غلام أو جارية أو شبهه باءه واشترى 
بثمنه طيبافطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شيىء (* )١‏ لكنها ضعيفة سنداً 
فلاتصل النوبة الى ملاحظة الدلالة . 

) الظاهران ما أفاده تام على طبق القاعدة الأولية فلاحظ . 

١ : الوسائل الباب 79 من ابواب مقدمات الطواف الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ۱۸ من ابواب النذر والعهد 


000 


الفصل الثالث فى العهد 


وهو أن يقولعاهدت الله أوعلي عهدالله انه متى كان كذا فعلي 
کذا" والظاهر انعقاده ايضا لوكان مطلقاً غير معلق” وهو لازم" 
ومتعلقه كمتعلقالنذر على اشكال”؛ولاينعقد النذر بل العهد ايضاً الا 


)١‏ فانه مصداق للعهد فيتحةق به وقال في الجواهر ( )١‏ : « صورته أنيقول 
عاهدت الله أو علي عهد الله انه متى کان كذا فعلي كذا » . 

؟) فان مقتضى عموم دليل الحكم عدم الفرق بين القسمين مضافاً الى ما في 
الجواهر بأنه عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق . 

) اذ بعد انعقاده يحتاج الجواز الى الدليل . 

)٤‏ الظاهر انه لادليل عليه قال في الجواهر : « ودعو ىكونه كالنذر في اعتبار 
كون مورده طاعةخالية عن الدليل المعتد به » وقال أيضاً : « يظهر منهم الاجماع 
على أنه لو كان ما عاهد عاى تر که فعله أولى من ذالك ولو من جهة الدنيا وكان ما 
عاهد على فعله تركه أو لى فليفعل الأولى ولاكفارة عليه عندنا » الى آخ ركلامهفلا 
وجه لاشتراط كونمتعلقه كمتعلق النذر بل ينعقد اذا کان متعلقه مباحأويمكن الاستدلال 
على المدعى بمارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن رجل عاهدالله في غير معصية ماعليه ان لم يف بهذه ؟ قال : يعتق رقبة أو 
يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (* 7) . 


4)6۷: ص‎ ۳٥ ج‎ )١ 
؟) الوسائل الباب 84 منابواب الكفارات‎ 


٦ون‏ مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
باللفظ وان كان الاحوط فيه أن لايبتخلف عمانواه 9 ولوعاهد الله 


١‏ ) ربما يقال بكفاية القصد فيهما وما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال 
على المدعى وجوه : الوجه الاول : الأصل وفيه انه لاأصل لهذا الأصل . 

الوجه الثاني : عموم الآدلة وفيه: ان التمسك بالعموم فر عالصدق ومععدمه 
ولا اقل من الشك فيه لامجال للاح به . 

الوجه الثالث : انهما عبادة والاصل فيهماالاعتةاد والضمير وفيه : ان العبادية 
اعسم ومن الممكن أن تكون العبادة لفظأ كالقراءة في الصلاة مضافاً الى أن النذر 
والعهد لايكو نان عبادة . 

الوجه الرابع : ما عن النبي صلى الله عليه و آله قال : انما الأعمال بالنيات 
الحديث (* )١‏ وانما للحصر والباء للسببية وذلك يدل على حصر العمل في النية 
ولا يتوقف على غيرها والا يازم جعل ما ليس سبباً سبباً وفيه اولا ان السند ضعيف 
وثانياً : ان الحديث لايدل الا على أن العمل لاأثر له الا مع النية لاان النية تمسام 
المؤثر و كم فرق بين الآمرين . ) 

الوجه الخامس : ان التلفظ بالآلفاظ لاظهار ما في النفس والله عالم بالسرائر 
فلايحتاج الى الألفاظ وفيه: انه ريما يكون اللفظبما هولفظ له موضوعية فيغرض 
المولى فمجرد كونه تعالى عالما بالسرائر لايوجب الاكتفاء بالنية اذا عرفت ما 
تقدم فاعلم ان الذي يختلج بالبال أن يقال: أماالتذرفلااشكال في عدم انعقادهبالقصد 
والنية بللابد من الاتيان با للفظ وفد دلت عليه جملة منالنصوص لاحظ أحاديث منصور 
وأبي الصباح وأبي بصير ومسعدة ومرسل الصدوق ( د ١‏ ) وأما العهد فان صدق 


٠١ : الوسائل الباب هن من ابواب مقدمة العبادات الحديث‎ (١ 


؟) لاحظ ص : ٥٤٥‏ و0457 


أن يتصدق يجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئاً 
فشيئاً حتى يوفي'' ) 


العنوان يمكن أن يقال : فيه بالكفاية ونسب الى كشف اللثام التفصيل بين المقامين 

)١‏ لاحظ مارواه الخثعمي قال :كنا عند أبي عبدالله عليه السلامجماعة اذدخل 
عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس وبكا ثم قال له : 
جعلت فداك اني كنت أعطيت الله عهداً ان عافاني الله من شيىءكنت اخافه على 
نفسي أن اتصدق بجميع ما أملك وأن الله عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي 
الى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بايع داري وجميع ما 
أملك فاتصدق به فقال أبو عبدالله عليه السلام : انطلق وقوم منزلك وجميعمتاعك 
وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة 
ما قومت ثم انظر الى أوثق الناس في نفسك فادفع اليه الصديفة وأوصه ومرهان 
حدث بك الموت أن يبيعمنزلك وجميع ما تملك فيتصدقبه عنك ثم ارجع الى 
منزلك وقم في مالك على ماكنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ماكنت تأكل ثم 
انظ ر كل شيىء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر 
فاكتب ذلك كله وأحصه فاذا كان رأس السنة فانطلق الى الرجلالذي أوصيتاليه 
فمره أن يخرج اليك الصحيفة ثم اكتب فبها جملة ما تصدقت وأخرجت من صدقة 
أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه 
ويبقى لك منزلك ومالك انشاء الله الحديث (*# )١‏ . 

وقد وقع الفراغ مسن كتابة أحكام العهد في صبيحة اليوم السبت الموافق 
للعيد الأعظم وهو عيد الغدير والحمدلله أولا وظاهرا وباطناً وصلى الله على محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من أولاد الحسين واللعن 


)١‏ الوسائل الباب ١4‏ من ابواب النذر والعهد 


رون سسسب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


كتاب الكفارات 


وهي مرتبة ومخيرة وما يجتمع فيه الامران وكفارة الجمع'' 
فالمرتبة كفارة الظهار وقتل الخطاء ويجب فيهما عتق رقبة فان عجز 
صام شهرين متتابعين فان عجز أطعم ستين مسكينا "و كفارة من افطر 
الدائم على أعدائهم الى يوم الدين واسألالله أن يوفقني لاتمام هذا الشر حو يجعله 

ذخراً ليوم فاقتي يوم لاينفع مال ولا بنود الا من أتى الله بقلب سليم . 

)١‏ قال في الجواهر«و كيف كان فالكفارة مرتبة ومخيرة وما يحصل فيهالأمران 
وكفارة الجمع » الى آخر كلامه (*« .)١‏ 

9) أما بالنسبة الى الظهار فيدل على المدعى قوله تعالى والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا الاية (« ؟) . 

ويدل على المدعى من السنة مارواه أبوبصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : 
سمعته يةول: جاء رجلالى رسو لالله صلى الله عليه و آله فقال: يارسول الله ظامرت 
من امرأتي » قال : اذهب فاعتق رقبة قال ليس عندي » قال : اذهب فصم شهرين 
متتابعين » قال : لااقوى قال : اذهب فاطعم ستين مسكيناً » قال: ليس عندي قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه و آله انا اتصدق عنك فاعطاه تمراً لاطعام ستين 
مسكيناً » قال اذهب فتصدق بها » فقال » والذي بعثك بالحق ما اعلم بين لابتيها 
احدأ أحوج اليه مني ومن عيالي » قال : فاذهب فكل واطعم عيالك (# م) . 

وأما بالنسبة الى القتل الخطأي فيدل على العتق والصوم قوله تعالى : وما 

١١6: الجواهر ج مم ص‎ )١ 


؟) المجادلة/" 
۳) الوسائل الباب ۲ من ابواب الكفارات 


: ۵۵۹ 
بوماً منةضاء شهررمضان بعدالزوال ويجب فيها اطعامعشرةمساكين 
فان عجزصام ثلاثه ايام والاحوط أن تكون متتابعات'' والمخيرة 

كان ومن ان يقتل مؤمناً الا خطأ ومن قتل ٠ؤمناً‏ خطأً فتحرير رقبة مؤمنة الى 

قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً 
حكيماً (٭ .)١‏ 

ويدل على الثلاثة مارواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 
كفارة الدم اذاقتلالرجلمؤمناً متعم داًالىان قال: واذا قتلخطأادى: يتهالى أوليائه 
مدا مدا و كذ لكاذا وهبتلهديةالمقتولفا لكفارةعليه فيمابينه وبين ربهلازمة (٭۲). 

۱( تعرض لهدا الفرع الماتن في كتانب الصوم وتقدم هناك شرح كلامه 
فراجع م ذكرناه هناك . 

؟) أما بالنسبة الى افطار شهر رمضان فقد تقدم الكلام حوله فى كتاب 
الصوم عند تعرض الماتن فراجع وأما بالنسبة الى من حال العهد : فقد ادعي عليه 
الاجما ع ويدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السلام قال : سألنه عن رجل عاهد الله في غير مءصية ما عليه ان لم يف بعهده ؟ 
قال : يعتق رقبة أويتصدق بصدقة أويصوم شهرين متتابعين (٭ ") . 

وما رواه أبو بصير » عن اددهما علهما السلام قال : من جعل عليه عهد الله 

) ٩ الاء/۲‎ )۱ 


؟)الوسائل الباب ١٠١‏ من ابواب الكفارات 
") الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الكفارات الحديث : ١‏ 


مباني منهاج الصالحين خ ٠١١‏ 
كفارة اليمين و كفارة رة الذرحتى تشرصوم بوه معين وهي عتق رقبة 
اواطعام عشرة ة مسا كين أو كسوتهمفان عجز صام ثلاثةايام متواليات 0 
وميثاقه في امرالله طاعة فحنث فعليه عةق رقب ةأوصيام شهرين‌متنابعين أواطعام ستين 
مسكيناً (٭ )١‏ وكلاالحديثين ضعيقان سند ولامجاللانجبارهما بالاجماع المدعى 

الا انيتم الامر بالاجماع والتسالم . 

)١‏ أما بالنسبته الى اليمين فقال في الجواهر (؟) « بلا خلاف اجده فيهبل 
فى المسالك الحكم في هذه الكقارة محل وفاق بين المسلمن من حيث انها 
منصوصة في القر آن » لاحظ قو له تعالى لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عمّدتم الآيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
اهليكم ا وكسوتهم أو تحر ير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام ذلك كفارة أيمانكم 
اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٭ ۳) . 

وأما كفارة النذر فتدل جملة هن النصوص على كونها مث لكقارة اليمين : 
منها : مارواه الحلبي » عن ابيعبد الله عليه السلام قال : ان قلت : لله علي فكفارة 
يمين (* 5) . 

ومنها: ما رواه صفوان الجمال» عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : قات له بابي 
انت وامي جعلت على نفسي مشياً الى بيت الله » قال: كفريمينك فانما جعلت على 
نفسك یمیناً وما جعلته له فف به (٭ ه) . 
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١)الوسائل‏ الباب ۲۴ من ابواب الكفارات الحديث : ۲ 

؟) ج بم ص : ۱۷۸ 

۸٩ المائدة/‎ )* 

وه) الوسائل الباب 7 من ابواب الكفارات الحديث : ١و٣‏ 


كتاب الكفارت 64 
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ومنها : مارواه حفص بن غياث » عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: سألته عن 
كفارة التدرفقال: كمارةاللذر كفارة اليمين» ومن ذذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها 
ويقف بها بعرفة ومن نذر جزوراً فحيث شاء نحره (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه جميل بن صااح عن أبي الحسن موسى عليه اللام انه قال : 
كل من عجز عن ندر زذره فکفار ته كفارة یمین (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه عمرو بن خالد » عن أبيجعفر عليه السلام قال : النذر نذران 
فما كازلله فف به » وما کان لغير الله فكفارته كفارة یمین (* ۳) . 

ومقتضى هذه الروايات ان كفارة النذر كفارة اليمين وأما حديث ابن 
مهزيار قال : وكتب اليه يسأله ياسيدى رجل نذر أن يصوم يومأ فوقع ذلك اليوم 
على اهله ماعليه من الكفارة فكتباليه يصوم يوم أ يدل يوم وتحريررقبة مؤمنة (:#). 

فلابد من جعله تخصيصاً للروايات الدالة على أن كفارة النذ ركفارة اليمين 
ونلتزم بأنالنذر اذاتعلق بالصوم فكفارته تحرير رقبة مؤمنه والتخصيص ليس بعزيز . 

ويعارض هذه النصوص مارواه عبدالملك بن عمرو عن أبيعيد الله عليه السلام 
قال : سألته عمسن جعل لله عليه أن لاي ركب محرمساً سماه ف ركبه » قال : لاولا 
أعلمه الا قال : فليعتق رقبة أوليصم شهر إن متنا بعين أو لطعم سٿبن مسكيناً ( د ه). 

وحيث لامرجح لاحد الطرفين يسدخل المقام تحت الكبرى الكلية وهي 
اشتباه الحجة بغيرها اذا لمتأخر صدوراً يكون مقدماً عند المعارضة . وحيث انه لإ 
يميز المتأخر لابد من العمل على طبق العلم الاجمالي . 

وأما خبر علي واسحاق ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال :كتبت الى الفقيه 


١‏ و۲ و۳) الوسائل الباب 9 من ابواب. الكفارات االحديث : ¢ وهو 
4 وه) نفس المصدر الحديث : ۲ و۷ 


إو ن س د ياي ااا 7 
وكذا الايلاء(' و كفارة الجمع في قتلالمؤ من عمدآ ظاہا وهي 


عليه السلام : يامولاي نذر تأن اكون متى فاتتني صلوة الليل صمت في صبيحتها 
ففاته ذلك كيف يصنع؟وهل له من ذلك من مخر ج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة 

في صومكل بوم تر که ان كفران أراد ذلك فكتب يفرق ع نكل يوم بمدين طعام 
كفارة ( “د )١‏ فضعيف سنداً . 

ور بما يقالان حديث عبدالملك واردء في صوص نذر تركالحرام . فيمكن 
تخصيص تلك الروايات بهذهالرواية اللهم الا ان يقالانه حلاف الاجما عالمر كب. 

ويمكن أن يقال : ان الترجيح مع تلك النصوص لاحظ حديث جميل بن 
صالح (*؟) فان الحديث مروي عن أبي الحسن عليه السلام فيرجح على معارضه 
بالأحدثية والله العالم . 

بقي شبىه : وهو ان الماتن قيد صوءالثلاثة بالتوالي بقوله متوالياتوالدليل 
على لزوم التوالي مارواه عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله عليه السلام قال : كل صوم 
يفرق الى ثلاثة أيام في كفارة اليمين (*« ") . 

فان المستفاد من الحديث ان الصوم في كفارة اليمين لزم أن تكون الثلاثة 
متواليات والماتن تعرض لكفارة حنث نذر ص-وم اليوم المعين بقوله حتى نذر 
ص-وم اليوم المعين وتقدم ان المستفاد من حديث ابن مهزيار انكفارته تغاير مع 
كفارة حنث النذر في بقية الموارد . 

)١‏ فان الايلاء داخل تحت عنوان الحلف » فلو حنث تكو نكفارته » كفارة 
حنث الحلف وقد تقدم في كناب الايلاءانه لوفاء تجب عليهالكفارة فلاحظقال في 
الجواه ركفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لأنه من اليمين (# 4) الخ . 


۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٥٣۱‏ 

۳) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث : ١‏ 
4) الجواهر ج ۳۳ ص :۲۷۷ 


كناب الكفارات 
عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً واذا اشترك 
جماعة في القئل وجبت الكفارة على كل واحد منهم'' وكذا في قتل 
الخطأ””واذاكانالمةتول مهدورالدمشرعاً كالزانيالمحصن واللائط 
والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة اذا كان باذنه؟ وأما ان 


ل ۳ 


)١‏ بالاجما ع كمافي الجواهر ويدل على المدعى مارواه عبدالله بن سنانوابن 
بكير جميعاً عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سثل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً 
« الى أن قال : » فقال : ان لم يكن عام به انطلق الى أو لياء المقتول فاقر عندهم 
يقتل صا حبه فان عفواعنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واءتق نسمة وصام شهر ين متتا بعين 
واطءم ستين مسكيناً توبة الى الله عزوجل (# )١‏ . 

)١‏ قال في الجواهر (*# ؟) « ولو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطأ 
فعلى كل واحدكفارة بلاخلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميهعليه مضافاً الى عموم 
النص » انتهى . 

والظاهر ان المراد من النص مارواه عبدالله بن سنان وابن بكير (* م) ومثله ٠‏ 
في الدلالة على المدعى غيره الوارد في الباب المشار اليه والانصاف ان النص 
لايشمل الشريك في القتل » ولا يصدق على الشريك عنوان القاتل والعرف ببابك 
وعليه : فان تم المدعى بالاجماع فهو والا يشكل الجزم به 

۳( الكلام فيه هو الكلام . 

)كما هو ظاهر » اذ لاوجه للكفارة مع فرض کون الدم مهدوراً ووقع القتل 

١ : الوسائل الباب ۲۸ من ابواب الكفارات الحديث‎ )١ 


؟') ج "4 ص : ١١‏ كتاب الديات 


ووم سس سس سمب مباتى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كان بغيراذن الامام ففيه اشكال ١”‏ 


باذن ولي الآمر وان شت قلت : لاكفارة في ارتكاب الوظيفة الشرعية . 

١)الظاهر‏ ان وجه الاشكال عدمالنص في المقام ليتفاد منهالحكم نعم قدوردت 
عدة نصوص: منها: مارواه سعيد بن المسيب ان معاوية كتب الى أبي مو سى الأشعري: 
انابن أبيالجسرين وجد رجلا معامرأته فقتله فاسألليعلياً عن هذاء قالابوموسى 
فلقيت علياً عليه السلام فسألته الى أن قال : فقال : أنا ابو الحسن ان جاء يأر بعة 
يشهدون على ما شهد والا دفع برمته (* )١‏ . 

ومنها : مارواه سعيد المسيب ان رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع 
امرأته رجلا فقتله » فرفع ذلك الىمعاوية فكتب الى بعض اصحاب علي عليهالسلام 
يسثله فقال : علي عليه السلام ان هذا شيىء ما كان قبلنا فاخبره ان معاوية كتب 
اليه ققال علي عليه السلام ان لم يجبىء بأربعة شهداء يشهدون به اقيد به (# 9). ٠‏ 

ومنها : ما عن الجعفريات عزعلي عليهم السلام : ان رسول الله صلى اللدعليه ‏ . 
وآله قال : لرجل من الانصار هوسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة 
في ثوب واحد ماكنت صانعاً بهما؟ قال : سعد اقتلهما يا رسول الله فقال : رسول 
الله صلى الله عليه و آله فاين الشهداء الآربعة (٭ م) . 

ومنها : مارواه سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن جري 
وجد مع امرئته رجلا فقتله أوقتلها فاشكل على معاوية القضاء فيه فكتب الى أبي 


موسى الآشعري يسئل له عن ذلك علي بنابيطالب علي هالسلام فقال له ان هذاالشي 


6 الوسائل الباب 1۹ من القصاص فى النفس الحديث : ۲ 
("s۲‏ مستدرلء الوسائل | اباب 4ه من ابواب القصاص فى النفس الحديث : ١‏ وإ 


كتاب الكفارات 
وقيلمن حلف بالبرائة فدنث فعليه كفارة ظهار فان عجز فكفارة 
اليمين''ولادليل عليه””وقيل اطعام عشرة مسا كين وبه رواية معتبرة”؟ 


ما هو بأرضنا » عزمت عليك لتخبر ني فقال أبو موسى الآشعري كتب الي في ذلك 
معاوية » فقال : علي عليه السلام أنا ابو الحسن ان ام يأت بأربعة شهداء والافايعط 


06 


برمته (* )١‏ . 
وهذه النصوص على تقدير تماميتها خاصة باازو ج ولا تشمل الأجنبي فمن 
ناحيةكون دم المقتول مهدوراً يخطر بالبال عدم ترتب أثر على فعل القاتل ومن 
ناحية اخرى: انه لاحق لغيرالامأم أن يتصدي للقتل وقال صاحب الجواهر : «ولو 
قال من اباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق » ففي القواعد 
وشرحها لاكفارة يقتله وان حكم بايمانه ولم يكن الفاتل ممن له قنله » لانتفاء 
حرمته شرعاً وخروجه عن النصوص قطعاً » والائم بتصديه لما ليس له لعدم اذن 

الامام ‏ لايوجب الكفارة ولكن للنظر فيه مجال لاطلاق الأدلة (# 0 . 

. القائل الشيخان وجماعة على ما في الجواهر‎ )١ 

؟) عسن الغنية الاجماع عليه ولكن اجماع المدعى موهون بمخالفة كثير من 
الأعاظم؛ بل عن الشيخ في الخلاف ان اجماع الامامية و اخبارهم على خلافهذا 
القرل. 

*)لاحظ مارواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى أبي محمد 
عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع 
عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل (٭ ۳) . 


)١‏ مستدرك الوسائل الباب 6ه من أبواب القصاص فى النفس الحديث : م 
)٣‏ الجواهر ج “4 ص 4١٠7‏ 
") الوسائل الباب ۲۰ من ابواب الكفاراث الحديث : ١‏ 


وو تسح سح حت نات نياج المالضن ع 1 
وفىجزالمرأة شعرها فىالمصاب كفارةرمضان''وفي نتفه أوخدش 
وجههااذا ادمتهاوشق الر جل ثوبه في موت ولدهأوزوجته كفارة يمي" 

قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي الى بيت الله وكل ما يملكهفي سبيل الله وهو 

بريء من دين محمد » قال : يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين (+ )١‏ 

فضعف سنداً . 

)١‏ لاحظ ما رواه خالد بن سدير اخو حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن رجل شق وبه على أبيه أو على امه أو على اخيه أو على قريب له 
فقال لابأس بشق الجيوب » قد شق موسى بن عمران على اخيه هارون » ولا رشق 
الوالد على ولده » ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها واذا شق زوج 
على امرأته أو والد على ولده فكفارته حذث يمين »> ولاصلوة اهما حتى يكفرا أو 
يتوبامن ذلك » فاذا حدشت المرأة وجهها أوجزت شعرها أو نتفه ففي جز الشعر 
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أواطعام ستين مسكيناً وفي الخدش اذا ادميت 
وفي النتف كفارة حنث يمين» ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار 
والتوبة » ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي 
عليهما السلام ؛ وعلى مثله تلط-م الخدود وتشق الجيوب (* )١‏ والرواية ضعيفة 
سنداً » الا أن يتم الآأمر بالاجماع . 

؟ ) أما بالنسبة الى النتف والخدش فيمكن الاستدلال بحديث خالد » وأما 
بالنسبة الى شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فقد ادعى في الجواهر عدم 
وجدان الخلاف ونقل عن الانتصار الاجماع على المدعى » مضافاً الى خبر ابن 
در فا الخد ضعت ) 

۲ : الوسائل الباب ۲۰ من ابواب الكفارات الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳ من ابواب الکفار ات 


کتاں الكفارات سد بسنت لذن 
وزو بامرأة ذات بعل اوفي العدة الرجعية فارقها'' والاحوطان 
يكفر پخمسة اصوع من دقیق" وان کان الاقوى عدم وجوبه"" ولو 
نامعن صلاةالعشاءالاخرة حتى خر جالوقتآصبح صائما على الاحوط 

استحبابآ(؟ ولونذر صوم يوم أوايام فعجزعنه فالاحوط أن يتصدق 


. كما هو ظاهر » اذ المفروض ان الذكاح باطل » فتجب المفارقة‎ ) ١ 

؟) لاحظ مرسل ابن أبي عمير » عن أبيعبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج 
المرأة ولها زوج قال : اذا لم يرفع الى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصوع 
دقيقاً (# )١‏ . 

ولاحظ مارواه أبوبصيرعن ابيعيدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأةتزوجها 
رجل فوجد لها زوجاً » قال : عليه الجلد وعليها الرجم » لأنه تقدم بعلم وتقدمت 
هي بعلم و كفارته ان لم يقدم الى الامام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقاً ( * .)١‏ 

۳) لعدم تمامية الحديثين من حيث السند » واسناد الصدوق الى أبي بصير 
ضعيف على ماكتبه الحاجياني في رجاله ومةتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة . 

) لاحظ مرسل الصدوق قال: وروي فيمن نام عن العشاء الاخرة الى نصف 
الليلانه يقضي ويصيح صائما عقوبة » وانما وجب ذلك عليه لنومه عنها الى نصف 
الليل (© ۳) . 

ومرسل عبدالله بن مغيرة عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل نام عن العتمة 
فلم يقم الى انتصاف الليل قال : يصلدها ويصبح دائماً ( ٭ ؛ ) والمرسل لااعتبار 
به ولا اشكال في حسن الاحتياط » بل في استحبا به ومحبوبيته . 

| : من اواب الكفارات الحديث‎ ۴١ الوسائل الباب‎ )١ 
؟) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب حد الزنا الحديث : ه‎ 
و4)الوسائل الباب ۲۹ منابواب المواقيت الحديث : ۲ وم‎ ۳ 


هدو ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


لكل يوم بمدعلى مسكين اويعطيه مدين ليصوم عنه" . 
مسائل 


( الاولى ) من وجد ثمن الرقبة وامكنهالشراء فقد وجدالرقبة'" 


١‏ ) بتقريب انه قد ورد في المقام طائفتان من الرواياءتالطائفة الاو لى مارواه 
اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياماً في نذر فلا 
يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل بوممدين (٭ )١‏ . 

ومقتضى هذه الطائفة اعطاء مدين ليصوم عنه الطائفة الثانية ما رواه محمد بن 
منصور قال: سأات الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز » فقال : 
كان أبي يقول : عليه مكان كل يوم مد(*# ؟) . 

وروی أيضاً محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفرعليه السلام عزرجل 
نذر صياما فثقل الصيام عليه » قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة (* ") . 

ومقتضى هذه الطائفة التصدق لكل يوم بمد وبنصوصية كلل واحد منهما نرفع 
اليد عن التعيين وتكون النتيجة التخيير . 

ولكن على ما سلكناه من ان العرف يرى هذه الموارد من مصاديق التعارض 
لابد من اعمال المرجح » والترجيح م عالطائفة الثانية بالأحدثية ولا يبعد أذيكون 
الوجه.في بناء الماتن‌المسألة على الاحتياط عدم تمامية اسناد احاديث المشاراليها 
خان اسنادها محل اشكال والله العالم . 

؟') كما هو الظاهرفانه مع القدرة على تحصيل الرقبة لايصدق عليه انه لايقدر 

١ : الوسائل الباب ؟١ من احكام النذر والعهد الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث : ۲ 

۷: الوسائل الباب ۲ من احكام النذر والعهد الحديث‎ (r 


کتاب الكتارات  ------‏ ست ااه 
ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجو في القتل''وكذا فيغيره 
على الاظهر (؟ 
وغير واجد لها والعرف ببابك. 

)١‏ اجماعأبين المسامين بقسميه هكذا في الجواهر ويدل على المدعى بالنسبة 
الى:الخطاء قوله تعالى : وما كان لمؤمن أنيقتل مؤمناً الا خطأ ومن قتل مؤمناخطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة الاية (* )١‏ . 

وربما يقال : ان العرف يفهم من الاية الشريفة : ان عتق الرقبة المؤمنةكفارة 
للقتل بما هو قنل لالخصوصية في الخطاء فتأمل ولا يبعد أن يقال : انه اذا وجب 
عتقالمؤمنة في القتلعن الخطاء يجب في القتل العمدي بالاولوية اذ مناسبةالحكم 
والموضوع تقتضي أن تكون كفارة العمد اشد فلاحظ . 

؟) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه الأول الاجماع قال 
في الجواهر : « الاشبه اشتراطه وفاقاً للمحكي عنالسيد والشيخ والحلي وغيرهم 
بل في الرياض وغيره نسبته الى الأكثر » بل عن الانتصار الاول و كشف الحق 
الاجماع عليه (#؟) الى آخ ر كلامه وفيه انه لايتحقق بهذه التقريبات اجما عتعبدي 
كاشف عن رأى المعصوم . 

الوجه الثاني : عدة نصوص منها مارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما 
السلام في حديث الظهار قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام (دم) 

والرواية واردة في كفارة الظهار . 
ومنها : مارواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل 


)١‏ النساء/؟و 
؟') الجواهر ج مم ص ن و١‏ 
*) الوسائل الباب ۷ من ابواب الكفارات الحديث : ١‏ 


0۷۰ .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠ 3 ٠ ٠ ٠. ٠ e ٠ 5 


أفطر من شهر رمضان اياما متعمداً ما عليه هن الكفارة ؟ فكتب من أفطر يوما من 
شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة الحديث )١«*(‏ والرواية واردة في مورد خاص 
وسندها انكان تاما تكون مؤيدة . 

ومنها : ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم 
يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم بوماً 
بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (*# ؟) . 

ومنها : مارواه الصيقل انه كةب اليه أيضا با سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً 
لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على اهله ماعليه من الكفارة ؟ فأجابه يصوم يومابدل 
يوم وتحرير رقبة مؤمنة ( # ۳ ) والحديث الثاني ضعيف سنداً .» والحديث الاول 
وارد في مورد خاص . 

الوجه الثالث : عدم جواز عتى الكافر واستدل عليه بالاجماع المنقول وخبر 
سيف بنعميرة قال : سألت أبا عبدالله عليه و للمسلم أن يعتق مملوكاً 
مشر كا ؟ قال :لآا(*# ع). 

وفيه : ان الأجماع المنقول لايكون حجة وعلى فرض تحصيله يكون محتمل 
المدرك فلا يكون حجة أيضا وأما الرواية فلا تكون حجة لضعف منده مضافا الى 
اختصاصها بالمشرك فلا وجه للاطلاق ؛ وعدم القول بالفصل لاإيرجع الى محصل 
صحبح . 

الوجه الرابع قوله تعالى: ولاتيمموا الخبيث منه تنفةونالاية (#«ه) بتقريب 

١‏ و”) الوسائل الباب ۷ من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث ١:‏ وم 

») الوسائل الباب ١۷‏ من ابواب العتق الحديث : م 


ه) البقرة/ ۲٣۷‏ 


كتاب الكفارات تعيب د ۸ ن 


© 0 6 e e ٠ e 5 5 6 


ان المستفاد من الاية الشريفة النهي عن الأنفاق بالخبيث » والكافر حبيث النفس » 
بل الخباتة النفسية أشد من الرداءة المالية . 

وفيه : ان الظاهر من الاية الانفاق المالي؛ ويؤيده مارواه أبو بصير» عنأبي 
عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل يا ايها الذين أمنوا انفقوا من طيبات ما 
کسبتم وممااخر جنا لكم من الارض ولاتيممواالخبيث منه تنفدونت قال: کان رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم اذا أمر بالنخل أن يز كي يجيىء قوم بألوان منالتمر 
وهو من أردى التمر يؤدونه مسن زكاتهم تمرأ يقال له : الجعر ور والمعا فارة 
قليلة اللحاء عظيمة النوى » و كان بعضهم يجىء بها عن التمرالجيد» فال : رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسام : لاتخر صواهاتين التمرتين » ولا تجيثوا منهما 
بشيىء ؛ وفي ذلك نزل «ولا تيمموا الخبيث منهتنفقون واستم با خديهالا أنتغمضوا 
فيه » والاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين (* )١‏ فلا ترتبط الاية بالمقام . 

الوجه الخامس : انه يعتبر في العتق قصد القربة » وكيف يمكن قصد القربة 
لعتق الكافر » والحال ان الله تبارك وتعالى مع عن الموادة بالاسبة الى من حادالله 
بدو له تعالى : لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حار الله ورسوله 
ولوكانوا آبائهم أو ابنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم الاية (٭ 7) وبقوله تعالى : 
با ايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدو كم اولياء تاتون اليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاء كم من الحق الاية (*« ") . 

وفيه : اولا قد ص.رح في آية اخرى بالجواز بالاسبة الى غير المقاتل بقوله 


١ : الوسائل الياب 1 من ابوان زكاة الغللات الحديث‎ (١ 
۲۲ )المجادلة/‎ ۲ 
١ / الممتحنة‎ )* 


له مدلل لدع ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والاحوط استحباباً اعتبسار الايمان بالمعنى الاخص في الجميم ٠‏ 


355 
ويجزى الابق 


mem‏ ا 


تعالى لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجو كم من ديار كم 
أن تبر وهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين )١«(‏ فعتق الكافر لايكونحراماً 
على الاطلاق . 

ودؤيد ۳ مارواه الحلبي قال : قلت لأبسي عبدالله عليه السلام : الرقبة 
تعتق من المستضعفين ؟ قال نعم (۲#) وثانياً : ان مجرد عتق الكافر لايكون مودة 
بالنسبة اليه » بل يختاف الحال بتغير الاحوال» والذي يهون الخطب : انالمسألة 
لاتكون محلا للابتلاء في هذه الآأزمة . 

الوجه السادس : قاعدة الشغل » فان الاشتغال اليقيني يقتضي البرائة كذلك 
وفيه : انه مع وجود الاطلاق في ادلة العتق لامجال لقاعدة الاشتغال » مضافاً الى 
ان منتضى القاعدة البراءة عن القيد الزائد . 

)١‏ لاببعد أن يكون منشأ الاحتواط ذهاب بءض الى الاشتراط كااتنقيح وابن 
ادریس . 

؟) للاطلاق ويدل على المدعى مارواه الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن رجل ابق منه مماو كه يجوز أنيعتقه في كفارة اليمين والثاهار قال: لابأس 
به مالم تعرف منه موتاً « ما علم انه مرزوق »(*# ۳) . 

ولا يشكل الاستدلال بها من حيث اختلاف النسخة » ففي نسخة قيد الحكم 


۷ الممتحنة/‎ )١ 


+( الوسائل الباب ۷ من أبوان العتق الحديث : ١‏ 
۳) الوسائل الباب 44 من ابواب العتق الحديث : ١‏ 


كتاب الكفارات سس سيت ق 
والاحوطاستحباباً اعتبار وجود طريقالىحياته''وامالولد''والمدبر 
اذ انقض تدبيره قبل العتتق" والمكاتب المشروط والمطلق الذى لم 

بما لم تعرف منه موتا وفي نسخة قيدبةوله عليهالسلام ما علم انه حيمرزوق اذ قد 
حةق في الاصو ل قيام الاستصحاب مما مالقطع الطر بةي» فببركة الاستصحاب يحكم 

بحياته . 

. خروجاً عن شبهة الخلاف » ولا اشكال في حسن الاحتياط‎ )١ 

؟) للاطلاق وعدم المقيد بل ادعي الاجماع بالنسبة الى مورد وفات ولدها› 
على ما في الجواهر (٭ )١‏ ويدل على المدعى مارواه السكوني عن جعفر » عن 
أبيه » عن علي عليه السلام قال: ام الولد تجزي في الظهار ( * ؟ ) والرواية وان 
كانت في خصوص الفاهار » ولكن قال في الجواهر يتم بعدم القول بالفصل » 
والعمدة اطلاق الدليل . 

م) لاحظ مارواه ابراهيم الكرخي قال: قات لابيعبدالله عليه السلام : انهشام 
بنادين « اديم خ ل » سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حد ثيسيده 
حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة » أيجزي عن الميت 
عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كاننتعلى 
الميت ؟ فقال : لا (*« ") . 

ومارواه الحلبي + عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل يجعل لعبده الءق ان 
حدث به حدث وعلى الرجل تحربر رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن 
يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا(« 4) . 


١)الجواهر‏ ج ۲۴۳ ص : 8١١‏ 
)١‏ الوسائل الباب 75 من ابواب الكفارات 
۳ و4) الوساثل الباب ومن ابواب الكفارات الحديث : E‏ 


>لأة لت 
يؤد شيا من مال الكتابة! . 
( الثانية ) : من لم يجد الرقبة او وجدها ولم يجد الثمن انتقل 
الى الصوم في المرتبة " ولايبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه 
ولاغيرها مما يكون بيعة ضيقاً وحرجاً عليه لحاجته اليه " . 
( الثالثة ) : كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو 
نصف كفارة الحر والمشهورعلى انالكفارة فى قتلالخطاء كذلك 
فان المستفاد من الحديثين عدم جواز العتق في الكفارة اذا كان العيد مديرأء 
لكن حديث الكرخي لايرتبط بالمقام » اذ فرض موت المدبر فعدم الجواز على 
القاعدة » يبقى حديث الحلبي » فان مقتضاه عدم الجواز » نعم لو نقض التدبير 
يجوز على طبق القاعدة » فما أفاده في المتن تام . 
)١‏ لآنه على كلا التقديرين لايكون خارجاً عن الرقية داخلا في الحرية . 
؟) لعدم القدرة ومع عدمها تصل النوبة الى اللاحقة . 
م) لرفع الحرج في الشريعة المقدسة . 
#) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه حمران قال: سألت 
أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ماعلى الحرصوم 


فبائي منهاج الصالخين ج ٠١‏ 


شهر » وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (*#د )١‏ . 

ومنها : مارواه جميلابن دراج» عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث الظهار 
قال : ان الحر والمملوك سواء غيران على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة 
وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه الثمالي ؛ عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك 


١5م)‏ الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الظهار الحديث : ١د‏ 


كتاب الكفاراث سبي فلات 

لكنه مشكل ١١‏ / 

( الرابعه ) : اذا عجز عن الصيام في المرتبة واولا جل كونه 
حرجاً عليه وجب الاطعام'"فان کان بالتسليم لزم لكل مسكين مدمن 
الحنطة اوالدقيق اوالخبز على الاحوط فى كفارة اليمين” . 

١‏ أليه ظهار ؟ فال : تصف ما على الحر من الصوم + وليسس عليه كفارة صدقة ولا 

عتق (٭ .)١‏ 

١‏ ) الظاهر ان وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص المشار اليها اخحتصاص 
الحكم بكفارة الظهار ولا تشمل مطلق الكفارة وعدم القول بالفصل لايرجع الى 
محصل فالمرجع اطلاق دليل وجوب صوم شهرين في قتل الخطأ . 

؟) اذ مع وجود الحرج لايكون الصوم واجبأ فتصل النوبة الى الوظيفة 
اللاحقة وهو الاطعام . 

م) لاحظ مارواه هشام بن الحكم ؛ عنا بيغ د الله عليه السلام في كفارةاليمين مد 
مد من حنطة و حفنة تكون الحفنة في طحنه وحطبه (* ؟) فان المستفاد من ه_ذا 
الحديث ان الكفارة في اليمين اطعا مكل مسكين مدأ من الحنطة أو الدقيق أو 
الخبز . 

والظاهر ان الوجه فيما أفاده من التخيير بين الدقيق والحنطة والخبز حديث 
هشام اذ ذكر فيه حفنة لتكون في طحنه وطبخه » فيعلم انه يكفي الدقيق والخبز 

ولاحظ مارواه الحلبي عنأبي عبدالته عليه السلام في كفارة اليمين يطعم «عنه 


٣ : الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الظهار الحديث‎ )١ 
¢ : من ابواب الكفارات الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 


إلى لد _ ل ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وأما فى غيرها فيجزى مطلق الطعام كالتمر والارزوالا قط والماش 
والذرة ' ولا تجزى القيمة ” والا فضل بل الاحوط مدان ° 


خ» عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة أو مدمن دقيق وحفنة أ وكسوتهم لكل 
انسان ثوبان » أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك « الثلاثة » شاء صنسع 
فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام (* )١‏ . 

ومثله مارواه الثمالي قال: سأات أبا عبدالله عليهالسلام عمن قال : والله » ثم 
لم يف » فقال أبوعبدالله عليه السلام : كفارته اطعام عشرة مساكين مدأ مدآ دقي قأو 
حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية اذا لم يجذ شيئاً من 
ذا (٭ ۲) ولم يظهرلي وجه بناءالماتن الحكم المذكور على الاحتياط فانهمقتضى 
النصوص المشار اليها فلاوجه للترديد والله العالم 1 

. )" للاطلاق لاحظ مارواه أبو بصير وابن سنان (٭‎ )١ 

9) لعدم الدليل بل يظهر من الجواهر انه ادعي عليه الاجماع . 

م) لايبعدأن يكو نالوجه في الافضلية انه مصداق !لا حسان الا كثرفيكونأفضل 
واما وجهكونه احوط فلدعوى الاجماع على ازومه . وأما خبر أبي بصير » عن 
احدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً 
لكل مسكين مدين مدين (#٤)؛‏ فيختض بكفارة الظهار» ولا وجه لرفع اليد عنه ؛ 
بل مقتضى القاعدة لزوم الااتزام به في كفارة الظهار »وأما في غيرها فيعمسل 
بالاطلاق . 


١ : من ابواب الكفارات الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 
4 : ؟) عين المصدر الحديث‎ 

م) لاحظ ص : ٥۵۸‏ د۹٥٥‏ 

6) الوسائل الباب ١6‏ من ابواب الكفارات الحديث : ١‏ 


كتاب الكثارات .ان 
ولوكانبالالشباع اجزأهمطاقالطعام''ويستحب الادام واعلاهاللحم 
واوسطه الخل وادناه الملح"ويجوزاطعام الصغار بتمليكهم وتسليمه 
الى وليهم ليصرفه عليهم”'ولوكان بالاشباع فلايعتبراذن الولى على 

الاقرى!؛ والاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد”*ويجوز التبعيض 

. للاطلاق‎ )١ 

؟)لاحظ مارواه الحلبي عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل : «من 
اوسط ماتطعمون أهليكم» قال : هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد 
ومنهم من يأ كل أكثر من المد ومنهم من يأكل اقل منالمد» فبين ذلك وان شئت 
جعلت لهم ادم والادم ادناه ملح وأوسطه الخل والزيت » وارفعه اللحم (*# )١‏ . 

م) للاطلاق:-“فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير والكبير مضافاًالى 
النص الخاص لاحظ مارواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن 
رجل عليه كفارة اطعام عشرة مسا كين أيعطي الصغار والكبارسواء والنساءوالرجال 
أويفضل الكبار على الصغار» والرجال على النساء ؟ قال كلهم سواء الحديث(۲#) 

. لعدم الدليل على التوقف » ومةتضى الاطلاق الكفاية‎ )٤ 

ه) لاحتمال عدم كفاية اطعام الطفل » ولا اشكال في حسن الاحتياط . نعم في 
المقام رواية تدل عاى المدعى : بالنسبة الى كفارة اليمين وهو مارواه غياث بن 
ابراهيم عن أبي عبذالله عليه السلام قال : لايجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين 
ولكن صغيرين بكبير (# ") ولولا الاجماع يلزم أن يقال : يجب في كفارةاليمين 

١)عين‏ المصدر الحديث :م 


؟) الوسائل الباب ١7‏ من ابواب الكفارات الحديث : م 
۳) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


8 سعسس سسس مالي منهاج الصالحين ج 21١‏ 
فى التسليم والاشباع فيشبسع بعضهم ويسلم الى الباقى '' ولكن 
لابجو زالتكرارمطلقاً بان يشبع واحدآمرات متعددةاويدفم اليهامداداً 
متعددة من كفارة واحدة الااذاتعذر استيفاء تمام العدد". 


وأمسا حديث السكوني » عن جعفر عن أبيه» أن علياً عليه السلام قال : مسن 
اطعم في كفارة اليمين صغاراً و كبارا فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير (# )١‏ 
فضعيف سنداً فلا يعتد به . 

)١‏ اذ يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي محبوبية الجامع بين الآمرين 
فيجوز التبعيض . 

۲) كماه و ظاهر لعدم تحقق الامتثال » مضافاً الى النص الخاص ›لاحظ مارواه 
اسحاق بن عمار» قال : سألت ايا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو 
اطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لأنسان واحد يعطاه ؟ قال: لاء ولكن يعطي انسانأ 
انسانأكما قال الله تعالى » قلت : فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين ؟ قال : 
نعم الحديث (*# ؟) . 

م ) لاحظ ما رواه السكوني » عن أبي 
المؤمنين عليه السلام : ان لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين فيكرر عليهم 
حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداً ( “ا ۳ ) والمدعى يستفاد من 
الرواية بوضوح لكن سند الحديث ضعيف »ء فلابد من العمل على طبق القواعد 
فنقول لو تمكن ولو بعد مضي مدة طويلة يجب الامتثال على طبق المةرر الشرعي 


عبدالله عليه السلام قال : قال أمير 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : من ابواب الكفارات الحديث‎ ١5 ؟) الوسائل الباب‎ 
١ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 


اب اكرات سي ييه ا 
(الخامسة ) : الكسوة لكل فقيرثوب وجوباً وثوهاناستحباباً بل 
همامع القدرة احوط 0 1 


ومع عدم التمكن بالكلية يكون مقتضى البرائة عدم شيىء عليه» ومقتضى الاحتياط 
العمل بما في الحديث والله العالم 1 

)١‏ النصوص الواردة في المقام مختلفة : فقسم : منها فسرت فيها الكسوة 
يثوبين » لاحظ ماروا الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم 
و عنه خ » عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة » أو 
كسوتهم لكل انسان ثوبان الحديث (# )١‏ . 

ومارواه علي بن أبي حمزة» عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كفارة 
اليمين » فقال : عتق رقبة أو كسوة » والكسوة ثوبان الحديث (*# )١‏ . 

ومارواه أبو خالد القماط انه سمع أيا عبدالله عليه السلام يقول : في كفارة 
اليمين : من کان له ما يطعم فليس له أن يصوم اطعم عشرة مساكين مدأ مدأء أوعتق 
رقبة » أو كسوتهم » والكسوة ثوبان الحديث (* ") . 

ومارواه ابو جميلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عق 
رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم الى أن قال 
والكسوة ثوبان (*« 4). 

ومارواه ابن سنان » عن ابي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين ‏ الى 
أن قال اوكسوتهم ثوبين (*# ه) . 

ومارواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين ‏ الى أن قال 
والكسوة ثوبان الحديث (*# )١‏ . 


۱ و۲ و۳) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الكفارات الحديث : ١‏ و۲ وم١‏ 
4 وه و١)‏ الوسائل الباب ١64‏ من ابواب الكفارات الحديث : ؟ و۸ وه 


يه سس ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


@ ٠. 8 ٠ ٠ e ٠ © ٠ ٠ 


ومارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين ‏ الى أذقال 
او كسوتهم لكل انسان ثوبان » الحديث (٭ )١‏ . 

وقسم منها فسرت الكسوة فيه بثوب واحد لاحظ مارواه محمد بن قبس قال 
قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه و آله : د يا ايها 
النبي لم تحرم مااحل الله لك قد فرض اللهلكم تحلة أيمانكم » فجعلها يميناً وكفرها 
رسول الله صلی الله عليه و آله قلت : بماكفر ؟ قال : اطعم عشرة مساكين لكل 
مسكين مد قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يوارى به عورته (٭ ۲) . 

ومارواه أبو بصير قال : سأات أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون 
اهليكم الى أن قال قلت كسوتهم »قال : ثوب واحد(*# ”") . 

والترجيح مع القسم الثاني لموافقته مع اطلاق الكتاب لاحظ قوله تعالى : 
فکفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أ وكسو تهم الاية ( # ع) 
فان اطلاق الكسوة يقتضي كفاية ثوب واحد وان اغمضنا عن هذاالتقريب ٠‏ يمكن 
اثبات المدعى بتقريب آخر : 

وهو انه يقع التعارض بين القسمين من النصوص وبعد التعارض يتساقطان 
فيكون المرجع اطلاق الكتاب والسنة أما اطلاق الكتاب فقد اشير اليه آنفاً وأما 
اطلاق‌السنة فلاحظمارواهأبوحمزة الثمالي(*# ه) ولك نالتر جيح مع الطائفةالأولى 
فانالطائفةالآولى مروية ع نأبيعبدالله عليهالسلام والطالفة الثانية مروية ع نأبيجعفر 


۱° : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
وه‎ ١ : نفس المصدر الحديث‎ )"و٠؟‎ 
۸٩ 4)المائدة/‎ 


(o‏ لاحظ ص: باه 


کتاب الكقارات تش د اه 
( السادسة) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ''والتكليف”" 
والاسلام قى المكفر”؟ ولايد فى مصرفها من الفقر”؛والاحوط اعتبار 
الايمان ° 


٠‏ والترجيح بالأحدثية مع الطائية الأولى » وقد بنينا اخيراً علىأن المرجح منحصر 
بالأحدئية ولا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة فلاحظ . 

)١‏ بتقريب انه لايحصل الامتثال بلا تعيين كما لو وجب عليه قضاء صلوة نفسه 
وقضاء صلوة والده › فانه مع عدم القصد والتعيين لايحصل الامتثال وان شثت 
قلت : مع عدم التعيين اما يسقط كلا الآمرين أو احدهما المعين أو احدهما المردد 
أو لابسةط شيىء منهما » أما الأول : فلا وجه له مع عدم الامتثال وأما الثاني 
فترجيح بلا هرجح وأما الثالث : فلا واقع له» فان المردد صرف المفهومفالمتعين 
هو الرابع 

؟) اذ مع عدم التكليف لاموضوع للامتثال . 

۳)بتقریب ان ا ا 
مو کول الى مجال آخر . 

۽) فان المسكين لايصدق على الغني كما هو ظاهر . 

ه) لااشكال في حسن الاحتياط سيما مع ذهاب بعض الأساطين الى لزومه 
ولكن مقتضى الاطلاف‌الكتابي والخبريعدم الاشتراط» مضافاً الى الن ص الخاص 
لاحظ مارواه اسحاق بن عمارء قال : سألت أبا ابراهيمعليه السلام عن اطعامعشرة 
مساكين أواطعام ستين مسكيناً « الى أن قال : » قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل 
الولاية؟ قال نعم واهل الولاية احب الي )١#(‏ فان مقتضى هذا الحديث استحباب 
رعاية الايمان في موردها . 


. ۲ : الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الكفارات الحديث‎ )١ 


۲ ل هيا في منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولايجوز دفعها أواجب النفق ١١‏ 


١‏ ) بلا حلاف أجده فيه هكذا في الجؤاهر ويمكن الاستدلال على المدعى 
بقوله تعالى: فكفارته اطعام عشرة مسا كين من أو سط ما تطعموناهليكم الاية )١#(‏ 

فان المستفاد من جملة اوسط ما تطعمون اهليكم انه لايمكن دفعه الى الآهل 
لكن علىفرض تمامية التقريب انما يتم بالنسيةالى من يصدق عليه الأهل فلايشمل 
الأب والام مضافاً الى أن الاية الشريفة تختص بكفارة اليمين » والكلام في مطلق 
الكفارة . 

وربما يستدل على المدعى بمارواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : خمسة لايعطون من الزكاة شيشا : الأب والام والولد والمملوك 
والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له (*# ۲) . 

بتقريب : ان واجب النفقة لازم للمعيل فلا يجوز أن يعطيه الكفارة وفيه : ان 
الحكم مختص بباب الز كاة » وربما يقال بأن الكفارة من الصدقة وكيف يجوز 
اعطائها للعيال . 

وفيه اولا : انكو نالكفارة منالصدقة اول الكلام فانها لو كانت صدقة لكانت 
مشروطة بةصد القربة والظاهرانه لادليل على الاشتراط وثانياً : لادليل على التنافي 

وقد يدعى معلومية ذلكمن الشرع بحيث يعرفه كل متشر ع وفيه ان اثباتهذه 
الدعوى علىمدعيها فالنتيجة ان الحكم بالنسبة الى غير الآهل مبني على الاحتياط 
ويستفاد من حديث ابن عمار » عن ابي عبدالله عليه السلام قال : الظهار اذا عجز 
صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لايعود قبل أن يواقع ثم ليواقع» وقد 
اجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السببل الى ما يكفر يوماً من الأيام فيكفر » 


)١‏ المائده/ 6م 
؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث : ١‏ 


کتاب الكقارات ب اس اوه 
و يجو زدفعها الى الاقارب''بل لعله افضل”' والمدار فى الكفارة المرتبة 
على حال الاداء فلو كان قادر على العتق ثم عجز صام ولايستقر العتق 
في ذمته"" ويكفى فى تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيهاالعجز 
العرفى فى وقت”؛ فاذا اتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجزأ* . 
بلاذاعجزعن الرقبه فصام شه راثم تمكن منها اجتزأ هاتمام الصوم" 
وان تصدق واطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذاكان محتاجاً (٭ »)١‏ ان اطعام النفس 
والعيال يكفي في كفارة الظهار اذا كان محناجاً ويدل على المدعى أيضاً ما رواه 
أبو يصير (* ۲) . 
)١‏ لوجود المقتضي وعدم المانع : 
!) اذ يكون دفعها اليهم نحو صلة للرحم . 
م) اذ اکت ن ا بعد » ولم يحصل الامتثال » فلو صدق العجز تصل 
النوبة الى المرتبة التالية ولا دليل على استقرار العتق . 
)٤‏ بتقريب ان الموضوع هو العجز فاذا صدق عرفاً يجوز الاتيان بالبدل .. 
ه) ما أفاده يشكل بأن مقتضى القاعدة الأو لية انه لاتصل النوبة الى البدل الا 
مع العجز عن الاتيان بالمبدل منه في تمام الوقت وبعبارة احرى : الأجزاءيحتاج 
الى الدليل الا أن يقال: ان مقتضى اطلاق الدليل ان العجزعن المبدل منهموضوع 
لجواز الاتيان بالبدل ومع الاتيان به لاتبقى الذمة مشغولة » فلا مجال لوجوب 
المبدل منه ولو مع التمكن الحاصل بعد ذلك فلاحظ . 


1) لاحظ مارواه علي بن جعفر » عن اخيه موسى بن جعفر عليه اللام قال : 


١)الوسائل‏ الباب ٦‏ من ابواب الكفارات الحديث : 6 
؟١)‏ لاحظ ص : ٥٥۸‏ 


دم سسسب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وفى كفارة الجمع اذا عجر عن العتق وجب الباقى''وعليه الاستغفار 
على الاحوط”. 


سألته عن رجل صام من الظهار ثم ايسر وبقيعليه يومان أو ثلاثة من صومه › فمّال 
اذا صام شهراً ثم دحل في الثاني اجزأه الصوم فليتم صومه ولاعتق عليه (* )١‏ 
لكن الحديث يختص بكفارة الظهار . 

)١‏ اذ لاو جه لسةقوط الوجوب عن الباقي وبعبارة ا خرى : بمقتضى الدليل 
الشرعي تجب على المكلف امور عديدة » والمفروض عروض العجز عن الاتيان 
ببعضها فيسقّط وجو به» وأما غيرهفلا وجه له وان شثت قلت : لادليل على الارتباط 

؟) لاحظ مارواه أبو بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من عجز 
عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو غيرذلك 
ممايجب على صاحبه في هالكفارة فالاستغفار له كفارة ماخلا يمينالظهار الحديث(۲) 
فان مقتضى هذه الروادة» ان الاستغفار بدل لكل خصلة من خصال الكفارات الا 
في كفارة يمين الظهار  .‏ ظ 

ويعارضها ما رواه ابن عمار » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الظهار اذا 
عجزصاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لايعود قبل أن يواقع » ثم ليواقع 
وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة › فاذا وجد السبيلالى ما يكفر يوماً من الأيامفليكفر 
وان تصدق واطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذا کان محتاجاً » والا يجد ذلكفليستغفر 
ربه وينوي ان لايعود فحسبه ذلك والله كفارة (*« ”) . 

)١‏ الوسائل الباب ن من ابواب الكفاراث الحديث : لا 

١: من ابواب الكفارات الحذيث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )٣ 

۳) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 


كاب الكقارات ا سييست فرق 
وكذا اذا عجز عن غيره من الخصال١‏ ويجب فى المخيرة التكفير 
بجنس واحد فلايجو زأن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً 
و يطعم ثلاثين مسكينا " والاشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز 
التأخير بمقدارلايعد من المسامحة فىاداء الواجب”"ولكن المبادرة 
احوط ومن الكفارات المندوبة ماروى عن الصادق (عليهالسلام ) 
من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائجالاخوان”وكفارة المجالس 

فلابد من اعمال قانون التعارض » والظاهر ان حديث ابي بصير موافق 
للكتاب فان مقتضی قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الاية (٭ )١‏ 
انه بعد العجز عن الخصال المذكورة المرتبة في الاية يبقى التحريم بحاله ولاأثر 
للاستغفار . 

وقد ذكرنا احيرا انه لادليل علىالترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة 
بل الترجيحمنحصر في الأحدثية» وحيث لايميز الاحدث من الخبرين تصل النوبة 
الى البرائة فلاحظ . 

. بمقتضى عموم حديث أبي بصير فلاحظ‎ )١ 

. كما هو ظاهر لعدم دليل على الآجزاء‎ )٣ 

م) للاطلاق وعدم التقييد . 

. بلاكلام وبلا اشكال » كما انه لاريب في حسنه‎ )٤ 

ه) لاحظ مرسلة محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : 
كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان (٭ ۲) . 

)١‏ المجادلة /ء 

؟) الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الكفارات 


٠١ ل ببانى منهاج الصالحين ج‎ o۸٦ 


ان تقول عند قيامك منها سبجان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمدلله رب العالمين ١١‏ وكفارة الضحك اللهم 
لاتمقتدنى”" و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب " وكفارة الطيرة 
التوكل”؟ وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة” . 
۱( لاحظ ماارسلهالصدوق قال: قال الصادق عليه السلام : كفارا تالمجالس 
أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك ربالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحدمد لله رب العالمين )# ۰)١‏ 
( لاحظ ما ارسله الصدوق قال : قال الصادق عه السلام :كفارة الضحك 
اللهم لاتمقتني (* ؟). 
)٣‏ لاحظ مارواه جعفر بن عمرء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثلرسول 
الله صلی الله عليه و آله ماكفارة الاغتياب ؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته(#دم) 
€( لاحظ مارواه السكوني »> عن أبي عمد الله عليه السلام قال : قال رسو لالله 
صلى الله عليه و آله : كفارة الطيرة التو كل (٭ 4) . 
ه) لاحظ مارواه خالد بن سدير ادو حنان بن سدير قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن رجل شق ثوبه على ابيه ‏ الى أن قال : ولا شيىء في اللطم 
على الخدود سوى الاستغفار والتوبة الحديث (* ه) . 


١)الوسائل‏ الباب ۳۷ من أيواب الكفارات 
؟) الوسائل الباب 06 من أبواب الكفارات 
۳) الوسائل الباب ۳۲ من ابواب الكفارات 
4) الوسائل ه” من ابواب الكفارات الحديث : ١‏ 
ه) الوسائل الباب #١‏ من أبواب الكفارات 


ey 
عمد استغفرو تصدق 5 يطيق على الاحوط ولكن اذا تمكن بعل‎ 
. ذلك ازمه التكفير على الاحوط وجو"‎ 


كتاب الصيد والذ باحة 


لايجوز اكل الحيوان بدون التذكية " والتذكية تكون بالصيد 
والذبح والنحر وغيرها'” فهنا فصول الفصل الاول في الصيد . 
( مسألة ١‏ ) : لايح لالجيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع 


)١‏ قد تعرض الماتن لهذا الفرع في كتاب الصوم » وتعرضنا لشرح كلامه» 
راجع المجلد السادس من هذا الشرح ص ٠١١‏ - ۱۲۸ والحمد لله اولا و آخرا 
والصاوة على محمد و آله الطاهرين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين وقدوقع 
الفراغ م نكتابةكتاب الكفارات في ليلة الأربعاء الساببع من شهر جمادى الأولى 
من السنة ١٠ع‏ ! بعد الهجرة . 

۲ )كما يستفاد من قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير 
وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا 
ما ذ كيتم الاية .)١  (‏ 

فانه يستفاد من هذه الاية انه لايحل أكل الحيوان الا المذكى » نعم لايتفاد 
من الاية حرمة أكل الحيوان الحي اذا كان محلل الأكل كما لو ابتلع احد السمك 
حي » فان الاية بحسب الفهم العرفي ناظرة الى الحيوان الذي زهق عنه الرو حبأحد 
الاسباب فلولا دليل آخر على الحرمة لاتكون الاية دالة عليها فلاحظ . 

۳) ونتعرض انشاء الله تعالى لشر ح كل واحد منها تبعاً للماتن . 


م/هدئاملا)١‎ 


هده دل _ ل مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الحيوان كالعقاب والباشق » والصمّرء والبازىء» والفهدء والنمرء 
وغيرها " . 


)١‏ على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى تحصيل الاجماع 
معها » بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وظاهر سلم المبسوط الاجماع 
على ذلك هكذا في الجواهر (* )١‏ . 

وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها : مارواه الحلبي عن أبي عبد الله 
عليه السلام انه قال : في كتاب امير المؤمنين عليه السلام في قول الله عزوجله وما 
علمتم من الجوارح مكلبين » قال هي الكلاب (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سأله عن 
صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد » فقال : لاتأكل صيد شيىء من هذه الا ما 
ذكيتموه الا الكلب المكلب » قات : فان قتله ؟ قال : كل لأن الله عرز وجل يقول : 
وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه (٭ ۳) . ظ 

ومنها : مارواه أبو بكر الحضرمي مثله وزاد ثم قال :كل شيىء من السباع 
تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها » وقال : 
اذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته (*# 4) . 

ومنها : مارواه أبو عبيدة الحذاء عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال 
ليس شيىء يۇ كل منه مكلب الا الكلب (٭ ه) . ظ 


xa mna arc‏ هد 


۱) ج - ۳۹ ص :م 

؟ و”) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصيد الحديث : ١‏ وم 
)) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 

ه) الوسائل اللاب ۴ من ابو اب الصيد الحديث : .١‏ 


ومنها: مارواه زرارة عنأبي عبدالله عليه|اسلام فيحديث انه قال: وأماخلاف 
الكلب مما تصيد القهو د والصةور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت 
ذكاته لن الله عزوجل قال : « مكلبين » فماكان حلاف الکلاب فليس صيدهبالذي 
يۇ کل الا ان تدرك ذكاته (٭ )١‏ . 

فان المستفاد: من هذه النصو ص اختصا ص الحلية بصيد الكلب مضافاً الى أن 
مقتضى الا صل الاو لي كذلك اذ الحلية تختص بالمذ كى ولا دليل على تحقق التذكية 
بغيرالكاب بل يستفاد الاختصاص من قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله الاية (#د )٠‏ فان الظاهر منهذه الاية الشريفة : انالشارع 
الأقدس في مقام التحديد. 

ويؤ كد المدعى مارواه الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : كان أبسي 
عليه السلام يفتي وكان ينتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأم.ا الان 
فانا لانخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذکاټه » فانه في كلاب علي عليه السلام 
ان الله عزو جل قال « وما علمتم من الجوارح مكلبين 6 في الكلاب (#“دم) . 

وعنابن أبيعقيل جو ازصيد غير الكلب منالسبا عالمعلمة وقد ظهر بما تقدمانه 
لايمكن مساعدته ويستفاد من بعض النصوص خلاف القول المشهور » فلابد مسن 
ملاحظة تلك النصوص المعارضة منها مارواه ابن مهزيار قال : كتب الى أبيجعفر 
عليه السلام عبدالله بنن خالد بن نصر المدائني : جعلت فداك البازي اذا أمسك 
صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه 


۳ : الوسائل الباب ۳ من ابواب الصيد الحديث‎ )١ 
المائده/4‎ )' 
۳ : من أبواب الصيد الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )۳ 


يي ل ين يان فاح الها لحن :ا 


© © ٠ e © e © ٠٠ 


اذا سميته اكلته » وقال علي بن مهزيار : قرأته (“ ١)فانه‏ يستفاد من هذاالحديث 
جوز أكل ما يصيده البازي . 

ومنها : مارواه ابو مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الصقورة والبزاة » من الجوارح هي ؟ قال : نعم هي بمنزلة الكلاب (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن صبدالبازي 
والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال : کل منه وان كان قد اكل منه أيضاشيئاً 
قال فرددت عليه ثلاث مرات »كل ذلك يقول مثل هذا (٭ ”) . 

وهذه النصوص معارضة بجملة اخرى من الروايات منها : مارواه أبو بكر 
الحضرمي (٭# ٠ )٤‏ 

ومنها : مارواه الحلبي » عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن صيد البازي 
والكلب اذا صاد وقد قتل صيده وکل منه » آكل قتلهما أم لا ؟ فال : اما ما قتله 
الطير فلا تأكل منه الا أن تذكيه الحديث (٭ ه) ومنها : مارواه الحلبي (# 1) . 

ومنها : مارواه ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عنالصةورة 
والبزاة وعن صيدهما فقال : كل مالم يقتل اذا أدركت ذكاته » و خر الزكاة اذا 
كان تالعين تطرف والرجلتر كض والزنب يتحرك » وقال ليست الصقورةوالبزاة 
في القر آن (٭ ۷) . ظ 

ومنها : مارواه أبو بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ان ارسلت بازاً 

A۸9 و۱۷‎ ١١ : و") نفس المصدر الحديث‎ ۲9١ 

4) لاحظ ص : ٥۸۸‏ 

ه) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الصيد الحديث : ۲ 

5) لاحظ ص : ٥۸۹٩‏ 

۷) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الصيد الحديث : ٤‏ 


في الل عست اذه 


أو صقرا أو عقاباً فلاتأكل حتى تد رکه فتذكيه » وان قتل فلاتأكل (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه حسين بن علوان »عن جعفر عن أبيه قال: قال علي علي هالسلام 
ما احذ البازي والصةر فقتل فلا تأكل منه الا ما اد ركت ذكاته انت (* ۲) . 

وهذهالروايات معارضة بجملة اخرى من الروايات والترجيح مع دليلالمنع 
اولا لموافقته مع الكتاب وثانياً: لكونه مخالفاًللتقية كما يستفاد من بعض النصوص 
المشار اليها . 

ويستفاد من بعض النصو ص جواز صيد الفهد منها : مارواه زكريا بن آدمقال 
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : فقال : 
هما مما قال الله « مكلبين » فلا بأس بأكله (٭ ") . 

ومنها : ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بنآدم أببا 
الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن 
محمد عليه السلام : الفهد والكلب سواء قدراً (* )٤‏ . 

ومنها : مارواه رفاعة » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله 
« مكلبين » (٭ (o‏ . 

ومنها : مارواه احمد بن محمد ء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل 
الكلب والفهد » فقال : قال أبوجعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء فاذا هواخذه 
فأمسكه فمات وهو فعه فكل فانه امسك عليك » واذا أمسكه وأكل منه فلا تأاکل 
فانه أمسك على نفسه (* 5). 


)١‏ نفس المصدر الحديث : ه 

")نفس المصدر الحديث : ۲ 

٣‏ و4 وه) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الصيد الحديث : ) وه وم 
1) الوسائل الباب ۲ من ابواب الصيد الحديث : ٠۸‏ 


ب؟ؤومللد ددن مياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠ ٠. ٠ 9 ٠ ٠ ٠ © 


0 0 غم النشوض ا ورا ابو عت ا عضيل أ 
عبدالله عليه السلام في حديث قال : قلت : فالفهد ؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل» 
قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال : لا » ليس شيىء بۇ كل منه مكلب الا 
الكلب (* )١‏ . 

ومنها : مارواه جميل بن دراج » عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال 
ولا ينبغي أن يۇ كل مما قتله الفهد (“#د ۲) . 

ومنها : مارواه سماعة بن مهران في حديث قال : سألته عن صيد الفهد وهو 
معلم للصيد » فقال: ان ادر کته حياً فذكه و كله؛ وان كان قد قتله فلاتأأكل منه (بدم) 

والترجيح مع دليل المنع لله واففة مع الكتاب وعلى تقدير التعارضو التساقط 
يكون المرجع ما يستفاد من الكتاب من اختصاص الحلية بصيد الكلب المعلم 
فلاحظ . < 

ولكن قد ذكرنا أخيراً انه لادليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة 
العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية › والترجيح بها مع دليل الجواز لاحظ 
مارواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد 
يرسلان فيقتل قال : فقال : هما مما قال الله « مكلبين » فلابأس بأ كله (ب#د 5). 

فان المستفاد من هذه الرواية ان صيد الفهد يجوز اكله » ولاحظ مارواه ابن 
مهزيار (* ه) . 

فان المستفاد من الحديث جواز أكل صيد البازي فالنتيجة جواز أكل صيد 

١ : الوسائل اباب + من ابواب الصيد الحديث‎ )١ 

؟ و") نفس المصدر الحديث : ۲ و٣‏ 

4) عين المصدر الحديث :. 4 


ه) لاحظ ص : ٥۸٩‏ 


في الصيد .س SISTERS EEE‏ روم 
ويحل اذا اصطاده الكلب ٠١‏ من دون فرق بين السلوقي وغيره 
والاسود وغيره " فكل حيوان حلال اللحم فد قتله الكلب بعقره 
وجرحه فهو ذكي ويحل اكلهكما اذا ذبح” . 
( مسألة ۲ ) : يشترط في حلية صيدالكلب امور (الاول ) : ان 
يكون معلماً للاصطياد ` 


الفهد والبازي الا أن يتم عدم الجواز بالاجماع التعبدي الكاشف والله العالم . 

١)كما‏ يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع . 

۲ ) لاطلاق دليل الجواز كتاباً وسنة واجماعاً وعن ابن الجنيد اشتراط عدم 
كو نه الأسودالبهيم والدليل عليه ما رواه السكوني » عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام : الكلب الآسودالبهيم لاتأكل صيده لآن رسول 
الله صلى الله عليه و آله أمر بقتله ( ٭ ١‏ ) والحديث ضعيف منداً فلا يكون 
قا بلا الاستناد فلاحظ . 

#)كما هو المستفاد من الكتاب والسنة . 

ع )كما يدل عليه الكتاب والسنة › اما الكتاب : فقوله تعالى : وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه (*« 7 ). 

ومن السنة جملة من النصوص منها : مارواه الحلبى » عن أبي عبدالله عليه 
السلام انه قال في كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام في قول الله عزوجل : «وما 


۲ : من ابواب الصيد الحديث‎ ٠۰ الوسائل الياب‎ )١ 


ل( المائدة/ 6 


وا صصص عدت اق اح الان ٠‏ 
ويتحّق ذلك بامرين : احدهما استرساله اذا ارسل بمعنى انه متى 
اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث اليه» ثانيهماأن ينزجر اذا 
زجره ' و ه-ل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا كان بعد ارساله 


aoe 


علمتم من الجوارح مكلبين » قال : هي الكلاب (*« .)١‏ 

ومنها: مارواه أبو عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلامعن الرجل 
یسر ح كليه المعلم ويسمي اذا سرحه قال : يا كل مما امسك عليه » فاذا أدر كدقبل 
قتله ذكاه وان وجد معه كلباً غير معلم فلا يأكل منه » الحديث (*« ۲) . 

ومنها : ما رواه أبوبكر الحضرمي )٠#(‏ ومنها : مارواه ابوبكر الحضرمي 
ايضاً (ئ* ع) ومنها : مارواه أبو عبيدة (٭ ه) . 

ومنها : مارواه أبو بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب فقال : لاتأكل صيد شىء من هذه الا ما 
ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث (*# )١‏ . 

ومنها: مارواه زرارة عن أبيعبدالله عليهااسلام في حديث اندقال: وأماخلاف 
الكلب مما تصيد الفهود والصةور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادر كت 
ذكاته لان الله عزوجل قال: (مكلبين) فما کان حلاف الكلاب فليس صيده بالذي 
يۇ كل الا ان تدرك ذكاته (٭ ۷) . 
١‏ ) الذي يلزم اعتبار هكون الكلب معلماً وصدق هذا المفهوم بنظر العرف . 


د١‎ : من ابواب الصيد الحديث‎ ١ و؟) الوسائل الباب‎ ١ 
٥۸۸ : لاحظ ص‎ )۳ 

۽) لاحظ ص : ٥۸۸‏ 

ه) لاحظ ص ٥۸۸‏ 

5 و۷) الوسائل الباب ۳ من ابواب الصيد الحديث : ۲ و٣‏ 


في الصيد 
وجهان اقواهما العدم ( والاحوط اعتبار أن لاا کل مما يمسكه في 
معتاد الاكل » ولابأس باكله اتفاقاً اذا لم لكن معتاد] ' 
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وبعبارة اخرى : الحكم مترتب على صيد الكلب المعلم وصدق كونه معلماً 
في نظر العرف يتوقف على استرساله اذا ارسل وبانزجاره اذا زجره . 

) الثاني أن ينزجر بزجره ( اذا زجره خ ل‎ « : )١ *( قال في الجواهر‎ ) ١ 
كما اطلقه غير واحد» الا انه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس بل‎ 
والمسالك من تقبيدهيما اذالم يكن بعد ارساله على الصيدء فلا يقدح عدمانزجاره‎ 
بعده » لآنه من الفروض النادرة » بل قل ما يتحةق التعليم بهذا الوجه » فلو كان‎ 
» معتيراً لزم سةوط الانتفا ع بصيده » مضافاً الى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا‎ 
. والأمر كما أفاده‎ 

وعلى الجملة يترتب الحكم مع تحةق الموضوع وتحقق العنوان المأخوو 
فيه عرفاً ولومع عدم اعتبار هذا الشرطبهذا القيد ومع تحققه عرفاً يكفي في تر تب 
الحكم كما هو ظاهر . 

۲( ما يمكن أن يد كر في تقريب التحريم أوذكر وجوه : الوجه الأولالأصل 
بتقريب انه مع الشك في تحقق التذكية لايجوز الآ كل ؛ فسان جوازه متفرع على 
تحقق التذكية وفيه انه لو لم يدل دليل على الاشتراط بكفي اطلاق دليل جواز 
ما يصيده الكلب فالعمدة ملاحظة هذه الجهة . 

الوجه الثاني : عدم صدق المعلم مع اعتيادالآكل وفيه : انه يمك نأن يناقش 
فيه اذ التعليم يصدق بالاسترسال عند الارسال وان يهيج عند الأغراء » والعر 56 
سابك . 


۱) ج ۳۹ ص :۱۹ 


ووؤى _+ع-_ لل مباثي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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الوجه الثالث : قوله تعالى : فكلوا مما امسكن عليكم ( ٭ ١‏ ) بدعوى ال 
الأكل رتب على الآمساك علينا ولا يتحقق الامساك علينا مع اعتياد الآكل »وهذا 
الوجه أيضاً قابل للنقاش » اذ يصدق الآمساك عاينا بالنسية الى ما بقي من مأ كوله 

الوجه الرابع : جملة من النصوص منها : مارواه سماعة بن مهران قال : 
سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى « وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوامما امسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه» قال : لابأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه » فاذا 
اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه الحديث (٭ ۲) . 

ومنها: مارواه رفاعة بن موسى قال: سألت أباعبدالله عليه السلام » ع نالكلب 
يقتل » فقال :كل قات : ان أكل منه ؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك انما 
امسك على نفسه (٭ ") . 

ومنها : مارواه احمد بن محمد » قال : سألت أيا الحسن عليه السلام عماقتل 
الكلب والفهد » فال : قال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء فاذا هو 
اخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانهامسك عليك واذا أمسكه واكل منه فلاتأ كل 
فانه امسك على نفسه (٭ ئ( . 

فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط جواز الا كل بعدم أكل الكلب مسن 
ال اا عن هار بطائفة اخرى : منها : مارواه حكم بن حكيم 
الصيرفي قال ؛ قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد 
فيقتله ؟ قال : لابأس بأ کله» قلت : انهم يواون: انه اذا قتله أكل منه فانما أمسك 


٤ المائدة/‎ )١ 
۱۸۵ د۱۷‎ ۱١ : و)) الوسائل الباب ۲ من ابواب الصيد الحديث‎ ٣و‎ ٢ 


في اأصيد - 0۹¥ 
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على نفسه فلاتا کله » فقال :كل أوليس قد جامعو کم على أن قتله ذكاته ؟ قال: قات 
بلى قال : فما يقو لون في شاة ذبحها رجل ذکاها ؟ قال : قلت : نعم » قال : فان 
السبع جاء بعد ما ذكاها فأ كل بعضها أتوٌ كل البقية ؟ قلت : نعم قال : فاذا أجابوك 
الى هذا فقل لهم :كيف تقولون : اذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا واذا ذكى 
هذا وأكل أكلتم ؟ (٭+ .)١‏ 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعاً انهما 
قالافي الكلبير سله الرجل ويسمي قالا: ان اخذه فادركت ذكاته فذ که وان‌ادر كته 
وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب (ډ ۲( . 

ومنها: مارواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عنرجل 
ارسل كلبه فأدر که وقد قتل قال :كل وان أ کل (* م). 

ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : وأما ما 
قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اکل منه (٭ )٤‏ . 

ومنها : مارواه مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : سثل 
عن صيد الكلاب والبزاة والرمي فقال : أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم 
الله عليه فكله وان كان قد قتله وأكل منه الحديث (٭ ه) . 

ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه 
السلام قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله أكل منه أو لم يأكل قتل أو لم 
يتل (# )١‏ . 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
د۳) نفس المصدر الحديث : ۲ و‎ ۲ 


4 ده و١)‏ عين المصدر الحديث : ٩‏ و١١و١١‏ 


هذه عل ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولابأس بأكله اتفاقاً اذا لم يكن معتاد ٠١‏ 
دون ارسال لم يحل مقتو له" 


ومنها : مارواه محمدالحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : من ارسل كلبه 
ولم يسم فلا يأكله قال : وسألته عن الكلب يصطاد فبا کل من صيده أتأكل بقيته ؟ 
قال نعم (*« )١‏ . 

وهذه الطائفة دااة على الجوازفلابد منترجيح أحدالطرفيينعلى ا لطرف الاخر 
من مر جح يو جب التر جيح فان قلنا: انالمدعى يستفاد من نفس الايةالشريفة بالتقريب 
المتقدم ذكره يكون الترجيح مع دليل الاشتراط والا يكون الترجيح مع دليل 
الجواز فلاحظ وطريق الاحتياط ظاهر والله العالم بحقائق الامور وعلى المختار 
الاخير يكون الترجيح مع دليل عدم الجواز بالأحدثية » لاحظ مارواه احمد بن 
محمد (٭ ١‏ ). 

الوجه الخامس: الاجماع فان تم اجماعاً تعبديأ كاشفاً فهو والا يشكل الاستناد 
اليه وكيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف مع امكان استناد المجمعين 
الى الوجوه المذكورة في المقام . 

)١‏ التفصيل المذكور ان ةم بالاجماع التعبدي الكاشف فهو › والا فلا أرى 
وجهاً للتفصيل فان الوجوه المذكورة في المقام ان تم دلالتها على المدعى يثبت 
المنع على الاطلاق وان لم تتم يثبت الجوازكذلك فلاحظ . 

؟) ادعي عليه عدم الخلاف ٠‏ بل ادعي عليه الاجماع ؛ فان تم اجماعاً تعبدياً 


١)عين‏ المصدر الحديث : ٠١‏ 
؟١)‏ لاحظ ص :5و 


في الصيد ا ېه 
وكذا اذا ارسله لامرغير الاصطياد منطرد عدواوسبع فاصطاد حيواناً 
فانه لايحل ١١‏ واذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده وان 
اثر الاغرافيه اثراً كزيادة العدو على الاحوط” واذا استرسل لنفسه 
فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه وارسلهفاسترسل كفى ذلك في حل 
مقتوله فى 
- كائفا يكفي لاثبات المدعى واستدل عليه في الجواهر مضافاً الى الاجماح باصا 
عدم التذكية ؛ وانما نرفعاليدعنها في موردالارسال للصيد وأما في موردالاسترسال 
من قبل نفسه فلا تكون التذكية محرزة فلا يحل الصيد . 

والانصاف انه لامانع من الاطلاق وهذا العرف ببابك فانالدليل الدال على 
حليةأ كل الصيد بسبب الكلب المعلم آية ورواية يشم لالمقام فلاتصل النو بة الىاصالة 
عدم التذ كية نعم يمكن الاستدلال على المدعى بمارواه أبوبكر الحضرمي (*# )١‏ . 

فان هذه الرواية بمفهومها تدل على عدم الجواز اذا لم يكن بالارسال لكن 
الحديث ضعيف بالحضرمي حيث انه لم يوثق وأما حديث قاسم بن سليمان قال: 
سألت أباعبدالله عليه السلام عن كلب افلت ولم يرسله صاحبه فصادفادر كهصاحيه 
وقد قتله أيأكل منه ؟ فقال : لاالحديث (٭+ ؟) فضعيف سنده بقاسم فلاحظ . 

< . لانتفاء الشرط وهو الارسال للاصطياد‎ )١ 

؟) لعدم تحقق‌الموضو ع وهوالارسال ويمكن ان يكون الوجه في بناءالمسألة 
على الاحتياط عدم تحقق الاجماع في هذا الفرض ومقتضى الاطلاق هو الجواز › 
لكنه حلاف الاحتياط . 

۴) لصدق موضوع التذكية فيحل صيده في الفرض المذكور . 


٥۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : من أبواب الصيد الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )۲ 


م ا ماني منهاج الصالحين ج ٩‏ 
واذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل»› وكذا اذاصاده وصاد 
غيره معه فانهما بحلان فالشرط قصد الجنس لاقصد الشخص” . 

( الثالث) : أن يكون المرسل مسلماً فاذا أرسله كافر فاص طاد 

لم يحل صيده '' 


)١‏ لصدق الارسال فلا يشمله دليسل المنع ويمكن أن يكون الوجه فيما أفاده 
عدم شمول الاجماع المدعى للمقام فيحل باطلاق ما يدل على حلية صيد الكلب › 
اضف الى ماذكر ما أفاده في الجواهر )١#(‏ في هذا المقام حيث قال: «ولوارسل 
كلبه على صيد معين وسمى حين ارساله فقتل غيره حل بلا خلاف اجده فيه ولا 
اشكال بعد اطلاق الأدلة وعمومها : وخصوص خبر عباد بن صهيب ( ؟) الوارد 
في الرمي الذي لافرق بينه وبين ارسال الكلب في ذلك قطعأ» الخ . 

؟) مايمكن أن يذ كر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه : الوجهالآول 
قوله تعالى ولا تأكلوا مما يذكراسم الله عليه الاية (#م) بتقريب ان الكاف رلا يعرف 
الله فلايذكره » ولا يشترط التسمية شرطاً للصحة وفيه : ان بعض الكفار يعتقد بالله 
مضافاً الى أن عدم الاعتقاد لايلازم عدم التسمية » والكلام في فرض تحقق التسمية 
وبعبارة اخرى الكلام في موضوعية الاسلام في المرسل . 

الوجه الثاني: عدم الاعتماد بتحقق التسمية في حق الكافر وفيه : ان المفروض 
تحققها فلا مجال لهذا التةريب . 

الوجه الثالث: ان الاكتفاء بارساله نحو ر كون الى الظالم فيدخ لتحت التهي 


١)الجواهر‏ ج 5م ص م6 
؟) الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الصيد الحديث : ١‏ 


١17١١ الانعاع/‎ )۳ 


"١ 
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الوارد في‌الاية الشريفة : « ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » الاية(١)‏ 
وفيه : انه يلزم عدم حلية ارسال المسلم اذا كان ظالماً لوحدة الملاك مضافاً الى ان 
الأكل في الصيد الذي بارسال الكافر ليس ركوناً اليه كما هو ظاهر واضح . 

الوجه الرابمع : مارواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كلب 
المجوسي لاتا كلصيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكدلك البازيو كلاب 
أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأ كلو صيدها (٭ ۲) فان المستفاد من هذه 
الرواية اشتراط كون المرسل مسلماً وفيه ان الحديث ضعيف سنداً . 

الوجه الخامس : الآصل فان مقتضاه عدم تحدق التذكية عند الشك وفيه : ان 
الميزان بتحقق الاطلاق في أدلة صيد الكلب فان تم لاتصل النوبة الي الآصل » 
فان التمسك بالأصل عند الشك كما هو ظاهر . 

الوجه السادس : ان الصيد نوع من التذ كية على ما يستفاد من النصوص : 
لاحظ مارواه قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب افلت 
ولم برسله صاحبه فصادفادر كه صاحبه وقد قتلهأيأكل منه؟ فقال: لا الحديث(#دم). 

ومارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : اذا صاد الكلب 
وقدسمى فليا كل واذا صاد ولم يسم فلا يأكل › وهذا مما علمتم من الجوارح 
مكلبين (# 4) . 

ومارواه محمد بن مسلم قال : سألت ابا جغفر عليه السلام عن القوم يخر جوت 

جماعتهم الىالصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب‌الكلب كلبه ويسمي 
١)هود/١١‏ 
+( الوسائل الباب ٠6‏ من ابواب الصيد الحديث : م 
*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الصيد الحديث : ١‏ 
4) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الصيد الحديث : ١‏ 


إ.د .ءدب لل ماني هنهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولا فرق فى المسلم بين المؤمن والمخااف حتى الصي كما لا 
فرق فى الكافربين الوثنى وغيره والحربي والذمي”'" 


غيرهأيجزي ذلك؟ فال: لايسمي الاصاحبهالذي أرسله (٭ )١‏ ويستفاد من النصوص 
الواردة في الذبح اشتراط الاسلام في المذكي . 

وفيه : ان المستفاد من تلك النصوص اشتراط الاسلام في الذابح لافي 
التذكية مضافاً الى ما فيه من الكلام كما سيظهر عند التعرض لتلك النصوص . 

الوجه السابع : الشهرة الفتوائية وفيه : ان الشهرة الفتوائية لاتكون من الا دلة 
فلا تكون الآدلة المذكورة صالحة للاستدلال الا أن يتم الآمر بالاجماع التعبدي 
الكاشف على فرض حصوله فلاحظ . 

. اذ الميزان أن يكون المرسل مسلماً بلا فرق بين أقسامه‎ )١ 

)ان تم المدعى بالاجماعفهو والا يشكل بعد قيام الدليل على ان عمدالصبي 
خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عمدالصبي 
وخطأه واحد (*# )١‏ . 

وقد دل الدليل على جواز ذبح الصبي وان قلنا ان العرف يفهم عدم الفرق ‏ 
بين الصيد والذبح فهو والا يشكل لعدم صحة القياس . 

۳) لأن المانع على الفرض الكفر وقد فرض تحققه » ويظهر من الماتنعدم 
تسرية المنع الى من يكون محكوماً بالكفر من فرق المسلمين كالناصبي أو المنكر 
للضروري . 

ويمكن أنيكون الوجه فيما أفاده في الاختصاص وعدم الشمول انالنصو ص 
المانعة عن ذبيحة الكافر واردة في أهل الكتاب فلا يشمل دليل المنع المسلمين 
المحكومين بالكف ركالناصبي والمنكر الضروري والله العالم بحقائق الامور. 

١٠: من ابواب الصيد الحديث‎ ٠۴ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب العاقله الحديث : ۲ 


في الصيد سد ل ب ات وه 
( الرابع ) : أن يسمى عند ارساله ‏ والاقوى الاجتزاءبها بعد 
الارسال قبل الاصابة " 


. الاق ا فت الخلاف فيه بل ادعى الاجماع بقسميه عليه‎ ١ 
)١4(ةيالا ويستفاد من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم یذ کراسم الله عليه وانه لفسق‎ 
فان مقتضى هذه الاية الشريفة حرمة لحم مالم يسم عليه ويدل على المدعى أيضاً‎ 
. )۲ *( قوله تعالي : فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه الاية‎ 

ويدل عليه بعض النصوص لاحظ مارواه الحلبي » قال : قال أبو عبدالله عليه 
السلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله الحديث (# ") . 

؟ ) المسألة ذات قولين : احدهما عدم الاجتزاء ثانيهما : الاجتزاء ويمكن 
الاستدلال على القولالآو ل بوجوه: الوجه الآولالاجماع وفيهانه علىفرض حصو له 
محتمل المدرك » فلا يكون اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام . 

الوجه الثاني : انه مقتضى الآصل» بتقريب انه لو شك فيقيد لابد مناعتباره 
لعدم العلم بالتذ كية وفيه : ان جريانه يتوقف على عدم دليل على الاطلاق . 

الوجه الثالث : ان الارسال بمنزاة الذكاة ويشترط التسمية في التذكيةفلايد 
من اعتبارها عند الارسال وان التسمية لابد من مقارنتها مع فعل المذكي ولا فعل 
للمرسل الا الارسال ذلا بد من اعتبارهاعنده وفيه : ان هذاالتقريب لايتم مع وجود 
دليل بفتضي الاطلاق والعموم . 


الوجه الرابع : جملة من النصوص : منها : مارواه الحذاء قال : سألت أبا 


١١١ الانعام/‎ )١ 
؟') المائدة/ ج‎ 
من ايواب الصيد الحديث : م‎ ١١ الوسائل الباب‎ )* 


يه هيهاي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


e © e e e ٠ © فى‎ 


عبدالله عليه السلام عن الرجل يسر ح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال : يأ كل مما 
أمسك عليه ف-اذا ادر که قبل قتله ذكاه وان وجد معه کلباً غير معلم فلا يأ کل منه 
الحديث (*# )١‏ . 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث لزوم مةارنة التسمية مع الارسال . وفيه : 
ان الجملة المستدل بها واقعة في كلامالسائل لافي كلام الامام عليه السلام فلااعتبار 
بها . 

ومنها : مارواه سلیمان بن خخااد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب 
المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما ( ها خ ل )أمسك 
عليه ؟ قال : نعم لآنه مكلب «كلب خ ل » وذكر اسم الله عليه ( ٭ ۲ ) والتفريب 
هو التقريب والجواب هو الجواب ومثلهما في التقريب عدة اخرى منالروايات 

منها : مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه 
الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فتال : 
كل «كله ‏ يب » لابأس به (* ©) . 

ومنها: مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصيديرميه 
الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله وقد كان سمى حين رمى وام تصبه الحديدة › 
قال : ان كان السهم الذي اصابه هو الذي قنله فاذا رآه فيأكل (٭ )٤‏ . 

ومنها: رواه الحلبي ايضاً قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عنالصيد يصيبه 


۲ : من أبواب الصيد الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١ : من ايواب الصيد الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )' 
" : من أبواب الصيد الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )۳ 
۲: الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصيد الحديث‎ )) 


السهم معترضاً ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : يأ کل اذا اصابه وهو 
يراه » الحديث (* )١‏ . 
بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم مقارئة التسمية للضرب والرمي 
فيكون الارسالكذلك وفيه: ان القيد واقع ف يكلام السائل ولا اعتبار به ولادلالة 
في هذه النصوص على تةرير الامام عليه السلام للمرتكز في اذهان السائلين ومنها : 
ما رواه الحضرمي (٭ ؟) فان الاشتراط مستفاد م نكلامالامام عليه السلام في هذه 
الرواية والحديث ضعيف بالحضرمي . 
ومنها : مارواه زرارة . عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : في صيد الكلب 
ان ارسله الرجل « صاحبه يه » وقد سمى فليا کل «کل ما يه » مما أمسك عليه وان 
قتل وان أكل فكل ما بقى الحديث (# م) وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر . 
ومنها : مارواه زرارة أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا ارسلالرجل 
كلبه ونسى ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمى » وكبذلك اذا رمى 
بالسهم وئسي أن يسمي (* )٤‏ وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر . 
ومنها : مارواه الحلبي قال : قال أبو عبدالته عليه السلام من ارسل كليه ولم 
يسم فلا يأ كله الحديث (٭ ه). 
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان المستفاد من هذه الرواية اشتراط المقارنة 


)١‏ الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصيد الحديث : م 
؟) لاحظ ص : ٥۸۸‏ 

") الوسائل الباب ۲ من ابواب الصيد الحديث : ۷ 

4) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الصيد الحديث : ۲ 
ه) نفس المصدر الحديث : ه 


أ سمسطدددعدغغعغغب لل حل مبانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فاذا تر كالتسمية عمد لميحل الصيد اما اذاكان نسياناً حل وكذلك 
حكم الصيد بالالة الجماديةكالسهم” . 

( مسألة ") : يك-فى الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح 
والنحرعلىذكرالله مقترناً بالتعظيم مثل الله اكبر و الحمدالله وبسم اللہ" 
وفى الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرداً اشكال © : 
فان فوالة عليه ان من امال رن اطا ان لم يكن صريحاً في حرمة 
الكل مع عدم المقارئة » فلابد من تقييد المطانات كتاباً وسنة بهذه الرواية »كما 
هو المقرر عندهم » مضافاً الى ان ملاحظ المقارنة موافقة مع الاحتياط بل يمكن 
الاستدلال بحديث آخر للحلبي » قال : سأات أبا عبدالله عليه السلام عن الصيد 
يصيبه اسهم معترضاً ولم يصبه بحديدة وقد سمىحين رمی» قال: يأكل اذا اصابه 
وهو يراه وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نيل غيره و کان قد سمى حين 
رمى فليا كل منه وان‌کان له نبل غيره فلا (٭ )١‏ فانه عليهالسلام: قال: « ان لم يكن 
له نبلغيره و کان قد سمى حين رمی فليا كل منه » فانالمستفاد من الحديث الاشتراط 
كما هو ظاهر . ظ 

. كماهو ظاهر فان الشرط لو انتفى انتفى المشروط‎ ) ١ 

)١‏ لاحظ مارواه زرارة (* ؟) فان الرواية تدل على المدعى بوضوح لكنها 
دوف ا بموسى بن بكر حيث انه لم بوثق ٠‏ فان تم المدعى بالاجماع فهو 
والا یشکل فلاحظ . 

۳) للاطلاق كتاباً وسنة . 

)٤‏ يمكن أن يكون الو جه في الاشكال انصراف الأدلة عن صورة ذكر الاسم 
RENE‏ 

؟) لاحظ ص : ٦۰٥‏ 


في الصيل ا 0 

( الخامس ) : أن يستند مو تالحيوان الى جرح الكل بوعقره 

أما اذا استند الى سبب اخرمن صدمة او اختناق اواتعاب في العدو 

اونحو ذلك لم بحل . 
(مسألة ٤‏ ) : اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فاد ركه ميتاً 

بعد اصابة الكلب حل اكله » وكذا اذا ادركة حياً بعد اصابته ولكن ` 

لم يسع الزمان لتذكيته فمات ° 


الشريف مجرداً مضافاً الى حديث محمدبن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح 
أوكبر أو هلل أو حمد الله قال : هذا كله من اسماء الله لابأس به (٭ )١‏ فانه لايبعد 
ان هذه الرواية تشعر باشتراط کون ذكره تعالى بأحد هذه الانواع الا أن يقال انه 
لايستفاد من هذهالرواية وغيرها الا لزوم ذكراسمه الشريف وأماالزائد عليه فلاوالله 
العالم . 
)١‏ هذا من الواضحات فان التذ كية شرط لحلية أكل لحم الحيوان المذكى 
ومع عدم التذكية لايحل . ظ 
)فان جءل الشار ع الصيد يسبب الكلب سببأللحلية يقنضي ما أفاده في المتن 
من 'احلية في الصورتين المذكورتين؛ مضافأًالى دلالة النص الخاص على المدعى 
لاحظ مارواه أبو بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ان اصب تكلباً معلمأ أوفهداً 
بعدان تسمى فكلما أمسك عليك قتل أوام يقتل أكل أو اميأ كل وان ادر کت صيده 
فكان في يدك حياً فذ که فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل (٭ ۲) . 
ولاحظ مارواه محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعاً انهما 
قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي فالا : ان أخذته فار ر کت ذكاته فذكه 


4و سسب فباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اما اذا كان يسع لتذكيته فت رکه جتى مات لم بحل "و كذا الحال اذا 
ادركه بعدعقر الكلب له حيالكنه کان ممتنعاً بانبقى منهزماً بعدوفانه 
اذا تبعه فوقف فان ادر که ميتأحل و كذا اذا اد رکه حياً ولكنه لم يسع 
الزمان لتذكيتةأما اذاكان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل . 

( مسألة ۵ ) أدنى زمان تدرك فيه ذكانه ان يجده تطرف عينه 
اوتركض رجله اوپتحرك ذنبه اويده'" 


am mesma 


.)١ #*( الشخذنك‎ 


ولاحظ مارواه أبو عبيدة عن أبيعبدالله عليه السلام انه سأله عن الرجليسرح 
كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه ء قال : يأكل مما أمسك عليه فاذا اد رکه قبل قتله 
ذكاه الحديث (* ۲) . 

. لاحظ حديثى أبي عبيدة وابن مسلم‎ )١ 

۲) قد ظهر تقريب الاستدلال على ما أفاده مما تقدمآنفاً فلاحظ . 

۳) لجملة من النصوص : منها: مارواه ليث المرادي (٭ ") ومنها : مارواه 
زرارةعن أبيجعفر عليهالسلام قال :كل كلشيىء من الحيوان غير الخنز ير والنطيحة 
والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزوجل « الا ما ذكيتم » فان ادر كتشيعاً 
منها وعين تطرف أو قائمة ت ركض أو ذنب يمصح فقد ادركت ذكاته فكله . 
الحديث (* 4) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة : 
فقال : اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي (٭ ه) . 

١و‎ 7: 9؟) عين المصدر الحديث‎ ١ 

م) لاحظ ص : ٥۹۰‏ 

٤‏ وه) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الذبح الحديث ٠:‏ وم 


في الصيك ‏ سا 1۰% 
فانه اذا اد رکه كذلك ولم پد که والزمان عتسم لتذكيته لم يدل الا 
بالتل كية ١(‏ 


( مسألة > ) : اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل 
السكين و رفع الحائل من شعر ونخوه عن موضم الذبح ونحو ذلك 
فمسات قبل أن يذبحه حل كما اذا لم يسع الوقت للتذكية 9 . 
أما اذلم تكن عندهآلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل” نعم لو 
اغرى الكلب به -حينئد حتى يقيله فقتله حل ١‏ كله على الاقوی ‏ . 


ومنها : مارواه عبدالله بن سليمان عن أبيعبدالله عليه السلام قال في كتاب علي 
عليهالسلام اذا طرفت‌العين أو ركضت الرجل أوتحركالذنب فادركته فذكه )١4(‏ 
الى غيرها من النصوص المذكور في الباب المشار اليه . 

1 اذ المفروض امكان التذ كية وام بدك فيحرم‎ )١ 

؟) فان المفروض عدم سعة الوقت للتذكية فلاو جه للحرمة . 

م) لآنه قد فرض سعة الزمان والقصور من ناحية المذ كي فلاوجه للحلية . 

غ) لاحظ مارواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ار جل 
يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه بها أفبدعه حتى يقتله 
ويأكل منه ؟.قال: لابأس قالالله عزو جل فكلوا مما أمسكن عليكم الحديث (۲#) 
ومارواه أيضاً قال: قات لأ بي عيدالله عليه السلام ارسل الكلب واسمي عليه فنصيد 
ولیس معي ما أذكيه به قال : دعه حتى يقتله وکل منه (* م) . 


١)عين‏ المصدر الحديث : ۷ 
؟ و") الوسائل باب ۸من ابواب الصيد الحديث ١د‏ ۲ 


م4 ...ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۷ ) : الظاهرعدم وجوب المبادرة الى الصيد من حبن 
ارسال الكلب ولامن حين اصابته له اذا بقي على امتناعه ' 
وفى وجوب‌المبادرة ا اوقفه وصيرهغيرممتنع وجهان احوطهما 
الاول هذا اذا احتمل ان فى المسارعة اليه ادراك ذكاتة " أما اذا 


علم بعدم ذلك ولومن جهة بعدالمسافة على نحولايدر كه الابعد موته 
بجناية الكلب فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اله(" 1 
( مسألة ۸ ) اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً 


فيجب غسلة (4 


)١‏ فانه لاوجه لها مع فرض الامتناع وبعبارة اخرى : لايترتب أثر عملي 
على المبادرة . 

؟) لااشكالفي أنالمبادرة موافقة مع الاحتياط لكن الظاهر ان مقتضى الصناعة 
عدم الوجوب اذ مقتضى الأصل عدم التمكن من الةذ كية ومع عدم التمكن منها 
لاوجه للمسارعة بل يجوز ويحل بقتل الكلب . 

")كما هوظاهر فان المسارعة لاموضوعية لها كما ان المفروضانه لاطريقيةلها 

) فان المستفاد من الدليل نجاسة الجسم الملاقي مع الكاب لاحظ مارواه 
الفضل أبو العباس قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ان اصاب ثوبك من الكلب 
رطوبة فاغسله الحديث (*# )١‏ وربما يقال بعدم وجوب الغسل و ندل هذا القولعن 
الشيخ الطوسي بتقريب : ان المستفاد : من الاية الشريفة حلية أكل صيد سميعليه . 
وفيه : ان الحكم حيثي ويعبارة اخرى : المستفاد من الاية الشريفة حلية الصيد من 


١ : من ابواب النجاسات الحديث‎ ٠۲ الوسائل الباب‎ )١ 


في الصيد 3 د ۹۱۱ 
( مسألة 4 ) : لايعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فاذا ارسل 
جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع أوفي واحد 
منهم مع كفاية اغراثه في ذهاب الكلب لو کان هوالمغري وحده 
حل صبده” وكذالايعتبروحدة الكلب فاذاأرسل شخص واحدكلاباً 
فاصطادت على الاشتراك حيواناً حل ” . 
تا © لامو جسم الات كما مراد > وأما لزوم الحرج لو توقف 
على التطهير ففيه انه ليس كذلك فلاحظ . 

١)لقائل‏ أن يقول انه مع اشتراك جماعة في الارسال والاغراء لايصدقالءنوان 
المطلوب الا مع وجود الشرائط في الجميع والا يشكل الجزم بالجواز والحلية 
اذ المفروض عدم استنادالصيد الى ارسال الجامع لأشرائط واغرائه » ومجردكفاية 
اغرائه وحده لايقتضي صدق السبب الم<لل الا أن يقوم عليه دليل خاص . 

)كما يستفاد من بعض النصوص لاحظ مارواه أبو عبيدة عن أبسي عبدالله ٠‏ 
عليه السلام في حديث صيد الكلب قال : وان وجدت مع هكلبساً غير معلم فلا تأكل 
منه (٭ .)١‏ 

ومارواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوم ارسلوا 
كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلماان مض تالكلاب دخل فيها كلبغريب 
لايعرفون له صاحباً فاشترك جميعها في الصيد ء فقال : لايؤ كل منه لأنك لاتدري 
أخذه معلم أم لا (* ۲) . 

فان المستفاد من هذه الطائفة من النصو ص جواز اشتراك الكلاب في الصيد. 


١و‏ ۲) الوسائل الباب ه من أبواب الصيد الحديث: ۲۱ 


۴ سس سس هأ ني منها جج الصالحين ج ٠١‏ 
نعم يعتبر في الممتعدد اجتماع الشرائط فلوأرسل مسلم و كافر كلبين 
فاصطادا حيواناً لم يحل و كذا اذاكانا مسلمين فسمى اجدهما ولم 
يسم الاخ ر أو كا نكل باحدهما معلمادو ن كلب الاخر هذا اذا استند 
القتل اليهمامعا أما اذا استند الىاجدهماكما اذا سبق جدهمافائخيه 
واشرف علىالموت ثم جاءه الاخرفاصابه يسي را بحي ثاستندالموت 
الى السابق اعتبر اجتما ع الشروط في السابق لاغيرواذا اجهزعليهاللاحق 
بعد ان‌اصابه السابق ولم بوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند مو ته 
الى اللاحق لاغير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق '' 

( مسألة ٠١‏ ): اذا شك في أن موت الصيد كان مستنداً الى 

جناية الكلب او الى سبب آخر لم يحل" . 

١)كما‏ هو ظاهر اذ مع ففد بعض الشرائظ يننفي المشروظ . 

)١‏ اذ المفروض حصول الصيد يفعله فيكفي اجتهاع الشرائط فيه وعدمها في 
الآخر غير ضير بالمقصود كما هو ظاهر . 

م) وهذا مقتضى الآصل الأولي » فان الا-تناد غير معلوم فيحكم عليه بالعدم 
بالآصل مضافاً الى جملة من النصوص : 

منها : مارواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرمية 
يجدها صاحبها أيأ كلها ؟ قال : ان كان يعام ان رميته هي التي قتلته فليا کل (٭ )١‏ 

ومنها : مارواه حريز قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عن الرميسة يجدها 
صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ قال : ان علم « ان كان علىنة ينك انا رمت فیا 
قتله فليأكل » وذلك اذاكان قد سمى (٭ )١‏ . 


و۲) الوسائل الباب ۱۸ من أبواب الصيد الحديث: ١‏ و۲ 


في الصيدك - جحح - GE E‏ 0 
نحم اذا كانت هناك اعارة عرفية على استناده اليها حلوانلم يحصل 
منها العلم ' 

(مسألة ١١‏ ) : لايحل الصيد المقتول بالالة الجمادية الا اذا 
كانت الالة سلاحا قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها 

اوشائكا كالرمح والسهم والعصا"" . 


ومنها : مارواه سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فاصابه 
ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه » فقال : ان عام انه اصابه وان سهمه 
هو الذي فتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه )١#(‏ الى غيرها من النصو ص الواررة 
في الباب . 

)١‏ لاحظ مارواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلامكان 
يقرل: اذا رميت صب دأنتغيب غنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل(*#؟) 

۲) لااشكال في حرمة لحم الحيوان اذا لم يذك » فلابد في الحكم بالحلية من 
تحقق التذكية وعلى هذا تكون الحرمة مقتضى القاعدة الأو لية والحلية تحتاج الى 
قيام الدليل غليها قال في الجواهر : « وأما الصيد بغيره من الجمادات فيجوز 
الاصطياد ( الصيد ) بالسيف والرمح والسهام و كل ما فيه نصل بلا حلاف على ما 
حكاه بعض بل عن آخر دعوى الاجماع عليه » الخ (٭ ") . 

ول فل اللا جا ين اعرف :هراب ماران فس ف 
أبيجعفر عليه السلام قال : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة 
أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هوالذي قتله فلياكل منه ان شاء . 


١‏ و؟)عين المصدر الحديث : م و 
)٣‏ الجواهر » ج 5" ص ١١‏ 


#زؤود .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وان لم يكن فى طرفهما حديدة بل كانامحددين بنفسهما '' . نعم 
يعتبر الجر ح فيمالاحديدة له'". دون مافيه حديدة فانه اذا قتل بوقوعه 
على الحيوان حل وان لم يجرحه ” . 

. )١ *( الحديث‎ 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال :كل من الصيد 

ما قتل من السيف والرمح والسهم الحديث (# ؟) . 

ومنها : مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه 
الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال : 
كل «كله ‏ يب » لابأس به (* م) . 

۱( لاحظ مارواه أبوعبردة عن أبيعيد الله عليه السلام قال: اذا رميت بالمعراض 
فخرق فكل» وان لم يخرق واعترض فلانا كل (* ع) فان المستفاد من هذه الرواية 
انه لاتشترط الحلية بوجود الحديدة في السلاح . 

١)كما‏ في حديث أبي عبيدة . 

#) للاطلاق المنعقد في بعض النصوص لاحظ مارواه محمد بن مسلم عن ٠‏ 
أبي جعفر عليه السلام قال :كل من الصيد ما قتل من السيف والرمح والسهم 
الحديث (٭ ه). 

لكن المستفاد من حديث محمد بن قيس (#د +) اشتراط الجرح بالسلاح »› 
فان مقتضى مفهوم هذهالرواية عدمالجوازاذالم يحصل الجر ح لكن يشكل بأنالنسبة 
بین حديث محمد بن قيس وغيره عموممن وجه » فان الماخوذ في موضو عحديث 

2 وم وه) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الصيد الحديث: ١‏ و7 و٣‏ 

١: الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصيد الحديث‎ )٤ 

٩۱۳ لاح ص‎ )١ 


11٥ 
بخلاف مالا حديدة له فانه لاپحل اذا وقع ننا کیان رد‎ 
كما قيل خشبة غليظةالوسط محددةالطرفين ان قتل معترضاً لم يحل‎ 

ما ما يقتله وان قتل بالخرق حل" . 


ام د السلاح الأعم من الحديد كما ان المأخوذ في غيره عنوان 
الصيد بالسيف مثلا فيقع التعارض بين الجانبين فيما يصاد بألة من حديد كالسيف 
ولم يجرح » والترجيح مع الطائفة التي يستفاد منه كفاية القتل بلا تقيبد بالجرح 
فانها أحدث . 

الا أن يقال : لايختص!ااسيف والرمح بالحديدة » بل يشمل العنوان ولوكان 
من غير الحديد فيكون اعم مطلق من عنوان السلاح الجارح فلاحظ . 

)١‏ فان التفصيل المذكور مستفادمن حديث أبي عبيدة فلاحظ والذي يختلج 
بالبال أن يقال : ان الميزان في الحلية بالصيدبالالة الجمادية صدق الصيدبالسلاح 
فانه مقتضى الاطلاق وأما التفصيل بين تحقق الجرح وعدمه فانما هو مخصوص 
بالصيد بالمعراض ولا وجه للتعدي عنه وتسرية الحكم الى غيره . 


في الصيد 


ثم ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد علبهما السلام 
في حديث قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لاتأكل منه 
الا ما ذكي (#١)ء‏ عدم تحفق التذكية بالصيد بالمعراض على الاطلاق» لكن مقتضى 
تقييد اطلاق المطلق با لمقيد ان يقيدالاطلاق المشار اليه بحصول التذكية في صورة 
تحقق الخرق به وفي المعراض تفصيل آخر يستفاد من جملة اخرى من الروايات: 
منها : مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام انه سثل عما صرع المعراض من 
الصيد » فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فلياكل ماقتل 


۱° مباني منها ج الصالحين جح‎ Î 


٠ ٠. ٠ ® e ٠ ٠ e ٠‏ ھ 


وان کان له نبل غيره فلا قلت : وان کان له نبل غيره فال : لا . خ ل » (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه زرارة واسماءيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما 
قتل المعراض قال : لاباس اذا كان هو مر ماتك أو صنعته لذلك (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه أيضاً انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: فيما قتل المعراض 
لاباس به اذا كان انما يصنع لذلك (٭ ") . 

ومنها : مرسل محمد بن الحسين قال: و كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول 
اذاكان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا باس به (*# )٤‏ . 

ومنها: مرسله الاخر قال: وفي خبر آخر : ان كانت نلك مرماته فلابأس (*ده) 

فان المستفاد من هذه النصوص : انه لو لم يكن للصياد نبل غيره يحل الصيد 
به كما انه يحل لو صنعه لذلك ومقتضى الصناعة ان يلتزم بمفادها » فتكون النتيجة 
ان الصيد بالمعراض يحل في ثلاثة موارد : المورد الأول : ما يحصل به الجرح 
والخرق المورد الثاني : ما لو صنعه الصياد للصيد ولو لم يحصل به الجرح 
المورد الثالث : ما لو لم يكن له نبل غيره فيحل ولو لم يحصل الخرق . 

فان القاعدةكما حةقت في بحث المفاهيم من الاصول تفتضي أن يكون كل 
واحد من الأسباب سببا وموضوعاً لثبوت الحكم والله العالم . 

بقي شيى : وهو ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد ( ٭ ١‏ ) عدم صحة 
الصيد بالسيف والنشاب أي السهام والظاهر : ان الأاصحاب لم يلتزموا بمفاده 
والحديث معارض بجملة من الروايات الدالة على جواز الصيد بالسيف والرمح 
والسهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم والحلبي (# 7) . 

E]‏ فو لقنو اليك 2 وة وك دلاوم 

)لاحظ ص : ٦۱٥١‏ 

۷) لاحظ ص : ٩۱٤‏ 


في الصي سس سسا فود 
(مسألة ١١‏ ) : الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفازات 
كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف 
أوالرمح المصنوعين منها '' . 
(مسألة ١۴۳‏ ) :لاحل الصسيد المقتول بالحجارة والمقمعة 
والعمود والشبكة والشرك والدبالة ونحوها من آلات الصيد 
ممالسيت قاطعة ولا شائكة '' . 


ولايبعد أن يقال انحديث مسعدة بن زياد يقيد بصورة عدم اراز استنادالقتل 
الى الالة التي تدقق الصيد بها مضافاًالى أن الترجيح بالأحدثية مع حديث الجواز 

)١ بتقريب ان الميزانالصيد بالسلا حالوارد فيحديث محمد بنقيس (٭‎ )١ 
ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بعد صدق الموضوع والانصراف الى المصنوع من‎ 
. الحديد على فرض تسلمه بدوي يزول بعد التأمل فلاحظ‎ 

۲ ) اذ الميزان الصيد بالسلاح بأي نحو كان مضافاً الى جملة من النضوص: 

منها : مارواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عما قتل 
الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا (* ؟١)‏ . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سثل عن قتل الحجر 
والبندق أيؤ كل منه ؟ فقال : لا (* ۴) . 

ومنها: مارواه محمد بن قيس عنأبيجعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين 
عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه بدا أو رجلا فذروهفانه ميت 


٦۱۳ : لاحظ ص‎ )١ 
و"‎ ١: و*) الوسائل الباب ۴۳ من أبواب الصيد الحديث‎ ١ 


۸ - - مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ١4‏ ) : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك و نحوهما 
ممالا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكاً اشكال ' واما 
ما يصدق عليه السلاح فلااشكال فيه وان لم يكن معتاداً " . 
( مسألة ١0‏ ) : لابعد حل الصيد بالبنادق المتعارفه في هذه 
الازمنة اذا كانت محدودة مخروطة سواء أكانت من الحديد 
ام الرصاص ام غيرهما " . 
وكلوا ما ادركتم حیاً وذكرتم اسم الله عليه (* )١‏ . 
ومنها : مارواه عيدالرحمن بن أبي عبد الله عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ما 
أحذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت ( ميتة : يه ) وما ادركت من سائر جسده 
حياً فذكه ثم كل منه (* ؟) . 


. وجه الأشكال عدم صدق السلاح‎ ) ١ 

۲ ) اذ مع فرض الصدق يتم الموضوع فيترتب عليه الحكم وعدم الاعتياد 
لايضر بالاطلاق . ظ 

۳) بتقريب : انه يصدق عليهاعنوان السلاح الذي رتب عليه الحل في حديث 
محمد بنقيس وأما النصوص الدالة على عدم حل الصيد بالبندق فلاتشمل البنادق 
المتعارفة في هذه الآزمنة لاحظ ما رواه سليمان بن خالد قال : سالت أبا عبدالله 
عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا ( د ") . 

وما رواهدغياث بنابرأهيم عن أبيعبدالله عليه السلام انه كره الجلاهق )#0 ئ( 

١ : من أبواب الصيد الحديث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )١ 


۲ ) عين المصدر الحديث : ۲ 
۳ و4)الوسائل الباب ۲۳ من ابواب الصيد الحديث : ١‏ د۲ 


في الصيد 
نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبرعنها فيعرفتا (بالصجم) 
ففيه اشكال ١‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : يشترط في حل الصيد بالالة الجمادية كون 
الرامي مسلماً " . والتسمية " . 
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ومارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام انه سثل عن قتل الحجر والبندق أيؤ كل 
منه ؟ فقال : لا (* )١‏ الى غيرها من النصوص الواردة في الباب . 

وتلك النصوص منصرفة الى المتعارف في ذلك الزمان » ولكن لم يظهر لي 
وجه تقييد الماتن بكونها محدودة مخروطة » بل يكفي في ترتب الحكم عليها 
صدق عذوان السلاح كما تقدم . 

١)الميزان‏ صدق عنوان السلا حوعلى فر ضالشك في الصدق لايترتب‌الحكم 
عليها لعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية » بل يمكن احراز عسدم 
الصدق بالآصل على مسلكنامن جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية فلاحظ 

۲ ) تقدم الكلام في اشتراط الاسلام في ديد الكلب فلاوجه الاعادة . 

۳) تدل على المدعى مضافاً الى دلالة الكتا ب كما تقدم جملة من النصوص: 
منها : مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
رجل لحق حماراً أوظبياً فضر به بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال : نعم 
اذا سمى (٭ ؟) ومنها : مارواه حريز (*# ۳) . 

ومنها : مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عمن ظبي 
أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه فقال :كل مالم 
٠‏ ١)الوسائل‏ الباب ۲۴ من ابواب الصيد الحديث : م 

۴) الوسائل الباب ١1‏ من ابواب الصيد الحديث : ٤‏ 

©) لاحظ ص : ٩۱۲‏ 


بل سد فنا شهاح الالحين ب ٠١.‏ 
حال الرمى '' واسقناد القهل الى الرمي وان يكرن الرمي بقصد 
الاصطياد فلو 


يتغيب اذا سمى ورماه (٭ )١‏ . 

١)لاحظ‏ مارواه الحابي («؟) فان المستفاد؛ هن هذا الحديث اشكر اطالتسمية 
حين الضرب أو الطعن أو الرمي ويؤيد المدعى مارواه ابن جعفر («") . 

الا أن يقال : ان الجملة الواقعة في الحديث كلام السائل › والامام عليهأجاب 
بالحلية في الصورة المفروضة » واثبات الشبىء لاينفي ما عداه نعم : ريما يقال : 
ان المرتكز في ذهن السائل الاشتراط المذكور . 

وفيه : انه لادليل على هذا الارتكاز » بل يسثل الامام عليه السلام عن حكم ما 
فرضه فهذه الرواية لاتدل على المدعى فان تم الآمر بالاجماع والا فيمكن أنيقال 
انه لايبعد انصراف الروايات الدالة على اشتراط التسمية الى صورةكونها خال 
الرمي » ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه ااحلبي قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الصيد يصيبهالسهم معترضاً ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى 
قال : يأ کل اذا أصابه وهو يراه » وعن صد المعراض قال : ان لم يكن له نبل 
غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل ما قتل » وان کان له نبل غيره فلا « قلت 
وان كان له نبلى غيره قال : لا . خ - ل » )٤#(‏ فانالقيد واود في كلام الامام عليه 
السلام ومقتضى مفهوم الشرطية عدم الحلية عند انتفاء المقدم فلاحظ . 

۲) كما هو ظاهر اذ التذ كية عبارة عن قتل الحيوان بالطريق الشرعي » مضافاً 


۲ : الوسائل الباب ۲۷ من آبواب الصيد الحديث‎ )١ 
٩۱۳: ؟) لاحظ ص‎ 

") لاحظ ص : و١4‏ 

؛) الوسائل الباب ۲۲ من ابواب الصيد الحديث : م 


في الميد سب هلل 
لميجل وكذا اذا الت من يده فاصاب عزالا فقتله (' ولورمى بقصد 
الاصطياد فأصاب غير ماقصد حل”'وان تستقلالالة المحللة فيالقتل 
فلو شاركها غيرها لم يحل كما اذا سقط في الماء أوسقط من أعلى 
الجدارالى الارض بعدما أصابه السهم فاستندالموت اليهما”” وكذا 
اذا رماه مسلم وكافرومن يسمي ومن لم يسم أومن قصد ومن لم يقصد 
واستند القتل اليهما معا * واذا شك في الاسنقلال في الاستناد الى 
المحلل بني على الحرمة * . 
الى النصٍ الخاص لاحظ مارواه محمد ين قيس ( .)١‏ 
١)ن‏ تم المدعى بالاجما عالتعبدي الكاشف فهو والا فلايد من اتمامهبتفريب 
آخجر ولا يبعد أن يقال انه مقتضى الانصراف فان دعواه لانكون جزافاً ولاحظ . 
۲) لاحظ مارواه عبادبن صهيب قال : سالات أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
سمى ورمی صدا فاخطأه.و أصاب آ خر قال : يأ کل منه (*« ؟). 
۳) كماهو مفتضی الماعدة الأولية مض افاً الى لمص الخاص لاحظ مارو اد محمد 
بن قيس (# ).فان مفهو.م الشرطية عدم الا كتفاء في صورة عدم الاستةلال . 
)٤‏ فان المر كب من الداخل والخارج حارج وقد مرالكلام حوله ف يالصيد 
بالكلب . 
(o‏ لاصائة عدمالاستقلال وبعبارة اخرى: كاماشك في حمق التذكية بشرائطها 
١‏ ( لاحظ ص : ٦۱۲‏ 
؟) الوسائل الباب ۲۷ من ابواب الصيد الحديث : ١‏ 
۳) لاحظ ص : 11> 


۴ لل مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسألة ۱۷ ) : اذا رمى سهماً فأوصله الريح فقتله حل وان 
كان لولا الريح لم يصل وكذا اذا أصاب السهم الارض ثم وثب 
فأصاب فقتله ١١‏ : 

( مسألة 14 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالالة وحدة الالة 
ولاوحدة الصائد فلو رمى احد صيدآ بسهم وطعنه اخربرمح فمات 
منهما معا حل اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل اذا أرسل 
احد كلبه الى الحيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فمات منهما 
معا حل ايض ° 

يكون مقتضى الآصل عدمها الا أن يدل عليها دليل معتبر شرعي . 

: لصدق الموضوع الذي رتب عليه الحكم في النصوص وبعبارة اخرى‎ )١ 
. يصدق ان الحيوان قتل برمي الصياد‎ 

۲) لايبعد ان ماأفاده على طبق القاعدة اذالمفروض اجتماع الشرائط في الالة 
والصائد ويمكن الاستدلال على المدعى بجماة من النصوص: منها : مارواهمحمد 
بن مسلم عن أبيجعفرعليه السلام في حديث قال : سثل عن صيد صد فتوزعهالقوم 
قبل أن يموت » قال : لابأس به (“د .)١‏ 

ومنها : مارواه محمد بن قيس عن أبيجعفرعليه السلام في حديث قال : وقال 
في أبل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه ( يمنعه ‏ يب ) افنراه نهبة؟ ٠‏ 
قال : ليس بنهبة ولیس به باس (« ؟) . 

ومنه.ا : مارواه الحلبي قال : سالته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره 
القوم فيقطعونه فقال :كله (٭ ۳) ويؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر (* 6 ) . 

١: من ابواب الصيد الحديث‎ ١٠ الوسائل الباب‎ )١ 


۲ و”") عين المصدر الحديث : ۲د ۳ 
4) لاحظ ص : ٦۱۹‏ 


(مسأله ١9‏ ) : اذا اصطاد بالالة المغصوبة حل الصيد '' وان 
ثم باستعمال الالة " و كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها 
اجرة 2 و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الالة © 


)١‏ اذ لاتنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي و لذا لااشكال في حصولالطهارة 
من الخبث بالغسل بالماء الغصبي وان شثت فلت : مقتضى اطلاق النصوص عدم 
الفرق ولا مقيد لتلك الاطلاقات . 

. لحرمة التصرف في مال الغير‎ )٣ 

۴۳) لاحترام مال الغير وتحقق الضمان بالانتفا ع به . 

ع) لاحظ مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسناارضا 
عليه السلام عسن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين 
فيعرف صاحبه أو يجيثه فيطابه مسن لايتهمه » فقال : لاي<لى له امسا که يرده عليه › 
فقات له : فان صاد ما هو مالك اجناحيه لايعرف له طالباً » قال : هو له (*# )١‏ . 

فان المستفاد منالحديث ان الصيديملك به » ولكن الحديث مخصوص بصيد 
الطير الا أن يةال: ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد مضافاً الى انه لايبعدأن 
يقال : ان الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون الصيد للصياد فلا فرق بين موارده 
مضافاً الى الاجماع المدعى . 

قال في الجو اهر (* 7) لاخلا ف ولااشكال في أن مايثبت في آلةالصائد على وجه 
يخرج عن كونه ممتنعاً كالحبالة والشبكة والفخ ونحوها يملكه ناصبه للاصطياد 


١ : الوسائل الباب 81 من ابواب الصيد الحديث‎ ) ١ 


6 اك يي 


ئ ل ببئي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : يختص الحل بالاصطياد بالالة الحيوانية 
والجمادية ہما كان ممتدنعاً بمحيث لا يقدر عليه الا بوصيلة كالطير 
والظبي وبقرالوحش وحماره ونحوها فلائقع علىالاهلي الذي يقدر 
عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والابل والدجاج و نحوها '' واذا 
استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد واذا تاهل الوحشي كالظبي 
والطيرالمتأهلين لم يحل لحمة بالاصطياد”” وولد الحيوان الوحشى 
قبل أن تقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم 
الاهلي فاذارمى طيراً و فرنحه فما تاحل الطير وحرم الفرخ " 


وكذاكل ما بعتاد للاصطياد به بلا حلاف أجده فيه بل الأجماع بقسميه عليه . 
وقال في الجواهر أيضاً : « بل لاخلاف أجده بيننا في أنه يملكه الصائددون 
صاحب الالة لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققه من الغاصب 
وان حرم استعماله للالة » . 

)١‏ اذ مع عدم الامتناع لايصدق عنوان الصيد فلا يترتب عليه الحكم و بعبارة 
اخرى : الصيد مصداق للتذكية الموجبة لحل الأكل ؛ ولا يتحقق الصيد الا مع 
امتنا ع الجيوان . 

؟) لتبعية الحكام لموضوعه فالمستوحش الأهلي يحل أكل لحمه بالاصطياد 
لصدقه والوحشي المتأهل لايحل لعدم صدق موضوع الحل . 

وغ لعدم صدق عنوان ما ال في الموضوع . وددل على المقصود مارواه 
الأفلح قال : سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور :يفرخ في الدار هل 
تو خد فراخه؟ فقال : لاان الفرخ في و كرهافي ذمة الله مالم بطر واو ان رجلارمى 


في الصيد تسمه سي سس 898 
( مسألة ۲١‏ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من 
البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل ١"‏ 


صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فا زه باكل الطبر ولا ياكل الفراخ 
وذلسك ان الفراخ ليس بصيد مالم يطرو انما تؤخذ باليد وانما يكون صيداً اذا 
طار (*# ٠ )١‏ 

١)ادعى‏ في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه والعمدة النصوص الواردة 
في الباب : منها ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام في ثور تعاصى 
فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا علياً عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه 
حلال (ك* )١‏ وهذه الرواية واردة في الثور المستسعصي 1 

ومنها : ما رواه عيص بن القاسم عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ان ثوراً 
بالكوفة ثار فبادر الناس اليه باسيافهم فضربوه فاتوا أميرالمؤمئن عليه السلام 
فاخبروه « فسألوه ‏ يه » فقال ذكاة وحية ولحمه <لال ( ٭ ۳ ) وه_ذه الرواية 
كالرواية السابقة يلا فرق بينهما في المفاد . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن بق عبدالله عن أبيعبدالله عليه السلام ان قوماً 
اتواالنبي صلی اللدعليه و آله وسلمفقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستعصبت«واستعصت 
خ ل» علينا فضر بناها بالسيف فامرهم با كلها (٭ 4) وهذه الرواية أيضأً واردةفي 
الثور المستصعي . . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبيعيد الله عليه السلام قال : ان امتنع عليك بعير 
وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبتك فضربته بسيف أو طعنته 


)١‏ الوسائل الباب ١م‏ من ابواب الصيد 
4) عين المصدر الحديث : ۳ 


کی د هيحت هاي ماخ الفالخيق جه 
وكذلك کل ماتردى من‌البهاثم فى ثبرونحوها ويتعذر ذبحه اونحره 
فان تذكيته تحصل بعقره في اي موضع من جسده وان لم يكن في 
موضع النحر أوالذيح ويحل لحمه حينذ ‏ ولكن في عموم الحكم 
للعقر بالكلب اشكال فالاحوط الاقتصار 


بحربة « برمح ‏ خ ل » بعد أن تسمي فكل الا أنتدركه ولم يمت بعد فذكه(*١)‏ 
والروايةواردة في البعير مع انها ضعيفة سند بالبطائني . 

ومنها: ما ءعنعليعليهااسلام قال: اذا استصعبت عليكم الذبيحة فعر قبوها وانلم 
تقدروا على أن تعر قبوها فانه يحلها مايحلالوحش ( )١‏ وهذهالروايةضعيفةسنداً. 

ولعل الوجه في عموم الحكم معاختصاص النصوص بالبقر ان العرف يفهم 
متها عدم الفرق ولا يبعد هذه الدعوى للتناسب بين الحكم والموضوع هذا على 
تقدير عدم صدق الصيد في هذه الحالة وأما على تقدير الصدق فالآمر أوضح من 
أن يخفى اذ يكفي للاستدلال ما يدل على تحقق التذكية بالصيد فلاحظ . 

١)لاءظ‏ مارواه زرارة : عن أبيجعفر عليه السلام قال : سألته عن بعير تردى 
في بعر فذبح من قبل ذنيه فقال لاباس اذا ذكر اسم الله عليه (٭ ۳) . 

وما روي عن علي عليه السلام انه سثل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى 
عليه فقال لاباس به وأمره بأكله (# 6) . 

ويدل على المدعى على نحو الاطلاق ما عن علي عليه السلام أيضاً قال : ايما 
انسية تردت في بثر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمىالله 
عليها وتؤ كل (#ده). 

))١‏ عين المصدر الحديث ٥:‏ وې 


۳ و4) عين المصدر الحديث : 5و ۷ 
د) عين المصدر الحديث : ۸ 


في ألصيك ‏ -سس سسسب سس سس 
في تذ كيته بذلك على العقر e‏ الجمادية " . 

( مسألة ۲۲) : لافرق في تحقّق الذكاة بالاصطياد بين حلال 
اللحم و حرامه فااسباع اذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع 
بجاد هاه_ذا اذا كان الصيد بالالة الجمادية 5" أما اذاكانت بالكلب 
ففيه قولان . 

( مسألة 7 ) :اذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتينفان كانت 
الالة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة 
عنهما معاً حلتا جميعاً مع اجتماع شراثط التذكية “ . وكذا ان 
بقبت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته ”* . 


1Y 


. لعدم الدليل عليه‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : اذا 
رميت وسميت فانتفع بحلده وأما الميتة فلا ١  (‏ ) فانه يظهر من هذا الحديث 
حصول التذكية بالصيد بالنسبة الى كل حيوان قابل للتذكية فلاحظ . 

م)أما وجه القول بحصولالتذكيةيالصيد بالكلب فبتقريبعدم الفرق بي نكون 
سبب الصيد الجماد أو الحيوان » وأما القول بالاختصاص بما يكون السبب الالة 
الجمادية كالرمي فلعدم الدليل في الكلبء والأحكام الشرعية تعبدية غير قابلة للقياس 
والحق هو القول الثاني والله العالم . 

ع )كما هو مقتضى القاعدة » اذ المفروض قتل الحيوان بالصيد على النحو 
المقرر الشرعي فبحل لحمه . 

ه)كما تقدم . 


۲ : الوسائل الباب 8غ من ابواب النجاسات الحديث‎ )١ 


۸ سسسب سس سس ماني منها بج الصالحين ج ٠١‏ 
وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل 
ما فيه الرأس بالتذكية ١‏ فان مات ولم يذك حرم هوايضاً " . 
وان كانت الالة مما لايجوزالاصطياد بها كالحبالة والشبكة حرم ما 
ليس فيه الرأس وحل مافيه الرس بالتذكية فان لم يذك حتى مات 
حرم ايضاً ”' . 

( مسألة 4؟ ) : الحيوان الممتنع بالاصل يملك بأخذه كمااذا 

قبض على يده اورجله اورباطه فانه يملكه الاحذ ‏ . 


١‏ ) أما حلية ما فيه الرأس فلتحةق التذكية بالذبح الشرعي » وأما حرمة ما 
ليس فيه الرأس فلحرمة القطعة المبانة؛ وبعبارة اخرى : لاوجه احلية تل كالقطعة . 

؟')كما تقدم . 

م) أما حرمة ما ليس فيه الرأس فلعدم المقتضي لاحلية كما تقدم آنفأء وأما 
حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية على الفرض وأما مع عدم التذكية فيحر ملكو نه 
ميتة . 

)٤‏ بلا اشكال ولاكلام والحكم المذكور أوضح من أن يخفى وعليه السيرة 
الخارجية القطعية مضافاً الى النص الخاص لاحظ مارواه السكوني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه » عن آبائه ؛ عن علي عليه السلام انه سأله عن رجل ابصر طيراً 
فتبعه حتى وقع على شجرة » فجاء رجل آخر فاخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما 
أخحذت (*# .)١‏ 

ومارواه اسماعيل بن جا برعن أبيجعةرعليه ادلام قال: قلت : له الطائر يقععلى 
الدار فيؤخذ أحلال هو أمحرام لمن أخذه ؟ قال: يا اسماعيل عاف أو (أم خ ل) 


۲ : من أبواب اللقطة الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 


في الصيد _ 11۹ 
وكذا اذا نصب شبكة اوش ركااو نحوهما من الالات التي يعتاد 
الاصطياد بها فوقم فيها فانه يملكه ناصبها '' . وكذا اذا رماه بسهم 
اونحوه من آلا تالصيدفصيرهغير ممتنع كمااذا جرحه فعجزعن العدو 
أ وكسرجناحه فعجزعن الطيران فانه يملكهالرامي”'ويكون لدنماءه؟ 
ولايجوز لغيره التصرف فيه الاباذنة '؟ واذا افلت من يده او شبكته 

اوبرأمن العوار الذي أصابة بالرمي فصار ممتنعاً 


غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه » المالك جناحيه يذهب 
حيث شاء (قال ‏ كا) : هو لمن أخذه حلال (* )١‏ . 

ومارواهالسكو ني عن أبيعبد الله عليه السلام قال: قال أميرالمۇمنين عليه السلام 
ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال امن أخذه » (٭ ؟) الى غيرها من 
الروايات . 

)١‏ مضافاً الى عدم الخلاف والاجماع على ما يظهر من الجواهر» يمكن 
الاستدلال على المدعى بالسيرة الخارجية الجارية » فان الظاهر انها غير قابلة ‏ 
للانكار فلاحظ . 

۲) لاحظ مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأات أبا الحسن الرضا 
عليه السلام ع نالرجل يصيد الطير الذييسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين 
وهو يعرف صاحبه أيحل له امسا كه ؟ فقال : اذا عرف صاحبه رده عليه » وان لم 
يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ؛ وان جاءك طالب لاتتهمه رده عليه (٭ *) . 

م) فان النماء تابع للملك في الملكية . 

۽ ) لحرمة التصرف في مال الغير الا باذنه . 

١‏ و۲) الوسائل الباب ۳۷ من أبواب الصيد الحديث : ؟ وم 

") الوسائل الباب ١5‏ من ابواب اللقطه الحديث : ١‏ 


.م#و معدلل هياقي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فاصطاده غيره لم يملكه ' ووجب دفعه الى مالكه '' زه م اذا نصب 
الشبكة لابقصد الاصطياد لميملك ماثبت فيها وكذا اذا رمى لابقصد 
الاصطياد فانه لايملك الرمية””ويجوز لغيرهاخذه و لواخذهلابقصد 
الملك ففي تحقق ملكه له اشكال”* والاقرب ذلك" . 


١‏ ) اذ المفروض صيرورته ملكا لاصياد ولا مقتضي لخروجه عن ملكه ومع 
فرض بقائه في ملكه لايجوز لغيره التصرف فيه لحرمة النصرف في مال الغير . 

9) فانه يجب رد مال الغير الى صاحبه . 

م) لعدم الدليل في هذه الصورة . 

. لكونه من المباحات الأولية‎ )٤ 

ه) بتقريب : ان القدر المعلوم من الآدلة قصد التملك ويمكن أن يستفاد من 
حديث أبي حمزة » عن أبيجعفر عليه السلام في حديث ان رجلا عابدأ من بني 
اسرائيل كان محارفاً » فاخذ غزالا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها 
بعشرين ألف درهم » فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل : ادحل فقال له خحذ 
احد الكيسين فاخذ أحدهما وانطلق فلم يكن باسر ع منان دق السائل ال.اب فقالله 
الرجل : ادحل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيثاً مريثاً انا ملك من 
ملائكة ربك انما أراد ربك أن يباوك فوجدك شاكراً ؛ ثم ذهب (* )١‏ ان مجرد 
الأخذ بقصد الحيازة يوجب الملكية ولو مع عدم قصد التملك مضافاً الى انهلايبعد 
أن يكون حصول الملكية بالحيازة أمرا عقلائياً . 

) لعل مستنده السيرة الخارجية الحا كمة على صيرورة المأخوذ ملكا لاخذه 
مضافاً الى النصوص الدالة على كون الاخذ مملكافانها باطلاقها يشمل الاخذولو 


ف ا ی 
( مسألة ۲۵ ) : اذا تو حل الحيوان فياردة اووثبت السمكة 
في سفينته لم يملك شيئامن ذلك”'أما اذا اعدشيثاً منذلك للاصطياد 
كما اذا أجرىالماء فيارضه لتكون موحلة اووضع سفينته في موضع 
معين ليثب فيها السمك فوثب فيهااو وضعالحبوب فى بيته وأعده 
لدخول العصافير فيه فدخلت واغلق عليها باب البيت او طردها الى 
مضيق لايمكنه الخرو جمنه‌فدخله ونحوذلك من الاصطيادبغيرالالات 
التى يعتادالاصطريادبهاففي الحاق ذلك با لة الصيد المعتادة في حصول 
الملك اشكال''وانكان هو الاظهر”' . 
( مسألة؟؟ ) : اذاسعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى 
يأخذه )4 
لم يكن بقصد التماك ؛ ولكن الانصاف : ان في النفس شيئاء أما السيرةفاحرازها 
مشكل » وأما النصوص فلا يبعد انصرافها الى صورة قصد التملك والله العالم . 
١)لعدم‏ المقتضي فان الملكية يتوقف على تحقق سببها والمفروض عدءتحققه 
فلا تحصل الملكية . 

» يمكن أن يكون وجه الاشكال عدم ذكر هذه الأسباب في النصوص‎ ) ٢ 
. و مفتضى الأصل عدم تحقق الملكية بها‎ 

۳) الأمر كماأفاده فان السيرة الخارجية العقلائية والشرعية جارية على التملك 
بها » ولعل النقاش فيها يعد مستنكراً أو ناشياً من الوسواس في استنباط الحكم 
الشرعي . 

. لعدم المقنضي ومقتضى الآصل عدم تحقق الملكية به‎ )٤ 


بم#د دل _ د لل - ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

فاذا اخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه" . 

( مسألة ۲۷ ) : اذاوقع حيوان فى شبكة منصوبة للاصطياد فلم 
تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها" . 

( مسألة78) : اذارمى الصيد فاصابة لكنهتحامل طائر ااوعادياً 
بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه الا بالاتبا ع والاسراع لم 
يملكة الرامى”” . 

( مسألة4؟ ) : اذا رمى اثنان صيدآدفعة فان تساويافي الاثربان 
اثبتاه معآفھ و لهما . واذاكان احدهما جارحا والاخرمئبتاً وموقفاً له 
كان للثاني* ولاضمان على الجار ح'" واذاكان تدريجاً فهرملك من 
صيره رمية غير ممتنع سايقاً كان اولاحقاً" . 

( مسألة ۳۰ ) :اذا رمى صيداً باعستقادكو نه كلباً اوخنزيراً فقتله 


. فان من حاز ملك وقد مر ان الأخذ مملك‎ ) ١ 

؟) لعدم الدليل على الملكية في الصورة المفروضة والأصل عدمها . 

۳)لعدم الدليل ومقتضى الاصلعدم تحقق الملكية وبعبارة اخرى: المفروض 
في الكلام عدم تحقق الصيد فلادليل على حصول الملكية وان شثت قلت : لادليل 
على كون اصابة الرمي بنفسها من المملكات . 

. لعدم ترجيح احدهما على الآخر فهو لهما بالاشتراك‎ )٤ 

ه) فان تحقق الصيد بالأيقاف فيكون لاموقف . 

1) لآن الجرح لم يقع على ملك الغير بل على المباح فلاو جه للضمان . 

۷) الكلام هو الكلام ولا دخل للسبق واللحوق . 


قي اأصيد للد اا ۷ل 
لم يحل'' . 
( مسالة1" ) : اذارماه فجرحه لكن لم پخر جعن الامتنا ع فدخحل 
داراً فاخذه صاحب الداز ملكه ياخذه'' لابدخول الدار” . 
(مسالة ۳۲ ) : اذاصنع برجا في دارهلتعشعش فيه الحمام فعشعشت 
فيه لم بملكها فيجوزلغيره صيدها ويملكها بذلك”؛ . 
(مسألة “ا"): اذا اطلق الصائد صيده منيده فانلم يكن ذلك عن 
اعراض عنه بی على ملكه لا يملكه غيرههاصطياده”*وا نكانعن اعراض 
صار كالمياح بالاصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك " . 

)١‏ قال في الجواهر : « بلا حلاف أجده فيه بل ادعى بعض الناس الاجماع 
لانسباق قصد الصيد المحلل من اطلاق الأدلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل 
وعدم التذكية » انتهى )١(‏ والأمركما أفاده فان هذا الانصراف غير قابل للانكار 

؟) اذ المفروض ان الصيد لم يتحةق شرطه وقد فرض انه باق على الامتناع 
فالذي يأخذه يملكه بالأخذ . 

۳) فان دخول الدار لايكون مملكاً في قبال بقية المملكات . 

ع )لعدم الدليل على کون ما ذكر مملكا نعم اذا كان قصده من عمله تملك الطير 
وصدقعنوان الحيازة والآخذ والاستيلاء لايبعد تحةق الملكية فان الحيازةالواردة 
على المباحات الأصلية موجبة لحصول الملكية والله العالم . 

ه) لعدم ما يقتضي الخروج فيكون باقياً في ملكه وليس لأحد التصرف فيه. 

؟ ) اذ الأعراض بوجب خروج المعرض عنه عن ملكه فيصبر من المباحات 


١)الجواهر‏ ج ۳۹ ص : ٠٠‏ 


عمو لل ببسل ب ههانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وليس للاولالرجوع عليه''وكذا الحكم في كلمالاعرضعنه مالكه 
حيواناً كان اوغيره”' بلالظاهرانه لافرق بين أن يكو نالاعراض 
ناشت عن جز المالك عن بقائه في يده ونحستاستيلائه لقصو رفي 
المالأوالمالك وأن يكو نلاعن ع جز عنهبل لغرض آخر”" . 
(مسألة5”) : قد عرفت انالصائد يملك الصيد بالاصطياد 
اذاكان مباحاً بالاصلاو بمنزلته كما تقدم ولايملكهاذاكان مملوكاً 
لمالك “ . واذاشك في ذلك بنى علىالاول ** الااذا كانت امارة 
على الثاني مثلأن يوجد طوق فى عنقه اوقرط فى اذنه اوحبل 
مشدود فى يده أورجله اوغيرها " . واذاءلم كونه مملوكاً لمالك 
وجب رده اليه”'. واذا جهل جرى علية حكم اللقطه انكان ضائعاً!8 

. لعدم دليل على ذلك فليس له الرجوع‎ )١ 

+( فان حكم الامثال واحد . 

۳) لعدم المقتضي للنفريق فان الميزان هوالأعراض والمفروض تحققه في كلا 
الشقين. ٠‏ 

. وقد تقدم شرح كلام الماتن‎ )٤ 

ه) لاستصحاب عدم دخول حيوان في ملك احد . 

5) فانه لامجال لجر يان الأصل مع وجوده الامارة ٠‏ 

۷) لوجوب رد المال الى مالكه بالضرورة . 

4) تقدم الكلام حول هذا الفرع في كتاب اللقطة فراجع . 


في ذكاة السمك 10 
والاجرى عليه حكم مجهول المالك'' ولافرق فى ذلك بين الطير 
وغيره!' نعم اذا ملك الطائر جناحية فهو لمن اخحذه الااذاكان له مالك 
معلوم معين فيجب رده اليه (” وان کان الاحوط فيما اذا علم ان له 
مالكاً غيرمعين اجراء حكم اللقطة اومجهول المالك عليه“ 


فصل فى ذكة السمك والحران 
(مسألة :)١‏ ذكاةالسمك تحصل بالاستيلاء عليه حياً خار جالماء* 
اما بأخذه من داخلالماء الى خحارجه حياًباليد أومن شبكة و (شص) 


1 لكونه من مصاديق تلك الكبرى فير تب عليه حكمها‎ )١ 

؟) لعدم ما يقتضي التفريق فلا فرق . 

۳)لاحظ مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر (٭ )١‏ فان التفصيل الء كور 
في المتن يستفاد من هذا الحديث والله العالم . 

)٤‏ لأاشكال في حسن الاحتياط ولعل وجه الاحتياط الاستحبابي في نظرالماتن 
الخروج عن شبهة الخلاف والله العالم . 

ه) لااشكال في أن السمك يحتاجالى التذكية» وانما البحث في طربقتذكيته 
فافاد الماتن بأن ذكاة السمك الاستيلاء عليه حياً حار ج الماء والعمدة النصوص 
الواردة في المقام ويستفاد من بعض النصوص ان صيد السمك اخذها : 

منها : مارواه أبوبصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صيد المجوس 
للسمك حين يضر بون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال: لاباس انما صيدالحيتان 


>79 : لاحظ ص‎ )١ 


5م ل د ل بباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
و(فالة) وغيرها' . أوبأخذه خارج الماء باليد او بالالة بعد ماخر ج 
بنفسه أوبنضوب الماء عنه أوغيرذلك 9 . 

اخدها (٭ ا)۰ 
ومنها: مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلامانه سثل عن صيدالمجوس 
للحيتان حين يضر بون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لابأس بصيدهم انما 
صيد الحيتان أخذه (* ۰)۲ 
ومنها : مارواه محمد بن مسام عن احدهما عليهما السلام مثل ذلك يعني انه 
سثل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال : لابأس به انكان حياً أن تاخذه قال : 
وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال : لابأس ( ۳# ) فان المستفاد مسن هذه 
النصوص انه تحصل التذكية بأخذه . 
ويستفار من حديث علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته عن السمك يصاد ولم 
يوثق فيرد الى الماء حتى يجيىه من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله قال : لالآنه 
مات في الذي فيه حياته ( )٤‏ » انه لو مات في الماء لايكون ذكياً . 
١)كل‏ ذلك للاطلاق فان التذكية تحصل بالأخذ ومقتضى اطلاقه عدم الفرق 
بين الأقسام المذكورة . 
) لاحظ مارواه ابن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليه السلام قال : سألته 
عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ ٠‏ 
قال : ان أخذتها قبل أن تموت تم ماتت فكلها وان ماتت قبل أن تأخذها فسلا 
تأكلها (*« ۰)٥‏ 
591 ) الوسائل الباب ۴۲ من ابواب الذبائح الحديث : ه وه 
م) الوسائل الباب #١‏ من ابواب الذبائح الحديث : ۲ 
) الوسائل الباب ۴۳ من أبواب الذبائح الحديث : 8 
ه) الوسائل الباب ۳٤‏ من أيواب الذبائح الحديث : ١‏ 


في ذكاة السك س لا 
فاذاوثب في سفينة أوعلى الارض فاخذ حياً صارذكياً واذالم يحل 
حتى مات صارميتة و حرم اكله " . وان كان قد نظر اليه وهو 
حي يضطرب 9" واذا ضربها وهي في الماء بآلة فةسهما نصفين ثم 
اخرجهما حيين فان صدق على احدهماانه سمكة ناقصة كما لو كان 
فيه الرأس حل هو “دون غيره”'واذالم يصدق علىاحدهما انه سمكة 
ففي حلهما اشكال 

. الآمر كما أفاده فانه مقتضى الحديث كما تقدم آنفاً‎ )١ 

؟) لعدم تحقق ما تحصل به التذكية فلا يكون حلالا . 

"*) لعدم دلبل على كفاية النظر وأما حديث السامة عن أبيعبدالله عليه السلام 
قال : ان علياً عليه السلام كان يةول في صيد السمكة اذا أدركتها وهي تضطرب 
وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (٭ )١‏ . 

وحددث زرارة قال: قلت : السمك شب من الماء فيقع على الشط فيضطرب 
حتى يموت فقال : كلها (*« ۲) . 

فكلاهما ضعيفان سنداً نعم في المقام رواية اخرى لزرارة قال قلت : سمكة 
ارتفمت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت1 كلها ؟ فقال نعم (٭ م) بسند 
اخر لابأس بهء فعليه يكون الحكم مبنياً على الاحتياط والاشكال في الحديث 
الثالث بكو نه مضمرأً لعله في غير محلهبعد فر ضكون الراوي مثل زرارة فهليمكن 
أن يضمر زرارة واضرايه عن غير المعصوم عليه السلام . 

. لتحةق التذكية فلاوجه لل<رمة‎ )٤ 

ه ) فانه من مصاديق القطعة المبانة وبعبارة اخرى لم تحصل التد كية بالنسبة 


١و١)‏ عين الحديث ”و6 
۴) نفس المصدر الحديث : ه 


4 ...ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والاظهر العدم ' . 
(مسألة ؟) : لايشترط في تذكية السمك الاسلام”' . 


اليه ويدل على المدءعى حديث غياث بنابراهيمعن أبيعبد الله عليه السلام في الرجل 
يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال : يأكلهما جميعاً وان ضريه فأبان منه عضواً 
لم یا کل منه ما أبان منه وأكل سايره (* )١‏ . 

١‏ ) لعدم تحقق التذكية فلا مقتضي الحلية فان الحلية متفرعة على التذكية 
والمفروض عدمها . 

9) لجملة من النصوص منها : مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلامءن صيد الحيتان وان لم يسم فقال : لابساس وعن صيد المجوسي للسمك 
فقال : ماكنت لاكله حتى انظر اليه (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلمقال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مجوسي 
يصيد السمك أي و كل منه ؟ فقال : ماكنت لا کله حتى انظر اليه قال حماد : يعني 
حتى اسمع يسمي (* ۳) . < 

ومنها : مارواه عيسى بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد 
المجوسي فقال : لاباس ادا اعطو كاه أحياء والسمك ايضاً والا فلا تجوز شهادتهم 
الا أن تشهده (٭ )٤‏ . 

ومنها: مارواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحيتان - 
التي تصيدها المجوس فقال : ان علياً عليه السلام كان يقول الحيتان والجراد 
ذكي (* ه) . 

ومنها: مارواه أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صيدالمجوس 


١: الوسائل الباب ه” من ابواب الصيد الحذيث‎ )١ 
و64‎ ٣ ؟ و” و٤ وه)الوسائل الباب ۳۲ من ابواب الذبائح الحديث : ١و ۲و‎ 


في ذكاةالمك  _‏ س 8# 
ولاالتسميه'فلواخرجهالكافرحياً من الماء اواخذه بعدان خر ج فمات 
صار ذ کیا كما | 
للسمك حين يضر بون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال: لابأس انما صيدالحيتان 
أخذها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو مريم قال : قات لا بيعبدالله عليه السلام ماتقول فيماصادت 
المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان علي عليه السلام يقول : الحيتان والجراد 
ذكي (* )١‏ . ظ 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يول : 
لاباس بكوا ميخ المجوس ولا باس بصيدهم السمك (*# ") . 

ومنها : مارواه علي بن جعفر عن أخيسه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عما اصاب ( صاد ‏ خ ل ) المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال 
صيده ذكاته لاباس (# 4) فان ال.ستفاد من هذه النصوص بالنصوصية عدم اعتبار 
الاسلام في الأخذ : 

)١‏ تدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه الحلبي قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال : لاباس به (* ه) ومنها : 
مارواه محمد بن مسلم (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه زيد الشحامعن أبيعبد الله عليه السلام انه سثل عن صيدالحيتان 
وان لم يسم عليه ؟ فقال : لابأس به ان کان حيأ ان تأخذه (* 7) . 


١‏ و٣‏ و" و)) عین المصدر الحديث : ۵ و٣‏ و۷ و۸ 

ه ) الوسائل الباب ۴٠‏ من ابواب الذبائح الحديث : ١‏ 
)١‏ لاحظ ص : ٦۳۹‏ 

۷) الوسائل الباب ۳۱ من أبواب الذبائح الحديث م 


م م سه مبائي اا ا 1۰ 
في المسلم' ولافرق في الكافر بين الكتا, ي وغيره'" 
(مسألة ۳) : اذاوجدالسمك في يد الكافرو لم يعلمانه ذكاه املا 
هنى على العدم” . واذا اخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره . 

ومنها: مارواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيدالحيتان 
وان لم يسم عليه ؟ فقال : لاباس به (*# )١‏ . 

١)كما‏ صرح به في النصووص 

. )۲ لاحظ مارواه أبو بصير (٭‎ )١ 

۳) لاصالة عدم التذكية . 

ع )فانه مقتضى اصالة عدم التذكية وبعبارة اخرى: التذكيةتحتاج الى الاثبات 
ومع الشك فيها يكون مقتضى الأصل عدمها . 

مضافاً الى حديث عيسى بن عبدالله قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن 
صيد المجوس فتال: لاباس اذا أعطوكه حياً والسمك أيضاً والافلا تجوز شهادتهم 
عليه الا أن تشهده (4دم) لكن الحددث ضعيف بعيسى فان ابن داودنقل توثيقه عن 
الكشي وابن داود بنفسه محل الاشكال والكلام وقال في الجواهر في هذا المقام : 
«لآنالأصل عدمالتذكية» الى أنقال: ولا أصل يقتضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم 
حتى يكون قاطعاً لذلك الخ (* 4) . 

وعلى الجملة: مقتضى الاصل الأو لي عدم تحقق التذكية واثباتها يتوقف على 
قيام دليل عليه . 

4 : عين المصدر الحديث‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ٩۳۸‏ 

*) الوسائل الباب م" من ابو اب الصيد الحديث : ١‏ 

۱۹۸ : )الجواهر ج 5م ص‎ ٤ 


ف وكوااليك. جحسشيت ست دست بم يحمت زوو 
واذا وجده في يد مسلم يتصرف فية بما يدل على التذكية'! اواخبر 
بتذ کیته بنى على ذلك" . 

)١‏ قد تعرضنا لكون يد المسلم امارة على التذكية في الجزء الثالث من هذا 
الشرح ص /ا9١‏ . 

۲) بتقريب‌اعتبارقول ذي اليد بالنسبة الىما فييده ولايبعد أن يستفادالمدعى 
من حديث ابن أبي نصر قال : سألته عن الرجل ياتي السوق فيشتري جبة فراء 
لايدرى أذكية هي أم غير ذكية ؛ أيصلي فيها ؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة » ان 
أنا جعفر عليه السلام كان يةول : ان الخوارج ضيةوا على أنفسهم بجهالتهم › ان 
الدين أوسع من ذلك (* )١‏ . 

ومثله في المفاد جملة اخرى من النصوص لاحظ مارواه أيضاً عن الرضا 
عليه ااسلام قال: سألنه عن الخفاف ياتي السوق فيشتري الخف » لايدري أذكيهو 
أم لاء ما تقول في الصلاة فيه وهو لايدري ؟ أيصلي فيه ؟ قال : نعم » انا اشتري 
الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسالة (٭ ؟) . 

ومارواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسنعليه السلام عن جلودالفراه 
يشتريها الرجل فيسوق مناسواق الجبل» أيسأل عن ذكاته اذاکان‌البایع مسلمأغير 
عارف ؟ قال : عليكم انتم ان تسثلو! عنه اذا رأيتم المشر كين يبيعون ذلك » واذا 
رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه (* ”) . 

ومارواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كان أبي 
يبعث بالدراهم الى السوق فيشتري بها جبناً فيسمي ويأكل ولا يسال عنه (6ه )٤‏ . 

بتقريب : ان المستفاد من الروايات المشار اليها اعتبار قول ذي اليه حيث ؛ 


١‏ ) الوسائل الباب ٥۰‏ من أبواب النجاسات الحديث : لم 
٢‏ و۳ وع) عين المصدر الحدیث : 5 د۷ وم 


7ه سح ججح سح سح بان ا الفالحين ج 

(مسألة :)٤‏ اذاو ثبت السمكة في سفينة لم يملكهاالسفان ولاصاحب 
السفينة حتى :و خذ' فيملكها آخذها وان كان غيرهما "نعم اذاقصد 
صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك 
كما اذا وضعها في مجتع السمك وضرب الماء بنحو يوحب وثوب 
السمك فيها كان ذلك بمنزلة احراجه من الماء حيآفي صير و رتهذ كا" 
وفى تحققالملك بمجرد ذلك مالم يوخذ باليد ونحوها اشكال وقد 
تقدم انه هوالاظهر © . 

(مسألةه) اذاوضع شبكة في الماء فدخل فيهاالسمك ثماخرجها 
منالماء ووجد فيها ميتآ كله أوبعضه فالظاهر حليته ” . 


ان الامام عليه السلام في مقام الجواب قال : ليس عليكم المسألة فيعلم انه ممع 
السؤال يكون اخبار البايع حجة ويمكن أن يقع المكاف في الضيق أو بتقريب : 
ان المستفاد من الحديث ان المرتكز في ذهن السائل اعتبار قول ذي اليد والامام 
عليه السلام قرره على ما في ذهنه . 

. لعدم ما يقتضي الملكية فلا تحصل‎ )١ 

؟) بعنوان التملك وأمامع عدم القصد فالجزم بحصول الملكية بمجردالاخذ 
مشكل لكن قد تقدم انه لايبعد حكم العقلاء بحصولها للاخذ ولو مع عدم قصد 
الملكية مضافاً الى حديث أبي حمزة (*# .)١‏ 

۳) لتحقق الموضو ع وهو عنوان اخذه من الماء حياً فتأمل ع 

) . قد تقدم شرح كلامه فراجع‎ )٤ 

ه) وفاقاً للعماني وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه محمد 


٩۳۰ : لاحظ ص‎ )١ 


في ذكاة | زلف لل سس سس ا ساب ا ٣ع‏ 


بن مسام عن أبيجعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الى بيته 
وت ركها منصوية فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فال : ما عملت يده 
فلاباس بأكل ما وقع فيها (فيه ‏ خ ل) (# )١‏ . 

ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء 
لاحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لابأس به ان تلك الحظيرة 
انما جعلت ليصاد بها (٭ ۲) . 

ومنها: رواه مسعدةبن صدقة عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سمعت أبييقول 
اذا ضرب صاحب الشيكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما 
خلا ما ليبس له قشر ولا يو كل الطافي من السمك (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
الحظيرة من القصب تجعل لاحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها 
قال : لاباس (# 4) . 

ومنها: مارواه علي بنجعفر عناخيه موسى بنجعفرعليهالسلام قال: سألته عن 
الصيد نحيسه فیموت في مصيدته أيح لأ كله؟ قال: اذا كان محبو سأًفكله فلاباس(#٥).‏ 

ويعارضها مارواه عبدالمؤمن قال : امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبدالله عليه 
السلام عن رجل صاد سمكاً وهن احياء ثم اخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : 
مامات فلا تأ کله فانه مات قيما كان فيه حياته (*« )١‏ . 

ولنا ان نقول : ان الترجيح مع الطائفة المجوزة لةوله تعالى : احل لكم 
صيد البحر وطعامه متاء-ا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر الاية ( # ۷ ) فان 

١‏ و١)الوسائل‏ الباب ۳۵ من أبراب الذبائح الحديث ۲ وم 

م و64 وه و50) عين المصدر الحديث : ¢ وه و5 و١‏ 

/') المائدة / 5و 


»دب ء د ل مياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة 5 ) : اذا نصب شيكة اوصنع حظيرة لاصطياد السمك 
فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزراوغيره فمات بعد نضوب الماء 
صار ذكياً وحل! كله ”ا أما اذا مات قبل نضوب الماء فقولان اقواهما 
الحلية” . 
(مسألة/) : اذا اخر ج السمك منالماء حياً ثم ربطه بحبل مثلا 
وارجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة " . 


المستفاد من الاية الشريفة جواز صيد البحرء ومقتضى اطلاق الاية عدم7قييد الحلية 
بقيد من القيود مضافاً الى الاشكال في سند الحديث » لاحظ رج-ال سيدنا الاستاد 
الجزء ١١‏ ص ۷ فان المستفاد مدن كلامه ان عبدالمؤمن الراوي لاحديث ضعيف 
فلا موضوع للترجبح كي يقال لادليل على الترجيح بموافقة الكتاب . 

)١‏ بتقريب انه يصدق عليه الآءلى حياً ومات خار ج الماء ولكن الانصافان 
صدق عنوان الآخذ عليه مشكل» والموضوع المذكور فياانصوص عنوان الأخذ 
الا أن يقال : ان المستفاد من حديث زرارة قال : قلت سمكة ارتفعت فوقءستعلى 
الجد فاضطربت حتى ماتت أ كلها ؟ ففال : نعم (# )١‏ » حلية أكل السمك الذي 
يموت خار ج الماء لكنيشترط الحلية بمقتضى الحديث بصيرورتهمضطربة خارج 
الماء لاالموت على الاطلاق . 

؟) الظاهر ان الوجه في نظر الماتن النصوص الدالة على حلية مامات في 
الشبكة » لاحظ مارواه محمد بن مسام (٭ )١‏ وما رواه الحلبي ( #د” ) ومارواه 
مسعدة (# 4). 

م )كما هو المشهور على ما يستفاد من الجواهر ويدل على المدعى النص 

١‏ ) الوساثل الباب #4 من ابواب. الذبائح الحديث: ه 

؟ و٣‏ و؛)لاحظ 04 


في ذكاة السمك 6ع 
واذا خر جه ثم وحجده ميتأأوشك في أن موثة كان في الماء أوفى خارجة 
حكم بحليته”'سواء علم ناريخ الاخرا جأوالموت أوجهلالتاريخان”" 
واذا اضطرالسماك الىارجاعهالىالماء وخاف موته فيه فليكن ذلك 

بعد موته ولوبأن يقتله هو بضر ب اوغيره”" . 
الخاص لاحظ مارواه أن ابوب ؛ انه سأل أا عبد الله عليه السلام عنر جل اصطاد 
سمكة فربطها بخيط وارسلها في الماء فماتت أو كل ؟ فتال : لا (٭ )١‏ . 

ومارواه عبدالرحمن بن سيابة قال : سأات أبا عبدالله عليه السلامعن السمك 

يصاد ثم يجعل في شبىء ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال : لاتا كل لآنه ميات في 
الذي فيه حياته (* ؟) . 

(١‏ بتر لب : ان المستفاد من النصوص حر مة السمك الذي يموت في الماء 
وبمقتضى الأصل يحكم بعدم موته في الماء وبعبارة اخرى : لااشكال في أخذوحياً 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى بمقتضى الاستصحاب نحكم بعدم موته في الماء 
فتحصل التذكية » لكن لازم هذا التقريب انه لو اخذ شخص السملك وأخرجه من 
الماء فوجده ميا وشك في أنه مات في الماء أو في حار جه يحكم عليه بالحلية بعين 
التقريب المتقدم : 

+( اذ لافرق في جر بان الأاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله؛ ومن ناحية 
اخرى لاتعارضبين‌الأصابين اذ استص حاب عدم حرو جه من الماء مادام حياً لشت 
موته داخل الماء الاعلى القول بالائبات الذي لانقول به . 

") لآن التذكية تحصل بالموت خارج الماء وبهذا النحو المد كور تحصل 
فیحل . 


١‏ و۲) الوسائل الباب ۴۲ من ابواب الذبائح الحديث : ١‏ و۲ 


م5» لا لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۸ ) : اذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعهما 
يسمى بالزهر أوعض حيوان له أوغير ذلك مما يوجب عجزه عن 
السباحة فان اخحذ حياً صار ذكياً وحل اكله وان مات حرم . 
( مسألة 4 ) : اذا القى انسان الزهر في الماء لابقصد اصطياد 
السمك فابتلعه السمك وطفى لم يملكه '' الااذا اذه " فان اخذه 
غيره ملكه”؛ واما اذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر انه لايملكه به (* 
من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة او بعضاً غير معين 7 نعم لورماه 
بالبندقة اوبسهم أو طعنه بمرمح فعجزعن السباحة وطفى على وجهالماء 
لم يبعدكونة ملكا للرامي والطاعن " . 
( مسألة ٠١‏ ) : لايعتبر فى حل السمك اذا احرج من الماء حياً 
أن يموت بنفسه فلومات بالتقطيع اوبشق بطنه اوبالضرب على رأسه 
١‏ ) الوجه فيه ظاهر » أما وجه الحلية فلتحفق اخذه حياً من الماءوأما وجه 
الحرمة فلموته داخل الماء . 
)١‏ لعدم ما يقتضي الملكية . 
۳) بتقريب ان من حاز شیثاً ملكه . 
4) لتحقق سيب الملكية بالنسبة الى الغير فهو يملكه دون ملقي الزهر . 
ه) لعدم دليل على مملكية الصيد على نحو الاطلاق . 
5) لوحدة الملاك وهو عدم الدليل . 
۷) بتقريب : انه يستفاد من دليل الصيد بالرمي ان الصيد مملك على الاطلاق 
لكن لولا الاجماع والسيرة ان كانت يشكل الجزم بالمدعى فلاحظ . 


اا ا ا 
فمات حل ايضاً ' بل لوشواه فى النار حياً فمات حل اكله " . 
بل الاقوى جواز اكله ح] ”" . 

(مسألة ١١‏ ) : اذا احر ج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة 
وهو حى والقى فى الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم 
الباقى (؟ واذا قطعت منه قطعة وهو فى الماء قبل اخراجه ثم اخرج 
حياً فمات خار ج الماء حرمت القطعة وحل الباقى” . 


. لآن الميزان في الحلية موته خارج الماء‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه عمارعنأبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجراديشوى 
وهو حي قال: نعم لاباسبه وعن‌السمك يشوى وهو حي قال نعم لاباس به(* )١‏ . 

ومارواه أيضاً عن أبيعبدالله عليه السلام انه سثل عن السمك يشوى وهو حي 
قال : نعم لاباس به وسثل عن الجراد اذاكان في قراح فيحرق ذلك القراحفيحرق 
ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل یو كل ؟ قال : لا (*« ؟) . 

۳) بتقريب ان المحرم الميتة والسمك الحي لايكون مصداقاً لها فلا يحرم . 

)٤‏ بتقريبان التذكية حصلت بالخروج عن الماء فتكون القطعة المبانةحلالا 
وأما الميت في الماء فحرام لموته في الماء ولقائل أن يقول : انه لاتحل القطعة 
المبانة في الصورة الآولى اذ لاتحصل التد كية بمجرد الخروج ع-ن الماء » بل 
التذكية تحصل بموته حار جالماء ولذا لوعادالىالماء ومات فيه يحرم فعليه تكون 
القطعة المبانة محرمة لآنها قطعت من الحي فلاوجه لاحلية . 

ه) فيكون الآمر بعكس الصورة الأولى فان القطعة محرمة لأنها قطعت منهقبل 
التذكية وأما ما احرج حياً فيكون حلالا لتحقّق التذكية بالنسية اليه . 


ERE الوسائل الاب ۷ من ابو اب الذبائح الحديث‎ ( E] 


۸ دلدلل_ب هبني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ذكاة الحران 


( مسألة ١‏ ) : ذكاة الجراد انحذه حياً'سواء أكان الاخذ باليد 
ام بالالة " فمامات قبل اخذه حرم" ولا يعتبر فى تذكيته التسمية() 


١‏ ) لاحظ مارواه علي بن جعفر : وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعسد ان 
نصيده أيؤكل ؟ قال : لابأس (* )١‏ . 

ولاحظ أيضاً مارواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال 
سألته عما أصاب (صاد خ ‏ ل) المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال: 
صبده ذ کاټه لاباس (٭ . 

فان المستفاد من الحديثين ان صيد الجراد يكون ثذ كية له ومقتضى الاطلاق 
عدم الفرق بين انحائه فاذا تحقق عنوان الصيد يكون حلالافلا وجه للتقييدببخصو ص 
الآخذ وقال في الجواهر : « صرح غير واحد من الأصحاب بل لاأجد فيه حلاف 
بينهم من أنالكلام في تذ كية الجراد كالكلام في السمك » الخ (د م) وعلى الجملة 
مقتضى النص كما قلناكفاية صدق عنوان الصيد في تحةق التذكية . 

؟) للاطلاق . 

م )كما هو واضح . 

)٤‏ ادعي الاجماع في المقام فان تم اجما ع تعبدي فهو والا يشكل الأمرحيث 
انه يستفاد من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 4) اشتراط 

۲ : الوسائل الباب ۴۷ من ابواب الذبائح الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب الذبائح الحديث : ۸ 

۳) الجواهر ج 5 ص : ١75‏ 

١١١ الانعاع/‎ )5 


في ذكاة الجراو ي 
والاسلام فما يأخذه الكافر حیاً فهوايضاً ذكى حلال نعم لايحكم 
بتذكية ما فى يده الا أن يعلم بها" وان أخبر بأنه ذ كاهلا بقبل خبره" 


التذكية بالتسمية حتى بالنسبة الى الجراد ومقتضى اطلاق قوله عليه السلام ذكاة 
الجراد صيده عدم الاشتراط فتقع المعارضة بين الاية والرواية في صيد الجراديلا 
تسمية وما حالف الكتاب لايكون معتبراً الا أن يتم المدعى بالاجماع والله العالم. 

١)كما‏ نص به في بعض النصوص لاحظ حديث ابن جعفر (٭ )١‏ . 

۲) بتقريب ان الشك في التذكية موضوع لاصالة عدمها . 

۳) قال الماتن في مسألة 4١‏ من فصل المطهرات من كناب الطهارة « تثبت 
الطهارة بالعلم والبينة وباخبار ذياليد اذا لم تكن قرينة على اتهامه » وقد تعرضنا 
لما يمكن أن يسندل بهلحجية قول ذي اليد في بخث طرق ثبوت النجاسة من كتاب 
الطهارة وقانا هناك ان عمدة دليل قول ذياليد السيرةالعقلائية الممضاة عندالشارع 
فان ذا اليد أعرف بماتحت يده وهو اعلم بصفات ما في يده من النجاسة والطهارة 
والحلية والحرمة وغيرها منغيره والشارع الأقدس امضى هذه السيرة الجاريةبين 
العقلاء » ورفع اليد عن السيرة في خخصوص مورد يحتاج الى وجه فنقول : انما 
لايقبل قول ذي اليد بالنسبة الى حلية ما في يده كالمقام بوجهين : 

احدهما: ان السيرة لاتكون دليلا لفظيأكى يؤخذ باطلاقه أوعمومه بلالمعتبر 
منها المقدار المعلوم المتيقن وحيث انه لم يحرز جريانها في كل مورد حتى مع 
التهمة لايمكن الجزم بالمطلوب » والمفروض ان مقتضى الأصل في أمثال المقام 
عدمكون قوله موافقاً مع الواقع وبعبارة اخرى : مقتضى الأصل عدمالتذكية . 

وبتعبير اخر : اذاكان المخبر متهمأكما لو اخبر الكافر الذي يكون ذي اليد 
بتذكية ما في يده لانجزم بجريان السيرة فيه . 


١)لاحظ‏ ص :لم06 


.وود _ .د ل هاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسألة ١‏ ) : لا بحل الدبا من الجراد و هوالذي لم يستقل 
بالطيران ١‏ . 

ثانيهما : مارواه ابنعمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل من 
أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج وبقول : قد طبخ على الثاث وانا اعرف انه 
يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : لاتشربه» قات 
فرجل من غير اهل المعرفة ممن لانعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على الندف 
پخبرنا ان عنده يختجاً على الثاث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : 
نعم (# )١‏ . 

فان مقتضى هذه الرواية التفصيل في اعتبار قول ذي اليد بالنسبة الى الحلية 
بين عد مکو نه متهماً وبين كو نه متهماً بالقبول في الأول وعدمه في الثاني واستدل 
سيدنا الاستاد على المدعى بهذه الرواية (٭ )١‏ . 

ويمكن الاستدلال على المدعى أيضاً بما روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
عليهما السلام انهما قالا في ذبائح اهل الكناب : فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم 
الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلاتأكلوا وان اتاك رجل مسام فاخبرك انهم 
سموا فكل (٭ ") . 

فان المستفاد : من هذه الرواية عدم اعتبار قول الكتابي بالنسبة الى تحةق 
التذكية ؛ ومقتضى اطلاقها بل صراحتها عدم اعتبار قول صاحب اليد ومع عدم 
اعتباره تصل النوبة الى اصالة عدم التذكية . 

)١‏ قال في الجواهر : « بلا خلاف اجده بل يمكن تحصيل الاجماع عليه 

4 : الوسائل الباب ۷ من ابواب الاطعمه والاأشربة الحديث‎ )١ 


۲) دروس فى فقه الشيعه ج ۲ ص : 88 
۳) الوسائل الباب ۷ من أبواب الذبائح الحديث :۳۸ 


و الداي: يسح ۸۹ و 
(مسألة )١4‏ : اذا اشتعلت النارفى موضم فيه الجراد فمات قبل 
أن پؤخذحيا حرم اكله '' واذا اشتعلت النارفي موضع فجاء الجراد 
الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسة فيه فمات ففي 
حله بذلك اشکال . 


فصل فى الذباحة 
( مسألة ١‏ ) : يشترط فى حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح 


- بل فيكشف اللثام الاتفاق عليه » الخ (٭ )١‏ ويدل على المدعى مارواه علي بن 
جعفر عن حه أبى الحسن عليه السلام قال : سأ لته عن الجر ادنصيبه ميتاً في الماء 
أو في الصحراء أيؤ كل ؟ قال : لاتا كله قال وسألته عن الدبا من الجراد أيو كلقال 
لایحل حتى يستقل بالطيران (٭ ۲) . 

)١‏ اذ المفروض انه لم يوْخَذ ولم يصد والحال ان ذكاته بصيده مضاعاً الى 
النص الخاص لاحظ مارواه عمار (* ") . 

؟) الظاهر ان وجه عدم الجزمانه يمكن أن يقال بالحلية لحديث عمار )٤#(‏ 
ولكن الحق أن يقال : ان المستفاد من الدليل ان صيده ذكاته فاذااحرق قب لالصيد 
لايكون حلالا » وأما لو فرض امكانكون النار آلة للصيد بأن اده 
بها حل في هذه الصورة لصدق عنوان الصيد السبب لحصول التذكية . 


۱۷۸ : )الجواهر ج 5م ص‎ ١ 

؟) الوسائل الباب ۴۷ من ابواب الذبائح الحديث : ١‏ 
۳ ) لاحظ ص : ٦٤۷‏ 

4) لاحظ ص : ٦٤۷‏ 


؟وه ب دب لل هبفي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
مساماً فلاتخل ذبيحة الكافر وان كا نكتابيا . 


)١‏ قال في الجواهر : «كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا» والعمدة 
النصو ص الواردة في المقام ؛ فنةول يستفاد منجملة من النصو ص حرمة ذبيحةالكافر 
وان كان كتابياً لاحظ ماروي عن أبيجعفر وأبيعبدالله عليهما السلام (* ١)ومارواه‏ 
الاعءش قال: سأل رجل أباعبدالله عليه السلام وأناعنده فقال له : الغنم يرسل فيها 
اليهودي والنصرانىفتعرض فيها العارضة فيذي حأنأكل ذبيحته؟ فا لأبو عبد الله عليه 
السلاملاتدخل ثمنها مالك ولاتأكلها فانما هو الاسم ولايؤمن عليه الامسلم. فقال: له 
الرجل : قال الله تعالى (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكناب حل 
لكم) فال له أبوعبدالله عليهالسلام: كانأبي يقول: انما هوالحبوب واشباهها(# ۲) 

ومارواه ابن منذر قال : قات لأبي عبدالله عليه السلام : انا قوم نختلف الى 
الجبل والطردق بعيد بنا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة 
ويكون في القطيع الف وخمس مأة شاة والف وستمأة والف وسبعماة شاة فتقع 
الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم قال : فيقولون 
نصارى قال : فقلت: أي شبىء قولك في ذبائح اليهود والاصارى؟ فتال: يا حسين 
الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها الا أهل التوحيد (* ”) . 

ومارواه الحسين بنالمنذر قال: فلت لأبيعبدالله عليهالسلام : انا نتكاريهولاء 
الاکراد في قطا ع الغنم وانماهمعبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذب<ونها . 
ويببعونها فقال : ما احب أن تجعله في مالك انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على 
الاسم الأمسلم (#ئ). | 

) ۱) لاحظۆ ص ٠٥۰:‏ 

۲) الوسائل الباب 75 من أبواب الذبائح الحديث : ١‏ 

۳) عين المصدر الحديث : ۲ 

۷ : عين المصدر الحديث‎ )٤ 


10۳ 


في الذباحة 


© © e ىو‎ e # e e e 5 


ومارواه ابن سدير قال : دخلنا عن أبيعبدالله عليه السلام انا وأبي فقلنا له : 
جعلنا فداك ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ 
والجداء أفتأكلها قال: لاتاً كلوها ولاتقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالااحب 
لكم أكلها ‏ الى أن قال ب فقالوا صدق انا لنقول : بسم المسيح (*# )١‏ . 

ومارواه حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يول في ذبيحة الناصب 
واليهودي والنصراني: لاتا كل ذبيحته حتى تسمعه يذ كر اسم الله فقات: المجو سي 
فقال : نعم اذا سمعته یذ کر اسم اللهء أما سمعت قول الله : ولا تا كلوامما لم يذ كر 
اسم الله عليه (٭ ۲) . 

ومارواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال : كل ذبيحة المش ركاذا 
ذكر اسم الله عليها وانت تسمع ولا ناكل ذبيحة نصارى العرب (# ") . 

ومارواه جميل ومحمد بن حمراذانهما سألا أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح 
اليهود والنصارى والمجوس فقال :كل » فقال بعضهم : انهم لايسمون فتال : فان 
حضرتموهم فلم يسموا فلا تاكلوا وقال : اذا غاب فكل ( )٤‏ . 

ومارواه حريز قال: سثئل أبو عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى 

والمجوس فتال : اذا سمعتم بسمون وشهد لك من رآهم يسمون فكل وان اسم 
تسمعهم وان يشهد عندك من ر آهم يسمون فلا تأ کل ذبيحتهم (٭ ه) . 

وهذه الطائفة لاتدل على المدعى بل تدل على الخلاف اذ المستفاد منها ان 

النهي بلحاظ عدم التسمية . 


"1١و‎ ۳ و۲) الوسائل الباب ۲۷ هن ابواب الذبائح الحديث‎ ١ 
و)) عين المصدر الحديث : ۳۲ وم‎ ۳ 
ه ) عين المصدر الحديث : وم‎ 


4 ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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وتدل جملة اخرى من النصوص على حرمة ذبيحة الكافر بلا تعرض للتسمية 
منها : مارواه الاحمسي عن ا عبدالله عليه السلام قال » قال له رجل : اصاحك 
الله ان لناجاراً قصا بأفيجيىء بيهردي فيذبح لهحتى يشتري منه اليهود فقال: لاتاكل 
عن ذبيحته ولا تشتر منه (#د )١‏ وهذه الرواية ضعيفة بالاحمسي . 

ومنها : مارواهمحمد بن مسلم عن أبيجعفرعليه السلام قال : سألته عن نصارى 
العرب أت و كل ذبائحهم فقال :كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم 
ومنا كحتهم (٭ ۲) . 

والظاهر ان السند تام وفي المقام طائفة اخرى من الروايات تدلبالنصوصية 
عا 


ی 
سثئل أبو عبدالته عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال : لاتا كله ان سمى وان لم 
إسم (د م) وهذه الرواية ضعيفة سندأ فان ابن صالح لم يوثق . 

ومنها : مارواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يقول : 
کاوامن طعام المجوس كله ماخلا ذبائحهم فانها لاتحل وانذ کراسم الله عليها(٤)‏ 
وهذه الرواية تختص باامجوسي ولا وجه للتعدي عنه . 

ويستفاد من جملة من النصوص التفصيل في ذبيحة الكافر بين #حةَق التسمية 
وعدمه ومن تلك النصوص مارواه ابن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام . 
عن ذبائح اهل الكتاب فتال : لابأس اذا ذكراسم الله ولكن اعنى منهم منيكون 
على أمر مو سى وعيسى عليهما السلام )+ (o‏ وهذه الرواية ضعيفة بابن مرار . 

ومنها : مارواه علي بن جعفرعن اخيه موسى بنجعفرعليه السلام قال : سأ لنه 


حرمة ذبيحة الكافر ولومع التسمية ومن تلك الروايات مارواه ز بد الشحامقال 


١و‏ و")عين المصدر الحديث :١د5‏ وه 
(o &‏ عين المصدر الحديث : ١١‏ و١١‏ 


في الذياحة ا ست هوه 
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عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل ؟ قال : كل ما ذكر اسم الله عليه ( « ١‏ ) 
وهذه الرواية ضعيفة بعبدالله بن حسن . 

ومنها : مارواه ابن حنظلة عن أبيعبدالله عليه السلام في قول الله : فكلوا مما 
ذكراسم الله عليه قال: أما المجوس فلافليسوا من اهل الكتّاب وأمااليهود والنصارى 
فلاباس اذا سموا (* 7) وهذه الرواية ضعيفة بابن حنظلة . 

ومنها : مارواه العياشي مرسلا عن حمدان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال : لاتا كل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله أما 
ف الله يول ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه (د م) والمرسل لااعتبار به 

ومنها : مارواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ذبيحة المشرك 
اذا ذكر اسم الله عليها وانت تسمع ولاتأكل ذبيحة نصارى العرب(#) والظاهر 
ان الحديث تام سند . 

ومنها : مارواه جميل ومحمد بن <مران انهما سألا أباعبدالله عليهالسلامعن 
ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : كل فقال بعضهم : انهم لايسمون فقال: 
فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : اذا غاب فكل (٭ ه) والظاهر ان 
السند تام ومنها : ماروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام )١(‏ والظاهر 
ان الحديث تام سنداً . 

ومنها : مارواه عامر بن علي قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام انا نأكل 
ذبائح اهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها آم لا ؟ فقال اذا سمعتم قد سموا فكلوا 

١5؟)عين‏ المصدر الحديث : ١791١14‏ 


٣‏ و4 وه ) عين المصدر الحديث : ۱۸ و7 ومم 
5) لاحظ ص : ٦۵٥۰‏ 
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الحديث (* .)١‏ 
هذه هي النصوص الواردة في المقام وحيث انهالاتعارض فيها وقابلة للجمع 
العرفي لاوجه لحمل جملة منها على التقية ورفع اليد عنها » والجمع بين هسذه 

الروايات يقتضي أن يقال : انه تحل ذبوحة الكافر مع تحقق التسمية . 

ويستفاد من جملة من الروايات جو ازاكل ذبيحة الكافر ولو مع الاكتفاءياسم 
المسيح منها: مارواه عبدالملك بن عمرو قال: قلت لأبيعبدالله عليه السلام ما تقول 
في ذبائح النصارى ؟ فقال لاباس بها قلت : فانهم يذ كرون عليها المسيح فقال : 
انما ارادوا بالمسيح الله ( ج ۰)۲ 

ومنها : مارواه أبو بصيرقال: سألت أباعبد الله عليه السلامعن ذبيحةاليهودي 
فقال : حلال قلت : وان سمى المسيح قال : وان سمى المسيح فانه انما يريد 
الله )* ۰(۳ 

وبعارضها ما رواه حنان بن سدير قال : دخلا على ابيعبدالله عليه السلام أنا 
وأبي فقلنا له : جعلت فداك ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فيذبحون لنا 
الدجاج والفراخ والجداء أفنأ كلها قال : لاتأكلوها ولا تقربوها فانهم يتولون على 
ذبائحهم مالا احب لكم أكلها ‏ الى أن قال فقالوا صدق انا لنقول : يسم 
المسيح )3 ئ( . 

والترجيح مع حديث حنان لموافقته مع الکناب.وقد ذكرنا اخيراً انهلادليل 
على الترجيح لابموافقة الكتاب ولابمخالفة العامة بلالترجيحمنحصر في الأحدثئية 


۱ و۲ و۳ ) عين المصدر الحديث : ٤٥‏ و٥٣‏ و١"‏ 


)) عين المصدر الحديث : ۳ 


في الذباحة سس سسسب ب 
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وحيث انها مجهولة تصل النوبة الى الآخذبالاطلاق الكتابي ومفتضاه اشتراطذكر 

اسمه تعالى . 

ودستعاد من جماة من النصوص عدم جواز ذبح الكافر الأضحية منها ماروأه 
الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤ كل فقال 
کان علي عله السلام ينها هم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال لايذبح لك يهردي 
ولا نصراني اضحيتك (#٭ .)١‏ 

ومنها : مارواه أبو بصير يعني المرادي قال : شعت آنا عبد لله عليه السلام 
يول : لايذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأةنلتذيح 
لنفسها (*« ؟) . 

ومنها : مارواه أبو حفص عن أبيعبد الله عليه السلام ان علياً عليه السلام كان 
يقول : لايذبح ضحا باك اليهود ولا النصارى ولا يذبحها الا مسلم (ئ*« وغ 1 

ثم ان المستفاد من بعض النخنصوص حرمة ذبيحة المجوسي ولو مع التسمية 
لاحظ مارواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلام.كان يقول.: كلوامن 
طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم فانها لاتحل وان ذكر اسم الله عليها (٭# 4) . 
ويعارضه مارواه حمران (#ه) لکن حديث حمران ضعيف سند بحمراننعم يكفي 
للمعارضة ما رواه جميل ومحمد بن حمران )١#(‏ وبعد المعارضة يكون الترجيح 
بموافقة الكتاب مع حديث الجوازفان المستفاد من الكتاب اشتراط التسمية وأما 
الاسلام فلا وعلى تقديرعدم الترجبح بموافقةالكتاب يكو ن الاطلاقالكنابي مر جما 

١)عين‏ المصدر الحديثت ١9:‏ 


؟ و” ) عين المصدر الحديث ۲١‏ و١"‏ 
٤‏ وه و1) لاحظ ص : ٠٥4‏ وثاه» 


٠١ مباني منهاج الصالحين ج‎ U 

ولايشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف اذاكان محكوماً 
باسلامة على الاقوى(١‏ 

ومقتضاه الجواز ثم انالمستفاد من بعض النصوص حاية ذبيحة المشرك مع التسمية 

لاحظ مارواه ابن مسلم (# )١‏ فالنتيجة جواز ذبيحة الكافر ولو كان مشركاً . 

نعم قد نهى في بعض النصوص عن أكل ذبيحة نصارىالعرب منها ما رواه 
ابن مسلم (*؟) ومنها: مارو اه محمدبن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قا لأمير 
المؤمنين عليهالسلام لاتأكلوا ذبيحةنصارىالعرب فانهم ليسواأهلالكتاب (#دم). 

)١‏ وفاقاً للمشهور على مافي الجواهر واستدل على المدعى بوجوه: الوجه 
الاول الاصل وفيه ان الاصل في أمثال ما نحن فيه يقتضي الاشتراط والتقييد فان 
مقتضى الام لل عدم كفاية ذبح غيرالمؤمن وأما اصالة عدم التقييد فلا تثبت الاطلاق 
الا على القول بالمثبت الذي لانقول به » مضافاً الى أنها تعارضها اصالة عدم 
الاطلاق . 

الوجه الثاني: ان المستفاد من جملة من النصو ص كماهران الميزان في الحلية 
بالتسمية وقد تقدم هذه النصوص بالتفصيل . 

الوجه الثالث : السيرة القطعية الخارجية الممضاة قولا وفعلا فانه لااشكال في 
جريان السيرة على معاملة المذكى مع الحيوان الذي ذبحه مسلم اذا كان جامعاً 
للشرائط . 

الوجه الرابع: نفيالحر ج في الشريعة ٠‏ بتقريب : ان المستفاد منالشر ع ان 
دين الاسلام سهل ومعه لايمكن اشتراط كون الذابح شيعياً اذ يلزم الحرج الشديد 
ولابد من تقريب المدعى بالوجهالمذ كور لابتقريب ان دلبل الحرج يرفع الاحكام . 


ممم سو مسو سس هه 


"506 : و؟) لاحظ ص‎ ١ 
۲٣۳ : عين المصدر الحديث‎ (r 
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الحرجية اذ قد ثبت في الاصول ان دليل الرفع لايستفاد منه الا نفى الحكم عبن 
موضوع وأما اثبات حكم اخر لذلك الموضوع أو لموضوع اخر فلا يستفاد منه 
فلا يمكن استفادة عدم الاشتراط بحديث رفع الحرج في الدين فلا تغفل . 

الوجه الخامس : ان مقتضى اطلاق جملة من النصوص كفاية ذيح من دان 
بكامة الاسلام وصام وصلى لاحظ مارراه محمد بن قيس عن أبيجعفر عليه السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكامة الاسلام وصام وصلى لكم 
حلال اذا ذ کر اسم الله تعا !ی عليه )%* ۱( 1 

الوجه السادس: النصوص الدالة على جواز شراء اللحم وما يكون في حكمه 
وحليته من اسواق المسلمين منها: مارواه الحابي قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام 
عن الخفاف التي تباع في السوق » فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميته 
بعينه (# ۲) . 

ومنها : مارواه ابن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة 
فراء لايدري أذكية هي أم غير ذكية › أيصلي فيها ؟ فقال نعم ليس عليكم المسألة » 
ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول : ان الخوارج ضيةوا على أنفسهم بجها لتهم › 
ان الدين أوسع من ذلك (٭ م) . 

ومنها : مارواه علي بن أبي حمزة ان رجلا سثل أبا عبدالله عليه السلام وأنا 
عنده عنالرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال نعم» فقال الرجل: ان فيه الكيمخت 
قال: وما الكيمخت؟ قال جلود دواب منه ما يكون ذكياء ومنه ما يكون ميدّة فقال 
ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه (٭ 5) الى غيرها من النصوص . 


١ : الوسائل الباب ۲۸ من ابواب الذبائح الحديث‎ )١ 
و)) الوسائل الباب .ن من النجاسات الحديت : ۲ و٣ وع‎ ٣و‎ ٣ 


و لس سس سمسسسه سسسس م ماني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 

ولاتحل اذا كان محكوماً بكفرهكالناصب١١‏ 

فان المستفاد من هذه النصوو ص بوضم ع كفاية ذبح المسلم ولا يشترط بكون 
الذابح شيعياً . 

الوجه السابع : حديث السفرة الذي رواه السكوني » عن أبي عبدالله عليه 
السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام سثل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة 
كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين › فقال : امي رالمؤمنين عليه السلام 
يقوم ما فيها ثم يؤكل لآنه يفسد ولیس لهبقاه ‏ الى أن قال قبل له ياأمير الم منين 
عليه السلام لايدري سفسرة مسام أو سفرة موسي ؟ فقال : هم في سعة حت 
يعلموا (* )١‏ . 

الوجه الثامن : اطلاق قوله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الاية (#د؟) 

وقوله تعالى : وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه الاية (٭+ م) . 

وقوله تعالى » ولا تا كلوا مما لم د کر اسم الله عليه الاية (# ) فان اطلاقها 
يقتضى حلية ذبيحة كل من يسمي ويذبح الا أن يقوم دليل على اامنع . 

ويستفاد من بعض النصوصض عدم حلية ذبيحة غير الامامي لاحظ مارواهزكريا 
بن آدم قال : قال أبؤ الحشن عليه السلام : اني انهاك عن ذبيحةكل من كان على 
خلاف الذى انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة اليه (#ه) ولكن لايمكن 
الالتزام بمفاده فان جواز أكل ذبيحة المسلم أمرظاهر واضح . 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين : احدهما: بعدم الخلاف بل ادعي 
عليه الأجما ع كما في الجواهرفان تم فهو وان نوقش فيه باحتمالاستناد المجمعين 


ی 


١١ : عين المصدر الحديث‎ )١ 
۱۲۱۶۱۱۹۵ ۱۱۸ وم و4)الانعام/‎ ٢ 


ه) الوسائل الباب ۲۸ من !بواب الذبائح الحديث : ه 


L7,‏ بلحم ل د 
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الى الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة التي ذكرناها فيشكل اذ مع هذا الاحتمال 
لايكون حجة فيختص الدايل في التقريب الاتي 

ثانيهما : ان الناصبي كافر ولا تجوز ذبيحة الكافر ولكن قد مر الاشكال فيهذه 
الكلية وقلنا مقتضى الجمع بين النصوص حلية ذبيحة الكافر مع التسمية . 

نعم يمكن الاستدلال على المدء ى ببعض النصوص لاحظ مارواه أبو بصير قال 
سمعءت أيا عبد الله عليه|اسلام يقول : ذبيحة الناصب لاتحل )١#(‏ ويؤكد المدعى 
مارواه أبو بصير أيضاً قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يشتري اللحم منالسوق 
وعنده منيذبح ويبيع من اخوانه فيتعمدالشراء من النصاب فقال أي شبىء تسألني 
أن أقول ؟ ما يأ كل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت : سبحان الله مثل الدم 
والميتة ولحم الخنزير ؟ فقال : نعم واعظم عندالله من ذلك ثم قال : ان هذا في 
قلبه على المؤمنين مرض (« ؟١)‏ . 

ويؤكد المدعى أيضاً مارواه فضيل بن يسار » عن أبيعبدالله عليه السلام قال : 
ذكر النصاب » فقال : لاتناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم ( + م ) . 

ولكن يستفاد الجواز من حديث حمران عن أبيجعفر عليه السلام قال : سمعته 
يقول : لاتا كل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي (# )٤‏ . 

فانالمستفادمن الحديث جواز ذبيحةالناصب مع التسمية وعلى تقدير التعارض 
یکون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث الجواز بالتقريب الذى قد مناه : الا 
أن يناقش في سند حديث حمران بأنه لم يوثق 

لکن لاببعد أن يقال : لامجال لهذه المناقشة؛ قال في الوسائل وروى الكشي 


۱ د۲ و۳) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الذبائح الحديث : ؟ و64 و۷ 
4) الوسائل الباب ١١‏ من ايواب ما يحرم بالكفر الحديث : ١1‏ 


بإببه لل سس ههأنى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والخارجي وبعض اقسام الغالي”' . 

مدحه وكذا غيره ومدایحه كثيسرة وقال أبو غالب الزرارى في رسالته لولده كان 
حمران من اكبر مشابخ الشيعةالمفضلين الذين لايشك فيهم و كاناحد حملة القر آن 
وكان عالماً بالنحو واللغة الخ فان العرف يفهم من هذا الكلامكون الرجل كاملا 
من جميع الجهات الى غير ذلك مماورد في حقه من المعصوم الدال على جلالة 
قدره وقد تعرض سيدنا الاستاد لترجمة الرجل على نحو التفصيل وحكم باعتبار 
خبره . 

ولكن مع ذلك كله يشكل الجزم بكو نهمعتبراً لامكانالمناقشةفي اسنادروايات 
التوثق وعلى تقدير تمامية سند حديث حمران» يمكن أن يقال : انه لاتعارض بين 
حديث المنع وحديثالجوازء فان حديث المنع مطلق من حديث التسميةوحديث 
الجواز يختض بصورة التسمية وطريق الاحتياط ظاهر . 

)١‏ فانه من أقسامالناصب لأهل البيت عليهم السلام. وقد دل بعض النصوص 
على حرمة ذبيحة الحرورية لاحظ مارواه ابن المختار عن أبي بصير عن أبيجعفر 
عليه السلام انه قال لاتحل (لم يحل ر) ذبائح الحرورية ( # ١‏ ). 

لكن يعارضه مارواه الحلبي عن أبيءبدالله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة 
المرجيء والحروري فقال :كل وقر واستقر <تى يكون ما يكون («؟) . 

والمرجح الكتابي مع حديث الجوازالا أن يستدل على عدم الجواز بالتسالم 
والاتفاق ولولاه تصل النوبة الىالأخذ بماروى عن أبيعبدالله عليه السلام لترجيح 
الاحدث على ما بنينا عليه من انحصار الترجيح به فلاحظ . 

؟) الذى يحكم بكفره كالقائلين بالالوهية بالنسبة الى مولى الموحدين امير 
المؤمنين عليه السلام فاو قلنا باشتراط الاسلام في الذابح نقول به في المقام والا 


۱ و۲) الوسائل الباب ۲۸ من أبواب الذبائح الحديث : ۲ د۸ 


في الذباحة ينث 


فلا الا أن يقال : ان مقتضى حديث زكريا بن آدم )١#(‏ عدم حل ذبيحة غير الشيعي 
الا في الموارد التي قام الدليل على الجواز . 

)١‏ قال في الجو اهر: (٭ ۲) « لاخلاف في أنه يجوز أنتذبح المسلمة» الى أن 
قال دولا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه» ويمكن الاستدلال مضافاً الي مسا 
ذكر باطلاق الاية الشريفة وكلوا مما ذ كراسم الله عليه الاية (* *) وقوله تعالى : 
ومالكم الا تاكلوامما ذكر اسم الله عليه الاية (*د )٤‏ وقوله تعالى : ولا تا كلوامما 
لم يذكر اسم الله عليه الابة (٭ ه) . 

فان مقتضاه عدم الاشتراط ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق قو لهتعالى 
« الاما ذكيتم » (*# )١‏ فان التذكية كما في مجمع البحرين عبارة عن الذبح أو 
النحر وفي مفردات الراغب فسر لفظ التذكية بالذبح » فالتذكية عبارة عسن ذبح 
الحيوان مع شرائطه وعليه لو تمت مقدمات الاطلاق يوؤْخذ به » وينفى کل قيد 
محتمل كما هو المقرر عند الاصحاب ؛ اضف الى ذلك النصوص الدالة على 
المطلوب منها: مارواه عبدالله بن سنان عن أبيعيد الله عليه السلامان علي بن الحسين 
كانت له جارية تذبح له اذا أراد (٭ ۷) . 

ومنها : مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
سألته عن ذبيحةالجارية هل تصلح؟ قال: اذاكانت لاتنخع ولا تكسرالرقبة فلابأس 
قال : وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم (* ۸) . 


45٠. : لاحظ ص‎ )١ 

؟) ج ۳۹ ص: ٩۰‏ 

١١١9 11۹3۱1۸ : الانعام/‎ (os F۲ 

5)المائده/م 

17 )الوسائل الباب ۲۳ من ايواب الذبائح الحديث : ۲ و4 


4ه لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠. ٠ ٠ ٠ © © e e ٠ ٠ 


ومنها: مارواه مسعدة عن أبي عبدالله عليه السلام في حديثانه سثل عنذبيحة 
المرأة فقال : اذاكانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (فكل ‏ خ) (*# )١‏ . 

ومنها مارواه الحلبي عن ابيعيد الله عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين 
عليه السلام جارية تدبح له اذا أراد (* ۰)۲ 

ومنها مارواه ابن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انه 
كان يقول : لابأس بذبيحة المرأة (* ”") . 

ويستفاد من جملة من النصوص النهي عسن ذبيحه المرأة الامع الضرورة 
منها ما عنجعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه 
السلام قال : يا علي ليس على النساء جمعة ( الى أن قال ) : ولا تذبح الا عند 
الضرورة (# )٤‏ . 

ومنها : مارواه محمد بنمسلم عن ابيعبد الله عليه السلام في حديث انه سأله 
عن ذييحة المرأة فقال : اذاكان نساء ليس معهن رجل فلتذيح اعقلهن ولتذكراسم 
الله عليه (٭ ه) . 

ومنها مارواه سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة . 
الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على 
ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام اذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله وذلك 
اذ اخيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما (*# )١‏ . 

ومنها مرسل احمد بن محمد قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة 


٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
١١و و”") عين المصدر الحديث : و‎ ۲ 
ده و۷‎  : ده 79) عين المصدر الحديث‎ 4 


في الذباحة 536 
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amanan magma 


الصبي قبل أنيبلغ وذبيحة المرأة قال: لابأس بذبيحة ااصيي والخصي والمرأة اذا 
اضطروا اليه (+ )١‏ . 

واما الحديث الثالث والعاشر فضعيفان سنداً فلا اعتبار بهما واما الحديث 
الخامس فلابد من تقييده بالحديث السابع لان الحديث مطلق والسابع مقيد 
ومقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد » فالنتيجه انه لايجوز ان تذبح المرأة الا 
عند حوف فوت الذبيحة ولايكون من يذبحها . 

وهل يمكن حمل الحديث الرابع عليه والحال ان المستفاد منه ان ذبح 
الجارية كان عادة جارية عنده عليهالسلام » اذ قد عبرفي الحديث وقدكانت لاهل 
على بن الحسين عليه السلام جارية تيح لهم » فان المستفاد من هذه الجملةان 
الجارية المشار. اليها كانت قائمة بهذه المهمة و كان ذبحها لهم عملا جارياً 
والعرف ببابك . 

وبعبارة اخرى: غير قابل للتقييد بخوف فوت الذبيحة فيقع التعارض بين 
الحديثين والمرجح الاول في باب التراجيح موافقة الكتاب وحديث الجواز 
موافق مع الكتاب بالتقريب الذي تقدم وملخص ذلك التقريب : ان المحكم في 
موارد الشك في الاشتراط فيه في التذكية اطلاق قوله تعالى الا ماذكتيم » (* ۲) 
مضافاً الى أن الجواز عند القوم ظاهر واضح » اضف الى ذلك كله ان حديث 
الجواز أحدث لاحظ مارواه على بسن جعفر (٭ #) فان الترجيح بالا حدثية مع 
حديث ابن جعفر وقد ذكرنا اخيراً انحصار الترجيح فى الاحدثية ان قلت : 
حديث عدم الجوازنةل عن أبي الجسن .علي هالسلام ايضاً لاحظ مارواه صفوان قال: 


٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۳ المائده/‎ (۲ 
1٦۳ : لاحظ ص‎ )۳ 


1 ا للد هيهاي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


وولد المسلم' 


سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عسن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : 
لابأس به والمرأة والصبي اذا اضطروا اليه (*# )١‏ , 

قلت : بعد التعارض والتساقط تصل النوية الى الاطلاقات الاولية الدالة 
على الجواز . ۰ 

)١(‏ قال فى الجواهر: لاخلاف في انهيجوزأن تذبح المسلمة والخصي والجنب 
والحائض وولدالمسلمو ان کان طلا اذا احسن والاعمى وولدالزناوالأغلف ولاشكال 
بل يمكن تحصيل الاجماع عايه لاطلاق الادلة الخ والامركما افاده . فان مقتضى 
الاطلاق الكتابي جوازه » اضف الى ذلك مادل من النصوص على الجواز : منها 
ما رواه سليمان بن خالد (٭ ؟) . 

ومنها مارواه عمر بناذينة: عن غيرو احدرواهعنهماان ذبيحةالمراة اذا اجادت 
وسمت فلابأس بأ كله وكذلك الصبي وكذلك الاعمى اذاسدت (٭# ") . 

ومنها : مارواه ابن سنان عنابيعبد الله عليه السلام قال : سألت عن ذبيحةالمرأة 
والغلام هل تؤكل ؟ قال نعم اذا كانت المرأة مسامة و ذكرت اسم الله عليه 
حات ذبيحتها (*# )٤‏ . 

ومنها: مارواه محمدين مسلم قال : سألتاباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الصبي 

فقال : اذا تحرك و كان له حمسة أشبار واطاق الشفرة (*# ه) الحديث . 

ومنها: مارواه مسعدة بن صدقهقال : سثل | بوعبدالله عليهالسلام عن ذبيحةالغلام 


١‏ ) الوسائل الباب ۲۵ من ابواب الذيائح 
؟) لاحظ ص : 4514 
۳ و٤)‏ المصدر السابق الحديث:لم و١١‏ 


ه) الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الذبائح الحديث ١:‏ 


في الذباحة لا 
وان كان طفلا اذا احسن التذكية " وكذا الاعمى ‏ والاغلف " 
والخصي(؛ والجنب(* 
فقال : اذا قوي على الذبح و کان بحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها 
فكل الحديث (* )١‏ . 
ومنهامارواه عبدالرحمن بن ابيعبدالله قال: قالأبو عبد الله عليه لسلام: اذابلغ 
الصبيخمسة اشباراكلت ذبيحته (٭۲) لکن المستفاد من حديثابىخالد (٭ ) . 
اختصاص الجواز بصورة الضرورة وخوف فوت الذبيحة وعدم وجدان من يذبح 
فيشكل الا ان يتم الامربالاجماع والتسالم والله العالم . 
)١‏ لعدم ما يقتضي التفصيل . 
کما هوالمعروف على ما في بعض الكلمات ويكفي للجوازالمطلقات الاولية 
وفيهاالاطلاق الكتابي مضافاً الى النص الخاص لاحظ مارواه ابن اذينة (*# )٤‏ . 
۳) لعدم الدليل على التقيد وكفاية الاطلاقات كمامرت الاشارة اليهامضافاًالى 
النص الخاص لاخط مارواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سثل عن 
ذبيحة الاغلف قال : كان على عليه السلام لايرى بهبأساً (# ه) . 
)٤‏ لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن 
ذبيحة الخصي فقال : لابأس (14) , 
ه) لاخط ما رواه ابن أبي عميرمرسلا عن ابيعبد الله عليه السلام قال : لابأس 


١‏ و۲) الوسائل الباب 9 من ابواب الذبائح الحديث : ۲ وم 
۳) لاحظ ص : ٦٦٤‏ 

4) لاحظ ص : 455 

ه ) الوسائل الباب ۱۷ من ابواب الذبائح الحديث : م 

6 الوسائل الباب 746 من ابواب الذبائح الحديث : ١‏ 


ووه ب ب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والحائض'' والفاسق'' ولايجوز ذبح غير الشاعر بفعلة كالمجنون 
والنائم والسكران”"نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه اذاكان 
مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط”!. 

( مسألة ‏ ) : لايعتبر فيالذبح الاختيار فيجوزذيح المكره وان 
كاناكراهه بغيرحق”* كما لايعتب رأن يكو نالذابح ممن يعتقد وجوب 


بأنيذبحالرجلوهوجنب(*١)‏ وتكفي للجو ازالاطلاقات الاو ليةالدالة على ا اجواز. 

)١‏ لاحظ ما ارسل عن علي عليه السلام : انه سثل عن الذبح على غير طهارة 
فرحص فيه (# ۲) . ويكفي الاطلاقات الأوليه الدالة على الجواز . 

. لامجال لان يشك فيه فان جوازه أوضح من أن يخفى‎ )١ 

۳) بتقريب: ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفي ما يصدر عن شعور 
وقصد واختيار ولذا قال في الجواهر : وأمسا المكره ففي المسالك اذا اكره على 
الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حداً يرفع القصد فلا اشكال في عدم حل ذبحه (2"). 

۽ )كما نقل عن المسالك وأورد عليه في الجواهر : « بأن الشارع الغى فعله 
وقوله بعد صدق اسم المجنون » الخ فلا اعتبار بذيحه . 

وفيه : اذه لادليل على هذا المدعى فالحق ما أفاده في المسالك وتبعه الماتن 
فانه لو ميز وقصد يكون مشمولا للمطلقات فلاحظ . 

ه)تارة يعلم من الدليلعدم مدخلية القصد والاختيارفي تحقق الحكم الشرعي 
واخرى يشترط في ترتب الحكم صدور الفعل عن قصد واختيار ‏ مثلا ‏ حصول 
الطهارة وزوال النجاسة لايتوقف على القصد والاختيار بل تحصل الطهارة بتحقق 

) ١: من ابواب الذبائح الحديث‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١ 

؟) مستدرك الوسائل الباب ١5‏ من ابواب الذبائح 

۳) الجواهر ج 1 ص : 9و 


في الذباحة ل تا هلاه 
النسمية فيجوز ذبح غيره اذاكان قدسمى'. 
( مسأله 4 ) : يجوز ذبح ولدالزنا اذا كان مسلماً بالغ كان أم 


غر 


( مسألة ۵ ) : لايجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار " 


المطهر بأي نحو كان فلا مدخلية للقصد والاختيار والشعورء وأما لواعتبر فيهالقصد 
فالظاهر ان شمول الدليل للفع ل الاكر اهي مشكل لآن مقتضى اطلاق حديث رفع ما 
استكرهوا عليه عدم تحةق الحكم الشرعي › فما أفاده في المتن يشكل الالتزامبه. 
)١‏ لاطلاق الدليل فان مقتضاه كفاية تحقق التسمية فيشهءل ذبح من لايعتقد في 
صورة الاتيان بها مضافاً الى دعوى السيرة على معاملة المذكى مع المأخوذ من 
مسلم لايعتقد بهاكما في الجواهر . 
!)كما يقتضيه الاطلاق لكن المستفادمن حديث صفوان )١*(‏ التقييدبدورة 
الضرورة والاضطرار » الا أنبقال : ان القيد يرجع الى ذيل كلامه فيختص بالمرأة 
والصبي . 
*) بلا خلا ف كما عن الرياض وعندناكماعن المسالك واتفاقاًكما عن كشف 
اللثام » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسام قال 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لاذكاة الا 
بحديدة (٭ ۲) . 
ومنها : رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن ذتيحةالعود 
والحجر والقصبة فقال : قال علي عليه السلام : لايم لح الا بالحديدة (*« م) . 
١)لاحظ‏ ص : ٦٦٥‏ 
؟) الوسائل الباب ١‏ من ايواب الذبائح الحديث ١:‏ 
*) عين المصدر الحديث : ۲ 


,أو _ ل ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وان كان من المعادنالمنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب 
والفضة فان ذبح بغيره مع القدرة عليه لايحل المذبو ح'' أما مع عدم 
القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج وان كان 

ليطة اوخشبة اوحجراً حاداً اوزجاجة' 


ومنها : مارواه الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : لايؤكل مالم 
يذبح بحديدة (٭ .)١‏ 

ومنها: مارواه سماعة بن مهران قال: سألنه عن الذكاة فقال: لاتذك الابحديدة 
نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام (٭ )١‏ . 

. لاطلاق دليل المنع‎ )١ 

9)اتفاقأكما عن الجواهر وتدل عل ىالمدعىجملة من النصوص منها: مارواه 
ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيمعليه السلام عن المروة والقصبة والعوديذبح 
بهن الانسان اذا لم يجد سكيناً فقال : اذ افرى الاو داج فلابأس بذلك (٭ م) . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لابأس أن 
تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة (٭ 6) . 

ومنها : مارواه زيد الشحام » قال سألت أيا عبدالله عليه السلام عن رجل لم 
يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبةوالعود 
اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلةوم وخر ج الدم فلابأس به (* ه) . 

ومنها : ما رواه محمد بن مسام قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة 
بغير حديدة قال : اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر (#٭ 1) . 

١‏ و ۲) نفس المصدر الحديث : ٣‏ و4 

٣‏ و4 وه و٦)‏ الوسائل الباب ۲ من أبواب الذبائح الحدیث :۱٠و۲‏ و٣‏ و4 


في الذياحة 


۷۱ 
والاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ' وان 
كان الاعتبار احوط" وفي جوازه حينئل بالسن والظفر اشكال”" 

. لاطلاق النصوص‎ )١ 

؟)خروجاً عن شبهة الخلاف فان المحةق قدس سره في الشرايع قيدالجواز 
بخوف فوت الذبيحة . 

م) الظاهر ان وجه الاشكال استثنائهما عن معقد الاجماعكما يستفاد من كلام 
الجواهر )١#(‏ ويستفاد من حديث ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عنعلي 
عليه السلام انه كان يقول : لابأس بذبيحة المروة والعود واشباههما ما خلا السن 
والعظم (٭ ۲) › عدم جوازالذبح بااسن والعظم ولكن بقيد في العظم بحديث زيد 
الشحام (*«#"). 

فالنتيجة : ان مقتضى القاعدة عدم الجواز بالسن والجواز بالعظم والظفر في 
حال الضرورة الا أن يقال : يقع التعارض بين دليل عدم جواز الذبح بااسن علي 
الاطلاق وبين ما يدل على الجواز بغير الحديد عند الضرورة في رواية محمد بن 
مسلم (٭ 4) بالعموم من وجه ومورد التعارض الذبح بالسن عند الضرورة . 

ولكن دمكن أن يقال ان الترجيحيموانةة الكتاب مع دليل الجواز فاذاطلاق 
التذ كية يقنضي الجواز» والذى يهون الخطب ان الرواية الدالة على الجواز بغير 
حديدة عند الضرورة مخدوشة سنداً بعبيد بن محمدء مضافاً الىأنه لايبعد أنيستفاد 


منها انه عند الضرورة يجب الذبح بالحجر فلاحظ . 
١)ج5'اص: ٠١١‏ 
( لاحلا ص : ا 
)) لاحظ ص: ٦۷۰‏ 


ا باي مهاج الان > 5 
ولاببعد جواز الذبح اختيارآبالمنجل ونحومما يقطع الاوداج 
ولوبصعوبة7 وانكان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة”' . 
( مسألة ٦‏ ) : الواجب قطع الاعضاءالاربعة وهي : المري وهو 
مجرى الطعام » والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري» 
والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري " وفى الاجتزاء 


بفريها من دون قطع اشكال(؛ 
١‏ ) فان المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي جوازه بكل شيىء حاد 


؟) لاحتمال انصراف النصوص الى غيره ولا اشكال في حسن الاحتياط . 

م) هذا هو المشهور بين الوم على ما في الجواهر » بل نقل عليه الاجماع 
فان قام اجماع تعبدي كاشف فهو والا فللمناقشة مجال اذ بمقنضى بعض النصوص 
يمكن أن يقال : بكفاية قطع الحلقوم وخحرو ج الدم لأحظ مارواه زيدالشحام(1). 
فان مقتضى هذا الحديث كفاية قطع الحلقوم وخروج الدم نعم مقتضى حديثابن 
الحجاج (؟) لزوم فري الاوداج الأربعةكما فيالمتن » ولكن مقتضى تخصيص 
كلمن الدليلين بالاخر كفاية أحدالامرين اما فري الاوداجالاريعة واما قطع الحلقوم 
مع خروج الدم وبعبارة اخرى : مقتضى الفاعدة تقييدكل من المفهومين بمنطوق 
الآخر . | 
٤‏ ) اذوقع الخلاف في معنى الفري بأن معناه القطع أو الشق وحيث ان 
الحلية قد علقت على الفري ولا يحصل الجزم بحصوله الاامع القطع يلزم تحقق ِ 


>13 ° . لاحظ ص‎ ) ١ 
¥۰ : ؟) لاحظ ص‎ 


في الذباحة 


۹Y۳ 
و كذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده'' وان كان الاظهر‎ 
| . عدمه'!'‎ 
(مسألة ۷ ) : الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة‎ 
المسماة في عرفتا ( بالجوزة ) في العنق فاوبقي شيء منها في الجسد‎ 
لم يتحقق قطع تمامهاكما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين".‎ 

القطع . 7 

. قد ظهر وجه الاشكال‎ )١ 

* ) قد ظهر مما ذكرنا الاشكال في ما أفاده فيما حر ج الدم . 

)الى يستفاد من النصو ص ان الحكم مترتب علىاجادة الذبح لاحظمارواه 
زرارة عن أبيجعفر عليه السلام في حديث قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح 
فوقعت في النار أوفيالماء اومن فوق بيتك اذاكنت قد أجدت الذبح فكل (194). 

وما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح 
ولا يسمى › قال : ان كان ناسياً فلا بأس اذا كان مسلماً و کان بحسن أن بذبح ولا 
يقطع الرقبة بعد ما يذبح (* ؟) . 

ومارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليهالسلام في حديث انه سأله عن الرجليذبح 
فينسى أن يسمي أتؤ كل ذببحته ؟ فقال : نعم اذاكان لایتهم وكان يحسن الذبسح 
الحديث ( م) فلو كان بقاء مقدار من الخرزة في الجسد كاشفاً عن عدم تحةق 
الموضوع يكشف بقائها في الجسد عن عدم الحلية بلحاظ عدم تمامية الموضو ع 
الشرعي . 


١ : من ابواب الذبائح الحديث‎ ١# الوسائل الباب‎ )١ 
من أبواب الذبائح الحديث : ؟ وم‎ ١5 د۴) الوسائل الباب‎ ۲ 


٠١ عمد بل هبائي هنها جج الصالحين ج‎ ٤ 
مسألة ۸ ) : يعتبرقصد الذبح فاووقع السكين من يده على‎ ( 
٠ الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وان سمى حين اصاب الاعضاء‎ 
وكذا لو كان قصدبتحريكالسكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع‎ 
الاعضاء او كان سكراناً اومغمى عليه او مجنوناً غير مميز على ما‎ 
1 تقدم'"‎ 
الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطم‎ : ) ٩ مسألة‎ ( 
بعضها ثم ارسلها ثم اخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها”؟‎ 
. ولكن الاحتياط بالتتابع اولى واحسن”؛‎ 
ذهب جماعة كثيرة الى أنه يشترط في حل الذبيحة‎ : )٠١ (مسألة‎ 
استقرار الحياة إمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والايام وذهب‎ 
الاخرون الى عدم اشتراط ذلك وهو الاقوى” نعم يشترط الحياة‎ 

. لءدم صدق الموضوع اذ فرض عدم تحقق الذبح منه‎ )١ 

!) قد هر الكلام حوله وقلما لعله من باب الظهور العرفي بأن يفهم العرف 
من الدليل ان الموضوع للحلية ما يكون عن قصد وشعور وتمييز . 

۳) لاطلاق الدليل . 

)٤‏ بل أوجبه بعضهم يدعوىانه مع عدم التنابع لاتكون الحياة مستقرة فيقع 
الذبح على الميت وفيه : انه احص من المدعى اذ يمكن استقرار الحياة معقطع 
بعض الاوداج» مضافاً الى أن عدم استقر ار الحياة لايقتضي أن يصدق عنوان الميت 
على الحيوان ولكن لااشكال في حسن الاحتياط لاسيما في المقام . | 

ه) والوجه فيه ان التذكية تقع على الحيوان الحي ومع فرض الحياة يتحقق 
الموضوع فلاوجه لاستقرار الحياة . 


في الذباحة 1Yo‏ 


حال قط-م الاعضاء بالمعنى المقابل للموت فلاتحل الذبيحة بالذبح 
اذا كانت ميتة وهذا مما لااشكال فيه (' وعلى هذا فلوقطعت رقبة 
الذبيحة من فوق وبقيت فيم ا الحياة فقطعت الاعضاء على الوجه 
المشروع حلت وكذا اذاشق بطنها وانتزع تأمعاؤها فلم تمت بذلك 
انها اذا ذبحت حلت و كذا اذاعقرها سبع اوذئب اوضربت بسيف 
اوبندقية واشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فانها تحل" . 

( مسألة )١١‏ : لواخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع 
امعاءه مقارناً للذبح فالظاهر حل لحمه وكذا الحكم في كل فعل 
يزهق اذاكان مقارناً للذبح”" 


)١‏ بلا اشكال ولاكلام وما أفاده من الواضحات الاولية فانالتذكية لاتقعءلى 
الميت . 

)كل ذلك للاطلاق . 

م ) بتقريب : ان التذكية وقعت على الحيوان الحي والموضو ع للحلية قد 
تحقق في الخارج ولا دليل على اشتراط عدم ما فرض في المتن فلاو جه للاشكال 
وربما يقال: يستفاد من النصوص الواردة في الصيد ان الاشتر اك فيالسببيوجب 
الحرمة لاحظ مارواه أبو عبيدة في حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معهكلباً 
غير معام فلا تأكل منه (٭ 6 ١‏ 

ومارواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبدالله عليهالسلام اذاارسلت 
كلبك على صيد وشار که كلب آخر فلا تأ كل منه الا أن تدرك ذكاته (ي“ ؟) وفيه : 

١ : الوسائل الباب ه من ابواب الصيد الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : لا 


5 لسغ هع ع هياني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 

ولكن الاحتياط اولى7١.‏ 

( مسألة ١7‏ ) : لابعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من 
اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأنياخذا السكين بيديهما ويذبجا 
معأ اويقطع احدهما بعض الاعضاء والاخرالباقي دفعةأوعلى التدريج 
بأن يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الاخر الباقي' . 

اولاانه حكم وارد ف يالصيد ولا وجهللقياس بعد تماميةالموضوع في المقام وثانياً: 

ان المستفاد من حديث أبي بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال سألته عن قسوم 

ارسلو ا كلابهم وهي معامة كلها وقد سموا عليها فاما أن مضت الكلاب دخسل فيها 

كلب غریب لايعرفون له صاحباً فاشتر كت جميعها في الصيد » فقال: لابۇ كل منه 

لآأنك لاتدرىأخذه معلم أم لا (*١)؛‏ ان الموجب للحرمة هناك احتمال انالكلب 

غير الصيود قتل الصيد بخلاف المقام » واذا وصلت النوبة الى الشك يكون 

اطلاق الكتاب ( ٭ ۲ ) محكما > فان اطلاق عنوان التذكية يقتضي نفي القيود 

المحتملة فلا تصل النوبة الى الأصل فلاحظ . 

. لعاه للخروج عن شبهة الخلاف‎ )١ 

)١‏ الذى يختلج ببالىالقاضر في هذهالعجالة: ان المستفاد من بعض النصوص 
اشتر اط اتحساد الذابح لاحظ مارواه عبدالرحمن بسن الحجاج ومارواه الشحام 
ومارواه ابن مسلم ( د ۳) فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي 
أن يكون الذابح واحدا فتأمل . 


۲ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
؟) المائدة/م‎ 
57١ : م) لاحظ ص‎ 


يفن 


في الذباحة 
وتجب التسمية عليهما معاً ولايحتزأ بتممية اخدهما على الاقرى. 
(مسألة ١۳‏ ) :اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق اجوزة والتفت 
فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمهاكما تقدم". 
( مسألة ٠١‏ ) : اذا.قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج 
الشرعي ,أن ضربها شخص بآلة فاتقطم بعض الاعضاء اوعضهاالذئب 
فقطعه باسنانه او غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الاعضاء سالا 
امكنت تذكيتها بقطع العضوالباقي وبفري العضوالمقطوع من فوق 


)١‏ ان لم نفل باشتراط وحدة الذابح كما يقول به الماتن فالظاهر عدموجوب 
تعددال:سمية؛ ويدل على المدعىاطلاق الكتاب فان قوله تعالى: فكلوا مما ذكراسم 
الله عليه باطلاقه يقتضي الاكتفاء بطبيعي التسمية »ويدل على المدعى من السنة 
ما رواه ابن مسامعن أبيجعفر عليهالسلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة مالم 
يذ كر اسم الله عليها (* )١‏ فان المستفاد من هذا الحديث كماية مطلق التسمية . 

ان قلت: المستفاد من حديث آخر لابن مسلم قال : سألت أباجعفر عليهالسلام 
عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: ان کان ناسیاً فلابأس اذا کان مسلماً و کان يحسن 
أن يذبح ولاينخع ولا يقطع الرقبة بعد مايذبح (* ؟) » وجوب التسمية للذابح 
على الاطلاق ٠‏ . 

قلت : الظاهر من هذه الرواية كون الذابح واحدا فلا يشمل مورد تعدره » 
ومع الأغماض وتآسلم المعارضة تصلالنوبة الى الترجيحؤالترجبح بمواففةالكتاب 
مع دليل الاجتزاءكما انه مع المعارضة والتساقطيكون المرجعالاطلاق الكتابي 

؟) فراجع . 


١5)الوسائل‏ الياب ١٠‏ من ابواب الذبائح الملحديث : ۲١١‏ 


۸ _ ل مباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
محل القطع من العضوالمقطوع اومن تحته وتحل يذلك(١‏ ؛ نعم اذا 
قطع الذئب اوغيره تمام العضوفلم يبق مايكون قابلاللفري حرمت" 

( مسألة ١‏ ) : اذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أوماء او 
سقطت الى الارض من شاهق اونحو ذلك مما يوجب زوال الحياة 

لم تحرم'" وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية 

)١‏ بتقريب ان الموضوع للتذكية الشرعية يتحةق بالنحو المذ كور فيترتب 
عليه الحكم وبعبارة ا خرى : ان التذكية لاتحصل الا بقطع الأوداج ومع بقاء 
بعضها يتحقق الموضوع وفيه: ان التذكية لاتحصلالا بقطع الاوداج والمفروض 
عدم امكانه لانقطاع بعض الاعضاء ولو كفى فرى المقطو ع كما في المتن فليكن 
كافياً في صورة قطع تمام الاعضاء . 

وبعبارة اخرى: لاوجه للتفصيل المذكور في المتن ويظهر من الجواهرامكان 
التذكية مع بقاء الحياة ولو مع قطع تمام الاعضاء (* .)١‏ 

وصفوة القول : ان موضوع التذ كية قطع الأوداج ومع قطع جميعها أو 
بعضها لوالتز منا يعدم امكان تحئق الموضوع بعد لاستحالة تحصيل الحاصل 
فلا فرق بين قلع جميعها وقطع بعضها وان قلما : ان الموضوع عبارة عن القطع 
ويصدق هذا العنوان واو بالفرد الثاني من المفهوم فأيضاً لاوجه للتفريق ولا يبعد 
أن يقال لايصدق عنوان الموضوع بعد قطع الاعضاء أو بعضها . 

') لعدم بقاءالموضو ع علي الفرض فلا مجال للتذكية » لكن قد مر الاشكال 
في التفصيل فلاحظ . 

۴ ) بتقريب ان الموض-وع الشرعي يتحقق وبتحققه بحصل الحل فلا وجه 


١٠م )الجواهر ج م ص:‎ ١ 


في الذباحة 


1۷٩ 
بالصيد عن ‌التذ كية بالذبح فانة يعتبر في الاول العلم باستناد الموت‎ 
. اليها ولايعتبر ذلك في الثانية‎ 

( مسألة ٠١‏ ) : يشترط في التذكية بالذبح امور 

(الاول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بان پو جه مقاديمها 
ويذبحها الى القبلة!' فان اخل بذاك عالماً عامداً حرمت" وان کان 
ناسها او جاهلا بالحكم اوخطأ منه في القبلة بأن وجهها الى جهة اعتقد 

انها القبلة فتبينالخلاف لم تحرم في جميع ذلك "و كذا اذا لم يعرف 

للحرمة . 

١: والفارق النص فراجع ما ذكرناه هناك‎ )١ 

؟) ادعى في الجواهر عدم الخلاف بل ادعى الاجماع بقسميه عليه ويدلعلى 
المدعى من النصووص مارواه ابن مسام عن أبيجعفر عليه السلام قال » سألته عن 
الدبيحة فقال : استفبل بذبيحتك القبلة ( *# ١‏ ) فان المستفاد من الحديث اشتراط 
الذبح بكون الذبيحة مستةبلة القبلة . 

۳) بلا اشكال فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه . 

» فانه يستفاد من جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسلم قال‎ )٤ 
» سألت أبسا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها الى القبلة‎ 
قال :كل منهاء فقات له : فانه لم يوجهها فقال: فلا تأكل منها ولا تأكل منذبيحة‎ 
)۲#( مالم يذ كراسم الله عليها » وقال: اذا اردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة‎ 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سثل عن الذبيحةتذبح 


١)الوسائل‏ الباب ١4‏ من ايواب الذبائح الحديث : ١‏ 
") عبن المصدر الحديث : ا 


۸۰ سس هيهاي منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
القبلة اولم يتمكن مسن توجيهها اليها واضطرالى تذكيتها كا لجيوان 
المستعصي أوالواقع في بثرونحوه" . 

( مسألة ١1‏ ) : لايشترط استقبال الذابح" وانكان احوط” . 
( مسألة 18 ) :اذا حاف مو تالذبيحة لواشتغل بالاستقبال بها 
فالظاهر عدم لرزومه . 
لغير القبلة » فقال :كل ولا بأس اذا لم يتعمد الحديث (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه ابن مسلم قال : سثل أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة ذيجت 
لغير القبلة » فقال :كل ولا بأس بذلك مالم يتعمده (* ۲) . 

ومنها : مارواه علي بن جعفرعن اخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على غير 
قبلة قال : لابأس اذا لم يتعمد الحديث (٭# ") . 

)١‏ بتقريب : انه لايصدق عنوان العمد » ويرد عليه ان الجهل مع الالتفات 
لابوجب عدم صدق'لتعمد وعليه فمجرد الجهل بالحكم أوالموضوع لايقتضي نفي 
الاشتراط » ومما ذكرنا يظهر الاشكال في صورة عدم امكان التوجيه» وأما الحيو ان 
المستعصي فقد مر الكلام حوله » وصفوة القول : انه تارة يكون موضو عالجواز 
وجود العذر واخرى عدم صدق العمد وبين العذوانين بون بعيد فلاحظ . 

” ) لعسدم المقتضي للاشتراط فان المستفاد من الدليل لزوم استقبال القبلة 


بالذييحة . 
۳) لااشكال في .-حسن: الاحتياط . 


٤)بتقريب‏ .انه مع الفرض المذ كور لايصدق عنوان التعمد وقد مر ان العدر 


١‏ و۲ ) عين المصدر الحديث ٣‏ و4 
۳) عين المصدر الحديث : ه 


في الذباحة تت لد لړ 
اة ٩4‏ ) : يجوز في وضعالذبيحة علىالارض حال الذبح 
أن يضعها على الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها 
على الايسر ويجوز أن يذبحها وهي قائمه مستقبلة القبلة' . 
الثانى : التسمية من الذابح مم الالنفات ولو تركها عمداً 
حرمت الذبيحة " ولو تركها نسياناً لم تحرم “ والاحوط استحباباً 
الاتيان بها عند الذكر (* 


لايو جب ساب العنوان . 
)١‏ لصدق العنوان المأخوذ في الدليل ومقتضى الاطلاق كفاية جميع الافراد 
المنطيق عليها العنوان . 

٠‏ ؟)كتاباً وسنة واجماءآفان مةتضى قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكراسم 
الله عاه الارة (# ۱( عدم جواز أكل مالم يسم عليه وأما السنة فتدل على المدعى 
جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسام عن أبي جعفر عليه السلام في 
حديث قال : ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها (٭ ؟) وأما الاجماع 
فقد ادعى في الجواهر قيامه عليه بقسميه (٭ ۳) . 

*) كما هو ظاهر . < 

)٤‏ لاحظ مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث انه سأله عن 
الرجل يذبح فينسى أن يسمي أنوْ كل ذبيحته ؟ فقال : نعم اذا كان لایتهم ؤكان 
يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (* )٤‏ . 

ه) لاحظ مارواهابن مسلم في حديثانه سأل أيا ءدالله عليه السلام عنرجل 

١١١ /ماعنالا)١‎ 

؟)الوسائل الباب ١5‏ من !بواب الذبائح الحديث : ١‏ 

*) الجواهر ج 5م ص : ١١‏ 

۳ : من ابواب الذبائح الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )٤ 


برد بلطلل لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولو تر كها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة 

( مسألة ٠١‏ ) : الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كو نهاعلى 
الذبيحة من جهة الذبح ولاتجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها 
عنوانآخر '" والظاهرازومالاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً 
ولايجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبحكربط المذبوح " . 

( مسآلة ۲١‏ ) يجوز ذبح الاخرس وتسميته تحريك لسانه 
واشارته باصيعه”” . 


( مسألة ۲۲ ) : يكفي في التسمية الاتيان بذكرالله تعالى مقترتاً 


ذبح ولم نسم فقال انكان نا سيأ ليسم حين یذ کر ويقول بسمالله على اوله و(على 
خ)احره (* .)١‏ 

فان الظاهر منه وان كان مقتضياً للوجوب ولكن الظاهر عدم الخلاف عندهم 
في عدم الو جوب فيحمل على الاستحباب . 

١‏ ) اذلاوجه اسقوط الشرطية ومقتضى الاشتراط ء-دم تحةق النذكية عند 
الجهل . 

)١‏ فانه الظاهر من الدليل عرفاً اذ العرف يفهم من الادلةكون اللازم الاتيان 
بها بهذا العنوان فلاحظ . 

)٣‏ لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال من لم يسم اذا ذبح 
فلا تأ كله (* ؟) فان الظاعر من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الذبح . 

4) على ما هو المةرر عند القوم من كفاية اشارة الاخرس مع كونه قاصداً . 
)١‏ نفس ا 
)١‏ نفس المصدر الحديث :4 


مم س 


في الذباحة د ا 
بالتعظيم مثل : اللها كبر والحمدلله وبسم الله وفي الا كتفاء بمجرد ذکر 
الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد ‏ الثالث : خروج الدم 

المعتدل على النحو المتعارف على الاحوط لولم يكن اقوى''فلو لم 

. وقد تقدم الكلام هناك فراجع‎ )١ 

؟) يمكن أن يكون ناظراً فيما افاده الى قوله عليه السلام في حديث سماعة 
عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لابأس به اذا سال الدم (د )١‏ فان المستفاد من هذا 
الحديث ترتبالحلية على سيلان الدم بعد الذبح » لكن هذا وارد في موردخاص 
وهو مورد ابانة الرأس وقطعه فلاوجه للحكم به على الاطلاق . 

وأما حبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح 
وسمى فسيقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : ان حر ج الدم فكل (٭ )١‏ . 

فالمناط خرو ج الدمكما ان الامر كذلك في حديث زيد الشحام قال : سألت 
أيا عبد'لله عليه السلام عن رجل ام يكن بحضرته سكين الى أن قال اذاقطع 
الحلقوم وخر ج الدم فلابأس به (٭# م) . ظ 

ويمكن أن يقال : ان العرف يفهم من قوله عليه السلام حر ج الدم أن يكون 
خروجه على النحو المتعارف ولكن الجزم بكون الظهور كذلك مشكل . 

وأما حديث حسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام اذ جاثه 
محمد بن عبدالسلام الى أن قال: فان كان الرجل الذي ذبحالبقرة حين ذبح خر ج 
الدم معتد لافكاوا واطعموا وان كان حرج خحروجاً متثاقلا فلا تقر بوه (* 07 
ضعيف سنداً . 

۱ و۲ ) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الذبائح الحديث : ع وإ 

۳) الوسائل الباب ۲ من أبواب الذبائح الحديث : م 

4) الفروع من الکافی ج ١‏ ص : ۲۳۲ حديث : ۲ 


#ر سمي يتس سحيب قاي مهاج الفالحين ع ١+‏ 
يخر ج الدم او خر ج متثا قلا او متقاطراً لم تحل ١‏ وان علمحياتها 
حال الذبح " والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان » فقد يكون 
الحيوان ولو من جهة المرض يخر ج منه الدم متثاقلا متقاطراً لكنه 
متعارف فى نوعه فلا يضرذلك بحليته” الرابع : أن يكون الذبح من 
المذبح فلا يجوز أن يكون من القفاء “ بل الا حوط وضع السكين 


)١‏ أما ر عدم الخرو ج فالوجه واضضح فان مقتضى الشرطية بحسب 
المفهوم الحرمة وأمسا في صورة خروجه متثاقلا أو متقاطرأ فلما تقدم من ظهور 
الدليل في كون الخرو ج على النحو المتعارف . 

؟) بأن يقال يكفي أحد الامرين لكن مقتضى حديث الشحام اشتر اطه على 
الاطلاق . وبعبارة اخرى : ان اخروح الدم موضوعية بحسب ما يفهم من الدليل 
فلاحظ . 

۳) فان المتعارف يختلف بحسب اخ+تلاف حالات الحيوان . 

)٤‏ للنصوص: منها مغرواه محمد بن مسلمعن أبيجعفر عليه السلام في حديث 
قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبع من مذبحها (٭ )١‏ . ظ 

ومنها : مارواه معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام النحر في 
اللبة والذبح في الحلق (* ؟١)‏ . 

ومنها : مارواه الحلبيعن أبيعبدالله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً 
أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال : لايصلح أكل ذبيحة لاتذيح 
من مذيحها يعني اذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار » فأما اذا اضطر اليه 
واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلابأس بذلك (* م) . 


١‏ و٣‏ و٣)‏ الوسائل الباب ) من أبواب الذبائح الحديث ١:‏ و7 وم 


في الذباحة سس اس مړ 
على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي ادخال السكين تحت 
الاوداج ثم قطعها الى الفوق ‏ . 
( مسألة ۴ ) : اذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها 
حدوث حركة بعد تمامية الذبح وان كانت قليلة مثل أن تطرف 
عيتها او تحرك ذنبهااواذنها أو تركض برجلهااو نحو ذلك ولاحاجة 
الى هذه الحركة اذا علم بحياتها حال الذبح 0 


. لايبعد أن يكون ااوجه فيه الظهور العرفي‎ )١ 

)٣‏ لايبعد أن يكون المستفاد من حديث أبي بصير يعني المرادى قال : سألت 
أيا عبدالله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط » فقال 
لاتأكل؛ اذعلياً عليه السلامكانيقول اذا ركضتالرجل أو طرفتالعين فكل(2١)‏ 
بحسب الظهور العرفي لزوم حر كة الحيوان بعد الذيح وبعبارة اخرى : حمل 
الحديث على الطريقية المحضة مشكل وفي المقام طائفة اخرى من النصوص منها 
مارواه زرارة عن أبيجعفر عليه السلام قال : كل شيىء هن الحيوان غير الخنزير 
والنطيحة والمتردية وما أكل السبع الى أن قال وعين تطرف أو قائمةتر كض 
أو ذنب بمصع فقد ادر كت ذكاته فكله » الحديث (٭ ؟) . 

ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الذ بيحة 
فقال : اذا تحرك .الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي (*« ") . 

ومنها : مارواه رفاءة عن أبيعبد الله عليه السلام انه قال في الشاة اذا طرفت 
عينها أو حر كت ذنبها فهي ذكية )٤#(‏ . 


؟ و” و٤)‏ الوسائل الياب ١‏ من ابواب الذبائح الحديث : ١‏ د٣‏ د) 


۹ا ا ا ا تي مباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
) مسأ لة 5 ): الاحوط عدم قطم زاش أل بحة عمد ولا 
بأس به اذا لم يكن عن عمدبل كان لغفلة اوسبقته السكين أوغير ذلك" 


ومنها : مارواه ايان بن تغلب عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا شككت في 
حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك 
حلال (# )١‏ » لاببعد أن يكون المستفاد منها ان الحبوان اذا كان بحيث يتحرك 
بهذا المقدار يكون قابلا للتذكية . 

بل حديث ابان بن تغلب يكون صريحاً ؛ لكن الحديث ضعيف سنداً فيقع 
التعارض بين الدال على الطريقية والموضوعية وحيث لامرجح بالأحدثية قصل النوبة 
الى الاطلاق الكتابي . 

)١‏ لايبعد أن يستفاد من بعض النصوص اشتراط التذكية بعدمالتعمد في قطع 
الرأس لاحظ مارواه الحلبي عن أبيعبد الله عليه السلام انه سثل عن رجل ذبحطيراً 
فقطلع رأسه أبؤْ كل مزه ؟ قال : نعم ولكن لايتعمد قطع رأسه (*« 7 ). 

وما رواه علي بسن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته 
عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أوسبقه 
السكين » أيؤ كل ذلك قال : نعم ولكن لایعود (* ”) . 

٠ ) 6 * ( فان المستفاد من نصو ص الباب التفصيل ويظهر من الجواهر‎ )٣ 


الحلية ی جع العمد استناداً الى اطلاق الادلة وقال في جملة كلام له بل لو جەل 


)١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الذبائح الحديث ه 


4) ج ۳۹ ص ١١١:‏ 


في الذباحة AY‏ 
كما ان الاحوط أن لانتخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها حين 
الذبح والمرادبه الخيط الا بض الممتدفى وسطالفقار من الرقبة الى 
الذنب ‏ . 

( مسألة ۲۵ ) : تختص الابلمن بين البهائم بأن تذ كينها انحر ١‏ 


السكين مفعولا في حديث حسين بن علوان المتقدم كان كالصر بح في حل الأكل 
حينئذ وكذا صحيح الطير ويرد عليه : انه سامناان السكبن بكرن مفعولا في خبر 
حسين لكن لااشكل في أن دلالة الخبر على الحلية بالاطلاق من حي ثالتعمد وعدمه 
ويستفاد من خبر الطير انه لو قطع عمداً يحرم . 

)١‏ لاحظ حديث ابن مسلم » عن أبيجعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة 
فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت الحديث (*# )١‏ . 

وحديث الحلبي قال : قال أبسو عبدالله عليه السلام : لاتنخع الذبيحة حتسى 
تموت فاذا ماتت فانخعها (٭ 7) . 

)١‏ بلا حلاف كما يظهر من الجواهربل ادعيعليه الاجما ع والسيرةالذارجية 
برهان واضح على المدعى ويؤيد المقصود ها أرسله الصدوق قال » قال الصادق 
عليه السلام : كل منحور مدبوح حرام و کل مذبوح منحور حرام (٭ م) . 

فان المستفاد من هذه المرسلة : ان الحيوان على قسمين قسم لابد 5 دن 
الدبح وقسم لايد فيه من النحر ومنالواضح ان النحر يجوز بالنسبة الى الابل فلا 
يجوز فيه الذبح ويؤكد المدعى ما عن أبيجعفر عليه السلام انه سثل عن البعير 
بذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام فائماً حبال الفبله وتعقل 
تفطع 


بده الواحدة ويهوم الدي بنحره حيال القيلة فيضرب فى لبته بالشفرة حتى 
2 الوسائل الباب ١‏ من ابوات الذبائح الحديث : ١‏ و؟ 


۱١ e yT, 
ولايجوز ذلك في غيرها  فاو ذكى الابل بالذبح أو ذكى غيرها‎ 
بالنحر لم بحل" نعم لو ادركذ كاته أن نحر غير الايل وامكن ذبحة‎ 
قبل أن يموت فل حه حل وکا اا ا ندر ها قبل أن نموت‎ 

حلت " . 
( مسألة ۲١‏ ( : لايجب وت ي الذبح ان يكون الذبح 0 ي اعلى 


ا يكون في وسطها وف ي اسفلها اذا تحقق قطم 
الاوداج الاربعة ° 


وتفرى ( * ١‏ ) بل يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة في كيفرة 
النحر : منها: مارواه الكناني قال : سألت أيا عبدالله عليه السلا مكيف تنحرالبدئة؟ 
ففال : تنحر وهيقائمة من قبل اليمين (؟) فان المستفادمن الحديث انه لااشكال 
في أن البدنة تنحر وانما السؤال عن كيفيته فلاحظ . 

)١‏ لعدم الدليل على الجواز بل الدليل قائم على عدمه» لاحظ حديث صفوان 
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عنذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح 
وما نحر فليس بذكي (٭ ”7) . 

؟)كما هو ظاهر اذ على الفرض لاتتحقق التذكية الشرعية فلا تحل . 

م ) الام ر كما افاده اذ عليه تحدق التذكية الشرعية فتحل فلاحظ . 

ع) لعدم الدليل على التقييد ومقتضى الاطلاق كفاية ماقرر في الشر ع على أي 


١‏ ) المستدرك الباب ۲ من ابواب الذبائح الحديث: ه 
؟)الوسائل الباب ۳۵ من أبواب الذ ح منكتاب الحج الحديث : ۲ 
م) الو-اش الباب ه من أبواب الذبائح الحديث : ١‏ 


في الذباحة | عبت ۸٩‏ 

(مسألة ۲۷) :كيفية النحرأن يدخل الالة من سكين اوغيرهحتى 
مثل المنجل في اللبة وهوالموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر 
مصلا بالعنق 7 ويشترط في الناحرمايشترط فى الذابح وفي آلة النحر 
مايشترط في آلة الذبح ويجبالتسمية فيه والاستقبالبالمنحور والحياة 
حال النحر وخرو جدم المعتدل ويجوز نحرالابلقائمة وباركة مستقبلا 
بها القبلة '؟ . 

( مسألة ۲۸ ) : اذا تعذر ذبح الحيوان او نحره كالمستعصى 
والواقع عليه جدار والمتردى في بثر او نهر ونحوهما على نحولا 
يتمكن من ذبحه او نحره جازأن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين او 
غيرها وانلم يصادف موضع التذكية ويحل لحمة بذلك. نعم لابدمن 

التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدمالتعرض لذلك 

نح وكانكما هو المقرر عند القوم من الاخذ باطلاق الدليل . 

)١‏ تدل على المدعى جملة من النصوص : منها مارواه معاوية بن عمار قال 
قال ابو عبدالله عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق (# )١‏ . 

؟) لايبعد أن يكون الحكم مورد التسالم والاتفاق عند القوم مضافاً الى أن 
رعاية بعض الشروط على طبق القاعدة الأو ليةكالتسمية فان مقتضى النهي عن أكل 
مالم يسم عليه حرمته كما ان لزوم الاستقبال مستفاد من بعض نصوص البا ب لاحظ 
مارواه فعاوية بن عمار عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا اشتريت هديكفاستقبل 
بهالقبلة وانحرهأو اذيحه» الى أن قال: ثم امرالسكين ولاننخعها حتى تموت(٭۲) 


۱( الوسائل الباب ۳ من أبواب الذبائح الحديث : ١‏ 
3( الوسائل الباب ۳۷ من ابواب الذبائح الحديث : ١‏ 


و جب فاي منهاج الصالحين خ ٠١‏ 
في الصيد فراجع )1 

( مسالة ۲۹) ذكاةالجنين ذكاة امه''فاذا ماتت امه بدون تذكية 

فان مات هوفي جوفها حرم اكله " وكذا اذا احرج حیاً منها فمات 

بلا تذكية”؟ واما اذا اخر ج حي فذكي حل اكله”* واذا ذكيت امه 


ومع ذلك كله فيالنفس شيىء کهاان اشتراط کو نه بالحديديستماد من اطلاق 
جملة من النصوص منها مارواه ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الذبيحة با ايطة وبالمروة فقال : لاذكاة الا بحديدة (*« )١‏ . 

. وقد تقدم شر حكلام الماتن هناك فراجع‎ )١ 

؟) تدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه يعوب بن شعيب قال 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أیؤ كل بذكاتها فقال : اذا كان 
تاماً « تماماً يب » ونبت عليه الشعر فكل (*# ۲) . 

ومنها : مارواه سماعة » قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد 
اشعر قال ذكاته ذكاة امه اق ۳( 1 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله 
عزوجل «احلت لكم بهمية الأنعام» قال الجنين في بطن امه اذا أشعرو أو برفذكاته 
ذكاة امة فذلك الذي عنى الله عزوجل (# 54) الى غيرها من النصوص . 

م)كما هو ظاهر لآن المفروض عدم تحةق التذكية لابالاصالة ولا بالتبعية . 

٤‏ ) اذ مع خخروجه حياً لام تقع عليه التذكية فلابد من تذكيته على النحو 
الشرعي والا يحرم . 

ه)كما هو ظاهر لفرض 7حقق التذكية . 

” و” و)) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب الذبائح الحديت : ١و7‏ وم 


۹۱ 
فمات في جوفها حل اكله'' واذا اخر ج حياً فان ذ کي حل اكله وان 
و 
(مسألة ۳۰): اذا ذکیت‌امه فخر جحيا ولمبتسعالزمان لتذكيته 
فمات بلاتذكية فالاقوی حرمته”" وأما اذاماتت امه بلانذكية فخر ج 
حيا وام يتسع الزمان لت كيت فمات بدونها فلااشكال في حرمته (؟ . 


في الذباحة 


( مسألة "١‏ ) : الظاهر وجو ب المبادرة الى شق جوف الذلبيحة 
واخرا جالجنين منها على النحوالمتعارف فاذا توانى عن ذلك زائداً 
على المتعارف فخر ج ميتاً حرم اكله” . 

( مسألة ۳۲ ) : يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام 
الخلفة بان يكون قد اشعر أواوبر فان لم يكن تام الخلقة فلايحل 


١)كماهو‏ المستفاد من النصوص . 

۲ ) قد ظهر الوجه فيما ذكر مما تقدم فلاحظ . 

۳) ربما يقال : ان مقتضى قوله عليه السلام : « ذكاته ذكاة امه » حليته بتذ كية 
امه ولكن الظاهر من النصوص صورة موته وعدم حروجه حياً . 

ئ( والأمركما افاده لعدم المقتضي للحلية . . 

ه) اذيحةمل موته بعد ذبح امه معالفصل ولا دليل على حليته في هذهالصورة 
وبعبارة اخرى : المتفاهم من النصوص ما يجري مجرى العادة » وان شئت قلت: 
مع الفصل أو شك في بقائه بعد ذبح امه وعدمه يكون مقتضى الاصل عدم تحقق 
التذكية . 


بوه ل سه ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
يذكاة امه . 
(مسألة ۳۴) : الذي يتحصل مما ذكرنا ان حليةالجنين بلانذكية 
مشروطة بامور : تد كية امه » وتمام خلقته › وموته قبل خروجه من 
بطنها'”ولافرق في التذكية بذلك بين محلل الا كل ومحرمه اذا كان 
مما يقبل التذكية". 


angers سمس‎ EL 


١)كما‏ هو منصوص في النصوص لاحظ حديث ابن مسلم )١«(‏ . 

)كما تقدم . 

م) لاطلاق الدليل فعلى القولبقابلية تذكية الحيوان الذىيحرم أكلهكالسباع 
نلتزم بتحقق التذكية بالنسية الى جنينه أيضاً للاطلاق» فالمتحصل منجميع ما تقدم 
تحفق التذكية بالنسبة الى محلل الأ كل ومحرمهء وكذا تحقتها بالنسبة الى الجنين» 
لكن بقي شبىه وهو : انه هل يصح الذبح المستحدث المتداول في عصرنا وهو 
<سبمانقل يوقف عدد كثير منالغنم مثلاالى القبلة وبوسيلة القوة الكهر بائية تقطع 
رؤسها من القفاء بآلة قتالة من الحديد . 

فنقول : أما من ناحية الاستقبال بالذبيحة فلا اشكال » وأما من ناحية التسمية 
فيمكن أن يقال كفاية النسمية الواحدة للجميع اذ يصدق الذبح ممع التسمية ء 
وأما من ناحية ان الحيوان قائم عند الذبح فلا يكون فيه اشكال كما مر › وأمامن 


ناحية الذبح من القفاء فالظاهر عدم جوازه فان الذبح من المذبح كما صرح به 
في النصكما انه يشكل من ناحية قطع النخاع وقطع الرأس وأما من ناحية 
کون الذابحلابد م ن كو نه مسلماً فيمكن أن يقال: بأنهيصدق انه ذبح فلا نالحيوان 
غاية الامر بهذه الوسيلة » الا أن يقالان الدليل منصرف الى ما يكون متعارفأعندنا ‏ 
ولكن لقائل أن يقول ان الانصراف المذكور من.ناحية انس الذهن فيكوزيدوياً 


06٠١ : لاحظ ص‎ )١ 


في الذباحة سد 1۹۴۳ 
( مسألة 4") : تقع التذكية على كل حيوان مأ كول اللحم ٠‏ 
فاذا ذكى صار طاهراً وحل اكله " ولانقع على نجس العين مسن 
الحيوان كالكلب والخنزير فاذا ذكى كان باقياً على النجاسة”"و لاتقع 
على الانسان فاذا مات نجس وان ذ کی ولايطهر بدنهالابالغسل اذا 
كان مسلا أما الكافرالذى هو نج سالعين فلايطهر بالغسل ايضا* 
واما غيرالاصناف المذكورة منالحيواناتغيرمأكولة اللحم فالظاهر 
وقوع الذكاة عليه اذاكان له جلد يمكن الانتفاع به بليس وفرش 
ونحوهما و ېطهرلحمه وجلده بها" 


يزول بالتأمل فالنتيجة عدم جواز الذبح بالطريق المتداول في بلاد الكفر . 

. بلا كلام ولا اشكال‎ )١ 

”)نان المذكى طاهر كما انه حلال وان شت قلت : ما ذكر من الواضحات 

۳ ) هذا أيضاً واضح فان نجس العين غير قابل لأن يطهر الا بالاستحالة 
كصيرورة الكلب ملداً والخنزير رماداً فلا أثر للتذكية بالنسبة اليه 8 

. فان المستفاد : من الدليل ان بدنه لايطهر الا بالغسل‎ )٤ 

ه) الامركما افاده على تقدير كون الكافر نجس العين وأما على تقدير عدم 
القرل بكون الكافر.نجس العين الا بعض اصنافه فأيضاً الآمر فيه كذلك اذبالموت 
ينجس » ولا مجال لغسلهكى يطهر » لأن الغسل يختص بالمسلم . 

) وقعالكلامبينهم في أن الآصل الأو لي امكان وقو عالتذكية على كلحيوان 
قابل لها الاما حر ج كنجس العين أو ان الاصل الآولي عدم امكانها الاما ثبت‌بالدلیل 
واختار الماتن القول الاول » والحق ما أفاده » والدليل على ما ذكر النصوص 
لاحظ مارواه ابسن بكير قال : سثل زرارة أبا عبدالله عليه السلام عن ااصلاة في 


ووه لس لب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠. ٠ e ٠ e ٠ e 3 ٠ 5 


الثعالب والفنك والسنجاب وغيره م-ن الوبر » فأخر جكتاباً زعم اذه املاء رسول 
الله صلى الله عليه و آله ان الصلوة في وبر كل شيىء حرام أكله فالصاوة في وبره 
وشعره وجلده وبوله وروثه و کل شيىء منه فاسد ٠‏ لاتقبل تلك الصلوة حتى يصاي 
في غيره مما أ<ل الله أكله؛ ثم قال يا زرارة هذاعن رسول الله صلی الله عليهو آله 
فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مها بۇ كل لحمه فالصلوة في وبره وبوله وشعره 
وروثه والبانه وکل شيىء منه جائزاذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح» وان‌کان 
غيرذلك مما قد نهيت عن أكله وحرءعلي كأ كله فالصلاة في كل شيىء منه فاسد › 
ذكاه الذبح أو لم يذكه (٭ )١‏ . 

فان قو له عليه السلام في ذيل الحديث وان كان غيرذلكالخ يدل على قبولغير 
مأ كولاللحم من الحيو ان التذكية» فهذا الحديث دليل علىقابلية كل حيو ان للذ كية 
ومما ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن من التقييد فان المستفاد من الحديث ان كل 
حيوان على نحو العموم قابل للتذكية وان لم يكن له جاد قابل للانتفا ع فلاحظ . 

وأما بالنسبة الى السبا عفيدل على المدعى مضافاً الى حديث ابن بكي رحديث / 
سماعة قال : سألته عن جلود السباع اينتفع بها ؟ فقال : اذا رميت وسميتفانتفع 
بجلده وأما الميئة فلا (٭+ ۲) . 

ويمكن الاستدلال على المدعى أيضاً بمارواه علي بن يقطين قال : سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجاود 
قال : لابأس بذلك (#دم) فان المستفاد من هذا الحديث انه لابأس بالانتفا ع بجميع 


؟) الوسائل الباب ۳٤‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : 6 
) الوسائل الباب ه من ابواب لباس المصلى الحديث : ١‏ 


في الذباحة لب د 
ولافرق بين السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين 
الحشرات التي تسكن باطن الارضاذا كانلها جلد على النحوالمذ كور 
مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما!'فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت 
فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفاً للسمن والماء ولاينجس مايلاقيها 
برطو بة ". 

( مسألة ۳۵ ) : غير ماكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة 
ميتته طاهرة'”ويجوزالانتفا ع بمايمكن الانتفا ع به من اجزائه كالجلد 
على الاظي (؛ 
الجلود والحال انه لو لم يكن الحيوان غير الكلب والخنزير قابلا للنذ كيةلايمكن 
الانتفاع بالجلود من دون قيد أما على القول بحرمة الانتفا ع بالميتة فواضح وأما 
على القول بجوازه فلا اشكال في أن الميتة تنجس ما تلاقيه فلا يجوز الانتفا ع بها 
على نحو الاطلاق فلاحظ . 
فالمتيجة : ان كل حيوان غير الانسان وغير الكلب والخنزير يكون قابلا 
للتذ كية › اذ بالنسبة الى كل حيوان يتصور ترتب الآثر على قبول تذكيته » وأما 
على فرض عدم تصور الآثر في مورد يكون مرجعه الى عدم الفارق بين الالتزام 
بتذكيته وعدمه » وهل يمكن أن يتصور مثله . 
)١‏ للعموم المستفاد من حديث ابن بكير . 
؟) اذ بعد فرض التذكية لامجال للتوقف في الجواز. 
۳ ) كما تقدم متنأ وشرحاً في النجاسات في الجزء الثالث من هذا الشرح 
فراجع . 
)فان الجوازمقتضى الاعل الأولي ولادليل على الحرمة والروايات‌المستدل 


95 ممص مسج ب ماني مهاج الصالحين خ اه 
ولكن لايجوز بيعه'' فاذا ذكى جاز بيعه ايضا”'. 
( مسألة ۳١‏ ) : لافرق في الحيوان غير ماكول اللحم في قبوله 
للتذكية اذاكان له جلد بين الطير وغيره" 
( مسألة ۴۷ ) : اذا وجدلحم الحيوان الذي يقبلالتذكية وجلده 
ولم يعلم انه مذكى ام لا » يبنى على عدم التذكية فلا يجوز اكل 
لحمه ولااستعمال جلده فيما يعتبر فيهالتذكية” “و لكن لا يحكم پنجاسة 
ملاقيه برطوبة حتى اذاكانت له نفس سائلة مالم يعلم انه ميتة!* 


بها على اأحرمة تختص بماله نفس سائلة . 

)١‏ تقدم الكلام متنأ وشرحاً في مسثئلة ۳ من المكاسب المحرمة في الجزء 
السابه ع من هذا الشرح فراجع . 

۲) كما هو ظاهر فان موضو ع الحرمة الميتة لاالمذكى . 

۳) لعموم حديث ابن بكير وبعبارة اخرى : ليدم ان المستفاد : من الدليل 
قابلية كل حيوان للتذكية . 

) كماهو ظاهر » فان التذ كية امر حادث ومقتضى الاستصحاب عدمها » 
فيترتب الاحكام المترتبة على غير المذكى » وأما حديث السفرة )١#(‏ فهوضعيف 
صنداً . ۰ 

ه) تقدم الكلامحول هذه الجهة في مسألة ٤‏ من بحث النجاسات في الجزء 
الثالث من هذا الشر ح » وقلنا هناك ان المستفاد من كلمات أهل اللغة انالميتة عبارة 
عن غير المذكى ونقلنا هناك عن مفردات الراغب واقرب الموارد والمنجد ان 


سمي لجسب ب و ي “11 
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الميت من الحبوان اذا كان غير المذكى يكون مبتة » وأيضاً قلنا ان المحكي عن 
القاموس والصحاح كذلك » مضافاً الى أن المنقول عن اسان العرب ان الميتة 
مالم تدرك تذكيته والمنقول عن المصباحان المرادبالميتة في عرف الشر حمامات 
حتف انفه أو قتل على هيثة غير مشروعة الخ . 

ولكن قال : سيدنا الاستاد: على ما في تقرير درسه الشريف « وهي كما نص 
عليه المصباح عنوان وجودي وهو غير عنوان عدم التدكية » (٭ )١‏ . 

فعلى تقدير ثبوت هذه الدعوى واثباتها أوالشك في أن الميتة عنوان وجودي 
أوعدمي لايجرياستصحاب عدم النذكية» اذاثبات أحدالضدين لايمكن باستصحاب 
عدم الضد الاخر الا على القول بالمثبت و كيف يجمع بين الكلمات ولا يبعد أن 
يكون التقابل بين المذكى والميتة تقابل العدم والملكة فان الميتة ما من شأنه أن 
يذكى ولم يذك لاتقابل الضدين . 

ولا يبعد أن يقال : ان المستفاد من حديث سماعة (٭ 7) ان الميتة عبارة عن 
الحيوان الذي مات ولم يذك بتقريب ان مفهوم الشرطية أمر عدمي أي مع عدم 
النذكية لايجوز الانتفا ع» فالظاهر انه عليهالسلام عبرعن هذا المفهوم بعنو انالميتة 
فلفظ الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكى . 

وبتقريب آخر : ان الميتة على ما يظهر من كلمات اهل اللغة امسا عبارة عن 
الحيوان الذي مات حتف أنفه» واما عبارة عن الحيوان الذى لم تقع عليهالتذكية 
وأما احتمال أنيكون المراد من الميتة الحيوان الميت الذي مات بغير سببشرعي 
فلا يستفاد من كلماتهم > ويشهد اما ذكر قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم 


١)التقيح‏ ج ۱ ص ٤۳۹‏ 


؟) لاحظ ص : ٦۹٤‏ 


4 دل هبني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
نعم اذا وجد بيدالمسلم يتصرف فيهبما يناسب التذكية مثل تعريضه 
لابيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما پحکم بانه مذ کی حتى 

بثبت خحلافه' والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله الاية (* .)١‏ 

فان الميتة ان كانت عبارة عن الجامع بين هذه الامور فما الوجه في ذك-ر 
هذه الأسباب مع ان الظاهر من الاية تتسيم الحيوان الميت الى أقسام والتقسيم 
فاطح الشركة دالنتيجة : ان الميتة ليست عبارة عن الجامع فعلى هذا نةول المراد 
بالميتة في الرواية المشار اليها اما خصو ص الحيوان الذي مات حتف أنفه واها 
الحيوانالذي لم يذك بذ كاة شرعيةء والاحتمال الأولباطل لعدم اختصاص التحربم 
به بل كل حيوان ميت غير ذكي حرام » فيكون الاحتمال الثاني هو المتعين ؛ 
فالنتيجة : ان المراد بالميتة في اسان الشر ع عبارة عن غير المذكى الا أن يقال : 
لااشكال في أنالمستفاد من الحديث ان غير المذكى ميدّة ولكن لايستفاد منه انالميتة 
عنوان عدمي والانصاف ان الجزمبأن عنوان الميتة عبارة عن غير المذكى مشكل 
ومع عدم الاحراز لامانع من جريان اصالة الطهارة والله 'لعالم . 

)١‏ قدتعرض الماتن لهذه الجهة في مسألة ۳٠٠١‏ من الاعيان النجسة وتعرضنا 
لشر حكلامه في ذيل المسألة هناك في الجزء الثالث من هذا الشرح (٭ )١‏ وقلنا 
الوجه في تقبيد اعتبار يدالمسلم بمورد ينتفع بما في يده انتفاعءاً متوقفاً على النذكية 
عدم اطلاق أو عموءفي متام الاثبات» فان عمدة الدليل السيرة الخارجيةء والسيرة 
لالسان لها فلايكون لها اطلاق أو عموم وأما النصوص الدالة على المدعى فأيضاً 
كذلك فراجع ما ذكرنا هناك . 

م/هدئاملا)١‎ 

؟١)‏ لاحظ ج م ص :م7١‏ 
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في الذباحة 
بيدالكافر وعدمه نعم اذا علم ان المسام اخذه من الكافر من دون 
یک علية يعدم التذكية ' والمأخوذ من مجهول الاسلام 
بمنزلة المأخوذ من المسلم اذا كان في بلاد يغاب عليها المسلمون'" 
واذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما اذا رأينا 
لحماً بيدالمسلم لايدرى انه يريداكله اووضعه لسباع الطير لايحكم 
بأنه مذ کی وكذا اذا صنع الجلد ظرفا للقاذو رات مثلا. 
( مسألة .8" ): مارو خذ من يدالكافر من جلد ولحم وشحم يحكم 
بأنه غير مذ کی “ وان أخبر بأنه مذ کی" الا اذا علم انه كان في 

١‏ ) لعدم الفرق بين الصورتين لابلحاظ السيرة ولا بالنظر الى النصوص 

۲ ) اذ يد المسلم من الآمارات » واعتبار الامارة في صورة عدم القطع بعدم 
امار دته وأما مع القطع فلا اعتبار بها ويعبارة انحرى : يد المسلم لايكون لها 
موضوعية بل انما تكون لها الطريقية فقط . 

۳( لاببعد أن يكون الوجه فيما أفاده انه اذاكان الغالب المسلمين «صدق انه 
أخذ من سوقهم وقد استفيد من النص أن سوق المسامين امارة التذكية وان شثت 
قلت ان سوق المسامين امارة لاحظ مارواه الحلبي )١#(‏ . 

. قد ظهر وجهه مما تقدم‎ )٤ 

ه) لعدم الدليل على كون يد الكافر امارة على التذكية والأصل عدمها . 

5 ) لادبعد أن يستفاد من بعض النصوص ان قول ذي اليد انما يكون معتبراً 
فيما لايكون موردآللاتهام» لاحظ حديثابن عمار (4د١)‏ فان المستفاد منالحديث 


۱) لاحظ ص ٠٥۹:‏ 
؟) لاحظ ص ٦٥۰:‏ 


. .ادل د لل هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
تصرف المسلم الدال على التذكية (' واما دهن السمك المجلرب 
من بلادالكفار فلايجوزشربه من دون فدرورة اذا اشترى من الكافر 
وان احرز تذكيةالسمكة الماخوذ منهاالدهن اذا لم يحرز انهاكانت 
ذات فلس ويجوز شربه اذاشترى منالمسلم الا اذا علم ان المسلم 
اخذه من الكافر من دون تحقيق''. 

ان ذا اليد اذا كان متهما لايعبل قوله والايقبل وحيث ان الكافر في اخباره بالتذ كية 
متهم فلا يقبل قوله . 
)١‏ اذ في هذه الصورة يحكم على ما في يده بالتذكية كما تقدم قريباً . 
؟) لم يظهر لي وجه التفصيل بين الموردين فان مقتضى اصالة الاباحة حليتها 
كما ان مقتضى استصحاب عدم كو نه من السمكالذي لافلس لهالحلية » وأماحديث 
معاوية بن عمار (*# )١‏ فلا يخل بالمدعى لأن مقتضى الآصل هناك الحرمة › اذ 
لولا دليل على اثبات ذهاب الثلثين يكون مقتضى الأصل عدم ذهاب الثلثين فيحرم 
بخلاف المقام » فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الدهن مما لا فلس له فيحل . 
ويمكن أن يكون الوجه فيما أفاده : ان المستفاد من الأدلة اختصاص الحلية 
بما يكون ذا فلس وأما مالا فلس له فيحرم فاذا شك في کو نه ذا فلس يحرز عدمه 
بالاصل وهو استصحاب العدم الأزلي فلامجال لاصالة الاباحة بعد احراز موضوع 
الحرمة بالأصل . 
لكن يبقى سؤال في المقام : وهو انه ما الفرق بين الاشتراء منالمسلم وبين 
اشترائه من الكافر اذ استصحاب عدم كو نه ذا فلس يجري على كلا التقدير بن وأي 
دليل على جواز شربه فيما يشترى من المسام وبعبارة اخرى : قد دل الدليل على 


1٥۰: لاحظ ص‎ ) ١ 


في الذباحة سس ساس ل 

( مسألة ۳۹ ) : لافرق في‌المسلم‌الذي يكون تصرفة امارة على 
النذكية بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالذبح 
وغمره » وبين من دعثبر الشروط المعتبرة في التذ كية كالاستقبال 
والتسمية وكون المذكى مسلماً وقطع الاعضاء الاربعة وغير ذلك 
ومن لايعتبرها(١ ٠‏ 

( مسأله 4٠‏ ) : اذاكانالجلد مجاوباً من بلادالاسلام ومصنوعاً 
فيها حكم بانه مذ کی وكذا اذا وجد مطروحاً في ارضهم وعليه 
أونحوها من الاستعمالات الموقوفة علىالتذكية » اوالمناسبة لها 
فانه يحكم بانه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون 

حاجة الى الفحص عن حاله”'. 

تذكية الحيوان فيما يؤخذ من المسام ويتصرف فيه تصرفاً متوقماً على التذكية › 
وأماكون يده امارة على الحلية فلا دليل عليه . 

)١‏ لعدم ما يقتضي الفرق والمستفاد من الدليل امارية تصرف المسلم بما هو 
مسام بلا خصو صة لطائفة خاصة دون اخرى. 

؟) لاحظ مارواه اسحاق بن عمار » عسن العبد الصالح عليه السلام انه قال : 
لابأس بالصلاة في الفراء اليماني وفبما صنع في أرض الاسلام » قات : فان كان 
فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: اذاكان الغالب عليها المسلمين فلا بأس به (* ١‏ )فان 
المستفاد من هذا الحديث: انالمصنو ع في بلادالاسلام محكوم بكونه منالمذكى 

م) فان يد المسلم امارة على التد كية مع التصرف 5 


ويا سح سي عي سح سه واي بياج الان ج ١١‏ 
( مسألة 4١‏ ) : قد ذكرللدبح والنحرآداب فيستحب في ذبح 

الغنمان تربط يداه ورجل واحدة''ويمسك صوفهاوشعره حتى يبرد! 
وفي ذبح البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطاق الذنب ” وفي الابل ان 
تر بطاخحفافه الىاباطه ونطلق رجلاههذا اذائحرت باركة”؛ أمااذانحرت 


)١‏ الظاهر ان ما أفاده حلاف ماورد به في حديث حمران بن أعين عن ابي 
عبد لله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال : اذا ذبحت فارسل ولا تكتف ولا 
تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه الى فوق والارسال للطير خحاصة فان 
تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فانك لاتدري التردي 
قتله أو الذبح » وان كان شيىء مسن الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا 
ورجلا الحديث (#د١)‏ فان المستفاد من هذا الحديث عدم ربط بده ورجله . 

وقال السيد الخوانسارى قدس سره في جامع المدارك : وفي المسالك بعد 
ان ذك-ر ان مستند الحكم روايات منها حسنة حمران الخ قال : والمراد يقوله : 
ولا تمسك الخ انه يربط يديه واحدى رجليه من غير أن (مسكه بيد وما ا 
قدس سره يحتاج الى دليل ولعله عثربه ( ۲( . 

۲ ) لعله مستفاد من حديث حمران حيث أمر عليه السلام بأمساك صوفه أو 
شعره وحيث انالأمر بالآمساك مطلق يحمل على هذاالمقدار من باب التذاسببين 
الموضوع والحكم : 

م ) لاحظ حديث حمران . 


ع ) لاحظ حديث حمران . 


9) جامع المدارك ج ه ص : ١١17‏ 


اا ال ا اي نكف 
قائمة فينبغي ان تكون يدها اليسرى معقّولة(١‏ وفي الطير يستحب أن 
يرسل بعد الذباحة!"ويستجب حدااشفرة'" وسرعة القطع وان لايرى 
الشفرة للحيوان ولايحر كه من مكان الى آخر بل پت رکه في مكانه 
الى أن يموت وأن يساق الى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل 
الذبح ويمرالسكين بقوة ذهاباً واياباً ويجد فيالاسراع ايكون اسهل 
وعن النبي صلی الله عليه و آله ان الله تعالی‌شانه كتب عليكم الاحسان 
وليحد احدكم شفرته ولير ح ذبيحته » وفي خبر آخر انه (صلى الله 
)١‏ لاحظ ما عن أبيعبد لله عليه السلام » انه سثل عن البعير يذبح أو ينحر قال 
السنة أن ينحر » قيل كف ينحر ؟ قال يقام قائماً <يال الفبله وتعقل يده الواحدة 
الحديث (# )١‏ . 
ولاحظ مارواه بو حدبجة » قال : رأدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يتحر 
؟) لاحظ حديث حمران حيث قال عليه السلام « والارسال لاطير خاصة » . 
۳) لاحظ ماعن رسولالله صلی الله عليه و آله قال من ذبح ذييحة فليحدشفرته 
وليرح ذبيحته ( ٭ م ) ولاحظ ما عن الباقر عليه السلام › انه قال : اذا اردت أن 
تذبح ذبيحة فلانعذي البهيمة أ<دالشفرة واستقبل القبلة ولاتنخعها حتى موت (#]). 
۱( المستدرك الباب ۲ منابواب الذبائح الحديث :ه 


۴ و4) المستدرك الباب ۲ من أبواب الذبائح الحديث : ١‏ و۲ 


يه سفاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
عليه و آله وسلم) امرأن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم'. 
( مسألة 47 ) : تكره الذباحة ليلا " وكذا نهار الجمعة الى 
الزوال” . 


)١‏ قال في المسالك : « وقد بقي للدبح وظائف منصوصة ينبغي الحاقها بما 
ذكر وهي تحديدالشفرة وسرعةالقطعوأن لايرىالشفرة لاحيوان وأن يستقبل الذابح 
القبلة ولا يحر كه ولايجره من مکانالی آخر بل بتر كهالىأنتفارقه الروح وان يساق 
الى الذبح برفق ويضجع برفق » ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بةوة 
وتحاملذهاباً وءوداً ويجد فيالأسراعليكون ارخى واسهل وروی شداد بن اويس 
ان النبي صلی الله عليه و آله قال: ان الله كتب عليكم الاحسان في كل شيىء فاذاقتلتم 
فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 
وفي حديث آخر انه صلی الله عليه وآله أمران تحد الشفار وان توارى عن البهائم 
وقال اذا ذبح احدكم فليجهز به (٭ )١‏ . 

۲ ) لاحظ مارواه ابان بن تغلب عن أبيعبدالله عليه السلام قال : كان علي بن 
الحسين يأمر غلمانه أن لايذيحوا حة حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة (٭ )١‏ . 

م) لاحظ مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى 
اللهعليه و آله يكره الذبح واراقه الدم (الدماء ‏ خ) يومالجمعة قبل الصلاة الاعن 
ضرورة (*# ”") . 

قد وقع الفراغ منكتاب الصيد والذباحة في ليلة الأحد التاسع عشر منشهر 
ربيع الثاني من سنة : ١41١‏ بعد الهجرة على مهاجرها و آله آلاف التحية والثناء 


)١‏ المسالك ج ؟ كتاب الصيد والذباحة 
۲) الوسائل الباب 7١‏ من ابواب الذبائح الحديث ١‏ 
۳) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الذبائح الحديث ١:‏ 


كتاب الاطعمة والاشربة وفيه مباحث 


( الاول ) فى حيوان البحر: 
( مسألة ١‏ ) : لاي كل منه الاسمك7١‏ 


في بلدة قم المشرفة على مشرفها الصلاة والسلام . 

)١‏ يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : الاجماع فانهادعي 
قيامه على حرمة غير السمك والطير من الحيوان البحري» فان حصل اجما عتعبدي 
كاشف كما ادعاه في الجواهر يكون دليلا على الحكم . 

الوجه الثاني : عموم مادل على حرمة الميتة بناء على أن المراد منه مطلق ما 
فارقته الروح › أو على أن الأصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للا كل 
في كل ما شك فيه من الحيوان وبعبارة اخرى : اذا قلنا بأن مةتضى القاعدة الأو لية 
عدم قابلية الحيوان للنذكية الا ما حرج يكون حراماً ألا في مورد قام الدليل على 
قبوله للنذكية وفي كلا التقربين مجال للاشكال . 

الوجه الثالث : ما رواه عمار بن موسى عسن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن الربيثا » فقال لاتأكلها » فانا لانعرفها في السمك يا عمار الحديث (* )١‏ 
فان المستفاد من هذه الرواية ان الحلية تختص بما يكون من انواع السمك ؛ 
ويصدق عليه هذا العنوان . 

والظاهر ان هذا الوجه تام لاثبات المدعى » ولا ينافي الالتزام بالجواز في 
الربيثا الواقع مورد السؤال في الروايةء اذ لااشكال في استفادة الكلية من الحديث 
غاية الآمر نرفع اليد عنه بالنسبة الى الربيثا وأمسا الكلية فهي بافية على اعتبارها 


4 : الوسائل الياب ۲ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ (١ 


۹ سس سسسب سس سمس بأ ني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
له فلس" 
فلاحظ . 

)١‏ قال في الجواهر (* )١‏ : لاخلاف معتدبه بين المؤمنين في اشتراطذ ك 
بأن يكون له فلس أي قشر كالورق الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص : 
منها ما رواه محمد بن ملم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : 
رحمك الله انا تى بسمك ليس له قشر فقال : كل ماله قشر من السمك وما ليس 
له قشر فلا تأكله ( ٭ ؟ ). 

ومنها : مارواه حماد بن عثمان قال : قلست لا بيعبد الله عليه السلام : جعلت 
فداك الحيتان ما يژ كل منها ؟ قال : ماکان له قشر الحديث ( # " ) . 

ومنها : مارواه حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان أمبرالمؤمنين عليه 
السلامكان يكره الجريث ويقول لاتأكلمن السمك الاشيداً عليه فلوس وكرهاامار 
مامي (* ٠ )٤‏ 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أيسي عبدالله عليه السلام قال : كان علي 
عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله ثم يمربسوقالحيتان 
فيقول : لاتأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن له قشر من السمك (* ه) . 

ومنها : مارواه سدير عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال : مالم يكن له 
قشر من السمك فلا تقربه (# )١‏ . 


١)ج”5‏ م ص ۲4۳ 

؟) الوصائل الباب ۸ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 
) نفس المصدر الحديث : ۲ 

)) نفس المصدر الحديث : ۳ 

ه) نفس المصدر الحديث : 4 

5) نفس المصدر الحديث : ه 


كتاب الأطعمة والأشرية س سس ل 
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ومنها مارواه مسعدة بن صدقة عن أبيعبد الله عليه الام ان أمير المؤمنينعليه 
السلامكان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه و آله ثم يمر بسوق الحيتان فيةول 
ألا لاتأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن لهقشر (٭ .)١‏ 

ومنها مارواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام كل 
من السمك ماکان له فلوس ولا تأكل منه ماليس له فلس (* ۲) . 

وبظهر من بعض النصوص جواز أكل ما ليس له فلس. منها مارواه الحلبي 
قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : لايكره شيىء من الحيتان الا الجري (* ") . 

ومنها مارواه حكم عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لايكره شى من الحيتانالا 
الجريث (* 5) . 

ومنها مارواه زراره قال : سألت أيا عبدالته عليه السلام عن الجريث فقالوما 
الجريث ؟ فنعته له » فقال : قل لاأجد فيما أو حي الي محرماً على طاعم رطعمه 
الى آخر الاية » ثم قال لم يحرم الله شيامن الحيوان في القر آن الا الخنزير بعينه 
ويكرهكل شی من‌البحر ليس له قشرمثل الورق ولیس بحرام انما هومكروه (ده) 

ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجري 
والمار ماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد 
اقرا هذه الاية التي في الأنعام : « قل لاأجد فيما أوحي الي محرماً » قال : فقرأتها 
حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ماحرم الله ورسوله في كنابه: ولكنهم قدكانوا 


١‏ )نفس المصدر الحديث : ه 
؟) نفس المصدر الحديث :۷ 
*) الوسائل الباب 4 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١۷‏ 
4 ) عين المصدر الحديث : لم١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : ١9‏ 


ب4. س مبانی منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
واذا شك فى وجود الفلس ہنی على حرمته ١‏ ويحرم المي تالطافى 
على وجه الماء”؟ 


يعافون اشياء فنحن نعافها (*# )١‏ . 

ولكن لامجال للتوقف في الحرمة اذ الترجيح مع ما يدل عليها فان ما يدل 
على الجواز موافق مع العامة » مضافاً الى أن وضوح حرمة أكل ما ليس له فلس 
بنحو لايمكن الالتزام بخلافه » وهذا هو العمدة والا فناقشنا اخيراً في الترجبح 
بمخالفة القوم . 

. اذ الآصل يقتضي عدمه » فيحرز به موضوع الحرمة‎ )١ 

؟) لحرمة الميئةكتاباً وسنة واجماعاً مضافاً الى عدم الخلاف في الحرمة في 
المقام بل الاجماع يقسميه عليه على ها في الجواهر ويضاف الى ذلك كله جملة 
من النصوص : منها مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : 
وسألته عما يوجد من السمك طافياً على الماء » أو يلقيه البحر ميتأً » فقال : 
لاتا کله (*د 7 ). 

ومنها : مارواه زيد الشحام قال : سثل أبو عبدالله عليه السلام عما يؤخذمن 
الحيتان طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاًآ كله ؟ قال : لا ( م) . 

ومنها مارواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال : لاتأكل ما نبذه 
الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه (٭ #) . 

ومنها مارواه مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله عليه السلام في حديث قال : ولا 


۲١۰: نفس المصدر الحديث‎ )١ 

( الوسائل الباب ١7‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 
*) عين المصدر الحديث :۲ 

۳ : عين المصدر الحديث‎ )٤ 


كنات الاطعمة والاشرية ٠‏ ببس ف 
والجلال من" حتى يزو لالجلل منهعرفا"والجري" 


يؤكل الطافى من السمك (*ا .)١‏ 

ومنها ما عن أبيعبدالله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال : 
انما الطافي من السمك المكروه هو ما تغير ريحه (٭ ۲) . 

)١‏ لحرمة الجلالات بمقتضى النص لاحظ مارواه هشام بن سالمعن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : لاتأكل لحوم الجلالات وان اصابك من عرقها فاغسله (* "). 

؟) فان الحكم تابع لاموضوع ومع زوال العنوان الموضوع للحرمة تزول 
وأماالمرسل المروي: على انالسمك الجلال يربط يومأ الى الليل في الماء (#>) 
فلااعتبار به للارسال وأيضاً لااعتبار بسند مارواه يونس عناارضا عليه السلام في 
السمك انه سأله عنه فقال : ينتظر به يوماً وليلة (٭ ه) . 

*) تدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه محمد بن مسلم قال : 
اقرأني أبو جعفر عليه السلام شيثاً من كناب علي عليه السلام فاذا فيه انها كم عن 
الجري والزمير والمار ماهي )# 3( 3 

ومنها مارواه حنان بن سدير قال: سأل العلا بن كامل أا عبدالته عليه السلام 
وأنا حاضر عن الجري فقال: وجدناه في كتاب علي عليه السلام اشياء من السمك 
محرمة فلا تقربه الحديث (٭ ۷) . 

١)عين‏ المصدر الحديث : 6 

؟) عين المصدر الحديث : ه 

") الوسائل الباب ۲۷ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 

4) الوسائل الباب ۲۸ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ۷ 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 

5) الوسائل الباب ٩‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 

۷) عين المصدر الحديث : 4 


1° تييح يا ين منهاج الصالحين جح ٠١‏ 
والمارماهى 


ومنها مارواه محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : 
لاتا كل الجري الحديث (* )١‏ . 

ومنها ما رواه حبابة الوالبية قالت : سمعت مولاي أميرالمؤمنين عليهالسلام 
يقول انا اهل بيت لانشرب المسكر ولا نا کل الجري الحديث (*# 7) . 

ومنها مارواه الفضل بن شاذان عن الرضا علبه السلام في كتابه الى المأمون 
قال: محض الاسلام شهادة انلا الهالاالله الى أن قال وتحريم الجرى الحديث(*۴). 

ومنها ما رواه عبيدالله عن الصادق عليه السلام قال : من اقرسيعة اشهاء فهو 
مؤمن الى أن قال وتحريم الجري الحديث (# )٤‏ . 

ومنها مارواه الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : لاتأكل الجري ولا 
الطحال فان رسول الله صلی الله عليه و آله كرهه » وقال : ان في کتاب علي عليه 
السلام ينهي عن الجري الحديث (* ه) . 

ومنها مارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته 
عن الجري يدل أكله ؟ فقال : انا وجدناه في كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ 
حراماً (٭ )۰ ) 

)١‏ لاحظ حديث ابنمسلم ( # ۷ ) ولاحظ ما عن ‌الصادق عليهالسلام لاتا كل 


٦ : عين المصدر الحديث‎ )١ 
؟) عين المصدر الحديث :لم‎ 
٩ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
٠١ : نفس المصدر الحديث‎ ) ٤ 
١١ : ه) نفس المصدر الحديث‎ 
۲١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷۰۹ : لاحظ ص‎ )۷ 


کان اوا ا 
والزمير )0 والسلحفاة والضفادع والسرطان 5 ولاباس بالكنعت 


والر بينا(' 


الجري والمار ماهي ولا الزمير الحديث ( * .)1١‏ 

ولاحظأيضاً ما عن الرضاعليهالسلام في كتابه الى المأمون قال: محض الاسلام 
شهادة ان لا اله الا الله الى أن قال وتحريم الجرى من السمك والسمك الطافي 
والمار ماهي والزمير الحديث (*# ؟) . 


)٤#( لاحظ حديث ابن مسلم (#دم) ولاحظ ما عن الصادق عليه السلام‎ )١ 
. ولاحظ أيضاً ما عن الرضا عليه السلام‎ 

؟ ) لاحظ مارواه ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال : 
لايحل أكل الجرى ولا السلحفاة ولا السرطان وسألته عن اللحم الذي يكون في 
أصداف البحر والفرات أي ؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لايحل أكله (٭ ه) . 

۳) لاحظ مارواه حماد بن عثمان قال: قلت لآبي عبدالله عليه السلام الحيتان 
ما يؤكل منها؟ فقال ماکان له قشر» قلت ما تقول في الكنءت؟ قال : لابأس بأكله 
قال : قلت : فانه ليس له قشر » فقال بلى » ولكنها حوت سيئة الخلق تحنك بكل 
شيء الحديث (* 1) . 

غ) يدل على حلية أكله بعض النصو ص منها: مارواه هشام بن سالم عن عمربن 


» : من ابو اب الاطعمة المحرمة الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 
٩ : ؟) عين المصدر الحديث‎ 

م ) لاحظ ص :۷۰۹ 

7٠١ : لاحظ‎ )4 

ه) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الاطعمه المحرمة الحديث : ١‏ 
5) لوسائل الباب ٠‏ من هذه الابواب الحديث ١:‏ 


بإوبددلء ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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حنظلة قال : حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبيعبدالته عليه السلام فسألته 
عنها » فقال :كلها » وقال : لها قشر (*# )١‏ . 

ومنها : مارواه حنان بن سدير قال : اهدى فيض بن مختار الى أبيعبداللهعليه 
السلام ربيثا » فادخلها عليه وانا عنده فنظر اليها فقال : هذه لها قشر » فأ كل منها 
ونجن نراه( 17# ). 

ومنها : مارواه ابن بزيع قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام 
اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه السلام لاإبأس 
بها (*« ") . 

ویدل على حرمته مارواه عمار بن موسى عن أبيعبدالله عليهالسلام قال: سألته 
عن الربيثا » فقال لاتأكلها » فانا لانعرفها في السمك يا عمار الحديث (* 4). 

والترجيح مع الطائفة الأو لى الدالة على الحلية فان الطائفة الثانية مضافاًالى 
عدم العمل بها مخالفة معالاطلاق الكتابي في قوله تعالى قل لاأجد في ما اوحي 
الي محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه 
رجس الاية (٭ ه) . 

فان مفتضاه الحلية؛ اضف الى ذلك كله ان الدال على الحلية مرويعنالرضا 
عليه السلام » فالترجيح بالأحدثية أيضأ مع الدال على الحلية فلاحظ . 


١ : الوسائل الباب من ابواب الاطعمة المحرمة الخديث‎ )١ 
۲ : عين المصدر الحديث‎ )* 

۳) عين المصدر الحديث : م 

64 : عين المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) الانعام/ ۱٤٥‏ 


کات الال و الا و ع ل و ق 
والطمر والطيراني والابلامي''والاربيان”' . 

( مسألة 7 ) : يؤكل من السمك مسا يوجد في جوف السمكة 

المباحة اذا كان مباحا؟ 

000 ١)لاحظ‏ مارواه الطبرى قال :كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اسأله عن 
سمك يقال له الابلامي » وسمك يقال لهالطيراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي 
ينهون عن أكله قال : فكتب : كله لابأس به وكتبت بخطي (٭ )١‏ . مضافاً الى 
النصوص الدالة على جواز أكل ما فيه الفلس . 

» قال في الجواهر (* ۲) « وأما الآأربيان فلا خلاف نصاً وفتوى في حله‎ )١ 
الخ ويدل على المدعى مارواه يونس بن عبدالرحمن عنأبي الحسن عليه السلام‎ 
قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان قال : فقال لي : لاباس‎ 
. )۳ بذلك (٭‎ 

وما رواه محمد بن جمهور عن رجل عن أبيعبدالله عليه السلام انه سأله عن 
الآأربيان وقال : هذا يتخد منه شيء يقال له الربيثا فقال : كل فانه جنس من السمك 
ثم قال : أما تراها تقلقل في قشرها ( )٤‏ مضافاً الى أن حليته على القاعدة لقيام 
الدليل على حلية كل سمك ذي قشر فلاحظ ٠.‏ 

۳) بتقريب ان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته الى حين خروجه من الماء 


وبعبارة اخرى : احد جزئي الموضوع وجداني وهو أخذه والجزء الاخر محرز 


١‏ الوسائل الباب ۸ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث :و 
۲) الجواهر ج ۳۹ ص : ۲٥١۲‏ 

*) الوساثل الباب ٠۲‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ه 
4) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


وإ ل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولاب كل من السمك ما تقذفه الحية" الا أن يضطرب ويؤخذ حا 
خارج الماء(؟ والاحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ فلسة ايض" . 


بالاستصحاب فينم الموضوع للجواز ولا يتوجه اشكال المثبت وان شئت فلت : 
التذكية في السمك أخذه من الماء حياً وهذا العنوان محرز بعضه بالوجدان وبعضه 
بالأصل فلا اشكال من ناحية الاثبات كما انه لامجال للاشكال من ناحية استصحاب 
الحرمة حال الحياة لآن الحرمة حال الحياة اول الكلام , 

مضافاً الى أن الموضو عمتبدل وبالاضافة الى أنه مع احراز موضوع الجواز 
لامجال لاستص حاب الحرمة نعم يبقى الاشكال من ناحية اخرى: وهوان الاستصحاب 
المذ كور يعارضه استصحاب عدم خروجه الى حين اموت فان الموت وجداني 
ومحرز به » ويحرز عدم الخرو ح بالاستصحاب فيقع التعارض بين الاستصحابين 
وبعد التاقط لامجال الا كل لآن موضو عالجوازالمذكى وهو مشكوك فيه فلاحظ 
والله العالم : 

١‏ ) لتوقف التذكية على أخذه حياً خارج الماوكما تةدم في كتاب الصيد 
والذباحة . 

؟) لتحقق التذكية على الفرض فيجوز أكله . 

۳) لااشكال في حسن الاحتياط وأما حديث ايوب بن أعين عن أبيعبدالله عليه 
السلام قال : قلت له : جعات فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتهاوهي 
حية تضطرب أفا كلها » فقال عليه السلام : ان كانت فلو سها قد تسلحت فلا تأ كلها 
وان لم يكن تساخت فكلها )١“(‏ فضعيف سنداً ومقتضى اطلاق 5 الجوازعدم 
الفرف بين الانسلاخ وعدمه فلاحظ . 


كتاب الاطعمة والاشربه مسا __ببب سجس جه Y0‏ 

(مسألة ۳): البيض تابع لحيوانه”'ومع الاشتباه قيليؤ كل الخشن 

المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولايؤ كل الاملس المسمى فى عرفا 
( حلبلاب ) وفيه تمل" 


١‏ ) لاحظ حديث ابن يعفور قال : قات 5 عبدالله علية السلام : ان 


بحي 
الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض 
من غير أن ير كبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : ان البيض اذا 
كان مما يو كل لحمه فلابأس بأ کله وهو حلال (٭ )١‏ . 

وحديث داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشاة والبقرة 
ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل » والدجاجة ربما باضت من غير 
أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام : هذا حلال طي ب كل شيء ب كل لحمه 
فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب وربمما يكون 
هذا من ضربة الفحل ويبطيء و كل هذا حلال (٭+ )١‏ . 

والحديثان ضعيفان بالارسال لكن مقتضى قاعدة الح ل الجواز بل مفقتضى قو له 
تعالى ‏ قل لاأجد فيما أو حي الي محرماً على طاعم يطعمه الاأن يكون ميتة(#دم) 
الاية » جواز الأكل . 

هذا بالنسبة الى بيض ما يو كل لحمه » وأما بيض مالا بو كل لحمه ؛ فيمكن 
أن يقال : بجواز أكله بمقتضى التقريب المذكور الا أن يقوم اجماع على حرمته 
أو يقال ان العرف يفهم من دليل حرمة الحيوان حرمة بيضه فتأمل . 

؟) ولیس عليه دليل ظاهراً فلا اعتبار بهذا الميزان . 
)١‏ الوسائل الباب ٠غ‏ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث ١:‏ 
؟') نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳) الانعام/ ۱٤٥‏ 


سلب ل دل _ ل ل مابني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
بل الاظهر الحرمة في الجميع'' ( الثانى ) فى البهائم . 
( مسألة ؛ ) : يؤكل من النعم الاهلية : الابل » والبقر والغنه؟ 
ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير ووالغزلان واليحامير ” 

)١‏ لم يظاهر لي وجه جزم الماتن بالحرمة مع أن مقتضىأصل البراءةالجارى 
في الشبهات الموضوعية الجواز فلاحظ . 

9) قال في الجواهر : «لاخلاف بين المسلمين في أنه يكل من الانسيةمنها 
جميع أصناف الابل والبقر والغام بل هو من ضرورى الدين » الخ (# )١‏ . 

وعن المستند ان حلية الثلاثة من الضروريات الدينية ويدل على المدعى قوله 
تعالى قل لا أجد في ماأو حي الي محرماً على طاعم يطعمه الاأن يكونميتة الاية(*د؟) 
وأيضاً يدل على المدعى قوله تعالى والأنعام خلتها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون (* م) بالاضافة الى النصوص الواردة في المقام . 

۳) عن المسالك انه لاخلاف بين المسلمين في حلية الخمسة المذكورة . 
مضافاًالى الأصل والعموما تكقوله تعالى: قل لاأجد في ما أوحي الي محرمأعلى 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس الاية )٤#(‏ 

بالاضافة الى النصوص الخاصة الدالة على المدعى بالنسبة الى بعض 
المذكورات لاحظ مارواه نضربن محمد قال :كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام _ 
اسئله عن ل<-وم الحمر الوحشية فكتب : يجوز أكلها وحشية وتركه عندي 


١)الجواهر‏ ج ۳۹ ص ١54‏ 
(r‏ الانعام ه6١‏ 

۳) النحل :ه 

١660 الانعام‎ )4 


ينف 


وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة اشكال''. 


أفضل (* )١‏ . ئ 

ولاحظ مارواه سعدبن سعد قال : سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فتال 
وماهو؟ فذهبت اصفه فةال: أليس اليحاميرقلت : بلى» قال : أليس تا كلونه بالحل 
والخردل والأبزار ؟ قلت بلى قال : لابأس به (٭ ۲) . 

ولاحظ مارواه محمد بن سنان عنالرضا عليه السلام فيماكتب اليه في جواب 
مسائله: وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم لكثرتها وامكانوجودها 
وتحليل البةر الوحشي وغيرها هن أصناف ما يؤكل من الوحش المحال » لآن 
غذاها غير مكروه ولا محرم ولاهي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في 
خلقها تشويه وكره أكل لحوم البغال والحمر الآهلية لحاجات الناس الىظهورها 
واستعمالها والخوف من قلتها لالقذر خلقتها ولا قذر غذاثها (* م) . 

ولاحظ مارواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد مسا صرعه غيره 
فمتى بۇ کل ؟ قال :كله مالم يتغير اذا سمى ورهى )٤#(‏ قال : وسألته عن الرجل 
يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفین هل يحل أكله ؟ قال : اذا 
سمى (* 9) . 

)١‏ الظاهر ان وجه الاشكال عدم الدليل على الحرمة في غير المذكورات 
ومقتضى القاعدة الأولية جواز الآكل فلاحظ . 

١ : من ابواب الاطعمة المباحة الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١ 

؟') نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) عين المصدر الحديث :م 

4) عين المصدر الحديث : ه 

ه) عين المصدر الحديث : ۷ 


.سب ماني منهاجالصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۵ ) : يكره الخيل والبغال والحمير 


)١‏ قال في الجواهر : « المشهور بيننا شهرة كادت تكون اجماعاً كمااعترف 
به غير واحد انلم تكن كذلك انه يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية» الى أنقال 
بل عن الخلاف الاجماع على ذلك الخ (# .)١‏ 

والنصوص الواردة في المقام طائفتان : الطائفه الأولى ما يدل على الجواز 
منها : ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبيجعفر عليه السلام انها سألاه عن 
أكل لحوم الحمر الآهلية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم 
خيبر وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنهاكانت حمولة الناس وانما الحرام 
ما حرم الله في القر آن (6 7 ). 

ومنها : مارواه أبو الجارود عن أبيجعفر عليه السلام قال : سمعته يقول ان 
المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فاسر ع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء علسى 
الدواب )* ۳( , 

ومنها : مارواه محمد بن علي بن الحسين قال : انما نهى رسول الله صلی الله 
عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الا نسية بخيبر لثلا تفني ظهورها و كان ذلك نهى 
كراهة لانهى تحريم (٭ ٠ )٤‏ 

ومنها مارواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن أ كل لحومالحمير وانما نهى عنهامن اجل ظهورها مخافة أن 
يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الاية : قل لاأجد فيما أوحي الي محرماً 

١5464 الجواهر ج 5 ص‎ )١ 

١ : من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )٣ 

۳) عين المصدر الحديث : ۲ 

4) عين المصدر الحديث : ه 
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على طاعم يطعمه الى آخر الاية (*# )١‏ . 

ومنها: مارواه الميثمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : سثل أبي عن 
لحوم الحمر الآهلية فقال : نهى رسول الله صلی الله عليه و آله عن أكلها لآنها كانت 
حمولة الاس بومئذ واذما الحرام ما حرم الله في الفر آن والا فلا (*« ۲) . 
ومنها : مارواهأبسو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : ان الناس أكلوا لحسوم دوايهم يوم خيبر » فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله ياكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها (٭ ") . 

ومنها : مارواه محمد بن مسامعن أبيجعفر عليه السلام قال : سألته عن لحوم 
الخيل والبغال والحمير فقال : حلال ولكن الئاس يعافونها (*«4) . 

ومنها : مارواه زيد بن علي عنآبائه عن علي عليه السلام قال : أتيت انا 
.وزسول الله صلی الله عليه و آله رجلا من الأنصار فاذا فرس له يكبد بنفسه فقال له 
رسول الله صلى الله عليه و آله : انحره يضعف لكبه أجران بنحرك اياه واحتسابك 
له » فال : يا رسولالله ألي منه شيىء ؟ قال: نعم كل واطعمني قال: فاهدى الذي 
صلی الله عليه و آله فخداً منه مأ كل منه واطعمني (* ه) . 

ومنها : مارواه محمد بسن م-لم أيضاً عن أبيجعفر عليه السلام : انه سثل عن 
سباع الطير والوحش حتى ذ كرله القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيلفقال 
ليس الحرام الا ما حرمالله في كتابه وقد نهى رسول الله يوم خيبرعنها وانما نها هم 


١)عين‏ المصدر الحديث : ٦‏ 
07')عين المصدر الحديث : ۷ 
*) عين المصدر الحديث : ١١‏ 
)) الوسائل الباب ه من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث :۳ 
ه) نفس المصدر الحديث : 4 


.#بو م سس عمس مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
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من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرء هذه الاية قللاأجد 
فيما أوحي الي محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون مينة أو د مأعمفوحاً أو لحم 
خنزير فانه رجس أو فسقا أحل لغير الله به (“ .)١‏ 

ومنها : مارواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل 
والبغال والحمير قال : فكرهها قلت : أليس لحمها حلالا قال : فقال : أليس قد 
بين الله لكم : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وقال : والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للأك-ل الأنعام التي قص الله في الكتاب 
وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس 
عافوها (* ۲) . 

والطائفة الثانية: مايدل على الحرمة منها مارواه ابان بن تغلب عمن أخيرهءن 
أبي عبدالته عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل فقال : لاتؤ كل الا أن يصيبك 
ضرورة ولحوم الحمر الأهلية قال: وفي كناب علي عليهالسلام انه منع كلها (دم) 

ومنها: مارواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحومالحمر 
الأهلية فقال : نهى رسول الله عن أكلها يوم خيبر (# )٤‏ . 

ومنها : مارواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلامكتب اليه فيما كتب من 
جواب مسائله :كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس الى ظهورها 
واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لالقذر خلقها ولا قذر غذائها (٭ ه) . 

۸ : عين المصدر الحديث‎ )٣ 

م) الوسائل الباب > منابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ٣‏ 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) نفس المصدر الحديث : ۸ 
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ومنها : مارواه : علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية 
أتؤكل فتال: نهى رسولالله صلی الله عليه و آله وانما نهىعنها لآنهم كاذوايعملرن 
عليها فكره ان يفنوها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه ابن مسكان ۋال : سألت أبا عبدالله عليه السلام الى أن قال : 
وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلی الله عليه و آله عنها ولا 
تأ كلها الا أن تضطر الها (* )١‏ . 

ومنها : مارواه ابان بن تغلب عمن أخبره عن أبيعبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن لحوم الخبل قال : لاتأكل الا أن تصيبك ضرورة الحديث (٭ م) . 

ومنها : مارواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن لحوم 
البرازين والخيل والبغال فقال : لاتأكلها (* ع) . 

فيقع التعارض بين الطرفين والترجيح مع دل الجواز لموافقته مع الكتاب 
فان مقتضى قو له تعالى قل لاأجد فيما أوحي الي الاية (#ده) الجواز بل يرجحدليل 
الجواز بمخالفته مع العامةعلى ما في الجواهر . 

بالاضافة الى أن حلية أكلالمذكورات من الواضحات وهذا هو العمدةوالا 
يكون الترجيح بالأحدثية مع دلبل المنع لاحظ ما رواه علي بن جعفر (*# )١‏ وقد 
ذكرنا أخيراً انه لادليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة القوم . 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ن من ايواب الاطء.ة المحرمة الحديث: ١‏ 

*) الوسائل الباب ه من ابواب الاطعمه المحرمة الحديث : ۲ 

)) الوسائل الباب ه من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ه 

ه) الانعام/ هع ١‏ ظ 

5) مر آنفاً 


۴ سمسسس سل سس مباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ٦‏ ) : يحرم الجلال من المباح ١‏ وهو ما يأكل عذرة 
الانسان خاصة7؟ 


)١‏ قال في الجواهر : « المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة انه يحرم أكل 
الجلال حتى يستبرء» الخ )١#(‏ وتدل على المدعى عدة نصوص منها مارواه هشام 
بن سالم عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لاتأكل لحوم الجلالات وان اصابك من 
عرقها فاغسله (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه أبو البختري عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لاتشرب من ألبان 
الايل الجلالة وان اصابك شى من عرقها فاغسله (* م) . 

ومنها : مارواه زكريا بن آدم عن أبي الحشن عليه السلام انه سأله عن دجاج 
الماء فقال : اذاكان يلتقط غير العذرة فلابأس (*# 4). 

1 ) فان الحكم تابع للموضوع قال في مجممع البحرين : « والجلالة من 
الحيوان بتشديد اللام الأولى التي تكون غذائها عذرة الانسان محضاً » وان شئت 
قلت : مع عدم احراز العنوان المأخوذ في الموضوع لامجال لترتيب الحكم 
الشرعي عليه بل يمكن احراز عدم تحتق العنوان بجريان الاستصحاب بناء على 
ما سلكناه من جر يان الاستصحاب في الشبهات المفهومية . 

وفي المنجد : « فسرالعذرة بالغائط » فلا تصدق على غير عذرة الانسانوقال 

في الجواهر : « وما في الصحاح من أن الجلالة البقرة التي تتبع النحاسات 
تفسير بالآعم » فالنتيجة ان الجلل لايتحقق بأ كل غير عذرة الانسان . 


١)الجواهر‏ ج ۳۹ ص ۲۷۲ 
۲ ) الوسائل الباب ۷ من ابو اب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 
4) عين المصدر الحديث : 6 


الا مع الاستبراء وزوالالجلل''والاحوط مع ذلك ان يطعم الناقة بل 
مطلق الابلعلفاً طاهراً اربعين يوماً والبقرعشرين والشاة عشرة والبطة 


خمسة أوسبعة والدجاجة ثلاثة0 


١‏ ) اذ الحكم تابع للموضو ع وموضوع الحرمة عنوان الجلل ومع زواله 
لامجال لبقَاه حكمه . 

۲ ) الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور جملة من النصوص منها مارواه 
السكوني عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال أميراامؤمنين 
عليه السلام : الدجاجة الجلااة لايؤ كل لحمهاحتى تغتذي ثلثه أيام والبطة الجلالة 
بخمسة أيام والشاة الجلالةعشرة أيام والبةرة الجلالة عشرين يوماً والناقة الجلالة 
اربعين يوماً (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه مسمع عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه 
السلامالناقة الجلالة لابؤ كل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى اريعين يو مأو البقرة 
الجلالة لايو كل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغدى ثلاثين (عشرين ‏ خ ل يب) 
(اربعين ‏ ر) يوماً والشاة الجلالة لايؤكل لحمهاولا يشرب لبنها حتى تغذيءشرة 
ايام والبطة الجلالة لايو كل لحمها حتى تربى خ+مسةأيام والدجاجة ثلثة أيام .)٠#(‏ 

ومنها : مارواه يسام الصيرفيءن أبي جعفر عايه السلام في الابل الجلالةقال 
لايؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً (٭ م) . 

ومنها : مارواه يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الابل 
الحلااة اذا أردت نحرها تحبس البعير ار بعين يوماً والبقرة تاتبن يوماً والشاةعشرة 

١ : الوسائل الباب ۲۸ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ )١ 


') نفس المصدر الحديث : ۲ 
۳( نفس المصدر الحديث : ۳ 


84 سصص سس سس ماني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة 1 ) : لوشرب الجدي لبن خنزيرة واشندلحمه حرم هو 
ونسله" ولولم يشتد استبرء سبعة ايام فيلقى على ضر ع شاة واذاكان 


أيام (* )١‏ . 
ومنها : مارواه يونس عن الرضا عليه السلام في ااسمك الجلال انه سألهعنه 
فال ينتظريه يوماً وليلة قال السياري ان هذا لايكون الا بالبصرة وقال في الدجاجة 
تحبس ثلثهأيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشريوماً والبقرة ثلاثين يومأوالايل 

اربعين يوماً ثم تذبح (* ۲) . 
ومنها : مارواه قاسم ن محمد الجوهرى ان في روايته ان البقرة تر بط عشربن 
يوماً والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلئة أيام (٭ م) . 

وروي ستة أيام والدجاجة قربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط يوماً الى 
الليل في الماء )# 5). 

والظاهر ان النصوص المذكورة ضعيفة سند فالحكم بالاستبراء بهذا النحو 
مبني على الاحتياط . 

)١‏ قال في الجواهر : )٥#(‏ «ان اشتد حرم لحمه ولحم نسله أبداً ولااستبراء 
بلا حلاف أجده فيه » كما اعترف به غير واحد ؛ بل على الغنية الأجماع على 
التحريم» الخ . 

ويمكن أنيستدل على المدعى بمارواه حنان بن سدير قال: سثل أبو عبدالله 

؟ ) عين المصدر الحديث : ه 

م) عين المصدر ا لحديث : ٩‏ 

۷: عين المصدر الحديث‎ )٤ 

ه) ج ۳۹ ص: ۲۸۲ 


كتاب الاطعمة والأشرية سس سس لد ا 
مستغنياً عنالرضاع علف ويحل بعد ذلك''ولايلحق بالخنزيرة الكلبة 
والاظهر العدم”". 

( مسألة 8 ) : يحرمكل ذي ناب كالاسد والثعلب'؛ 

عليه السلام وانا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب و كبر 
واشتد عظمه » ثمان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال : أما ما عرفتمن 

نسله بعينه فلا تقربه » وأما مالم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا سأل عنه (٭ )١‏ 
والمذ كور في النص اشتداد العظم به لااشتداد اللحم . 

١‏ ) لاحظ مارواه السكوني عن أبيعبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه 
السلام سل عن حمل غ_ذى بلبن خنزيرة فقال : قيدوه واعلفوه الكسب والتوى 
والشعير والخبزان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقىعلى 
ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه (٭ ؟) والحديث ضعيف سنداً . 

؟) لحرمة القياس ومقتضى الفاعدة الاولية الجواز . 

م) فان الحكم نابيع للموضوع والمفروض ان الوارد في النص عنوان 
الرضاع فلاوجه للتعدي فلاحظ . 

. بلا حلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الى السيرةكما في الجواهر‎ )٤ 
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه داود بن فرقد ع نأبي عبدالله‎ 
. )” *( عليه السلام قال :كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام‎ 


١ : الوسائل الباب 70 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ ) 
١ : من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ )۳ 


۹ ماني منها ج الصالحين ج۱۰ 


٠ ٠ e ٠. ٠ e ٠ ٠ 3 ٠. 


ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال :كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام ؛ 
وقال لاتأكل من السباع شيئاً (* )١‏ . 

ومنها : مارواه سماعة بن مهران قال: سألت أباعبدالته عليهالسلام عن المأ كول 
منالطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم كل ذي مخلب 
من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون من السبع فقال : 
يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعاً لاناب له وانماقال رسول الله صلى اللهعليه 
وآله هذا تفضيلا ‏ الى أن قال و کل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام (٭ ؟) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبيعبدالله عليه السلام قال : لايصلح أكل شيى مسن 
السباع اني لأكرهه واقذره (« ") . 

ومنها: مارواه محمد بن سنان عن الرضاعايه السلام فيما كتب اليه من جواب 
مسائله : وحرم سباع الطير والوح شكلهالاً كلها منالجيف ولحوم الناسوالعذرة 
وما اشبه ذلك فجعل الله عزوجل دلايل ما أحل من الطير والوحش وما حرم كما 
قال أبي عليه السلام :كل ذي ناب من السباع وذى مخلب من الطير حرام وكل 
ماكانت له قانصة من الطير فحلال وعلة اخرى تفرق بين ما أحل وما حرم قوله 
عليه السلام كل مادف ولا تأكل ما صف (* )٤‏ . 

ومنها: مارواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: في كتابه الى المأمون 
محض الاسلام شهادة ان لااله الا الله الى أن قال وتحريم كل ذى ناب من السباع 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۳ : نفس المصدر الحديث‎ )٠ 

۳) عين المصدر الحديث : ه 

4) عين المصدر الحديث : ۷ 


كتاب الاطعمة والاشربة دد ۷٢ل‏ 
ويحرم الارنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق 
والبر اغيث . 


و کل ذى مخاب من الطير (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث‌شرايع 
الدين قال : والشراب کل ما اسكر كثيره فقليله حرام و کل ذى ناب من السباع 
ومخلب من الطير حرام الحديث (*# ؟) . 

ويستفاد من بعض النصوص جواز أكل السبع لاحظ مارواه محمد بن مسلم 
عن أبسي جمفر عليه السلام : انه سثل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له 
القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل فقال : ايس الحرام الا ما حرم الله في 
کتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم تيبر عنها واذما نهاهم من أجل 
ظهورهم ان يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال : اقرء هذه الاية : قل لاأجد فيما 
أوحي الي محرماً على طاعم يطعمهالا أن يكون ميتة أودماً مسةوحاً أو لحم خنزير 
فانه رجس أو فسقاً ادل لغير الله به (+ ۳) . 

لكن لااشكال في حرمة السباع ولابد من رفع اليد عن مثل هذه النصوص. 

١)قال‏ في الجواهر : «لاخلاف بلالاجماع بقسميه عليه في أنه يحرم الارنب 
والضب والحشرا ت كلها التي هي صغار دواب الارض أو التي تاوى نقب الأرض 
كالحية والفارة والعقربوالجرذان والخنافس والصراصروبنات وردان والبراغيث 
والقمل وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ »(* .)٤‏ 

عن التسدوالعديف يي 

؟) عين المصدر الحديث : ٩‏ 

") الوسائل الباب ه من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ٠‏ 

4) الجواهر ج 5م ص : 5و١‏ 


وااس ب سي سيمت هان فاج العنالحين ج١٠‏ 

( مسألة 4 ) : اذا وطأ الانسان حيواناً محللا اكله ومما يطلب 

لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما 0 

وقد دل الدليل على حرمة المسوخ لاحظ مارواه سماعة بن مهران عن أبي 
عبدالله في حديث قال : وحرم الله ورسوله المسو خجميعاً (“ )١‏ ومن ناحيةاخرى 
قد دل الدليل على كون جملة من المذكورات من المسوخ . 

لاحظ مارواه الأشعرى عن أبي الحسن الرض.ا عليه السلام : قال الفيل مسخ 
كان ملكا زناء والذئب مسخ كان اعرابياً ديوثاً والارنب مسخ كانت امرأة تخون 
زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق :مور الناس والقردة 
والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت والجربث والضب فرقة من بني 
اسرائيل لم يؤمنوا حيث: نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة 
في البحر وفرقه في البر والفارة وهي الفويستّة والعقر بكاننماماً والدب والوزغ 
والزنبو ركان لحاماً يسرق في الميزان ( *# ؟ ) فان المستفاد من هذه الرواية ان 
الأرنب من المسوخ وكذلك الضب . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر: وهو انه لااشكال عندنا في حرمة 
السباع والخبائث والمسوخ؛ وكل واحد من المذكورات داخل تحت واحدمن 
هذه العناوين وان ششت قلت : بعد الاجماع والتسالم على المذكورات لايبثى 
مجال للتوقف في الحكم وعليه لايمكن رفع اليد عنه بما روى عن أبي عبد اللهعليه 
السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزوف النفس وكان يكره 
الشيىء ولا يحرمه فاتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها (٭ ") . 

)١‏ قال في الجواهر : « اذا وطأ الانسان صغيراً أو كببراً عاقلا أو مجنو نأحراً 

)١ ٠‏ الوسائل الباب ۲ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : م 

؟) نفس المصدر الحديث : ۷ 

۳) نفس المصدر الحديث : 7١‏ 


كتاب الاطعمة والاشربة د إل 


e e ٠٠ e © e e © e e 


أؤ عبداً عالماً أو جاهلا مكرهاً أو مختاراً حيواناً مأ كول اللحم قبلا أو دبراً حرم 

لحمه ولحم زسله ولبنهما بلاخلاف أجده فيه كما اعترف غير واحد بل عن بعض 
نسبته الى الأصحاب الظاهرة في الاجما ع بل ادعاه آخر » (٭ )١‏ ويمكن الاستدلال 
على بعض المةَصودبجملة من النصوص منها مارواه محمد بن عيسى عن الرجل 
عليه السلام انه ثل عن الرجل نظر الى راع نزا على شاة قال : ان عرفها ذبحها 
واحرقهاء وان لم يعرفها قسمهانصفين أبدا حتى يقع السهم بها فنذبح وتحرق وقد 
نجت سائرها (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه سماءة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل بأتي 
بهيمة أو شاة أو ناقة ا ؛ فقال عليه السلام : ان يجلد حداً غير الحد ثم ينفى 
من بلاده الى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبتها (72) . 

ومنها : مارواه مسمع عن أبيعبد لله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام 
سثل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها ولبنها (٭ )٤‏ . 

ومنها : ما عن تحف العقول عن أبي الحسن الثااث عليه السلام في جواب 
مسائل يحيى بن اكثم قال : وأما الرجل الناظر الى الراعي وقد نزا على شاةفان 
عرفها ذبحها وأحرقها وان لميعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا وق ععلى 
أحد النصفين فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلا يزالكذلك حتى 
يبقى شاتان فيقرع بينهما فابهما وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا ساير 


۲۸١ : الجواهر ج ۳۹ ص‎ ) ١ 
١ : الوسائل الباب .م من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ )۴ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
نفس اامصدر الحديث : م‎ )4 


٠١ لل د _ لللللسل  هبافي منهاج الصالحين ج‎ ٠ 
ولا فرق في الواطى بين الصغير والكبير على الاحوط ' كما‎ 
. وهذه النصوص كلها ضعيفة‎ )١ “( الغنم‎ 
ويمكن الاستدلال بمارواه ابن سنان عن أبي عبدالته عليه السلام وعن الحسين‎ 

بن خالدعن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن صباحالحذاء عن اسحاق بنعمار 

عنأبي ابراهيم موسى عليه السلام فيالرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعاً : ان كانت 
البهيمة للفاءل ذبحت فاذا مانت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة 
وعشرين [ و ن ] سوطأ ربع حد الزاني وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها 
منه ودفسع الى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خخمسة 
وعشرين [ و ن ] سوط » فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال لاذنب لها ولكن رسول 
الله صلى الله عليه و آله فعل هذا وامربه كيلا يجترى الناس بالبهائم وينقطع 

النسل (٭ 6) . 
وبمارواه سدير عن أبيجعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلدون 

الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذيح وتحرق ان كانت مما 

يؤ کل لحمه وان كانت مما یر کب ظهره غرم قيمتها وجلددون الحد واخرجها من 
المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لاتعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها 

صاحبها (*« ") . 
فلا اشكال في حرمة الحيوان» وأما حرمة نسله فمضافاً الى الاجماع المدعى 

يمكن أن يستدل عليها يما يستفاد منالنصو ص من عدم الانتفاع بالبهيمة بعدالوطيء 

فيحرم نسله وكذلك يحرم لبنهما . 

)١‏ لايبعد أن يكون الوجه في عدمالجزمبالحكم انصراف الدليل عنالصغير 
)١‏ عين المصدر الحديث : 4 

؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب نكاح البهائم الحديث ١:‏ 

") عين المصدر الحديث : 4 


كتاب الاطعمة والاشرية د د !اا 

لافرق بين العاقل والمجنون والحروالعبد والعالم والجاهلوالمختار 
والمكره ' ولافرق في الموطوء بين الذكر والانثى " ولايحرم 
الحمل اذا كان متكوناً قبل الوطی كما لايحرم الموطوء اذا كان 
ميت او كان من غير ذوات الاربع”* ثم ان الموطوء ان كان مما 
يقصد لحمه ذبح فاذامات احرق‌فان كا نالواطي غيرالمالكاغرمقيمته 
للمالك » وان كان المقصود ظهره نفىالى بلد غير بلدالوطء واغرم 
الواطيء قيمته للمالك اذاكان غير المالك ثم يباع في البلد الاخر'" 
وفي رجوع الثمن الى المالك او الواطيء أويتصدق به على الفقراء 
وجوه خیرها اوسطهاا'" 


بل لايصدق عنوان الرجل على الصغير وأما الاجماع فحيث يحتمل کو نه مدر کیاً 
لايترتب عليه الآثر . 
١)كل‏ ذلك للاطلاق . 
۲ ) للاطلاق فان الموضوع الوارد في النص عنوان البهيمة وهذا العنوان 
يصدق على الانثى والذكر ولا يختص بالانثى . 
۳) اذلايصدق على الحمل المتكون قبل الوطيء انه من فوائد الموطوء فلا 
وجه لحرمته . 
ع) اذ الميت غير قابل للدبح فلا يشمله الدليل . 
ه) فان العنوان المأخوذ في‌الدليل عنوان البهيمة وهذا العنوان لايصدق على 
غير ذوات الاربع : 
) لاحظ مارواه سدير (٭ .)١‏ 
)كما هو ظاهر حديث سدير . اذ المفروض ان الحيوان بعد شرائه يصير 


۷۳۰ : لاحظ ص‎ )١ 


لال سب ههانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
واذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخر ج بالقرعة . 
( مسألة ٠١‏ ) : اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح 
جاز أكل أحم0 ولايد ص غسل مالاوّته الخمرمع بقاء عينها!؟ ولا 
پو كل مافي جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الاحوط “ ولو 
7 ملكأ لاواطي . 

)١‏ لاحظ حديثي سماعة وابن شعبة (* )١‏ والحديثان ضعيفان سند ومقتضى 
القاعدة الاحتراط على ما هوالمقرر عندهم من تنجز العلم الاجمالي ولكن لناكلام 
في الكبرى نعم يمكن الاستدلال على المدعى بمارواه سيابة وابراهيم بن عمر 
جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال: اول مملوك أماكه فهو حرفورث 
ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اءاى قال : والقرعة سنة (* ؟) . 

وبمارواه منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا عن مسألة فقال : هذه 
تخرج في القرعة ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة اذا فوضوا أمرهم الى الله 
عزوجل أليس الله يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (* ") . 

فانه لايبعد أن يستفاد من الحديثين وغيرهما المذكور في الباب المشار اليه 
الضابط الكلي لجميع الموارد والتفصيل موكول الى مجال آخر وقد تعرضنا 
لتفصيل الحكم في بحث القرعة . 

1') لعدم الدليل على الحرمة ومةتضى القاعدة الاولية هو الجواز . 

۳) لتنجسه بالخمر على الفرض فلابد من غسله . 

)٤‏ لاحظ مارواه زيدالشحام عن أبيعبد الله عليه السلام انه قال في شاة شروت 

۱ ) لاحظ ص : والا 


؟) الوسائل الباب ١‏ من ابوا ب كيفية الحكم والدعاوى الحديث : ۲ 
۳( نفس المصدر الحديث : ۱۷ 


كتاب الاطعمة والأشرية .ل 
٠. 8‏ ۰ . 10 5 0 

شرب بولا او غيره من النجاسات لم يحرم لحمه وو كل ما فى 
جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة في" 


(الثالت فى الطيور) 
( مسألة :)١‏ يحرم السبع منها كاليازي والرخمة”” وكل 


مرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لاي ؤكل ما في بطها ( ٭ ١‏ ) 
والحديث ضعيف سنداً . 
)١‏ لعدم الدليل عليه وفال في الجواهر : « لم يحرم بلا خلاف ولا اشكال ». 

۲ ) اذ مع بقاء عين النجاسة ينجس ما يلاقيها فلابد من أن يغسل . 

م) اجماعاً بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى جللمة من النصوص : 
منها : مارواه داود بسن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير حرام (*# 7) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى 
الله عليه و آله قال :كل ذي ناب من السبا عاو مخلب من الطير حرام وقال: لاتأ كل 
من السباع شيثاً (٭ ") . 

ومنها : مارواه سماعة بن مهران قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن 
المأ كول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه و آله كل ذيء.خلب 
من الطير و كل ذي ناب من الوحش: فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال 
يا سماعة السبع كله حرام وانكان سبعاً لاناب له وانما قال رسول الله صلى الله 


١)الوسائل‏ الباب ۲)١‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 
؟ و")الوسائل الباب ۳ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ و۲ 


ع هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ماكان صفيفه اكثرمن دفيفه''فان تساويا فالاظهر الحلية اذاكانت فيه 
احدى العلامات الا تة تية الافيحرم والعلامات هى القانصة والحوصلة 
والصيصية وهى اأشو كة التى خلف رجل الطائر خارجة عن الكف 
والقانصة هى فى الطير بمنزلة الكرش فى غيره" ويكفى وجود 

عليه و آله هذا تفضيلا - الى أن قال و کل مسا صف وهو ذو مخلب فهو حرام 
والصفيف كما يطير البازي والحداة والصةر وما اشبه ذلك وكاما مادف فهو 
حلال (٭ ٠ )١‏ 

)۲ «*( بلا حلاف أجدهفيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر‎ ) ١ 

ويدل على المدعى مارواه سماعة بن مهر ان ( ") فانه يستفاد من هذه الروايةان 
الميزان في الحرمة والحلية اكثرية الصفيف واكثرية الدفيف . 
!)امستفاد من حديث سماعةبن مهران عن أبي عبدالله عايه السلام في حديث 
قال :كل من طير البر ما كانت اه حوصلة ومن طير الماء ماكانت له قانصةكةانصة 
الحمام لامعدة كمعدة الانسان» الى أن قال : والقانصة والحوصاة يمتحن بهما من 
الطيرمالم يعرف طيرانه وكل طير مجهول (ة)؛ ان الميزان الاولي في الحرمة 
والحلية الصفيف والدفيف ومع الجهل بالطيران تصل النوبة الى ملاحظة القانصة 
والحوصلة فمع التساويةةوقف الحلية على أحد الامرينو أما الصيصية فالدال عليها . 
حديث ابن بكير ع نأبي عبدالله عليه السلام قال : كل من الطيرماكانت له قانصة أو 
صيصية أو حوصلة (#د ه) . 


۲ من هذه الابواب الحديث:‎ ١9 نفس المصدر الحديث : م والباب‎ )١ 
ْ ٠١١ : الجواهر ج ۳۹ ص‎ )٣ 

۳) لاحظ ص : ۷۳۳ 

۽ وه) الوسائل الباب ١8‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ٣‏ وه 


کنات الا ولائ ی ب و 


واحدة فى الحل '' واذا انتة نتفت كلها حوم (' واذا تعارض انتقاء 
الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيح لما كان دفيفه اكثر وان لم 
تكن له احدى الثلاث › '' واذا كانت له احدى الثلاث وكان 
صفيفه اكثر حرم 7؟ م اذا وجدت له احدى الثلاث او جميءها 
وشك فى كيفية طيرانه 6 بالحل ** واما اللقلق فقد حكى وجود 
الثلاث فيهلكن المظنونان صفيفها كثرفيكون حراماً كما افتى ذلك 
بعض الاعاظم على ما حكى ”'. 
( مسألة ۱۲ ) : يحرم الخفاش "١‏ 


والحديث ضعيف سنداً فالآمر منحصر في المذكورين في حديث سماعة . 

. المستفاد من حديث سماعة كفاية أحد الأمرين‎ )١ 

؟) بل اذا انتفى الامران . 

۴۳) فان المستفادمن حديث سماعة ان الميزانالاولي في الحلية ١‏ كثريةالدفيف 
كما تقدم . 

غ) كما مر . 

ه)اذا وجد أحد الآمرين كما في حديث سماعة فانه صر حفيه بأنه يمتحن بهما 
الطير . 

5 ) الظن لايغني عن الحق شيثاً فلو احرز فيه ملاك الحل وشك في أكثرية 
صفيفه حكم بالحلية والله العالم . 

۷) وهو الوطواط وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه محمد 
بن الحسن الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال اليل مسخ الى أنقال 


ومنو سس سه مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والطاووس ١)‏ 
الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس الحديث (٭ )١‏ 0 

ومنها: مارواه علي بن مغيرة عن أبيعبدالله عن أبيه عن جده عليه السلامفال 
المسوخ من بني آدمثلئة عش رصنفاً منهم القردة والخنازيروالخفاش الحديث(۲*۴) 

ومنها : مارواه معتب عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي بن أبيطالب عليه 
السلام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن المسوخ فقال : هم 
ثلثه عشرالفيل والدب وااخنزيروالقرد والجردث والضب والوطواط والدعموص 
والعقرب والعنكبوت والارنب وسهيل والزهرة ثم ذكر اسباب مسخها (٭ ") . 

ومنها : مارواه علي بن جعفر عن اديه موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
المسو خثلاثة عشر الفيلوالدب والارنب والعقربوالفب والعنكبوتوالادعموص 
والجرى والوطواط والقرد والخنزير الحديث (٭ 4). 

ومنها: مارواه محمد بن سليمان الديلميعن الرضا عليه السلام انه قال :كان 
الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله خفاشا الحديث ( ٭ ه ) فان هذه 
النصوص بضميمة حرمة المسوخ تدل على المدعى . 

)١‏ يدلعلى المدعى مارواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلامقال 
الطاوس لايحل أكله ولا بيضه (٭ 1) . 

ومارواه أيضاً عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال الطاوس مسخ كان رجلا 
جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما اللدطاوسين 


١)الوسائل‏ الباب 7 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ۷ 
)٠‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

م#) نفس المصدر الحديث : ١‏ 

4) عين المصدر الحديث : ١6‏ 

ه) عين المصدر الحديث : ٠١‏ 

1) عين المصدر الحديث : ه 


كتاب الأطعمة والاشربة ع ی ا 


والجلال من الطير حتى يستبرأ' ويحرم الزنابير”” والذباب” وبيض 
الطير المحره 

انثى وذ کرا فلا تأ کل لحمه ولا بيضه (* )١‏ والحديثان ضعيفان سندا الا أن يتم 
الآمر بكون الطاوس من المسوخ أو بالتسالم فيما بين القوم والته العالم . 

١‏ ) قد مر الكلام في الجلال وانه يحل بزوال العنوان وأن يستبراً بالآيام 
باختلافها وقلنا : ان الحكم بالاستبراء بالايام مبني على الاحتياط . 

؟) لاحظ حديث محمد بن الحسن الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام 
قال الفيل مسخ الى أن قال والزنبور كان لحاماً يسرق في الميزان ( * ؟ ) . 

۳) فانه من الخبائث ويحرم أكلها . 

)٤‏ قال في الجواهر في هذا المقام : «بلاخلاف أجده بل عن ظاهر المختلف 
وصريح الغنية الاجماع عليه وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ولعله كذلك» الخ (يدم) 
ويدل على المدعى حديث ابن أبي يعفور قال : قات لبي عبدالته عليه ااسلام ان 
الدجاجة تكون قي المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا 
أنير كيها الديكة فما تقول ف يأكل ذلك البيض ؟ قال فقال:.ان البيض اذاكان مما 
يۇ کل لحمه فلابأس بأكله فهو حلال (٭ )٤‏ . 

وحديث داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الشاة والبقرة 
ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل » والدجاجة ريما باضت هن غير أن 
ير كبها الديكة قال: فقال عليه السلام هذا حلال طيب كل شبىء بۇ كل لحمه‌فجمیع 
ماكان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب وريما يكون هذا من 

۷: عين المصدر الحديث‎ )٣ 


*)الجواهر ج 5" ص : ۳٣۳٤١‏ 
)٤‏ الوسائل الباب ۲۷ من ابواب الاطمعة المحرمة الحديث : ۷ 


۴۸ ...ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وكذا يحرم الغراب ' 


ضربة الفحل وببطيء وكل ه.ذا حلال (٭ )١‏ والحدیثان ضعيفان سنداً فلابد من 
اتمام الأمر بالاجما ع والتسالم والله العالم . 

)١‏ النصوص الواردة في المقام مختلفة » فمنها مايدل على حلية لحم الغراب 
لاحظ مارواه زرارة عن احدهما عليهما السلام انه قال : ان أكل الغراب ليس 
بحرام انما الحرام ماحرم الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه ع نكثيرمن ذلك تفززاً 
(تقذراً ط) (* ۲) . 

ومنها : ما يدل على الحرمة لاحظ مارواه علي بنجعفر عن أخيه أبي الحسن 
عليه السلام قال : سألته عن الغراب الا بيقع والأسود أيحل أكلهما ؟ فقال: لايحل 
أكل شبى من الغربان زاغ ولا غيره (٭ ۳) . 

ولاحظ مارواه الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : لابو كل منالغربان 
شي زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شيء (٭ )٤‏ . 

ويستفاد من كلام الجواهر ان حديث المنع مخالف مع العامة فيرجح على 
دليل الجواز . ولكن الترجبح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بخلاف القوم 
ودليل الجوازموافق مع الكتاب وطر يق الاحتياط ظاهر وعلى ما يظهر من كلماتهم 
ان بعض أقسام الغربان داخل تحت عنوان الخبيث بواسطة أكله الجيف وحرمته 
على طبق القاعدة والله العالم بحقائق الأشياء . 

وعلى ما اختر ناه أخيراً من انحصار المرجح في الاحدثية يقدم دليل الحرمة 
لكونه أحدث . 

وأما حديث الواسطي سثل عن الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع فقال : 

۲ : من ابواب الاطعمة المباحة الحديث‎ 4٠ الوسائل الباب‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۷ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۳ 

4) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


كتاب الأطفئة والأشراية عسي سدس ي 0 
على اشكال فى بعض اقسامه وان كان الاظهر الحرمة فى الجمي ١)‏ 
وماائفق طرفاه من البيض المشتبه حرام 


انه لايؤ كل ومن احل لك الاسود؟ (*# )١‏ فهو ضعيف سنداً . 

)١‏ لايبعد أن يكون ناظراً الى الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهواصغر 
منه » حيث فصل في الحرمة بين هذين» والقسمين الاخرين احدهما الكبير الاسود 
الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع . 

قال في الجواهر : وعلى كل فلم نجد شيئاً يدل على شي من هذه التفاصيل 
كما اعترف به غير واحد » سوى ما عساه يقال مما أرسله في الخلاف من ورود 
الرخصة في الاخيرين الخ (٭ ؛١)‏ . 

ومراده بالاخيرين غراب الزرع والغداف فهو منشأ الاشكال ولكن حيث انه 
لادليل على التفصيل قال وان كان الاظهر الحرمة في الجميع ولكن الكلامو الاشكال 
في أصل الحكم كما مر وقد تقدم ان حديث الحرمة أرجح . 

؟) تدل على المدعى جملة من النصوص منها : مارواه محمد بن مسلم عن 
احدهما عليهما السلام قال : اذا دخلت اجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه الا ما 
اختلف طرقاه (٭ ") . 

ومنها : مارواه عبدالله بسن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا 
اسمع ما تقول في الحبارى ؟ فقال: انكانت له قانصة فكله وسأله عن طير الماء 
فقال : مثل ذلك » وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض 
الدجاج يعني على خلقته فكل (* 4) . 

٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟)الجواهر ج ۳۹ ص ۳۰۲ 
") الوسائل الباب ۲١‏ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 
؟) عين المصدر الحديث : ۲ 


6 سس سس مسب هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
(هسألة ١1‏ ) : بكره الخطاف١‏ والهدهد ”5 


ومنها : مارواه أبو الخطاب قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن الرجل 
يدخل الاجمة فيجد فيها بيضاً مختلفاً لايدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير 
أويستحب ؟ فقال : ان فيه عاماً لايخفى : انظار كل بيض تعرف رأسها من أسفلها 
فكلها وما سوى ذلك فدعه (* )١‏ . 

ومنها: مارواه زرارة عن أبيجعفر عليه السلام في حديث انه سأله عن البيض 
في الاجام فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل (* ؟) . 

)١‏ لاحظ مارواهعمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال : خرء 
الحظاف لابأس به هومما يؤكل لحمه ولكنكره أكله لآنه استجاربك و آوى في 
منزلك وكل طير يستجير بك فأجره (م) والمستفاد من هذه الرواية انأكل لحمه 
مكروه وببركة هذا الخبر يفهم المراد . 

)٣‏ بلاخلاف أجده فيه كما في الجواهر ولايبعد أنستفاد المدعى منحديث 
ابن جعفرقال سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال 
لايؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو (* 4) والانصاف انه يمكن ان يقال ان المستفاد 
من الحديث كراهة قتله لاكراهة أكله . 

ويدل على المدعى تقابه بالآمر بقتل جملة من الحيوانات التي يحرم أكلها 
لاحظ ما عن الرضا عليه السلام وزاد والنملة » وزاد أيضاً : وأمر بقتل خمسة : 
الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور (* ه) . 


)١‏ عين المصدر الحديث : م 

؟) عين المصدر الحديث: 4 

م) الوسائل الباب وم من ابواب الصيد والذبايح الحديث : ه 
4) الوسائل الباب .4 من أبواب الصيد والذبايح الحديث ١‏ 
ه) نفس المصدر الحديث : 6 


كتاب الاطعمة والاشربة ااا ]9/6 
" إادء ا+* Ooo FD)‏ 
والصرد ‏ والصوام " والشقراق والفاختة 


)١‏ قد ذكرالصرد فيجملة من النصوص منها : مارواه عبدالله بن احمد بن 
عامر عن ابيه عن الرضا عليه السلام في حديث مسائل الشامي انه سأل علياً عليه 
السلامكم حجآدم من حجة ؟ فقال سبعين حجة ماشياً على قدميه واول ججة حجها 
كان معه الصرد يدله على موضع الماء وخرج معه من الجنة ؛ وقد نهى عن أكل 
الصرد والخطاف (٭# )١‏ . 

ومنها : مارواه سليمان بن جعفر الجعفرى عن الرضا عن آبائه عليهم السلام 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل خمسة : الصرد والصوام والهدهد 
الحديث (٭ ۲) والحديثان ضعيفان سنداً فالجزم بالكراهة مشكل والله العالم . 

۲) قد ذكر في حديث الجعفرى والحديث ضعيف فالجزم بالكراهة مشكل. 

٣‏ ) يظهر من الجواهر ان المدرك للكراهة فتوى الأصحاب وقاعدة التسامح 
وعليه يشكل الجزم بالحكم فلاحظ . 

)٤‏ قد وردت فيها جملة من النصوص منها: ما ارسله حفص البختري عنأبي 
عبدالله عليه السلام قال: كانت في دار أبي جعفر فاختة فسمعها يوماً وهي يصيحفقال 
لهم أتدرون ما تقول هذه الفاختة ؟ فقالوا لاقال : تقول : فقدتكم فقدتكم ثم قال 
لنفقدنها قبل أن تفقدنا ثم أمر بها فذبحت (٭ ") . 

ومنها : مارواه أبو بصير قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال لي يا 
با محمد اذهب بنا الى اسماعيل نعوده و كان شا کیا فقمنا ودخلنا واذا في منزله 
فاختة في قفص تصيح فقال له أبو عبدالله عليه السلام يا بني ما يدعوك الى أمساك 
هذه الفاختة أفما علمت انها منثومة أو ماتدرى ما تقول قال له اسماعيل لاقال 


١‏ و۴) الوسائل الباب ١99‏ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث ٣‏ و4 
۳) الوسائل الباب 6 من أبواب احكام الدواب الحديث : ١‏ 


بود ل هباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 


والقبرة ‏ . 
الرابع فى الحامد : 
(مسألة ١5‏ ) : تحرم الميتة واجزائها ('وهى نجمة اذا كان 


انما تدعوا على اربابها تقول : فقدتكم فقدتكم فاخرجوها (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه علي بن سنان قال: كنا عند أبي عبدالله عليه السلام فسمع صوت 
فاحتة في الدارفقال : أي هذه الذي اسمع صوتهاقلنا هي في الداراهديت لبعضهم 
فقال أبو عبدالله عليه السلام : أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا قال : فأمر بها فاخرجت 
من الدار (* +( . 

فان هذه النصوص مع قطع النظر عن اسنادها لادلالة فيها على المدعى 
فيشكل الحكم بها ايضاً . 

)١‏ قد وردت في القبرة جملة من النصوص منها : مارواه الجعفرى عن أبي 
الحسن الرضا عليهالسلام قال: لاتأكلوا القنبرة الحديث (#*م) وهذه الراية ضعيفة 
سنداً . 

ومنها : مارواه أيضاً قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : 
لاتقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها الحديث (٭ ع) وهذه الرواية ضعيفة أيضاً وبقية 
النصوص الواردة في الباب المشار اليه لاتدل على المدعى مضافاً الى ضعف 
اسنادها اللهم الا أن يتم الآمر بالاجماع والتسالم . 


)١‏ اجماعاً بةسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى قوله تعالى : حرمت 


١)عين‏ المصدر الحديث : ۲ 
۲) نفس المصدر الحديث :۳ 
۳ و)) الوسائل الباب. 4١‏ من كتاب الصيد والذبائح الحديث : ١و٣‏ 


كتاب الاطعمة والاشربة اي 
الحيوان ذاتفس سائلة وكذلك اجزائها عداصوف ماکان طاهراًفى 
حال حياتهوشعره ووبرهوريثه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضهاذاااكتسى 
الجلد الفوقاني وان كان مما لايحل! كله والا نفحة . ٠١‏ وپحرم من 
الذبيحة على المشهور القضيب » والانثيان والطحال" والفرث 

عليكم الميتة الاية (* )١‏ . 

مضاقاً الى دلالة بعض النصوص عليه : لاحظ مارواه مفضل بن عمر قال : 
قلت لآبي عبدالله عليه السلام : اخبرني جعلني فداك لم حرم الله الخمر والميتة 
والدم ولحم الخنزير؟ قال ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم 
ما سواه (ذلك علل) منرغبة منه فيما حرم عليهم (احل لهم يه) ولازهد فيمااحل 
لهم (حرم عليهم ‏ يه) ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم وما يصلحهم 
فاحله لهم واباحه تفضلامنه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم 
عليهم ثم اباحه للمضطر واحله في الوقت الذي لايقوم بدنه الا به فأمره أن ينال 
منه بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال : أما الميتة فانه لايد منها (لم ينل منها ‏ خ ل) 
احد الا ضعف بدنه (ونحل‌جسمه) وذهبت قوته وانقطع نسله ولايمو تآ كل الميتة 
الافجأة الحديث (٭# )١‏ . 

ويضاف الى ذلك كله ان حرمة الميتة من الواضحات التي لاتكون قابلة 
للخدشة . 

)١‏ تعرض الماتن لنجاسة الميتة في كتاب الطهارة وشرحنا هناك كلامهفراجع 

؟) لاحظ حديث اسماعيل بن مرارعنهم عليهم السلام قال : لای کل ممايكون 


6 المائدةً/ م 
9) الوسائل الباب ١‏ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 


6 مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والدم ' والمثانة والمرارة'' والمشيمة والفر ج" والعلباء والنخاع 
والغدد ؛ وخرزة الدماغ والحدق ° وفى تحريم بعضها اشكال ١‏ 
والاجتناب احوط هذا فى ذبيحة غير الطيور وأما الطيور 
فالظاهرعدم وجود شيمنالامور المذ كورة فيها ماعداالرجيع والدم 
والمرارة والطحال والبيضتين في بءضها ويكره الكلى* 


في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج يما فيه ظاهره و باطنه 
والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مسع 
العروق والمخ الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة الذي تكون 
في الدماغ والدم (* )١‏ . 

)١‏ لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاي ؤكل من 
الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغددو القضيب 
والانثيان والحياء والمرارة (٭ ؟) . 

)٣‏ لاحظ حديث عبدالحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : حرم منالشاة 
سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة (*# ") . 

م) لاحظ حديث ابن مرار . 

ع) لاحظ مرسل ابن أبي عمير . 

ه) لاحظ حديث ابن مرار . 

5) الظاهر ان وجه الاشكال عدم تمامية سند بعض الروايات ٠‏ 

۷) لااشكال في حسن الاحتياط . 

۸) لاحظ مارواه محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام ' 


كتانب ا وال عم ی 
واذنا القلب وتحرمالاعيان النجسة كالعذرة '' والقطعة المبانة من 


الحيوان الحي”" 
قال: كان رسو لالله صلی الله عليه و آله لايا كل الكليتين من غير أن بحر مهمالةربهما 

من البول (*# )١‏ . 

)١‏ لاحظ حديث عبدالله الهاشمي عن أبيه ء-ن آبائه ان رسول الله صلی الله 
عليه و آله كان يكره أكل خحمسة : الطحال والقضيب والانثبين والحيا و آذان 
القلب (* ؟) ومقتضى القاعدة الاولية الحلية . 

9؟) الظاهر انه لااشكال في حرمتها مضافاً الى كون جملة منها من الخبائث 
ويؤكد المدعى ما عن تحف العةول عن الصادق عليهالسلام في حديث قال : وأما 
وجوه الحرام من البيع والشراء ‏ الى أن قال والبيع الميتة أو الدم أو لحم 
الخنزير أو الخمر أو شي من وجوه النجس » فهذا كله حرام ومحرم . لآن ذلك 
كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه » فجميع تفلبه فى 
ذلك حرام (٭ ") . 

قال في الجواهر في هذا المقام في شرح قول المحقق « بلا حلاف أجدهفيه 
بل الاجماع بةسميه عليه مضافاالى السنة المقطوع بها ان لم تكن متواترةاصطلاحاً 
الخ . 

ولا أدري انه ما المراد منالسنة المقطوعة » الا أن يكون المراد بها انهلاشبهة 
في هذا الحكم وانه قد علم منهم حرمة أكل الأعيان النجسة والله العالم . 

۴) بلا اشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها : مارواه الكاهلي 
قال : سأل رجلأبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال: لابأس 


٠١و‎ ١ : من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ ۳١ و۲) الوسائل الباب‎ ١ 
من ابواب الاطعمة المحرمة‎ 5١ الوسائلالباب‎ )" 


5و ل ل ل هبانى منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

وكذا يحرم الطين'' 
<< يتطعها اذاكنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في کناب علي عليه السلام ان ماقطع 
منها ميت لاينتفع به (٭ )١‏ . 

ومنها: مارواه حسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعات 
فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام قلت : 
فتصطبح بها ؟ قال اما تعام انه يصيب اليد والثوب وهو حرام (* ۲) . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبيعبد الله عليه السلام انه قال : في اليات الضأن 
تةطع وهي احياء انها مينة (٭ ") . 

ومنها : مارواه محمد بنادريس في اخر السرائر نقلامنكتاب جامعالبزنطي 
صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع منالياتها 
وهي احياء أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا 
يبيعها (٭ ع) . 

)١‏ قال في الجواهر بلا حلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي 
مستفيض أو متوائرة وربما يستدل على المدعى بجملة من النصوص منها: مارواه . 
طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أكل الطين يورث النفاق (* ه). 

ومنها : رواه طلحة بن زيد أيضاً عن أبيعبدالله ان علياً عليه السلام قال : مسن 
انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه )١*(‏ . 

ومنها : رواه ابن القداح عن أبي عبدالته عليه السلام قال قيل لاميرالمۇمنين 
عليه السلام في رجل يا كل الطين فنهاه وقال لاتأكله فان اكلته ومتكنت اعنت 
على نفسك (٭ ۷) . 

١ : من كتاب الصيد والذبائح الحديث‎ ۴١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲ و٣۳‏ و4) نفس المصدر الحديث : ۲ و" و64 

190( الوسائل الباب ۸ه من ابواب الاطعمه المحرمة الحديث ٠:‏ وغ وا 


كتاب الاطعمة والاشربة ا الس ل 
غا الس 

ومنها : مارواه السكوني عن أبي عبدالته عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله من أ كل الطين فمات فقد أعان على نفسه (+ )١‏ . 

ومنها غيرها مما ورد في‌الباب ۹ من ابو اب الاطعمة المحرمة منالوسائل 
واتمام المدعى بهذه النصوص مشكل فانها قاصرة عنه . 

)١‏ قال في الجواهر : فانه يجوز الاستشفاء به بلاخلاف بل الاجماع بفسمية 
عليه وتؤيد المدعى جملة من النصوص منها: مارواه أبويحيىالواسطي عن رجل 
قال» قال أبو عبد الله عليهالسلامالطينحر ام کله كلحم الخنزيرومن أكله ثممات منه لم 
اصلعليه الاطين القبر فان فیه‌شفاء من كل داء وم نأ كله بشهوة لم يكن فيه شفاء (:7). 

ومنها : ما عن سعد بن سعد قال: سئات أبا الحسن عليه السلام عن الطينفقال 
اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير الا طين الحائر فان فيه شفاء من 
كل داء وامناً منكل خوف (* ") . 

ومنها : مارواه الدُماليعن أبيعبدالله عليه السلام في حديث انه سثل عن طين 
الحائر هل فيه شيه من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس اربعة 
أميال وكذلك قبرجدى رسول الله صلى الله عليه و آله و کذا طين قبر الحسن وعلي 
ومحدمد فخذ منها فانها شفاء من كل داء الحديث )* ئ( . 

ومنها : مارواه سماعة بن مهران عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اكل الطين 
حرام على بني آدم ما علا طين قبر الحسين عليه السلام من أكله من وجع شفاه 
الله )# ه) . 


۷ : نفس الصمدر الحديث‎ )١ 
١ : الوسائل الباب وه من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ )٣ 
و4 وه) نفس المصدر الحديث : ۲ و٣ و4‎ ٣۳ ظ‎ 


مدلل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


٠ ل‎ ٠ ٠ © ٠ 5 


ومنها : مارواه حنان بن سدير عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : من اکل 
من طين قبر الحسين عليه السلام غير هستشف به فكأ نما أكل من لحومنا الحديث )١6(‏ 

ومنها : مارواه حنان بن سدير أيضاً . قال وروي ان رجلا سأل الصادقعليه 
السلام فقال : اني سمعتك تقول ان تربة الحسين عليه السلام من الآدويه المفردة 
وانها لانمر بداء الاهضمته فةالقد قات ذلك فما بالك ؟ قلت اني تناو لتها فماانتفعت 
بها الى أن قال ولا تناول منها اكثر من حمصة فان من تناول منها اكثر من ذلك 
فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا الحديث (*# ۲) . 

ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : طين 
قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء وان اخذ على رأس ميل (٭ ) . 

ومنها : مارواه ابن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه » عن احدهما عليهما 
السلام قال : ان الله تعالى خلقآدم من الطين فحرم الطين على ولده قال : فقات : 
ما تقول في طين قبر حسين بن علي عليهما السلام ؟ فقال : يحرم على الناس أكل 
لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ؟ ولكن اليسير منه مثل الحمصة (*« 4) . 

ومنها : مارواه ءمرو بن واقد عن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في 
حديث انه اخبره بموته ودفنه الى أن قال : ولا تأخذ وامن تريتى شيئاً لتب ركوابه 
فان كل تربة لنا محرمة الا تربة جدي‌الحسين بن علي عليهماالسلام فان الله عزوجل . 
جعلها شفاء لشيعتنا واوليائنا (# ه) . 

ومنها : مارواه سعد الأشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته 
عن الطين الذى يۇ كل » فقال : كل طين حرامكالميتة والدم وما اهل لغير الله به ما 

") الوسائل الباب ٦۷‏ من ابواب المزار الحديث : و 

۽ وه) الوسائل الباب ۷۲ من ابواب المزار الحديث ١:‏ و7 


كتاب الاطعمة و الاش يق س إل 
الذي لايتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليسهالسلام 
للاستشفاء ”' ولا يحرم غيره من المعادن ‏ وكذا يحرم سموم 
القاتلة (" وكل مايضر الانسان ضرراً يعتدبه © ومنه ( الافيون ) 
المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل 
منه ام من جهة المواظبة عليه" 
( الخامس ) في المايع : 
خلا طين قبر الحسين عليه السلام فانه شفاء من كل داء (+ )١‏ . 
ومنها: مارواه أبوبكر الحضرهي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : لوانمريضاً 
من المؤمنين يعرف حق أبي عبدالله عليه السلام وحرمته وولايته وأخذ من طبن 
قبره مثل رأس انملة كان له دواء ( ۲) واذما عبرنا بالتأبيد لآن كلها ضعيفة سنداً 
)١‏ قال في الجواهر : « بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه » الخ 
ويدل على المدعى ما أرسله في مصباح المتجهد عن حنان (٭ م) . 
!) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الاولية كتاباً وسنة هو الجواز . 
#«)كما هو ظاهر فان حرمة قتل النفس من الواضحات الاولية . 
)٤‏ بتقريب ان الإضرار بالنفس اذاكان معتداً به يكون حراماً . 
ه) فان حكم الآمثال واحد الا أن يكون تركه حرجياً أو يكون تركه أيضاً 
مضراً . 
5) لوحدة الملاك . 


١‏ و۲) عين المصدر الحديث :۳ و4 
۴۳) لاحظ ص ۷٤۸:‏ 


...سفاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسألة ۱۵ ) : تحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد" 
والفقا ع" 

TET‏ المقام : « بلا حلاف فيه بين المسلمين بل هو 
من ضروريات دينهم على وجه يدل مستحله في الكافرين وكذا لاخلاف في أنه 
يحرم كل مسكر ولو قلنا بعدم تسميته خمرأ بل الاجماع بقسميه عليه » الخ . 

وصفوة القول : انه لااشكال في حرمة الخمر كتاباً وسنة واجماعاً واماالمسكر 
الذى لايصدق عليه عنوان الخمر فمضافاً الى دعوى عدم الخلاف والاجماع يدل 
على حرمته مارواه ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ان الله 
عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقيتهاء فماكان عاقبته عاقبة الخمر 
فهو حرام (٭ .)١‏ 

فان مقتضى هذه الرواية حرمة كل مسكر ومثل هذه الرواية في الدلالة على 
المدعى غيرها المذكور في الباب . 

ويؤيد المدعى النبوى عن النبي صلى الله عليه و آله : قال كل مسكر حمر 
وکل خمرحرام ومن شرب مسكراً نجست صلواته اربعين صباحاً فان تاب تاب الله 
عليه فان عاد الرابعة كان حقاً على الله ان يسقيه من طيئة الخبال » قبل وما طينة 
الخبال ؟ قال صديد اهل النار الخبر (٭ )١‏ فالنتيجة انه لافرق في حرمة المسكر 
بين الخمر وغيره » كما انه لأفرق بين المايع منه والجامد . 

۲ ) بلا خلاف بل الأجماع عليه بقسميه ‏ هكذا في الجواهر ‏ وتدل على 
المدعى جملة من النصوص منها مارواه الوشاء قال :كتبت اليه يعني الرضا عليه 
السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر الحديث (# ۳) . 


١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من ابو اب الاشربة المحرمة الحديث : ١‏ 
)٣‏ مستدرك الوسائل الباب ١١‏ هن ابواب الاشربة المحرمة الحديث : ٠١‏ 
(r‏ الوسادل الباب ۷ من ابواب الاشربة المحرمة الحديث : ١‏ 


كتاب الاطعمة والأشربة س إل 

ومنها yT‏ فضال قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن 
الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر (* )١‏ . 

ومنها: مارواه الوشاء عن أبي الحسن الرضاعليه السلام: قال كل مسكرحرام 
و کل مخمر حرام والفمقاع حرام (*« )۰ 

ومنها : مارواه عمار بن موسى قال سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الفقاع 
فقال : هو خمر (*# ") . 

ومنها : مارواه زكرياابو يحبىقال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلامأسأله 
عن‌الفقا ع واصفه له فتال : لاتشربه فاعدت عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع قال: 
لاتشربه ولا تراجعني فيه (* )٤‏ . 

ومنها : مارواه حسين القلانسي قال :كتبت الى أبي الحسن الماضي عليه 
السلام اسأله عن الفقاع فقال : لاتقربه فانه من الخمر (٭ ه) . 

ومنها : مارواه محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلامعن 
الفا ع فقال : هي الخمر بعينها ( 5). 

ومنها : مارواه هشام بن الحكم انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفا عفقال 
لاتشربه فانه خمر مجهول واذا اصاب ثوبك فاغسله (٭ ۷) . 

ومنها : مارواه زاذان عن أبي عبدالته عليه السلام قال : لو ان لي سلطاناً على 
اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعنى الفقاع (* ۸) . 

ومنها : مارواه ابن فضال قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن 
الفقاع » فكتب ينهاني عنه (# )۰ 

ومنها : مارواه حسن بن جهم وابن فضال جمعياً قالا : سألنا أبا الحسن عليه 
السلام عن الفماع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر (# .)١‏ 
١وم‏ ووي وه وټوب وړ وه و١٠)‏ الوسائل! لباب ۲۷ من بوابٍالاشربة المحرمة 
الحديث:١‏ و٣‏ و٤‏ وهو و۷ و۸ و١‏ و١٣‏ وا١‏ 


بواد لت .د لبلب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
والدم )1 

ومنها : مارواه فضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يدول : لما 
حمل رأس الحسين بن علي عليهما السلام الى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضسع 
ونصب عليه مائدة فاقبل هو واصحابه يأكلون ويشربون الفقاع » فلما فرغوا أمر 
بالرأس فوضع في طشت :حت سريره وبسط عليه رقعةالشطر نج وجلس يزيد لعنة 
الله يلعب بالشطر نج الى أن قال : ويشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورع من 
شرب الفقاع والشطر نج ومن نظر الى الفقا ع والى الشطر نج فليذ كر الحسين عليه 
السلام وليلعن يزيد و آل يزيد يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد 
النجوم (*# .)١‏ 

ومنها : مارواه عبدالسلام بن صالح الهروي قال : سمعت أبا الحسن الرضا 
عليه السلام يقول : اول مناتخذ له الفقاع في الاسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما 
الله تعا لی فاحضر وهو على المائدة وقد نصبها على رأس الحسين عليهالسلامفجعل 
يشربه ويسقي أصحابه ‏ الى أن قال: فمن کان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقا ع 
فانه شراب اعدائنا فان لم يفءل فليس منا الحديث (٭ 7) . 

ومنها: ما رواه اسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان 
عليه السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله وبتك من أمر المنكرين ‏ الى أن 
قال وأما الفقا ع فحرام ولابأس بالسلمان (٭ م) . 

)١‏ بلا حلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ويمكن 
الاستدلال على المدعى ايض أً بكو نه نجساً في بعض أقسامه و كو نه خبيثاً أيضاً في بعض 
الأحر ويحرم تناول النجس والخبيث» مضافاً الى النصوص الدالة على حرمةعدة 
أشياء منها الدم » وقد تقدمت هذه النصوص في شرح ما يحرم من الذبيحة 5 


١5و‎ ١4و1١‎ : و۲ و۳) نفس المصدر الحديث‎ ١ 


كتاب الاطعمة والاشربة Vo‏ 


والعلقة وان كانت في البيضة '' وکل ما ينجبس من الماع وغيره'' 
الى ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الاية (*# )١‏ . 
١)قال‏ في الجواهر لااشكال ولا حلاف في حرمة العلقة وان كانت منالمأكول 
الخ ويمكن الاستدلال على المدعى بكونه نجساً وبكونه خبيئاً » بل يمكن أنيقال 
انه يشمل دليل ما يحرم من الذبيحة اياه فلاحظ . 
؟) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: مارواه معاوية بن وهب عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت : جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال : 
أما السمن والءسل فيؤخذ الجرز وما حوله » والزيت يستصبح به ( ٭+ ۲ ). 
ومنها: مارواه زرارة عن أبيجعفر عليه لسلام قال : اذا وقعت الفارة في السمن 
فماقت فيه فان کان جامداً فالقها ومايليها و کل ما بقي وان کان ذائبا فلا تأ کله 
واستصبح به والزيت مثل ذلك ( ٭ ۳ ) . 
ومنها : مارواه الحلبي قال : سألتأبا عبدالله عليه السلام عن الفارة والدابة 
تفع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: ان كان سمناً أوعسلا أوزيتاً فانه ريمايكون 
بعض هذا فان کان الشتاء فانز ع ما حوله و كلهء وان كان الصيف فارفعه حتى تسر ج 
به وان كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت 
عليه (“* 5) . 
ومنها : رواه سعيد الأعرج عن أبسي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله 
عن الفارة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي عليهالسلام خذ ما حولها وكل 
بقيته وعن الفارة تموت في الزيت ؟ فقال لاتأكله ولكن اسرج به (٭ ه) . 
١)المائده/م‏ 
۲ وم) الوسائل الباب ۳+ من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ وم 


4 وه) نفس المصدر الحديث : 4 وه 


٤ه‏ سفاني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن 
والعسل الجامدين ويحل الباقي ‏ واذا كان المايع غليظاً ثخيئاً 
فهو كالجامد لاتسري النجاسة الى تمام اجزائه اذا لاقت بعضها بل 
تختص النجاسة بالبعض الملاقى لها ويبقى الباقى على طهارته '' 
( مسألة ۱۷١‏ ) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه'" 
والاستصباح په تحت السماء خاصة(؛ على الا حوط الاولى. 


ومنها: مارواه سماعة فال سألتهدعن السمن تقع فيه الميتة فقال : ان كان جامداً 
فالق ما حواه و کل الباقى فقات : الزيت ؟ فقال اسر جج به (# )١‏ . 

ومنها : مارواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بنجعفر عليهما|اسلام 
قال : سألنه عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله ؟ قال اطرح 
ما حول مكانها الذي ماتت فيه و كل ما بقي ولابأس (٭ ؟) فان المستفاد من هذه 
النصوص حرمة أ كل المتنجس . 

. )" لاحظ مارواه ابن وهب (٭‎ )١ 

؟) لوحدة الملاك فما أفاده تام , 

)٣‏ لوجودالمقتضي وعدم المانع وقد تقدم الكلام حول جواز بيع المتنجس 
في المسألة ۷ من مسائل المكاسب المحرمة . 

. )٤ *( لاحظ حديث ابن وهب‎ )٤ 

ه) خروجاً عن شبهة الخلاف فان المنقول عن بعضهم انه لايجوزالاستصباح 
به تحت الضلال»ء لكن اطلاق النص يقتضى الجوازعلى الاطلاق ولا وجه للتقييد 

۱ و۲) نفس المصدر الحديث : ٦‏ د۸ ) 

م) لاحظ ص : ۷٥۴۳‏ 

4) لاحظ ص : ۷٥۴۳‏ 


كتاب الاطعمة والأشرية ‏ _. .ل 
( مسألة ۱۸ ) : تحرم الابوال مما لايؤ كل لحمه ' بل مما 
بۇ كلعلى الاحوط 7'عدابول الابل للاستشفاء”'وفي رواية الحاق بول 


لااشكال في حسن الاحتياط . 

)١‏ قال في الجواهر : «الرابع : الأعيان النجسة » كالبول مما لابو كل أحمه»› 
نجاً کان الحيوانكالكلب والخنزير أو طاهرًكالاسد والنمر فانه لايجوز شربها 
اختياراً اجماعاً أو ضرورة » ( *# ١‏ ). 


نعم 


؟) ربما يقال انها حرام للاستخباث » فان صدق عليها هذا العنوان يحرم ؛ 
لحرمة الخبائث » وأما ان لم يصدق أو شك في الصدق فلايمكن الجزم بالحرمة 
من هذه الناحية وربما يقال يكونها حراماً لحرمة ادمثانة » فيدل على حرمة البول 
بالأولوية فان الظرف اذا كان حراماً يكون المظروف حراماً بالأولوية . 

وفيه اولا : ان اسناد تلك الروايات ضعيفة وثانياً : ان ملاك حرمة المثانة غير 
واضحة » فلاوجه الاولوية فالنتيجة: انه لاوجه للجزم بالحرمة بل مقتضى القاعدة 
الأولية الحلية ويدل على الجواز مارواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان النبي 
صلی الله عليه وآله قال : لابأس ببول ما اکل لحمه (٭ ۲) نعم لااشکال في حسن 
الاحتياط . 

م) لاحظ مارواه صاحب الدعائم قال : روينا عن أبيعبدالله عن اببه عن آ بائه 
عن امير المؤمنين عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوممن 
بني ضبة مرضى » فقال : لهم رسول الله صلی الله عليه و آله اقيموا عندي فاؤابرئتم 
بعثتكم في سرية فاستو خموا المدينة فاخرجهم الى ابل الصدقة وأمرهم أن 


)١‏ الجواهر ج ۳۹ ص : .وم 
؟)| وسائل الباب وه من ابواب الاطعمة المباحة الحديث : ۲ 


وا س ظ مباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
البقر والغنم ١)‏ وكذا يحرم لبن الحيوان المحره" دون الانسان 
فاته يحل لبنه . ” . 
( مسألة ۱۹) : لواشتبهاللحم فلم يعام انه مذكى ولم يكن عليه 
يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك الخبر ( * ١‏ ) . 

)١‏ لاحظ حديث عمار بن موسى عن أبيعبد الله عليه السلام قال : سثل عن بول 
البقر يشربه الرجل قال : ان کان محتاجاً اليه يتداوي به يشربه » وكذلك أبوال 
الآبل والغنم (*# )١‏ . 

وحديث سماءة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال 
الابل والبقر والغذم ينعت له منالوجع هل يجوزله أن یشرب ؟ قال: نعم لابأس 
به (* ") . 

؟) قال في الجواهر (* 4) : « بلا حلاف اجده فيه» بل عن الغنية الاجماع 
عليه » ان لم يكن محصلا » مضافاً الى مفهوم مرسل ابي علي الأشعري عن داود 
بن فرقد قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشاة والبقرة ريما درت من اللبن 
من غير أن يضربها الفحل › والدجاجة ربما باضت من غير أن ير كبها الديكة قال: 
فقال عليه السلام : هذا حلال طيب كل شي يژ کل لحمه فجميع ماکان منه من لبن 
أوبيض أوانفحة فكل ذلك حلال طيب الحديث (#ده) وهل يمكن اثبات الحرمة 
بما ذكر من الدليل ؟ فلاحظ . 

م) فان الحلية مقتضى الاصل الأو لي فلاحظ . 

۲ : المستدرك الباب ۲۳ من ابواب الاشربة المباحة الحديث‎ )١ 

؟ و") الوسائل الباب 5ه من ابواب الاطعمة المباحة الحديث : ١‏ د۷ 


:) الجواهر ج 5 ص ۳۹٤‏ 
ه) الوسائل الباب 4٠‏ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث : ۲ 


كيتاب الاطعمة والاشربة سسب إلا 
يد مسلم تشعر بالتذ كية اجتنب”'ولواشتبة فلم يعلمانة من نوع الحلال 
أو الحرام حكم بحله ” 

(مسألة ۲۰) : يجوز للانسان انيا كلمن بيت من تضمنته الاية 
والاخوات والاعمسام والعمات والاخوال والخالات والاصدقاء 

والموكل المفوض اليه الامر” 

١)نان‏ معفتذدى اصالة عدم التذكية حر مته . 

") وقدوردت في المقام جملة من النصوص منها : مارواه محمد الحلبيقال 
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلو امن بيو تكم 
أو بيوت آبائكم الى اخر الاية قلت ما يعنى بقوله : أو صديقكم ؟ قال : هو والله 
الرجل يدخل بيت صديتقه فيأكل بغير اذنه (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواه زرارة عن ابيعبدالله عليه ااسلام في قول الله عزوجل : « أو 
صديقكم » فقال : هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية تأكل بغير اذنهم من 
التمر والمأدوم وكذلك تأكل المرءة بغير اذن زوجها وأما ما خلاذلك من الطعام 
فلا (*« ؟). 

ومنها: مارواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للمرأة انتا كل 
وان تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل اخيه ويتصدق (٭ ۴) . 

ومنها : مارواه زرارة» قال : سألتاحدهما عليهماالسلام عن هذه الاية : لیس 


١ : الوسائل الباب 4؟ من ابواب المائدة الحديث‎ )١ 
و2 نفس المصدر الحديث :۲ وم‎ ۲ 


۷0۸ بل للب ماني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
وتلحق بهم الزوجة'' والولد'' فيجوز الاكل منبيوت من ذكرعلى 
النحو المتعارف” مع عدم العلم بالكراهية (؟ بل عدم 

عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم الاية فقال 
ليس عليك جناح فيما أ طعمت أواكلت مما ملكت مفاتحه مالم تفسد (#د )١‏ ومنها 
مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألتة عما يحل لارجل من بيت اخيه 
من الطعام قال : المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها (٭ ؟) ومنها 
مارواه ابو اسامة عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل : ليس عليكم جناح 
الاية قال : باذن وبغير اذن (٭ ") الى غيرها المذكور في الباب المشار اليه . 

. كما نص به في بعض الروايات المذكورة‎ )١ 

؟) قال في الجواهر : « ثم ان الظاهر اولوية بيوت الاولاد من المذ كورين » 
الخ ( * ٤‏ ) والآأمركما أفاده فسان الجواز بالنسبة الى بيت الولد يفهم مسن الاية 
بالاولوية . 

۳) الظاهر انه لاوجه لتقيبد الكل بالمتعارف فان المرجع الاطلاق ولا وجه 
للانصراف الى المتعارف الا أن يقوم اجماع عليه . 

)٤‏ مقتضى الاطلاق الكنابي الجواز <تى مع العلم بالكراهة » الا أن يتحقق 
اجماع تعبدي قائم على الحرمة في صورة العلم بالكراهة أو يقال ان المتفاهم 
العرفي من الاية الشريفة يقيد الجواز بصورة عدم الكراهة فلاحظ . 


4 : نفس المصدر الحديث‎ ) ١ 
+ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۷ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


4) الجواهر ج 5م ص 4١١‏ 


كتاب الاطعمة والاشربة ‏ ب 8ق 
الظن بها على الاحوط ' بلمع الشك فيها والاظهر الجواز '" 

( مسألة ١؟‏ ) :اذا انقلب الخمر خلاطهرت وحلت بعلا ج كان 
او غيره مالم تمازجها نجاسة " . 

( مسألة ۲۲ ) : لايحرم شي من المربيات وان شم منها رائحة 
السك 

( مسألة ۲۳ ) : العصيرمن العنب اذا غلى بالنار أوبغيرها اونش 
حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا" . 

( مسألة ۲١‏ ) : يجوز للمضطر تناول المحرم'' . 

١)كما‏ مال اليه في كشف اللثام على ما نةل عنه » ولا اشكال في أنه احوط » 
لكن لاوجه للجزم به مع اطلاق الاية . 

1) الآمركما أفاده » فان الأقوى الجواز في صورة الشك » اذ لاوجه للمنع 


معالشك في الكراهة وصفوة القول ان مقتضى اطلاق الاية والرواية الجوازعلى 
الاطلاق والتقييد يحتااج الى قيام الدليل على حدلافه . 


۳) قد تقدم الكلام حول هذا الفرع في المطهرات فراجع . 

. لعدم ما يقنضى الحرمة فان رائحة المسكر لاتوجب الحرمة‎ )٤ 

ه) قد تعرض الماتن لهذا الفر عفي بحث النجاسات وشرحناكلامه فراجع 
ما ذكر ناه هناك . 

1) قال في الجواهر : « أما مع الضرورة فلا حلاف في أنه يسو ع التناول 
ما عدا الخمر منه قيل : أو الطين بل الاجماع بقسميه عليه » الخ (٭# )١‏ ويمكن 
الاستدلال على المدعى بقوله تعالى : اما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 


١)الجواهر‏ ج 5 ص ٤۲٤‏ 


او م يسيب سس ست هات شياع الان جا 


® e © © © e © ٠٠ © 0 


وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه (* )١‏ . 

فان مقتضاه جواز أكل الميتة وغيرها من المذكورات عند الإضطرار وحكم 
الامثال واحد وبعبارة اخرى: يعام من الادة الشريفة يالفهم العرفيان الملا ك للجواز 
حصول الاضطرار . 

ويمكن أيض ًالاستدلال بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما اهل لغيرالله به والمنخنةة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
الى قوله تعالى فمناضطر في مخمصة غيرمتجانف لاثم فانالله غفور رحيم (٭ )١‏ 
والتقريب هو التةريب كما انه يمكن الاستدلال بحديث رفع الاضطرار المروى 
عن سماعة عن أبيعبد الله عليهالسلام قال اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره 
واضطر اليه وقال ليس شي مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه (#دم) و يدل 
على المدعى أيضاً قاعدة نفي الحرج مع تحقق موضوعه . 

ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما يستفاد من جملة من النصوص من ان ما غلبه 
الله عليه فهو أولى بالعذر منها : مارواه علي بن مهزيار انه سأله يعني أبا الحسن 
الثالث عليه السلام عن هذه المسألة » فقال : لايقضى الصوم ولا بةضى الصلوة › 
وكاما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (* )٤‏ . 

اضف الى ذلك : مارواه مفضل بن عمر قال قلت لا بي عبدالله عليه السلام 
جعلني الله فداك الى أن قال ثم اباحه للمضطر واحله له في الوقت الذي لايقومبدنه 


٠۷۳ البقرة الاية‎ )١ 

۲( المائدله : م 

©) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الایمان الحديث :لما 
)) الوسائل الباب ۳ من ابواب قضاء الصلوات الحديث : ۳ 


كتاب الاطعمة والاشرية لاا ددد يبا 
بقدر ما يمسك رمقه الا الباغي 7" وهوالخار ج علىالاماء" اوباغي 
الصيد لهو والعادي ( 


الابه فامره أن ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك الحديث (٭ )١‏ فانه قد صرح في 
هذه الرواية بجواز التناول بمقدار الضرورة . 

١)فانالضرورات‏ تق در بقدرها وان شت قات : لاوجه للجواز مع عدم 
الضرورة » والضرورة در تفع رسد الرمق فلا يجوز الزائد عليه . 

؟) كما نص به في الاية الشريفة . 

۳) قد فسرالباغي في بعض النصو ص بما ذ كرفي المتن لاحظ مارواه احمدبن 
محمد بن أبينصر عمن ذكره عن أبيعبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل : فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال : الباغي الذي يخر ج على الامام والعادى 
الذي يقطع الطريق لاتحل له الميتة (* 7) . 

ومنها : ما في المجمع عن أبيجعفر وبي عبدالله عليهما السلام في قو لهتعالى 
غير باغ ولا عاد : غيربا غ على امام المسامين ولاعادبالمعصية طريقة المحقين (#دم) 
والحديئان ضعهيفان سنداً . 

)٤‏ لاحظ ماروا هحماد بن عثمان عن أبيعبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل 
«فمن اضطر غير باغ ولا عاد » قال الباغي باغي الصيد والعادى السارق ليس 
لهما أن يأكلا الميتة اذا اضطرا هي حرام عليهمسا ليس هي عليهما كمسا هي على 
المسلدين (*# )٤‏ ولايخفى ان المستفاد منالحديث انالمحرم على الباغي والعادي 
خصوص الميتة فلاوجه التسرية الحكم الى باقي المحرمات وحيث ان الحديث 
في مام تفسير الاية الشريفة وبيانها لامجال للاخذ بها والالتزام بعموم الحكم . 

)كما نص به في الاية . 


اوم و)) الوسائل الباب 5 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث : هوه وم 


م سنمنيسي e‏ سيت مالي مهاج الفالهن ع ١‏ 
وهو قاطع الطريق''اوالسارق”"ويجب عقلافي باغى الصيد والعادي 
ارتكابالمحرم من‌باب وجوب ارتكاب اقل القبيحين ويعاقبعليه'” 
وأما الخار ج على الامام فلايبعد شمول وجوب قتله لئفسه ايض ° . 

( مسألة ۲۵ ) : يحرم الاكل بل الجلوس على مائدة فيها 
العمكر ” : 


. لاحظ مرسل البزنطي‎ )١ 

؟) لاحظ مارواه حماد بن عثمان (٭ )١‏ . 

م ) من باب حكم العقل بلزوم الآخذ باقل المحذورين وبعبارة اخرى : 
المستفاد من الكتاب والسنة حرمة أكل الميتة للباغي والعادي ولو مع الضرورة » 
وعليه يكون اختيار أكل الحرام بحكم العقل من باب اختياراقل المحذورين » اذ 
يحرم عليه الكل » وأيضاً يجب عليه حفظ نفسه فأقل المحذورين الأ كل بمقدار 
سد اأرهق . 

ع )حيث ان المسألة خارجة عن محل الابتلاء فالاغماض عن الاطالة فيها او لى 
والله العالم . ظ 

ه ) لاحظ مارواه ابن الجهم قال كنا مع أبيعبدالله عليه السلام بالحيرة حين 
قدم على أبيجعفر المنصور فختن بعض الةوادابناً له وصنع طعاماً ودعا الناس» وكان 
أبو عبدالله عليه السلام فيمن دعا فبينما هوعلى المائدة يأ كل ومعه عدة على المائدة 
فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام 
أبوعبد الله عليه السلامعن المائدةفسئل عن قيامه فقال: قال رسو لالله صلی اللهعليه و آله 
ملعون » ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (* ۲) والسند ضعيف . 

؟')الوسائل الباب ؟5 منابواب الاطعمة المحرمة الحديث : ١‏ 


كتاب الاطعمة والاشر بة e‏ 
( مسألة ۲٠‏ ) : يستحب غسل اليدينقبل الطعام ‏ والتسمية 9 


ولاحظ مارواه عمار عن أبيعيد :لله عليه السلام قال : سشل عن المائدة اذاشرب 
عليها الخمر أو مسكر قال : حرمت المائدة» سل فان قام رجل على مائدةمنصوية 
بۇ كل مما عليها ومح الرجل مسكر وام سق احداً ممن عايها بعد ؟ قال : لاتحرم 
حتى يشرب عليها الحديث )١(‏ والمستفاد من هذا الحديث حرمة الأكل . 

ولاحظ مارواه ابن جعفر في كنابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال 
سألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد اصابه الخمر أيؤكل ؟ قال ان 
كان الخوان يابساً فلابأس (٭ ۲) . 

فانالمستفاد من هذاالحديث حرمةالجلوس على مائدة فيه الخمر» والمذكور 
في هذه الرواية عنوان الخمر لاالمسكرالا أن يقال ان كل مسكر خمر ويستفاد من 
الحديث حرمة الكل لاالجاوس المجرد فالحكم بالنسبة اليه مبني على الاحتياط 

)١‏ لاحظ مارواه أبو بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين 
عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة فيالعمر واماطة للغمر عن الثياب 
ويجلو البصر (*« *) . 

؟) تدل على المدعى جملة منالنصوص منها: مارواهالسكوني عن أبيع,د الله 
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اذا وضعت المائدة حفها 
أربعة آلاف ملك ٠‏ فاذا قسال العبد بسم الله قالت الملائكة : بارك الله عليكم في 
طعامكم ثم يقولون للشيطان اخر ج يا فاسىلاسلطان لك عليهم فاذا فرغوا فقالوا: 
الحمد لله قالت الملائكة قوم انعم الله عليهم فادوا شكرربهم واذا لم يسموا قالت 


١)الوسائل‏ الباب ۳ من ابواب الاشربة المحرمة الحديث : ١‏ 
+( الوسائل الباب 57 من ابواب الاطءعمة المحرمة الحديث : € 
۳) الوسائل الباب ٤4‏ من أبواب المائده الحديث : ٦‏ 


عدو د مدلل د ل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

والاكلباليمنى '' وغسلاليدبعده '" والحمد لله تعالى '" والاستلقاء 
٠‏ الملائكة (للشيطان محاسن) ادن يا فاسق فكل معهم فاذا رفعت المائدة ولم يذ كر 
اسم الله عليها قالت الملائكة قوم انعم الله عليهم فنسوا ربهم (* )١‏ . 

ومنها : مارواه أبو بصير عن ابیعبدالله عليه السلام قال : اذا وضع الخوان 
فقل بسم الله فاذا أ كلت فقل: بسم الله اوله و آخره (د؟) الى غيرها من‌الاصوص 
الواردة في الباب المشار اليه . 

١)لاحظ‏ مارواه سماعة عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته ع نالرجل يأكل 
بشماله ويشرب بها فقال : لايا کل بشماله ولا یشرب بشماله ولا پتناول بها 
شيئاً (٭ ") . 

) لاحظ مارواه أبو بصير (* )٤‏ . 

م) تدل عليه جملة منالنصوص: منها: مارواه مسمع عنأبيعبد الله عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته 
فيسمون في اول طعامهم ويحمدون في آخره فترفعالمائدة حتى يغفرلهم (٭ ه) . 

ومنها : مارواه محمد بن علي بن الحسين » قال : قال الصادق عليه السلام: 
ما اتخمت قط وذلك اني لم ابدء بطعامالا قلت : بسم الله وان لم افر غ من طعام 
الا قلت : الحمد لله (« )١‏ . 

ومنها : مارواه عمر بن قيس الماصر قسال : دخلت على أبيجعفر عليه السلام . 
وبين يديه خوان وهويأكل فقلت له ما حد هذا الخوان ؟ فقال اذا وضعته فسم الله 


E‏ ) الوسائل الباب لاه من ابواب المائدة الحديث : ١‏ ولا 

۳) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب آداب المائدة الحديث ١:‏ 

4) لاحظ ص : ۷۹۳ 

۵ و( الوسائل الباب ۷ه من ابواب آداب المائده الحديث : 5 و۷ 


اقام الوارث o‏ 


وجعل الرجل اليمنى على اليسرى" . 


كتاب الميرات وفيه فصول 
الفصل الاول وفيه فوائد : (الفائدة الاولى : في بيان موجباته 
وهي نوعان : نسب وسبب أما النسب فله ثلاث مراتب : 
( المرتبة الاولى ) صنفان : احدهما الابوان المتص لان دون 
الاجداد والجدات : وثانيهما الاولادوان نزلو ذكوراً وانائا . 
(المرتبة الثانية) صنفانايضاً : احدهما الاجداد والجدات وان 
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واذا رفعته فاحمدالله وقم ما حول الخوان فهذا حده الحديث (* )١‏ . 
ومنها: مارواه عبدالله بنهلال عن أبيعبدالله عليه السلام قال: لما جاءالمرسلون 
الى ابراهيم عليه السلام جائهم بالعجل فقال : كلوا فقالوالاناً كل حتى تخبرنا ما 
ثمنه فقال :اذا | كلتم فقو لوا: بسم الله فاذا فرغتم فقولوا الحمداللهالحديث (*«؟). 
ومنها : مارواه فضل بن يونس قال : قات لأبي الحسن عليه السلام وسمعته 
يقول وقد اتينا بالطعام الحمدلله الذي جعل لكل شي حدا قلنا ما حد هذا الطعام ؟ 
فقال حده اذا وضع أن تسمى عليه واذا رفع ان تحمد الله عليه (* ۳). 
ومنها : ماروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : في وصية رسول الله 
صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام: يا علي اذا أكلت فقتل يسم الله واذا فرغت 
فقل الحمد لله فان حافظيك لايبرحا يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك (# 4) 
١)لاحظ‏ ما أرسله احمد بن محمد بن أبي نصر قال: رأيت أبا الحسنالرضا 
١‏ و٣‏ و۳) الوسائل الباب ٥۷‏ من ابواب آداب المائده الحديث :لم و۱۰ د۱۱ 
4) عين المصدر الحديث : ١١‏ 


1 مسح سس ينيعي ای يزياج الصا لحن ج 
علوا كابائهم واجدادهم . وثانيهما لو والاحوات وان نزلوا 
کاو لادهم واولاداو لادهم . 

( المرتبة الثالئة ) صنف واحد : وهم الاء-مام والاخوال وان 
علواكاعمام الاباء والامهات واخوالهم » واعمام الاجداد والجدات 
واخوالهم وكذلك اولادهم وان نزلواكاولاد اولادهم واولاد اولاد 
أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا . ( وأما السبب ) 
فهوقسمان زوجية وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق » ثم 
ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الامامة''الفائدة الثانية : ينقسم الوارث 


الى خمسة 
عليه السلام اذا تغذى استلقى على قفاه والقى e‏ اليمنى على اليسرى (٭ ؟١)‏ . 
والحمدلله اولا وآخرأ قد وقع الفراغ عن كتابة شرح كناب الاطعمةوالأشربة 
ي يوم الاربعاء المشثرين مسن شهر محرم الحرم من السنة ١5٠١‏ على مهاجرها 
واهل ببته آلاف التحية والثناء . 

)١‏ ففي‌المرتبة الأولى والثانية كل واحد من الصنفين يكون في عرض الصنف 
الاخر فاذا اجتمع الآبوان والحفيد يرث الحفيد كما يرث الأبوان ولا يكون 
الابوان مقدمين على الحفيد وقسعليه المرتبة الثانية وأما المرتبة الثالثة التي ليست ٠‏ 
لها الا صنف واحد يكون الآقرب مقدماً ومادام موجوداً لاتصل النوبة الى البعيد 
والسبب كالمرتبة الأولى والثانية من النسب أي اسه قسمان ولذا يكون الولاء في 
عرض الزوجية نعم الولاء بنفسه له مراتب ثلاث ويستفاد هذه التفاصيل من الآدلة 


١)الوسائل‏ الباب 4/ من ابواب آداب المائده الحديث : م 


اقسام الوارث وذ 
اقام" ( الاول ) من يرث بالفرض لاغير دائماً وهو الزوجة فانلها 
5 ۲ ۴ 
الربع مع عدم الولد والثمن معه ( ولايرد عليها ابدا 8 
( الثاني ) من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالام 
فاناها السدس مع الولد والثلث مع عدمه اذالم يكن حاجب'' وربما 
يرد عليها زائدآ على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهاه!* 
الشرعية كتاباً وسنة واجماعاأكما يتضح ذلك اثناء المباحثالاتية ان شاء اللهفانظر. 

. يستضع الك انشاء الله تعالى تفصيل الحال والادلة القائمة على مواردها‎ (١ 

)١‏ ويدل عليه قو له تعالى : « ولکم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن 
ولد فان کان‌اهن ولد فلكم الربع مماتر کن من بعد وصية يوصين بها أو دينولهن 
الربع مماتركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تر كتم » 
الخ »(* )١‏ فان المستفاد من الآية الشريفة انها ترث الأمن مع الولد والربع 
م دم . 

۳( لعدم الدليل عليه . 

)٤‏ لقوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذ کر مثل حظ الاثنيين فان كن 
نساء فوق اثنتين فاهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلهاالنصف ولآبويه لکل واحد 
منهما السدس مما ترك ان کان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه‌الثلث 
فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين الاية » (*9)فان 
المستفادمن الاية ان الام ترث السدس مع وجود الولد ولها الثاث مع عدمالولد 
وعدم الحاجب . 

(o‏ ونتعر ض لدليله اثناء الابحاث الاتية. 

۱) النساء/ ۲ ۱ 

١١ ')النساء/‎ 


۸ لس سل ل هياني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وكالزوج فانه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ''ويرد عليه 
اذا لم يكن وارث الاالامام”' . 

( الثالث ) من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى كالاب فانه 
يرث الفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه'" والبنت والبنات 
فانها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ° والاخت والاخوات 
للاب أوللابوين فانها ترث مع الاخ بالقرابة ومع عدمة بالفرض ”° 
وكالاخوة والاخوات من الام فانها ترث بالفرض” اذا لم يكن جد 

؟) ونتعرض لدليله فيما بعد ان شاء الله تعالى . 

م)كماتدل عليه الاية الشريفة فان المستفاد منهاان له السدس مع الولدومع 
عدم الولد يرث بالقرابة فانه في المرتبة الاولى كما تقدم في تعداد المراتب . 

ع )كماتدل عليه الاية الشريفة فان المستفاد منها ان البنت ممع عدم الولدترث 
بالفرض ومءه بالقرابة . 

ه) يدل عليه قوله تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك 
ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فانكانتا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وانكانوا اخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الانثتين 
يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم (٭ )١‏ . 

)كما يستفاد من الاية الشريفة م وان كان رجل يور ثكلالة أو امرأة و لاخ 
أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثرمن ذلك فهم شر کاء في الثلث 
الآية ( * ١‏ ). 


١9 /ءاسنلا)١‎ 
٠۲ 9')النساه/‎ 


في بیان الفرض لل 4ا 
للام وبالقراية 0 

( الرابع ) منلايرثالابالقرابة كالابن والاخوة للابوين أو للاب 
والجد والاعمام والاخحوال". 

( الخامس ) مسن لايرث بالفرض ولابالقرابة بل يرث بالولاء 
كالمعتق وضامن الجريرة والامام”؟ . 

( الفائدة الثالثة ) الفرض هوالسهم المقدر في الكتاب المجيد 
وهوستة انواع :الصف > والربع » والثمن ¢ والثلثان 6 والثاث 6 
والسدس واربابها ثلاث عشر. (فالنصئ) للبنت الواحدة”والاخحت 
للزوجة7" 

. يستفاد القيد المذكور من السنة لامن الكتاب‎ )١ 

۲) كما هو مقتضى القاعدة الاولية . ) 

۳) اذ لم يجعل له بالفرض والمفروض قرابته فارثه بالقرابة لابالقرض . 

)٤‏ اذ المفروض انه لافرض له وأيضاً لايكون قريباً ومع ذلك يرث بمقتضى 
الدليل الشرعي الذي نتعرض له فيما بعد انشاء الله تعالى . 

ه) لقوله تعالى «:'واذنكانت واحدة فلها النصف » (* )١‏ . 

1) لقوله تعالى « فلها نصف ما ترك » (٭ ۲) . 

۷) لقوله تعالى «ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لون ولد»(٭۳) 

١١ النساء/‎ )١ 


؟) النساء/ ١/١‏ 
*) النساء/ ١١‏ 


6 سنت حص سمس سس هيأ في هنها ج الصالحين ج ٠١‏ 
وان نزل'. 
( والربع ) للزو ج مع الولد لازوجة" وان نزل " ولازوجة مع 
عدم الولد للزوج”؛ وان نزل””* فان كانت واحدة اختصت به" والا 
فهولهن بالسوية” . 
)١‏ قد مر ان الولد في المرتبة الاولى وان نزل . 
)١‏ لقوله تعالى « فان کان لهن ولد فلكم الربع مما تركن »( * ١‏ ). 
۳) قد مرت الاشارة اليه آنفاً . 
)٤‏ لقوله تعالى « ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد » (* ۲) . 
ه)كما تقدمت الاشارة اليه . 
) اذ العنوان لايتعديها . 
) فان الترج.ح يحتاج الى الدليل مضافاً الى النص » لاحظ مارواه أبوعمر 
العبدي عن علي بن أبيطالب عليه السلام أنه كان يقول : الفرائض من ستة اسهم : 
الثلثان أربعة أسهم » والنصف ثلائة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف 
والثمن ثلاثة أربا ع سهم ولايرث مع الولد الاالآبوان والزوج والمرأة ولايحجب 
الم عن الثلث الا الولد والآخوة» ولا يزاد الزوج عنالنصف ولا ينقص منالربع 
ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن » وان كن أربعاً أو دون ذلكفهن 
فيه سواء الحديث (٭ ") . 


١)النساء/ ١١‏ 
؟)النساء/ ؟١‏ 
۳) الوسائل الباب ۷ من ابواب موجبات الآرث الحديث : ١١‏ 


في بيان الفرض حت 41 
( والثمن ) لازوجة مع الولد للزو ج" وان نزل " فانكانت 
واحدة اختصت په والافهو لهن بالسوية”". (والثاثان) للبئتين فصاعدآ 
مع عدم الابن المساوي 50 وللاختين فصاعد؟ للابوين أوللاب فقط 
مع عدم الاخ ( والثلت ) سهم الام مع عدمالولد(" : ان تز ل على 
تفصیل بأئى ۸ وللاخ والاخت من الام مع التعدد. (والسدس ) 

لكل واحد من الابوين مع الولد””'واننزل"”''وللام مع الاخوة للابوين 


.)١ لقوله تعالى : « فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » (٭‎ )١ 

؟! )كما تقدم . 

")كما تقدم بیانه . 

ع) لقوله تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » (* ۲) . 

ه) لقوله تعالى ر فان كانتا ائنتين فلهما الثلثان مما ترك » (*« م). 

5) لةوله تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » (٭ ع) . 

)كما تقدم في نظائر المقام . 

۸ ) فانتظر . 

8) لةوله تعالى « فان کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » ( + ه ) . 

)٠‏ لقوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك انكان له ولد 
الاية » (*# ٠ )١‏ . 

١)كما‏ تقدم. 

۱۲ النساء/‎ )١ 

١١ /ءاسنلا)١‎ 

١7 النساء/‎ )© 

؟) النساء/ ١١‏ 


١١ ه) النساء/‎ 
١ ١ النساو/‎ ( 


77 سسس سس سس هيا ني منها جج الصالحين ج ٠١‏ 
اوللاب على تفصيل يأتى”'وللاخ الواحد منالام والاخحت‌الواحدة 
(الفائدة الرابعة ) الورثة اذاتعدد وافتارة يكونون جميعاً ذوي 
فروض واخرى لايكونون جميعاً ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم 
ذافرض دونبعض واذاكانوا جميعأذويفروض فتارةتكون فروضهم 
مساوية للفريضة » واحرى تكون زائدة عليها » وثالثة تكون ناقصة 
من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة 
والثانية مث لأن يتركالميتزوجاً وابوين وبنتينفانالسهام في الفرض 
الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسثلة 
العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي 
الفروض على نسبة فرضه وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين 
دون بعض!؛ ظ 
)١‏ لقوله تعالى « فان كان له اخوة فلامه السدس » (# )١‏ . 
؟) فانتظر . 
م) لقوله تعالى « وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس الاية » (# ۲). 
) قال في الجواهر : « العول عندنا معاشر الاماميه باطل لاستحالة أنيفرض 
الله سبحانه في مال ما لايقوم به الخ (#”) وبطلان العول عند الآمامية أمرمعروف 


١)اتساء/١١‏ 
؟) النساء/ ١١‏ 
۳) الجواهر ج وم ص : ه١٠١‏ 


في العول ب 


© e © ® e ٠ © e ٠ 


بحيث يعرفون به وتدل على بطلانه جملة من النصوص . لاحظ مارواه محمد بن 
مسلم عن أبيجعفر عليه السلام » قال : السهام لاتعول (٭ )١‏ ولاحظ مارواه محمد 
بن مسلم وابن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين » عن أبيجعفر عليه السلامقال 
السهام لاتعول لاتكون أكثر من ستة (# 7) . 

ولاحظ مارواه علي بن سعيد » قال : قلت لزرارة : ان بكير بن أعين حدثني 
عن أبيجعفر عليه السلام أن السهام لاتعول ولا تكون أكثر من ستة » فقال : هذا ما 
ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام (* م) . 
ولاحظ مارواه زرارة قال : أمرأبو جعفر عليه السلام أبا عبدالله عليه السلامفأق رأني 
صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم (٭ )٤‏ . 

ولاحظ مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لاتكون 
أكثر من ستة أسهم (# ه). 

ولاحظ مارواه ابن بكيرعن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الفرائض من 
ستة أسهم لاتزيد على ذلك ولا تعول عليها » ثم المال بعد ذلك لأهل السهامالذين 
ذكروا في الكتاب (# )٦‏ . 

ولاحظ مارواه أبوبصير قال: قلت لآبي جعفر عليه السلام: ربما اعيلالسهام 
حتى يكون على المائة أو أقل او أكثر » فقال : ليس تجوز ستة » ثم قال : كان 

١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من ابواب موجبات الارث الحديث : ١‏ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : م 

4) نفس المصدر الحديث : 64 

ه) نفس المصدر الحديث : ه 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


عإببىطد - هياني منهاح الصالحين ج ٠١‏ 


9 e © © 


e e e 


أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهاملاتعول 
على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ١  (‏ ) ولاحظ مارواه الفضلاء عن أبي 
جعفر عليه السلام : ان السهام لاتعول (* 7 ). 

ولاحظ مارواه محمد بن مسلم 6 قال : أقرأني أبو جعفر عليه ااسلام صحيفة 
كتاب الفرائض التي هي املاء رسولالله صلی الله عليه و آله وخط علي عليهااسلام 
بيده فاذا فيها : ان السهام لاتعول (٭ م) ولاحظ مارواه أبو بكر الحضرمي عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : كان ابن عباس يقول : ان الذي يحصي رمل عالج 
ليعلم أن السهام لاتعول من ستة ؛ فمن شاء لاعنته عند الحجران السهام لاتعول من 
ستة (٭ )٤‏ . 

ولاحظ مارواه ابن أبي عمير عن غير واحد » عن أبي عبدالله عليه السلام قال 
سهام المواريث من ستة أسهم لاتزيد عليهافقيل له: يابن رسولالله ولمصارت ستة 
أسهم ؟ قال : لأن الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عزو جل : « ولقدخلتنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علفة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحمأ » (* ه) . 

ولاحظ مارواه أبو بصير » عن أبسي جعفر عليه السلام أن امير المؤمنين عليه 
السلامكان يقول : ان الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لاتعول على ستة لو 
يبصرون وجهها لم تجز ستة (1#) ولاحظ مارواه أبوبكرالحضرميعن أبيعبدالله 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ٩‏ 
9') نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
٤‏ ) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
©) نفس المصدر الحديث : ١‏ 
)٦‏ نفس المصدر الحديث : ١6‏ 


في العول 8 


e 5 e © © 0 0 ٠ e 


عليه السلام قال : كان ابن عباس يقول : ان الذي يحصي رمل عالج يعلم أنالسهام 

لاتعول من ستة (#+ )١‏ ولاحظ مارواه ابن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه 
الى المأمون قال : والفرائض على ما انزل الله في كتابه ولا عول فيها (*« ؟) . 

وعلى الجملة لااشكال ولاريب في بطلان العول عند الامامية نصاً واجماعاً . 
وقال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المةام في جملة كلام له ( “د ۳ ) « فانه 
مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثاً وثلثين ونصفاً ونحو ذلك مما لايصدر 
من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون 
علو كبيراً » ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث بل مستلزم علىغير 
ما فرضها الله تعالى فانه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجاً وكانت الفريضة 
ثنى عشر واعلناها الى خمسة عشر فاعطيناالًبوين منها أربعة اسهم من خمسةعشر 
فليست سدسين بل حمس وثلث خمس واعطينا الزو جثلاثاً فليست ربعاً بل حمس 
واعطيناالبنتين ثمانية فليست ثلثين بلثاث ومس وهو الذي اشاراليه أمير المؤٌمنين 
عليه السلام لما سثل وهو على المنبر فقام اليه رجل وقال : يا أميرالمۇمنين رجل 
مات وترك بنتين وابوين وزوجة فقال عليهالسلام: صار ثمنالمرأة تسعاً الحديث . 

فان الظاهرارادته بذلك التعريض بقول المؤدي الى تغيير الفرائض كصيرورة 
الثمن تسعاً في الفرض لأ نه لما أعيات الفريضة الى تسعة وأعطينا الامرأة واحداً لم 
يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض التي سماها اذ الواحد من التسع ليس 
ُمنها كما ان الاثنين منها ليسا سدسا الثمانية بل مستلزم في بعض الفروض زيادة 
نصيب الانئى على فرضها ذك را كما لو ماتت المرئة وخلفت زوجاً وأبوين وابنأأو 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 

۳) الجواهر ج ۳۹ ص : لم١٠١‏ 


كك مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

ففي ارث اهل المرتبة الاولىيدخلالنقص على البنت اوالبنات 
وفي ارث المرتبةالثانيةكما اذائرك زوجا واختاً منالابوين واختين 
من الام فان سه الزو ج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف 
وسهم الاختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل 
التقص على اامتقرب بالابوين كالاخت في المثال دو نالرزوج ودون 
المتقرب بالام ( . والثالثة ما اذا ترك بنتاً واحدة فان لها النصف 
وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب » ومذهب المخالفين 
فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون 
الى الميت بغيرواسطةأوبواسطة الذكور وربما عمموها للانثى على 
تفصيل عندهم» وأما عندنا فيرد على ذوي الفرو ضكالبنت في الفرض 
فترث النصف بالفرض والنصف بالرد واذا لم يكونوا جميعاً ذوي 


زوجاً واختين لام وأخا لأب فانه في كل من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي 

عندنا وعند الخصم وبتقدیر أن يكون بدل الابن بنتاً وبدل الاخ اختاً اخذت أكثر 
من الذكر قطعاً عند الخصم والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء درجة 
والسنة على خلاف ذلك . 

ومن الغريب قياسهم ما نحن فيه على مسئلة الدين الذي لامانع عقلا من تعلقه 
وان كثر بالمال وان قل على وجه يقتضي التوزيع عليه بخلاف تعلق نحو النصفين 
والثلث الذي لابرضى من له ادنى عقل”ق ينسب ذلك الى نفسه الا أن ينص على ظ 
ارادة العول وحينئذ يكون خارجاً عما نحن فيه » الخ . 


. على ماهو المستفاد من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام‎ ) ١ 


فى ال س 
فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأني ٠‏ واذاكان بعضهم ذافرض 
دون آخرأعطي ذوالفرض فرضه واعطي الباقي لغيره على تفصيل يأ تي 

ان شاء الله تعالی. 


)١‏ قال فى الجواهر (٭ )١‏ : « اجمع اصحابنا وتواترت اخبارنا عنسادتنا 
عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لايثبت الميراث عندنا بالتعصيب » 
الخ . 

وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظمارواه حسين الرزاز قال: أمرت 
من رسأل أباعبد الله عليه السلامالمال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فال : المال 
للأقرب والعصبة في فيسه التراب (٭ ۲) ومارواه زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء 
الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (# م) . 

ومارواه أبوبكر بن عياش في حديث أنه قيل له : ما تدري ما أحدث نوح 
بن دراج في القضاء أنه ور ث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال أبوبكربن 
عياش : ما عسى أن أة-ول لرجل قضى بالكتاب والسنة » ان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لما قنل حمزة بن عبدالمطلب بعث علي بن أبيطالب عليه السلام فأتاه 
علي عليه السلام بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الميراث 
كله (٭ 6) . 

ومارواه قارية بن مضرب قال: جاست الى ابن عباس وهو بمكة فتلت : يابن 
عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض 
فلاولي عصبة ذكر فقال : أمن هل العراق أنت ؟قات : نعم قال : أبلغ منوراك 

۱) الجواهر ج وم ص ٩٩‏ 

١ : الوسائل الباب ۸ من ابواب موجبات الارث الحديث‎ )٢ 

©) نفس المصدر الحديث : ۲ 

4) نفس المصدر الحديث : بم 


مل لل ههاني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 


© e © © ® 


أني أقول : ان قول الله عزو جل ٣:‏ باؤ کم وأبئاؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً 
فريضة من الله » وقوله : « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »وهل 
هذه الا فريضتان وهل أبقتا شيثاً ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي › قال قارية بن 
مضرب : فلقيت طاووساً فقال : لاوالله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما 
الشيطان ألقاه على السنتهم قال سفيان أراه منقبل ابنه عبدالله بن طاووس فانه كان 
على خاتم سليمان بن عبدااملك و کان يحمل على هؤلاء حملا شديداً ‏ يعني بني 
هاشم (* )١‏ . 

ومارواه‌ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اختلف علي بن أبيطالب 
عليه اللام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لايرثونه 
ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام : ميراثه لذوي قرابته لآن الله تعالى 
يةول : « واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وقال عثمان : اجعل 
ماله في بيت مال المسلمين (*# ۲) . 

ومارواه سليمان بن خالد عن أبي عبدالته عليه السلام قال : كان علي عليه 
السلام لايعطي الموالي شيئ مع ذي رحم » سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة 
وكان يقول : « واولوا الارحام بعضهم ولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء 
عليم » قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام (# م) . 

ولاحظمارواه زرارة عن أبيجعفرعليه السلام في قول الله : « وأولواالارحام 
بعضهم أو لى ببعض في كتاب الله » ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لأ نأفر بهم 
اليه رحماً أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أيهم اولى بالميت وأقربهم اليه 

۲) نفس المصدر الحديث : ٩‏ 

©) نفس المصدر الحديث : ٠١‏ 


في موانع الآرث + ا ب لإا 


ي 
الفصل الثانى 
موانع الارث ثلاثة : الكفر والقتل» والرق» والكلام فيالاول 


بقع في مسائل : 
( مسألة ١‏ ) : لايرث الكافر من المسله 


أمه ؟ أو اوه ؟ اليس الأم اقرب الى الميت من اخحوته واخواته (*« .)١‏ 
ونتعرض اشرح المذكورات على نحو التفصيل فيما بعد عند تعرض الماتن 
انشاء الله تعالى فانتظر . 

)١‏ قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا حلاف فيه بين المسلمين بل 
الاجماع بةسميه عليه بل المنقول منه مستفيض أو متوات ر كالنصوص » الخ ويستفاد 
المدعى من جملة من النصوص منهامارواه محمد بن قيسعن أبي جعفر عليهالسلام 
قال : سمعته يفول : لايرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسامون‌اليهود 
والنصارى (*؟) . 

ومنها : مارواه جميل وهشام عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : فيما روى 
الناس عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال لايتوارث أهل ملتين قال: نرثهم 
ولايردونا ان الاسلام لم يزده في حمّه الا شدة (#دم) ومنها : مارواه عبدالرحمن 
بن أعين قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن قوله صلی الله عليه و آله وسلم : 
لايتوارث أهل ملتين قال : فقال أبوعبدالله عليه السلام: نرهم ولايرئونا انالاسلام 

١١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟) نفس المصدر الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث : ۷ 
*) نفس المصدر الحديث : ١6‏ 


٠١ لل ماني منهاج الصالحين ج‎ ٥ 
وان قرب''ولافرق في الكافر بين الاصلي ذمياً كان أوحربياً والمرتد‎ 
فطرياً كان أومليا'' ولافي المسام بين المؤمن وغيره”.‎ 

( مسألة ؟ ) : الكافر لايمنع من يتقرب به فلومات مسلم وله 
ولدكافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده'؛ ولومات المسلم 


لم بزده في ميراثه الأ شدة )ئ# .)١‏ 
)١‏ للاطلاق المنعقد في النصوص ومعقد الاجماع . 


') بعين التقريب . 

م) الكلام فيه هو الكلام فان الوارد في لسان الادلة عنوان المسلم وهو بماله 
من المفهوم أعم من المؤمن . 

)٤‏ ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه بل ادعى عليه الأجما ع بقسميه 
ويدل على المدعى مارواه حسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : 
المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لايحجب المسلم ولا يرئه (۲#) مضافاً الى أن 
الحكم واضح لدى الكل . < 

ان قلت : قد ورد في بعض النصوص أنه لايتوارت اهل ملتين لاحظ مارواه 
هشام وجميل ومارواه عبدالرحمن بن أعين (#م) ومارواه عبدالله بن الحسن عن 
علي بن جعفر عناخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصراني يموت 
ابنه وهو مسلم هل يرث ؟ فال : لايرث اهل ملة (# )٤‏ . 

١۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

1') نفس المصدر الحديث : ۲ 

۳) لاحظ : ۷۷۹ 

4) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موانع الارث الحديث : ۲٤‏ 


في موانع الارث - I‏ 
وفقد الوارث المسلمكان ميراثه للانام''. 

(مسألة A‏ المسلم يرث الكافر”' و يمنع من ار ث الكافر للكاف " 

أن يرث المسلم من الكافر كما دل حديث. حسن بن صالح على نفي ارث الكانرمن 

المسلم فيمكن أن يرث المسلم من الكافر . 

١)اذ‏ المفروض انه ليس له وارث مسلم فيكون وارثه الامام عليه السلامكما 
يأتي تفصيله وصفوة القول ان المستفاد من الآدلة عدمارث الكافر عن المسلم وعدم 
کو نه حاجباً فيرث المسلم الكافر ولو کان بعيد]ً ولا يرت الكافر المسلم وان کان 
قريباً ومع عدم ارثه يكون مقتضى القاعدة الاولية انه يرثه المسام واو مع بعد 


الطبةة مضافاً الى أن الآمر واضح عند القوم ومع عدم الوارث يكون الوارث 
الامام عليه السلام . 

؟) بلا حلاف ولا اشكال نصاً وفتوى . 

#«)كما هو المستفاد من حديث ابن صالح المتقدم ذكره ( # ١‏ ) مضافاً الى 
دعوى عدم الخلاف والاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر اضف الى ذلكالنص 
الخاص الوارد في المقام لاحظ مارواه عبدالملكبنأعين ومالك بناعين جميعاً عن 
أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابنأحتمسلم 
ؤلهأولاد وزوجة نصارى فقال: أرىأن يعطى ابناخيه المسلم ثلثي ماتركه ويعطى 
ابناخته المسلم ثلث ماترك ان لم يكن له ولدصغارء فان کان له ولد صغارفان‌علی 
الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا الحديث (« .)١‏ 

ولاحظ ماروي عمن أميرالمؤمنين عليه السلام قال : لو أن رجلا ذمياً أسلم 
وابوه حي ولآبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرئه ولده 


۷۸۰ : لاحظ ص‎ )١ 
١ : ؟) الوسائل الباب ۲ من ابواب موانع الارث الحديث‎ 


س ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
فاومات كافر ولة ولدكافر واخ مسلم اوعم مسلم أومعتق أوضامن 
جربرة ورله ولم برئه الكافر'' فان لم يكن له وارث الا الامام کان 
ميراثه للكافر" هذا اذاكان الكافر اصلياً . أما اذاكان مرتداً عن ملة 


أوفطرةفالمشهورانوارثه الامام ولابرثه الكافر و كان بحكوالمسلم”” 
ولا امرأته مع المسلم شيثاً (* )١‏ . 

)١‏ فانه من آثار ارثه من الكافر و کو نه حاجباً عن ارث الكافر ولو كان قريباً 
فان المسلم على فرض وجوده يمنع الكافر عن الارث . 

۲) كما هو مقتضى القاعدة الاولية من قانون الارث وعدم المخصص و بعبارة 
اخرى لااشكال عند القوم في ارث الكافرمن الكافر ولو كان وجود الامام عليهالسلام 
مانعاً لم يكن للارث بعضهم عن بعض موضوع قال المحقق قدس سره لولم يخلف 
الكافر مسلماً ورثه الوارث الكافر. 

م) قال في الجواهر في هذا المقام (* ۲) « فانه كالمسلم بلا خلاف أجده 
فيه في الفطرى بل الأجماع بقسميه عليه وعلى المشهور بين الاصحاب في أعلى 
شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً 6 الخ والنص الوارد في المقام مارواه ابراهيم 
بن عبدالحميد قال : قات لأ بي عبدالله عليه السلام : نصراني أسلم ثم رجع الى 
النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصاری» ومسلم تنصر ثممات قال : ميراثه . 
لولده المسلمين (#د") فان المستفاد من النص التفريق بين المرتد الفطرىواامرتد 
الملي ومقتضى هذه الرواية ان المرتد الملي ميرائه لولده النصارى وان كان له 
وارث مسلم وقال في الجو اهر : وهو علاف الاجماع والنص . 


سمي م سوس حا 


١ : الوسائل الياب ه من ابواب موانع الارث الحديث‎ )١ 
۱۷ ؟) جواهر الكلام ج وم ص‎ 
١ : من ابواب موانع الارث الحديث‎ ١ م) الوسائل الباب‎ 


في موائع الارث .يش س ٣‏ 

ولكن لايبعد أن يكونالمرتدكالكافر الاصلي ولاسيما اذاكان مل 

( مسألة 4 ) : لواسلم الكافر قبل القسمة فان كان مساوباً في 
المرتبة شارك وان كان اولى انفرد بالميراث ولواسلم بعد القسمة 


١)لاببعد‏ أنمنشأ عدم استبعاد الماتن انالرواية لاتشمل مورد انحصارااوارث 
بالامام مضاعاً ال ىأن الرواية غير قابلة للعمل بها كما مر عن الجواهر وبعبارةاخرى 
ان الرواية مضاعاً الى عدم امكان العمل بهالاتدل على عدم ارث الوارث الكافرمع 
الامام والاجماع المدعى في المقام اجماع منقول غير حجة وقدمر ان الكافر يرث 
الكافرفيما لايكون وارث الاالامام وان شثت قات ارث الکافرمن‌الکافر مع انحصار 
الوارث في الامام أمر على طبق القاعدة ولا دليل على الخروج عن تحت هذه 
القاعدة . < 

؟) اجماعاً بقسميهكما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص . 
لاحظ مارو ه أبو بصير يعني المرادى قال : سألت اباعبد الله عليه السلام عنرجل 
مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : ان اسلمت أمه قبل أن 
يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت : فان لميكن له امرأة ولاولد ولا وارث لدسهم 
في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الکتاب لو كانوا مسلمين 
لمن يكون ميرائه ؟ قال : ان أسلمت امه فان ميراثه لها » وان لم تسلم امه وأسلم 
بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له » فان لم يسلم أحد من قرايته 
فان ميراثه للامام (* )١‏ . 

ولاحظ مارواه عبدالله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام قال : من أسلم 
عبى ميراث قبل أن يقسم فله میراثه » وان اسلم وقد قسم فلا ميراث له (* ؟) . 


١ : من ابواب موانع الارث الحديث‎ ٣ نفس المصدر الباب‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )* 


٠١ سس سس سس ماني منهاج الصالحين ج‎ ٤ 
لم يرث”'وكذا لواسلم مقارناً للقسمة'' ولافرق فيما ذكرنا بين کون‎ 
الميت ا وكافر”؟ هلا اذا كان الوارث متعددا 6 وأما اذاكان‎ 


الوارث واحداً لم يرث ° . نعم لوكان الواحد هو الزوجة واسلم 


ولاحظ مارواه محمد بن مسام عن احدهما عليهما السلام قال: من اسلم على 
ميراث فهو له » ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قب لأن 
يقسم الميراث فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له » وقال في المرأة اذا 
اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث (+ )١‏ . 

ولاحمظ مارواه محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يسام 
على الميراث قال: ان كان قسم فلاحق له؛ وان كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت 
العبد يءتق على ميراث قال : هو بمنزلته (٭ )١‏ ولاحظ مارواه أبو العبا سالبقباق 
قال : قال ابوعبدالله عليه السلام : من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له(#دم) 

١)كما‏ صرح به في حديث ابن مسلم مضافاً الى أن مقتضى مفهوم الشرط 
اختصاص الحكم بخصوص ما اذا اسلم قبل القسمة . 

! ) فانه مقتضی مفهوم الشرط کما ان مقتضى اشتراط عدم ارثه بكون اسلامه 
بعدها ارثه في صورةالمقارذة وبعدالتعارض والتساقط تصل النوبة الى الأخذبدليل 

م) لاطلاق الدليل . 

ئ( اذ مع كونه واحدأ لامجال للقسمة فلا يكون مشمولا للدليل . 

)١‏ نفس المصدر الحديث: م 


') نفس المصدر الحديث : 4 
*) نفس المصدر الحديث : ه 


فى موان الا ا ل 
قبل القسمة بينها وبين الامام ورث والالم يرث . 
( مسألة ۵ ) : لواسلم بعد قسمة بعض الت ركة ففيه اقوال : قيل 
يرث من الجميع وقيل لآبرث من الجميع وقيل بالتفصيل وانه يرث 
مما لم يقسم ولايرث مما قسم وهو الاقرب”' . 


١‏ ) في مفروض الكلام يكون الوارث منحصراً في الامام فلا مجال للقسمة 
وبعبارة اخرى يرد عليه ان إسلامه قبل القسمة لامعنى له اذ مع الانحصار لامتتضي 
للقسمة كي يكون مجال لهذا الترديد ونقل عن المبسوط وابن حمزة وغيرهما 
على ما في الجواهر ان كان اسلام الوارث قبل نةل التركة الى ب.ت المال يرث 
الوارث والا فلا ولا دليلعلى هذا التفصيل مضافاً الى أنه علىهذا لافرق بينالزوجة 
وغيرها نعم قد وردت في المقام رواية (*د )١‏ لاحظ مارواه أبوبصير فان المستفاد 
من هذه الرواية ان من له سهم في كتاب الله منقرابة لواسلم يكون الارث له والا 
يكون للامام ولكن الحديث لابنطبق على ما في المتن ولعله مستند الى وجه آخر 
والله العالم واما حديث ابن مسلم (٭ ١‏ ). 

فالمستفاد منه ان الزوجة لو اسلمت قبل القسمة فلهاالميراث ولا ير تبط بمافي 
المتن ويمكن أن يكو نالمراد من العبارة انه لو فرض ان وارث الميت زوجتهوله 
وارث آخر لايكون مسلماً فان اسلم الكافر قبل قسمة الارث بين الزوجة والامام 
يرث والافلايرث وهذا وان کان صحيحاً لکن لاوجه لذكره اذما ذكراحد مصاديق 
الكبرى الكلية والآمر سهل . ۰ 

؟) بتقريبان موضو ع الارث باق بالنسبة الى البعض ولا يكون باقياًبالنسبة 
الى البعض الاخر فيترتب على كل واحد حكمه والذي يختلج بالبال أن يقال ان 

۷۸۲۳ : لاحظ ص‎ ) ١ 

۷۸4 : لاحظ ص‎ )١ 


كر سح سس سس سيب ينه ماني متهاج الصالخين ج ١١‏ 
( مسألة ٠‏ ) : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب 
والاراء 


الحق هو القولالاول بتةريب ان حكم الشارع رتب على المجمو ع لاعلى كل فرد 

لاحظ مارواه‌ابن مسكان )١34(‏ فان المستفاد من الحديث انالميزان:ةسيم الميراث 
وعدمه والمفروضعدمه وبعبارة اخرى في صورة التبعيض يصح أن يقال انالميراث 
لم يسم فيترتب عليه حكمه من الارث وان ابيت فلا أقل من عدم صدق احد 
العنوانين فتكون النتيجة القول الثاني وعدم الارث على الاطلاق فان الكافر لايرث 
مع وجود الوارث المسلم الا أن يقال ان الظاهر من الدليل ان الموضو ع مأخوذ 
على نحو الفضية الحقيقية فكل مورد وقعالتسليم فيه يصدق عليه العنوان ويترتب 
عليه الحكم وكل مورد لم يتحقق لايترتب عليه الحكم فالحق ما أفاده في المتن 
من التفصبل . 

)١‏ هذا هوالمشهور بين القوم على ما في الجواهروتدل عل ىالمدعى الايات 
الشريفة لاحظ سورة النساء الاية (۷) «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مماقل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» . 
والاية )١1(‏ « يوصيكم الله في اولادكم للذ كر مثلحظ الانثيينالاية » والاية (؟1) 
«ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن اهن ولد » والاية (۴۴۳) « ولكلجعلنا 
موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فا توهم نصيبهم انالله 
كان عل ىكل شيء شهيدا » والاية ( ١,١‏ ) « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
ان امرؤ اهلك ليس له ولد وله امت فلها نصف ما ترك الاية » . 

والنصوص لاحظ مارواه زرارة قال: سمعت أبا عبدالله يقول: « ولكلجعلنا . 
موالي مما ترك الوالدان والاقربون » قال : انما عنى بذلك اولوا الارحام في 


۷۸۲ : لاحظ ص‎ )١ 


في موانع ال 
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المواريث ولم يعن اولياء النعمةء فأولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التي يجره 
اليها (“ )١‏ . 
ولاحظ مارواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك أولىبك 
من ابن ابنك » وابن ابنك أولى بك من أخيك » قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى 
بك من أخيك لآبيك وأخوك لآبيك أولى بك من اخيك لأمك الحديث (* ؟) . 
ولاحظ مارواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله عليه السلام المال 
امن هو ؟ للاقرب ؟ أوالعصبة ؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب (#دم) 
اضف الى ذلكماورد في بعض النصوص من ابتناه الارث على الاسلاموعلى 
الشهادة بالتوحيد والتصديق بالرسول لاحظ مارواه سماعة قال : قلت لأبيعبدالله 
عليه السلام أخير ني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك 
الاسلام والاسلام لايشارك الايمان فقلت : فصفهما لي » فقال : الاسلام شهادة 
أن لااله الا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه و آله وسلم »> به حقنت الدماء 
وعليه جرت المنا كحوالمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس » والايمان الهدىوما 
يثبت في القلوب من صفة الاسلام الحديث (٭ 4) . 
ولاحظ مارواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان 
الايمان بشارك الاسلام ولايشار كه الاسلام؛ ان الايمان ما وقر في القلوب والاسلام 
ما عليه المناكح والمواريث وحفن الدماء » والايمان يشرك الاسلام والاسلام 


١: من ابواب موجبات الارث الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲ : نفس المصدر الحديث‎ )٣ 

*) عين المصدر الحديث : م 

5) اصول الکافی‌ج ؟ باب ان الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان صن ؟ 
الحديث : ١‏ 


4 سسسصسسسص سمس سسسمسمى س مبانی منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
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لايشرك الايمان (*# )١‏ . 

فلا مجال لآن يقال ان المستفاد من جملة من النصوص عفر المخااف لاحظ 
مارواه ياسر الخادمقال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام 
يقول : من شبه الله بخلقه فهو مشرك ؛ ومن نسب اليه ما نهي عنه فهو كافر (٭۲) 
ولاحظ مارواه مفضل بن عمر قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفرعلبهما 
السلام وعلي ابنه في حجره وهو يقبله ويمص اسانه ويضعه على عاتقه ويضمه اليه 
ويقول : بأبي أنت ما أطيب ريحك واطهر خحلقك وأبين فضلك ‏ الى أن قال : 
قلت : هو صاحب هذا الأمر من بعدك قال : نعم من أطاعه رشد » ومن عصاه 
كفر (د ۳) . 

ولاحظ مارواه أبو مالك الجهني قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يز كيهم ولهم عذاب أليم : من 
ادعى اماماً ليست امامته من الله ومن جحد اماماً امامته من عندالله » ومن زعم ان 
لهما في الاسلام نصيباً (#ع) ولاحظ مارواه أبو حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: منا الامام المفروض طاعته» من جحده مات يهودياً أونصراناً الحديث(#٥)‏ ) 
ولاحظ مارواه المفضل بن عمر عن أبي عبدالته عليه السلام قال: قال أبو جعفرعليه 
السلام : ان الله جعل علي عليه السلام علماً بينه وبين خلقه » ليس بينه وبينهم علم 
غيره » فمن تبعه کان مؤمناً ومن جحده کان كافراً » ومن شك فيه كان مشر كأ (#4<) 

؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب حد المرتد الحذيث : ١‏ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ 

۸ : نفس المصدر الحديث‎ ) ٤ 


ه) نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
1) نفس المصدر الحديث : ١‏ 


فى هوات لزق ع عب كح م شه رحسي ارلا 
والكافرون يتوار ثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل 

( مسألة ۷ ) : المراد منالمسلم والكافرو ارثا ومورثاً وحاجباً 
ومحجواً اعم من المسلم و الكافر بالاصالة و بالتبعية كا لطفل والمجنون 

فك لطفل کان احد ابو په مسلماً حال انعقادنطفته بحكم المسلم فيمنع 
ولاحظ مارواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: عاي 
عليه السلام باب هدى من خالفه کان كافراً وم نأنكره دحل النار )١#*(‏ وغيرها من 
الروايات الواردة في الباب المذكور . 

)١‏ بلا حلاف معتد به كما في الجواهر وتدل على المدعى الادلة العامةكتاباً 
وسنة » اضف الى ذلك مادل على المدعى بالنصوصية » لاحظ مارواه يونس قال: 
ان اهل الكتاب والمجوس يرئون ويورثون ميراث الاسلامالحديث (٭۲) ومارل 
على عدم التوارثبين ملتين قد فسر في بعض النصوص بعدم ارث الكافرعن المسام 
لاحظ مارواه عبدالرحمن بن أعين > عن ابي عبدالله عليه السلام فال : لايتوارث 
اهل ملتین نحن نرثهم ولا يرثونا ان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا عزأ (* ۳) 
ولاحظ مارواه جميل وهشام )٤#(‏ ولاحظ مارواه ابو العباس فال: سمعت أباعبدالله 
عليه السلام يقول: لايتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الاأن المسلم 
يرث الكافروالكافر لايرث المسلم (٭ ه) ولاحظ مارواه عبدالرحمن بنأعين (٭١)‏ 


١6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب 4 من ابواب موانع الأرث الحديث : ۴ 
۳) الوسائل الباب ١‏ کا ا ا :1 
)) لاحظ ص :۷۷۹ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موافع الارث الحديث : ٠١‏ 
)١‏ لاحظ ص : ۷۷۹ 


.وا ل.ل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
من ارث الكافر ولايرثه الكافر بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث 
مسلم وكل طف لكان ابواه معأ كافرين حالانعقاد نطفته بحكم الكافر 
فلابرث المسلم مطلقا کما لابرث الکافراذا كان له وارث مسلم غير 
الامام 7 نعم اذا 0 احدا پو په قبل باوغه تبعه في الاس-للام وجرى 

عليه 8 الاين 

( مسألة 8 ) : المرئد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدد 
نطفته وكان احذدابويه مسلماً ثم كفر”" وفي اعتبار اسلامه بعد الباوغ 
قبل الكفر قولان أقربهماالعدم'*وحكمه انهيقتل في الحال وتعتدامرأته 

من حين الارئدادعدة الوفاة ويقسمميراثهبين ورثته””و لاتسقط الاحكام 

مضافاً الى جميع ذلك الاجماع بةسميه كما في كلام الجواهر . 

. لاطلاق الأدلة‎ )١ 

؟) لكون الولد تابعاً لأشرف الآبوين . 

م) قال في الجواهر : «والمراد به منانعقد حال اسلام احد ابويه الخ )١*(‏ 
والمراد رجوعه عن الفطرة الأصلية فان كل مولوديولد على الفطرة والفطرةالاولية 
هو الاسلام . 

)٤‏ ع نكشف اللثام » او اسلم احد ابويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام 
كاملا ثم ارتد قال في الجواهر : « وهو مشكل » ولعل وجه الاشكال انه خلاف 
اطلاق الادلة الاو لية اذ المفروض انه كان محكوماً بالاسلام من حين انعقاد نطفته 
فل وكفر بعد البلو غ يكون مرتداً فطرياً وتجرى عليه احكامه . 

ه) اجماعاً بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى بعض النصوص لاحظ 


. ۳۳ ج ۳۹ ض:‎ )١ 


في مو افع الاررع أ 
المذكورةبالتو بة' نعم اذاتاب تقب ل تو بته باطنا على الاقوى”' بلظاهراً 
ايضاً بالنسبة الى غير الاحكام المذ كورة فيحكم بطهارة بدنهوصحة 

تزويجه جديدا حتى بامرأتة السابفة"وآما المرتدالملي وهو ما يقابل 


مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أيا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من 
رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله وسلم بعد اسلامه 
فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده (٭ )١‏ . 
ولاحظ مارواه عمار الساباطي قال: سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول :كل 
مسلم بين مسامین ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلی الله عليه و آله نبوته وكذبه 
فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه › وامرأته بائنة منه يوم ارتد » ويتسم ماله على 
ورثته» وتعتد امرأته عدةالمتوفى عنها زو جهاوعلى الامام أن يدئله ولا يستتيبه (٭۲) 

١‏ ) لعدم الدليل على السقوط بل الدليل قائم على عدمه لاحظ مارواه ابن 
مسلم (٭ ") . 

٣)فان‏ باب الرحمة الالهية واسءة وكيف يمكن أن يتوب احد ولا تقبلتوبته 
مع التصريح في الكتاب الكريم بأن يغفر الذنوب جميعاً . 

۳( ما أفاده حلاف ظاهر ها يستفاد من حديث ابن مسلم (٭ ع) فان مقتضى 
اطلاق قوله عليه السلام فلا توبة له » عدم قيولها على نحو الاطلاق وقوله بعد 
ذلك « وقد وجب قتله » ليس تفسيراً لقوله فلا توبة له بل تصريح بأحكام مترتبة 
على الارتداد فان كان للارتداد احكام غير ما ذكر تترتب على المرتد حتى بعد 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ هن ابواب حد المرتد الحديث : ۲ 
۲) نفس المصدر الحديث : لا 

۳) قد مر آنفاً 

4) قد مر آنفاً 


الفطريفحكمهانهيستتاب فانتاب والاقتل !و ينفسخ نكاحه ازوجته”؟ 
فتبين منه ان كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين 


التوبة وان شثت قلت ترتب الاحكام المذ كورة على الارتداد بحكم الشار ع على 
الاطلاق وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق وجوب قتله بلا فرق بين أن يوب وببن 
أن لايرب واما عدم قبول تو يده المستفادمن تصر حه عليه السلام فلاوحجه للالتزام 
بأن المراد منه مايتعلقبالامور المذكورة وقد تعرضنا لهذه الجهة في كون الاسلام 
مطهرا في بحث المطهرات فراجع ما ذكرناه هناك ولكن اختر نا هناك خدلاف 
ما بيناه في المقام . 

١)لاحظ‏ مارواه علي بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته 
عن مسلم تنصر » قال : يقتل ولا يستتاب » قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد » قال : 
يستتاب فان رجع » والا قتل (* )١‏ . 

؟) لاحظ مارواهالحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل 
عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة » فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة 
فهي ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام (٭ ۰)۲ 

ولاحظ مارواة عثمان بن عيسى مرفوعاً قالكتب عامل « غلام » أمير المؤ منين 
عليه السلام اليه اني أصبت قوماً من المسلمين زذادقة وقوماً من النصارى زنادقة » 
فكتب اليه : أما من كان من المسامين ولد على الفطرة »ثم تزندق فاضرب عنقه 
ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عذقه وأما 
النصارى فماهم عليه أعظم من الزندقه (٭ ") . 

۳ ) لعدم ما يقتضي العدة . 

)١‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب حد المرتد الحديث : ه 

؟) الوسائل الباب 5 من ابواب موانع الارث الحديث : 4 

۳) الوسائل الباب هم من ابواب حد المرتد الحديث : م 


في موافع الآرث ٣‏ 
الارتداد ان كانت مدخولا بها " ولا تقسم امواله الا بعد الموت 
پالقتل او بغيره " واذاتاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة 
في الثالثة او الرابعة قولان" واما المرأة المرتدة فلاتقتل!؛ ولا تنتقل 

اموالهاعنهاالى!اورثة الابالموت ”و ینف خ نكاحها'' فا نكانت مدخولا 


. )١ #( كما في حديث الحضرمي‎ )١ 

3( اعدم الدليل عليه ويمكن أن يستفاد المدعى من حديث الحضر مي والسند 
بلحاظ كون الحضرمي فيه لايخلو عن الاشكال الاأ ن يقال انه لامجال للتأمل في 
المدعى . 

۳) تفصيل الكلام مو كول الى كتاب الحدود . 

)٤‏ لاحظ مارواه حماد عن أن عبدالله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام 
قال : لاتفتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها 
وتلبسخشن الثباب وتضرب على الصلوات )١«(‏ فانه قد صرح في الرواية بأنها 
لاتقتل . 

( لعدم الدليل على الانتقال قبل الموت ومفتضى التقاعدة الاولية الانتقال 
بالموت وبسبب الارث لابغيره . 

1) قال في الجو اهر: «بل قد يقال انالمرتد مطلفاً وان کان ملياً لايصح نکاحه 
ابتداء ولا استدامة ولو لكافرةكتابية أو غيرها وكذا المرتدة » (* م) والظاهران 
الحكم مورد التسالم بين القوم وقد تعرضنا للفرع على التفصيل في كناب النكاح 
في بحث ان الكفر مانع عن صحة النكاح . 

۷۹۲ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٤‏ من ابواب حد المرتد الحديث : ١‏ 

۳) الجواهر ج .م ص : 42 


ووب سح سح سس جع فياني نتهاج الفالحينيج ٠١‏ 
بها اعتدت عدة الطلاق 8 والا بات إدجرد الار_داد؟ وتحبس 
ويضيق عليها وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب "فان تابت قبلت 
توبتها!؟ ولا فرق بين أن تكون عن ملة وعن فطرة”* 

( مسألة 4 ) : يشترط في ترتيب الاثر على الارتداد البلوغ 
وكمال العقل والاختيار فلواكره على الارتداد فارتد كان لغوا . 
(١‏ لاحظ مارواه الحضر مي ان ارتد الرجل المسام عن الاسلام يانت مئه 
امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً وتعتد منه كما تعتدالمطلقة فان رجع الى الاسلام وتاب 
قبل أن تنزو ج فهو حاطب ولاعدة عليها منه له وانما عليهاالعءعدة لغيره فان قتل أومات 
قبل انفضاء العدة اعتدت منه عدةالمتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولايرثها 
ان ماتت وهو مرتد عن الأسلام )١*(‏ فان المستفاد من الرواية ان العدة المترتبة 


على الارتداد عدة الطلاق وبعيارة اخرى يستفاد من الحديث ان العدة المترتبة على 
الارتداد عدة الطلاق فلافری بين ارتداد الزوج والزوجة : 

۳) لاحظ مارواه حماد (٭ ؟) فان المدعى يستفاد بوضوح من الحديث . 

)٤‏ لاح_ظط مارواه عياد بن صهيب عن أبي ع.د الله عليه السلام قال : المرتد 
يستتاب فان تاب والا قتل » والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن 
واضربها (٭ ۳) . 

ه) لاطلاق الدليل وعدم التفصيل بين القسمين . 


١)الوسائل‏ الياب 5 من ابواب موانع الآرث ملحق الحديث : 0 
؟) لاحظ ص : ۷۹۲۳ 
۳) الوسائل الباب € من ابواب حد المرتد الحديث : 6 


في موانع الاررث ------------- ل ل 
وكذا اذا كانغافلا أوساهياً اوسبق لسانه أو كان صادراً عن الغضب 
الذي لايملكيهنفسهويخر ج بهعن الاختيار او كانعن جهل بالمعنى ٠”‏ 
الثاني من موانع الارث القتل . 

(مسألة ٠١‏ ) : القائللايرث المقتولاذاكان القئلعمدا ظلما؟ 

أما اذا کان خطأمحضاً فلايمنع كما اذارمى طائراً فاصا ب الموروث”؟ 


)١‏ فان البلوغ والعقل من شرائط التكليف وان شئت قلت لايترتب على ما 
دصدر عن غير البالغ والعاقل أثر كما ان الاكراه يقتضي رفع التكاليف وكما ان 
الفعل الصادر عن الساهي والغافل وعن غير الاختيار لايترتب عليه الاثار المترتبة 
على الأفعال فلاحظ . 

؟) بلاخلاف أجده فيهبل الاجماع بتسميه عليه هكذا في الجواهر ‏ ويدل 
على المدعى منالنصو ص مارواه هشام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قالرسول 
الله صلى الله عليه و آله : لاميراث للقاتل (٭ )١‏ . 

) لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر أن أمير المؤمنين عليه السلام 
قال : اذا قتل الرجل أمه خخطأ ورثها وان قناها متعمداً فلا يرثها (٭۲) وحديث|ابن 
سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل امه أيرثها ؟ قال : انكانخطاً 
ورثها وان كان عمداً لم يرثها (“* ۴) وأما ما يعارض هذه الطائفة فسنده لااعتباربه 
لاحظ حددث فضي لعن أبي عبد الله عليه السلام قال: لايقتلالرجل بواده اذاقتله ويعتل 
الولد بوالده اذا قتل والده» ولايرث الرجلأباهاؤاقتله وان کان خطأ(#«؛) ولاحظ 
حديث علاا بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال: ولايرث الرجل 

١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب موانع الارث الحديث‎ )١ 

؟ و۳) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب موانع الارث الحديث ١و۲‏ 

)) نفس المصدر الحديث : ۳ 


٠١ عسدلدل_ لل _ ل هباني منهاج الصالحين ج‎ 4٦ 
وكذا اذاكان بحق قصاصاً او دفاعاًعن نفسه او عرضه او ماله ' اما‎ 
اذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما اذا ضربه بما لايقتل قاصداً ضربه‎ 
غير قاصد قتله فقتلبه ففيه قولان اقواهما انه بحكم الخطأ من حيث‎ 
عدم المنع من الارث”'‎ 

الرجل اذا قنأه وان کان خطأ ( # ۰(۱ 

) ۲ بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر ( ٭‎ )١ 
ودل على المدعى مارواه حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‎ 
السلام عن طائفتين منالمؤمنين احداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل الرجل‎ 
من اهل العراق أباه او ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من اهل البغي وهو وارثهآيرئه‎ 
. قال : نعم لآنه قتله بحق (٭ م)‎ 

بتقربب ان مقتضى عموم العلة المذكورة في الرواية عدم شمول المنع لكل 
قل يكون بحق ولكنالاشكالفي سندالرواية اذ طربق الصدوقالى المنقري ضعيف 
وكذا طريق الشيخ اليه وربما يقال كما في الجواهر ان دليل المنع منصرف عن 
صورةكون القتل بحق والله العالم . 

9)الظاهر ان منشأًالاحتلاف في الفتوى اختلاف النصوص في المضموذفلايد 
من ملاحظتها فالحكم بمقتضاها بمقتضى الصناعة فنقول طائفة من النصوص تدل 
على أن القاتل لابرث على الاطلاق منها مارواه هشام (4#) ومنها مارواه جميل؛ن 
دراج عن احدهما عليهما السلام قال : لايرث الرجل اذا قتل ولده أو والده ولكن 

6 : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟)ح ۴۹ ص وم 


*) الوسائل الباب ١‏ من ابواب موانع الارث 
4) لاحظ ص : ۷۹۵١‏ 


في موائع الارث ل 
وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لاعلى 
العاقله(١‏ وهم الاباء والابناء واللاخوة من الاب واولادهم والاعمام 
واولادهم بخلاف الخطاء المحض فان الدية فيه عليهم فان عجزوا 


يكون الميراث لورثة القاتل (* )١‏ . 

ومنها: مارواهالحلبي عنأبيعبدالله عليهالسلامقال: اذا فتل الرجل أباه قتل به 
وان قتله أبوه لم يفتل به ولم يرنه (* )١‏ ومنها مارواه أبو بصير عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : لايتوارث رجلان قتل أحدهما صاحيه (*# ”) . 

ومنها . مارواه قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
قتل امه أبرثها قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : لاميراث للفاتل (٭ ؛) ومنها 
مارواه الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنده أيقتل به ؟ 
فقال لا؟ ولا يرث أحدهما الاخر اذا قتله (٭ ه) . 

وطائفة احرى تدل على التفصيل بين العمد والخطأ لاحظ حديئي محمد بن 
قيس وابن سنان (# )١‏ وطائفة ثالثة تسدل على عدم الارث ولو مع الخطأ لاحظ 
حديثي الفضيل وعلاابن فضيل (۷#) والطائفة الآخيرة ضعيفة سنداً والطائفةالثانية 
أخص من الطائفة الأولى قتخصص الطائفة الأولى بالثانية والنتيجة التفصيل بيسن 
العمد والخطاء . 

)١‏ على القاعدة فان كون الدية على العاقلة في الخطاء المحض وأما اذا كان 
شبيهاً بالعمد فلا تكون الدية على العاقلة . 
)19١‏ الوسائل الباب ۷ من ابواب موانع الارث الحديث :” و) 

۳ و4) نفس المصدر الحديث : ن وه 

ه) نفس المصدر الحديث : ۷ 

5) لاحظ ص : 6و7 

۷) لاحظ ص ۷۹٥:‏ 


4 لس سمس سس همياي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
عنها أوع-ن بعضها يكون النقص على الجاني فان عجز فعلى الامام 
والخيار في تعيين الدية هن الاصناف الستة للجاني لاالمجني عليه 
والمراد من الاصناف السته مائة من الابل ومائتان من البقر وألف 
شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة هذا للرجل ودية 
المرئة نصفذاك "'ولافرق في القت لالعمدي بين أن يكون بالمباشرة 
كما أوضريه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبي ب كما لو کتفه والقاه 
الى السبع فافئرسه أوأمر صبياً غير مميز أومجنوناً بقتل أحد فقتله " 
واما اذا أمربه شخصاً عاقلا مختاراً فامتثل أمره بارادته واختياره 
فقتله فلا اشكال فىانهارتكب حراما””ويحكم بحبسهالى أن يموت 
الا انة لايكون قاتلا لاعمداً ولاخطأ (* واذا قتل اثنان شخصاً عمدا 
وكانا وارثين منعا جميعاً " وكان لولي المقتول القصاص منهما 

9) لصدق الموضو ع فيشمله اطلاق الدليل . 

م) فان حرمته من الواضحات الأولية التي لامجال للتأمل فيها . 

' لاحظ مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل‎ )٤ 
رجل ( فقتله ) فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بفتله في الحبس حتى‎ 
.)١ #*( يموت‎ 

ه) لعدم صدق عنوان القاتل عليه فلاحظ . 

5) قال في الجواهر ( # ؟ ) : « والمشارك في القتلكالمنفردكما عن جماعة 


١ : من أبواب قصاص النفس الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
4١ ؟)ح 5« ص‎ 


في موانع الأررف س 
جميعاً ورد نصف الدية على كل واحد منهما'' واذا قتل واحد اثنين 
منع من رهما" وكان اول يكل منهما القصاص منه” فاذا اقتص منه 
لاحدھمہا تہ ثبتت للاخر الدية في مال الجاني وان كانالمشهور العدم!؟. 

رمسآلة ۱۱ ) : القتل خطأ لايمنع من ارث غير الدية كما مر(* 
وفي منعه عن ارث الدية اشكال”'. 


التصريح به فيمنع مما يمنع منه المنفرد وان لم يستقل بالتأثير لو انفرد » ولايبعد 
أن يستفاد المدعى من أن الشار ع حكم بجواز القصاص م نكل منهما فيكو نكل 
واحد منهما قاتلا في حكم الشارع . 

١)كما‏ هو المحرر في كتاب القصاص لاحظ مارواهابن سر حان عن أبيعيد الله 
عليه السلام في رجلين قتلارجلا قال: ان شاء أولياءالمقتولأن يؤدوا دية ويةتلوهما 
جميعاً قتلوهما (* )١‏ . 

۲) كما هو ظاهر لصدق الموضوع ويترتب عليه الحكم . 

۳) فان موضوع القصاص يتحقق بالنسبة الى كل واحد منهما . 

) وتحقيق هذه الجهة مو كول الى مجالآخر . 

ه) فراجع . 

(٦‏ يمكن أن يكون وجه الاشكال ذهاب جملة من الأعاظم الى عدم ارئه من 
الدية بل نقل عن بعض انه المشهور والذي يختلج بالبال أن يقال لافرق بين‌الدية 
وغيرها نعم قدورد النص الدال على عدم الارث من الدية بالنسبة الى صوص 
الزوجة والزوج اذا قتل احدهما الآخر وهو مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : المرآة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما 


١ : من ابواب قصاص النفس الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


ا ا ا 

( مسألة ١7‏ ) : القائل لابيرث'7ولايحجب من هو أبعد منه وان 
تقرب به”'فاذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولدآخروكانللقاتل عمداً 
ولدكان ولده وارثاً لابه فان كان للمقتول أب أوأم كان الارث له 
ولولد القائل واذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل 
انتقل ارث المقتول الى اجداده أواخوته ومع عدمهم فالى اعمامه ' 
واخواله " ولولم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للاماء!* واذا 
صاحبه )١(‏ ومارواه عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لامرأةمن 
دية زوجها ولارجل من دية امرأته مالم يمتل أحدهما صاحبه (*«؟) . 

١)كما‏ تقدم الكلام عليه . 

؟) يدل على المدعى النص الخاص وهومارواه جميل عن أحدهما عليهما السلام 
في رجل قتل اباه قال : لايرئه وان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول ( ٭ 7 ) 
مضافاً الى أنه يمكن أن يقال بأنه مقتضى القاعدة الأولية اذ بعد فرض كون القاة تل 
كالعدم بالنسبة الى ارثه تصل النوية طبعاً الى المرتبه اللاحقة . 

( فان ما أفاده متفرع على ما تعدم اذ المستفاد من الدليل ان القاتل لايرث 
ولا يكون حاجباً فتصل النوبة الى ارث من لايكون من رتبته كما هو المستفاد من 
النص الخاص لاحظ مارواه جميل (٭ غ). 


ع) فانه وارث من لاوارث له فهو يرث المقتول . 


١)الوسائل‏ الباب م من ابواب موانع الارث الحديث : ۲ 
؟) الوسائل الباب ١منابواب‏ موانع الارث الحديث : ١‏ 
۳) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب موانع الآارث الحديث : ١‏ 
) قد م رآنفاً 


في موانع الارث سب سج سجس سجس سه سيت ادير 

اسقطت الام جنينهاكانت عليها ديته لابيه أوغيره من ورثته' وهي 

عشرون ديناراً اذا كان نطفة واربعون اذاكان علقة وستون اذاكان 

مضغة وثمانون اذاكان عظاماً ومائة اذا تم خلقه ولم تلجه الروح 
فان ولجته الروح كان ديتة دية الانسان الحى”' 


. للاطلاق والءموم المقتضيين لعدم الفرق بين الآم وغيرها‎ )١ 

«) لاحظ ما عن علي عليه السلام قال جعل دية الجنين ماثة دينار وجعل مني 
الرجل الى أن يكون جنيناً حمسة أجزاء » فاذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة 
دينار وذلك أن الله عزوجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء » ثم علقة 
فهو جزء ان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظمأً فهو أربعة أجزاء ثم یکسا لحماً 
فحينئذ تم جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل 
للنطفة حمس المائة عشرون ديناراً وللعلقة حمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة 
ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً وللعظم أربعة اخماس المائة ثمانين ديناراً فاذا 
كسا للحم كانت له ماثة كاملة فاذا نشأفيه خلق آخر وهوالروح وهوحيئئذ نفس بألف 
دينار كاملة ان كان ذكراً وان كان انثى فخمسمائة دينار ( ٭# ١‏ ) والرواية ضعيفة 
سنداً . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه ابن مسلم قال سأات أبا جعفر عليه 
السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال : عليه عشرون دينارا فقلت : 
يضربها فتطرح العلقة » فقال : عليه أربعون ديناراً فقلت : فيضربها فتطرح المضغة 
فقال عليه ستون ديناراً فقلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال : عليه الدية 
كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليه السلام (٭ ۲) . ) 

١ : من ابواب ديات الاعضاء الحديث‎ ١9 الوسائل الباب‎ )١ 

؟١)‏ نفس المصدر الحديث : 64 


وو . سهسم ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
واذاكان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه”'وفي تحديد 
المراتبالمذكورة خلاف"'"والاظهر انه اربعون يوم نطفة واربعون 
علقة وأربعون مضغة". 

واطلاق العظم في هذه الرواية يقيد بحديث أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه 
السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها قال : ان كان 
له عظم قد نبت عليه اللحم وشق اه السمع والبصر فان عليها دية تسامها الى أبيه 
قال : وان كان جنيناً علقَة أو مضغة فان عليها أربعين ديناراً أو غرة تسلمها الى أبيه 
قلت فهي لاترث من ولدها من ديته قال : لالأنها قتلته ( ٭ ١‏ ) بل يستفاد المدعى 
من‌ذيل حديث ابن مسام لاحظ قوله : قلت فما صفة خلقته اذاكان عظماً فقال: اذا 
كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فاذاكا نكذلك فان فيه الدية 
كاملة » . 

ويعرف حكم العظم المجرد عن اللحم والأعضاء من بقية النصوص . 

. لاطلاق الدليل‎ )١ 

؟) لعل وجهه اختلاف النصوص . 

م) لاحظ ما رواه أبو جرير قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة 
ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلقة وما يقر في 
الأرحام ؟ فقال: انه يخلق في بطن امه خلقاً من بعد حلق يكون نطفة أربعين يومأثم 
تكون علقة أربعين يوماً ثم مضغة أربعين يوماً ففي النطفةار بعون ديناراً وفي العلقة 
ستون دينارا وفيالمضغة ثمانون ديناراً فاذا اكتسي العظام لحمأففيه مائة دينار: قال 
الله عزوجل « ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فان كان ذكراً ففيه. 


١)الوسائل‏ الباب ۲۰ من ابواب ديات الاعضاء الحديث : ١‏ 


فى وآ الأرث اصع ل د يح و عن وهب اوور 
( مسألة ٠١‏ ) : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديو نه 
وتخرج منها وصاياه' سواء أكان القتل خطأ أمكان عمداً فاخدت 


الدية وان كانت اش ففيهأ دتها )# ١)فان‏ المدعى دستفاد من هذه الرواية أن لم 

يكن اشكال في السند بابي جرير ويظهر من كلام سيدنا الاستاد في رجاله ان الرجل 
ثهة (*« .)٠١‏ 

)١‏ قال في الجواهر : «الدية عندنا وان تجددت بعده في حكم مال المقتول 
يعضى منها دنه ويخرج منها وصاياه سو اء قتل عمد فاخدت الدية أو ا بل في 
محكي المهذب الاجماع عليه بل في محكي الميسوط والخلاف انه قول عامة 
الفمها الا اياثور )دم وتدل على المدعى حجملة منالنصوص متها : مارواهاسحاق 
بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال : اذا 
قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الآموال (٭ )٤‏ . 

ومنها : ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : 
من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته (٭ ه) . 

ومنها : ما عن أميرالمؤمنين أيضاً في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعةغير 
مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو اقل من ذلك او أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي 
فودي ففضى في وصيته انها تنفد من ماله ومن ديته كما أو صی ( ی 1( 1 

ومنها : ما عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يتركمالا 

۱( الوسائل البإاب ۱۹ من ابواب دية الاعضاء الحديث : ٩‏ 

؟) معجم الرجال ج ۲۱ ص ۸۱ 

۳) ج ۳۹ ص 6ع - 40 

)٤‏ الوسائل الباب ١4‏ من ابواب موانع الارث 

ه) الوسائل الباب ١4‏ من ابواب أحكام الوصايا الحديث : ۲ 

86 نفس المصدر الحديث : م 


عمد .ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أونحوها ١‏ 
وبرثهاكل وار ثسواء ا كان میراثه بالنسب أمالسبب'حتىالزوجين”؟ 
وان كان لايرئان من القصاص شيئاً ”؟ نعم لايرثها من يتقرب بالام 
سواء الاخوة والاخوات واولادهم وغيرهم کالاجداد للام 

والاخوال واذا جرح شخصاً فمات لكن المجروح ابرأه في حياته 
فأخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينة ؟ قال : نعم قلت : وهو لم يتركشيئاً 
قال : انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه (٭ )١‏ . 

)١‏ لاطلاق معقد الاجماع كما يظهر من الجواهر ولاطلاق النص الوارد في 
المقام . 

؟) بلاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهروتدل على 
المدعى جملة من النصوص منها : مارواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله 
عليه السلام قضى أميرالمؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورئة الا الاخوة 
والأخوات من الام فانهم لايرثون من الدية شيثاً (*« 7) . 

م) لاحظ حديث ابن سئات فا زه بعمومه يشمل الزوجين بل تدل على المدعى 
جملة من النصوص الخاصة (*# ”) . 

ع) اجماعاًكما في الجواهر (# )٤‏ . 

ه) لاحظ حديث ابن سنان . 

1) قال في الجواهر (# ه) في هذا المقام: « لم يذكر الا الآخوة والآخوات 

١ : الوسائل الباب 76 من ابواب الدين والقرض الحديث‎ )١ 

١)الوسائل‏ الباب ٠١‏ من ابواب موانع الارث الحديث : ؟ 

(r‏ لاحظ الاحاديث فى الباب ١١‏ من ابواب موانع الارث 

4)ج ۳۹ ص ٤۷‏ وج 417 ص ۲۸۳ ظ 

ه) ج ۳۹ ص 47 


في موانع الارث 
لم تسقط الدية عمدا كان أوخطأً! . 
( مسألة ١4‏ ) : اذا لم يكن للمةتول عمداً وارث سوى الامام 
رجع الامر اليه"وله المطالبة بالقصاص وله اخطذالدية مع التراضي”” 
واذاكان الوارث غير الاما م كان له العفو بلامال!؟ 


وعنوانالمصنف وغيره من يتقرب منهم بالام ويمكنأن يكون ذلك للقطع بالمساواة 
أو الاولوية ضرورة اقربيتهم من غيرهم » والظاهر ان ما أفاده متين وان كان للتأمل 
فيه مجال . 

)١‏ يمكن أن يكون ناظرا في ما أفاده الى حديث ابن عمار عن جعف رأن علياً 
عليه السلام كان يقول : لايقضى في شيىء من الجراحات حتى تبرأ ( )١‏ . 

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الحكم بالدية متوقف على البرأ فيكون 
ابراء المجروح قبل البره اسقاطاً لما لم يجب ولادليل على صحته وفيه : انالسند 
مخدوش بغياث بن كلوب وحكم كل جراحة معلوم من الآدلة ومقتضى تلك الأدلة 
ثبوت الدية على الجارح في زمان تحقق الجناية فلا يكون اسقاطا لما لم يجب 
ولعل الماتن ناظر الى وجه آخر والله العالم . 

؟) فانه عليه السلام وارث من لاوارث له . 

۳) فانه ولي الدم ويدل على المدعى حديث أبي ولاد قال : قال ابو عبدالله 
عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الاالامام انه ليس للامام أن يعفوله أن 
يقتل أويأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين الحديث (*# ۲) . 

)٤‏ لأنالأمر راجع اليه وله الخيار في اختيارالقصاص اوالدية أو العفو ويدل 


۲ : الوسائل الباب 49 من أبواب موجبات الضمان الحديث‎ )١ 


٠١ د هباني منهاج الصالحين ج‎ ٦ 
ولوعفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية الامع رضا‎ 
الجاني" ولوعفا بعض الوراث عن القصاص قيل الم جز لغيره‎ 
الاستيفاء وقيل: يجو زله مع ضمان حصة من لم يأذن والاظهر الثاني"‎ 
واذاكان المقتول مهدورالدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقئله‎ 

قاتل بغيراذن الامام قبل لم يثبت القصاص ولاالدية ولاالكفارة وفيه 


على المقصود حديث أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم 
قتل رجل مسلماً (عمدا) فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل 
الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته « دينه » 
الاسلام فمن أسام منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان 
شاء اخذ الدية فان لم يسلم احدكان الامام ولي امره فان شاء قتل وان شاء أذ 
الدية فجعلها في بيت مال المسامين لآن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك 
تكون ديته لامام المسلمين قلت : فان عفا عنه الامام قال: فقال: انما هوحق جميع 
المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو (* )١‏ . 

)١‏ لاحظ مارواه عبدالله بن سئان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يةول: 
من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فاذرضوا 
بالدية واحب ذلك القاتل فالديه (٭ ؟) فان المستفاد من الرواية ان الدية لاتجب 
على القاتل الامع رضاه . 

۲) لاحظ مارواه أبو ولاد قال: سألت أباعبد الله عليها الام عن رجل قتل وله 
ام وأب وابن‌فقال الابنانا اريد أن اقتل قات لأبي وقالالآب انا اريد أن اعفووقالت 
الام انا اريد أنآخذ الدية قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية 


لل ن 


١ : من ابواب القصاص فى النفس الحديث‎ ٠٠ الوسائل الباب‎ )١ 
۳ : من اپو اب القصاص فى النفس: الحديث‎ ١4 ؟') الوسائل الباب‎ 


في موائع الآأرث ا IY‏ 
اشکال "نعم يصح ذلك فيمايجوزفيه القتلكمواردالدفا ععنالنفس 
أوالعرض أوقتل ساب النبي والاثمة عليهم السلام ونحو ذلك" 

( مسألة ١8‏ ) : اذاکان‌علی‌المقتول عمداً ديون ولیس له تركة 
توفى منها جاز لاولي القصاص وليس للديان المنع عنه"" واذاكانت 
الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية الى الورثة بل صرفت 


. )١ #( وتان وة افا اليش من الدية حق الأب الذى عفا وليقتله‎ ٠ 

)١‏ لاحظمارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد 
أو القصاص فلا دية له (* ؟) ولاحظ مارواه محمد بن مسام عن احدهما عليهما 
السلام في حديث قال : ومن قتله القتصاص فلا دية له (٭ م) ويمكن أن يكون 
وجه الاشكال انه ليس في هذه النصوص تعرض لنفي الكفارة ولا يبعد أن يكون 
وجه الاشكال انالمستفاد منالنصوص ان الحد الشرعي حكمه كذلك والمفروض 
فيالمقام ان القاتل قتل مهدور الدم بدون اذن الامام فلم يسع عناهله و الله العالم. 

)٣‏ اذالمفروض ان القتل مأذون فيه من قبل الشار ع فلايترتب عليه لاالقصاص 
ولا الدية ولا الكفارة . 

۳) اذ لاوجه لمنعهم عن حقه وأما حديث ا بصير يعن ىالمراديقال: سألت 
أبا عبدالله عليه السلامعن رجل قتل وعليه دين ولیس له مال فهل لأوليائه يهبوادمه 
لقائله وعليه دين ؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اوليائه 
دمه للقاتل ضمن الدية للغرماء والا فلا (# )٤‏ فضعيف سنداً . 


١)الوسائل‏ الباب ۲ه من ابواب القصاص .فى النفس الحديث : ١‏ 
؟) الوسائل الباب 74 من أبواب القصاص فى النفس الحديث : ٠‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ه 

4) الوسائل الباب 4ه من ابواب القصاص فى النفس الحديث : ١‏ 


في وجوهالبرعنه''واذاكان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال 
والاظهر الوجوب"'' 


)١‏ نقل انه مشهور وأيضاً نقل انه اجماعي واستدل سيدنا الاستاد )١#(‏ على 
المدعى بمارواه حسين بن خالد ( عن أبي الحسن عليه السلام ) قال : سثل أبو 
عبدالته عليه السلام عن رجل قطسع رأس ميت فقال : ان الله حرم منه ميتأكما حرم 
منه حياً فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت 
عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال : صدق ابو عبدالله عليه السلام هكذا قال 
رسول الله صلی الله عليه و آله قلت فمن قطع راس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما 
يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال : لالكن ديته دية الجنين 
في بطن امه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مأة دينار وهي لو رثته ودية هذا هي له 
لاللورثة قات : فما الفرق بينهما قال : ان الجنين أمر مستقبل مر جو نفعه وهذا 
قد مضى وذهبت منفعته فلما مثلبه بعد موته صارت ديته بتلك المثلة لهلالغيرهيحج 
بها عنه ويفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيره الحديث (# )١‏ وقال : 
و ان الحديث ضعيف بجميع طرقه الا مارواه البرقي في المحاسن فان الحديث 
بذلك الطريق صحيح » ولكن حيث ان البرقي ينقل عن أبيه محمد بن خالد وهو 
مخدوش عندنا لايمكننا الاستناد الى الرواية فانتم اجماع تعبدي كاشف عن رأى 
المعصوم عليه السلام فهو والا دشكل الجزم بالحكم المذكور فلابد من العمليما 
يقتضيه الاحتياط . 

۲) يمكن أنيكون وجهالاشكال ان الدليل قد دل على صرف ديته في الصورة 
المفروضة في الخيرات فلا يقضى منها دينه ولكن لقائل أن يقول : ان الحديث 


٤۲١ مبانى تكملة المنهاج ج ۲ ص‎ )١ 
۲ : الوسائل الباب 96 من ابواب ديات الاعضاء الحديث‎ )٣ 


I4 لت‎ 


في موانع الارث 
الثالث من موانع الارث الرق فانه مانع في الوارث والموروث من 
غيرفرق بين‌المتشبث با لحرية كامالولد والمكانب‌المشروط والمطلق 
الذي لم بوؤد شيا من مال الكتابة فاذا مات المملو ك كان ماله لسيده 
و اذا مات الحر و کان له وارث حرو آخر مماوك کان ميراثة للحردون 
المملوك وان كان اقرب من الحر وأو كان الوارث مملوكا وله ولد 
حر کان الميراث اولده دونه واذا لم يكن له وارث اصلاكان میراثه 
للامام . 
( مسألة ٠١‏ ) : اذا اعتق المملوك قب لالقسمة شارك معالمساواة 
وانفرد بالميراث اذاكان اولى ولواعتق بعد القسمة اومقارناً لها أو 
كان الوارث واحدآ لم يرث نعم اذاكان الوارث الزوجة والامام 
فاعتق قبل القسمة بينهما ور ثكما تة_دم في الكافر واذا انحصر 
الوارث بالمملوك اشتري من التر كة اتحد اوتعدد وان كان ضامسن 
جربرة والاحوط عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شيء دفع اليه 
يدل على أن دیو نه تقضى من دیته يشمل المقام بلا معارض . 
لاحظ مارواه الازرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجلقتل وعليه دين ولم 
. يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال نعم قلت : وهو لم 
يترك شيئاً قال: انما اخذوا الدية فعليهم أنيقضوا دينه )١#(‏ فان الحديث المذكور 
يدل على وجوب اداء دينه من ديته . 


١)الوسائل‏ الباب ۲٤‏ من ابواب الدين والقرض الحديث : ١‏ 


.ملل - هيهاي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
واذاامتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه واذا قصرت التركة عن قيمته 
لم يفك و كان الارٹ للامام . 

(مسألة ١١‏ ) : اوكان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة 
بعضهم بقيمته دون الاأخر فلايبعد لزوم فك الاول واذاكانت حصة 
كل منهم لاتفي بقيمته كان الوارث الامام . 

( مسألة ۱۸ ) : لوكان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه 
بقدر حريته واذا مات وكاب له مال ورث منه الوارث بقدر حريته 
والباقي لمالكه ولافرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره '' الفصل 

الثالث في مراتب الارث المرتبة الاولى الاباء والابناء" 

)١‏ لايخفى على البصير الخبير ان المسائل المتعلقة بالرق لاتكون مورداً 
للابتلاء في هذه الأزمنة فالاولى الاشتغال بالفرو ع المبتلى بها واللهالهادي الىسواء 
السيل:: 

1) فانه لايتقدمهم أحد من الآرحام اجماعاً كمافي الجواهر ويدل على المدعى ‏ 
من الكتاب قو له تعالى )١(‏ فان المستفاد من الاية الشريفة انه مع وجود الأبوين 
والأولاد لايرث الميت أحد من الأرحامكماانه تدل على المدعى جملة منالنصوص 
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جغفر عليه السلام في امرأة ماتت وتر كت 
زوجها وابوبها وابنتها قال: للزو جالربع ثلاثة أسهممن اثني عشر سهماً وللابوين 
لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة 
لأنه لو کان ذكراً لميكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً لآن الآبوين 
لاينقصان كل واحد منها منالسدس شيئًاً وان الزوج لاينقص من الربعشيئاً (*«؟) ' 


١)انساء/ ١١‏ 
؟)الوسائل الباب م١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : ۲ 


في مراتب الآرث .ا ب اا 
وفيه مسائل 
( مسألة ١‏ ) : للاب المنفرد تمام المال”وللام المنفردة الثلث 
منه بالفرض" والزائد عليه هالرد " ولواجتمع الابوان وليس للميت 
ولد ولازوج اوزوجة كان للام الثلث مع عدم الحاجب”؛ والسدس 
معه على ما يأني”*والباقي للاب" واو کان معهما زو ج كان له النصف 
ومنها : مارواه بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو ان امرأة تركت زوجها 
وابويها وأولاداً ذكورا و اناا کان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين! لسدسانوما 
بي لاذ كر مثل حظ الا نشين )١#(‏ الى غيرهما من الروايات في الباب 8١واليباب‏ 
۷ من ابواب ميراث الأبوين والآولاد من الوسائل . 
)١‏ للقرابة فان مقتضى قوله تعالى واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (۲#) 
ان الأقرب يمنع الأبعد . 
') اذ فرضها الثاث مع عدم الولد بمقتضى قوله تعالى فان لم يكن له ولد 
وورنه أبواه فلأمه الثاث (* "). 
*) للقرابة بمقتضى آية أولوا الأرحام . 
)٤‏ بمقتضى الاية الشريفة . 
(o‏ فانتظر . 
5) للقرابة . 


€ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
والاحزان/3‎ ۷٥ الانفال/‎ (١ 
١١ م)الساء/‎ 


؟إلى دل لل هباي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولوكان معهما زوجةكانلها الربع'' وللامالثاث اوالسدس"والباقي 
لللاب”” . 
( مسألة ۲ ) : للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة 

النصف والباقي يرد عليها” وللابنين المنفردين فمازاد تمام المال5 

يقسم بينهم بالسوية''وللبتينالمنفردتين فمازاد الثلثان* ويقسم بينهن 

)١‏ لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان ام يكن لهن ولد الىقوله 
تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد (٭ )١‏ . 

)كما تقدم . 

م) بالقرابة فلاحظ . . 

ع ) قرابة فان الآقرب يمنع الأبعد بمقتضى الأولوية المستفادة من الكتاب . 

ه) اجماعاًكما في الجواهر و كتاباً « وان كانت واحدة فلها النصف » (٭ ؟) 
وسنة لاحظ ما رواه سلمة بسن محرز قال : قلت لا بي عبدالته عليه السلام ان رجلا 
مات وأوصى الي بتر كته وترك ابنته قال : فقال لي: أعطها النصف قال : فاخبرت 
زرارة بذلك فقال لي اتقاك انما المال لها قال : فدخلت عليه بعد فقلت : اصلحك 
الله ان أصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال : لاوالله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك 
أن تضمن فهل علم بذلك أحد ؟ قات : لاقال : فأعطها ما بقي ( ") . 

5) بالقرابة . 

۷) لعدم الترجيح . ) 

۸) لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك (*# )٤‏ . 

TS 
١١ النساء/‎ )٣ 


۳) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : م 
5) النساء/ ١١‏ 


ES ESA SENC LC‏ يحت ير 
بالسوية'والباقى يرد عليهن " كذلك” . 
) ( مسألة ) : لواجتمع الابناء والبنات منفردين كان لهم تام 
المال يقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانثيين”* . 
(مسألة 4) : اذا اجتمع الابوان معابن واحدكان لكل من الابوين 
السدس ١١7‏ والباقي للابن " واذا اجتمعامع الابناء الذكور فقط كان 
لكل واحد منهما السدس ** والباقي يقسم بين الابناء بالسوية" واذا 
كان مع الابن الواحداوالابناء البنات قسمالباقي بينهم جميعاً للذكر 
مثل حظ الانثيين 0 واذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحدكان له 
السدس ١٠١‏ والباقي للا 19 واذا اجتمع مسع الابناء الكو ر كان له 


٠ لعدم ما يقنضي الترجيح‎ )١ 

") للقرابة . 

۳) الكلام فيه هو الكلام . 

. للقرابة‎ )٤ 

ه) لقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين . 

5) لقوله تعالى « ولآبويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان کان له ولد ». 

۷) بالقرابة . 

۸) للاية الشريفة . 

8) بالقرابة وحيث لاترجيح يقسم بينهم بالسوية . 

. لقوله تعالى للذ كر مثل حظ الانثيين‎ ) ٠ 

)١‏ بالفرض المستفاد من قوله تعالىفانهيستفاد من قوله تعالىان نصي بأحد 
الأبوين مع الولد السدس . 

. بالقرابة‎ )١١ 


٠١ لب هيائي منهاج الصالحين ج‎ ٤ 
السدس*والباقي يقسم بين الابناء بالسوية!' ولوكان مع الابنالواحد‎ 
اوالابناء البنات كان لاحد الابوبنالسدس” والباقي يقسم بين الابناء‎ 
. والبنات للذكر مثل حظ الانثين‎ 

( مسألة ۵ ) :اذا اجتمع أحدالابوين مع بنت واحدة لاغيركان 
لاحد الابوينالربع بالتسمية والردوالثلاثة أرباع للينتكذلك””واذا 
اجتمع أحد الابوين مع البنتين فمازادلاغير كان له الخمس بالتسمية 
والرد والباقي للبنتين أوالبنات بالتسمية والرد يقسم بينهن هالسوية”" 


سمي لس سه ممصم ع ل سمي 
س ا ل ل — 


١)لما‏ تقدم 5 


*) بالقرابة وحيث لاترجيح دسم بينهم باأسوية . 

۳( لما تعدم . 

ئ( لقو له تعالى « للذ كر مثل حظ الانثيين . 

ه) والدليل عليه قوله تعالى الدال على أن لأحد الآبوين السدس مع الولدوأما 
اليف فللءنت الواحدة وأما الرد بالنحو المد كور فلدملة من النصوص منها : 
مارواه حمران بدن أعين عن اتی جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن 
الفريضة من اربعة أسهم فانللبنت ثلا ثةاسهم وللام السدس سهم وبقي سهمات فهما 
احق بهما من العم وابن الاح والعصية لآنالينت والآم سمي لها ولم اسم لهم فيرد 

) أما الفرض فلمو له تعالى الدال على ك-ون نصيب البنتين فصاعدا الثلثين 
والدال على نصي ب كل واحد من الآبوين السدس مع وجود الولد وأماالرد بالنحو 
المذكور فللقراية ويؤيد المدعى حديث حمران حديث وموسى بن بكر(*# ۲) . 

)١‏ الوسائل الباب ۱۷ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الخدیث :م 

؟) نفس المصدر الحديث : ٦‏ 


ف راب الارث س هن إلم 


واذا اجتمعالابو ان معا مم البنت الواحدةلاغي ركان لكل واحد منهما 
الخمس بالتسمية والرد واأباقي للبنت كذلك١١‏ واذا اجتمعا معا مع 
البنتين فمازادكان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين”'. 
وترك ابنتيه وأباه قال : للاب السدس والابنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين 

لم ينقص الآب من السدس شيأ قات له: فانهترك بنات و بنين وأمأقال: للامالسدس 
والباقي يةسم لهم الذكر مثل حظ الانثيين (# )١‏ انه لو اجتمع الاب مع بنتين 
يكون السدس الاب والباقي لهما وقال صاحب الجواهر (٭ ؟) : «ان الحديث 
شاد مردود © فان رد الحديث بالشدوذة والا لجب التخصيص بهدا الخبر فللاحظ . 

)١‏ لدلالة الكناب على كوننصيب البنت الواحدة النصف ونصيب كل واحد 
من البو ينااسدس واما الرد بالنحوالمذ كور فاما اشيراليه من النصوص منها: ما 
رواه محمدبن مسلم قال : اقرأني أب جعفر عليه السلا صحيفة كتاب الفر اثض التي هي 
املاءرسولالله صلی الله عليه و آله وخط عليعليها لسلامبيده فوجدت فيها: رجل ترك 
ابنته وامهللابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدسسهم يقسم المال على ار بعةأسهم 
فماأصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللام الىان قال قال محمد ووجدت 
فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولآبويه لكل واحد منهما ا لسدس يقسم 
المال على خمسة أسهم فمااصاب ثلاثة فللا بنة وما أصاب سهمين فللابوين(*# ") . 

ومنها : مارواه زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك 
ابنته وأبويه فالابنة ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة 
أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزئين وللابوين (* )٤‏ . 

)٣‏ فان نصيب كل واحد منهماالسدس ونصیب البنات ومازاد الثلثان ولايبقى 

۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


؟)ج ۳۹ ص: ١١6‏ 


ور سس سس سي فى تباج ای ع 

( مسألة 5 ) : لواجتمع زوج اوزوجة مع أحد الابوبن ومعهم 
البنتاوالبنات كان لازو جالربع”'وللزوجة الثمن''وللبنت النصف”" 
وللبنات الثلثان“ ولاحد الابوين السدس” فان بقي شيء يرد عليه 
وعلى البنت اوالبنات 7 واذا اجتمع زوج مع الابوبن والبنت كان 
لازو ج الربع”" وللابوين السدسان '* وللبنت سدسان ونصف سدس 
ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتتان 
مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهم هما وهوالثلثان 
سدس ونصف سدس 

١‏ ) لقوله تعالى « فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين » (٭ .)١‏ 


؟) لقوله تعالى « فلهن الثمن مما تر كتم » . 

م) لقوله تعالى « وان كانت واحدة فلها النصف » . 

#) لقوله تعالى « فلهن ثلثا ما ترك » . 

ه) لقوله تعالى « لكل واحد منهما السدس مما ترك » . 

5) بالقرابة . 

)كما تقدم. 

۸) کما تقدم . 

4) لبطلان العول عندناكما تقدم تحقيقه ومن ناحية اخرى قد دل الدليل على 
عدم ورودالنقصان على الوالدين والزوجين لاحظ مارواه ابو بصيرعن أبيعبد الله ظ 


۱۲ /ءاسلا)١‎ 


في مرائب الأرك ٠س‏ سمس سس م سب ع لب IY‏ 
واذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن''وللابوين 
السدسان”'وللبئتين الباقي وهواقل من الثلثين الذين هماسهم البنتين" 
واذاكان مکان‌البنتین في الفرض بنت فلانقص بل يزيد ربع السدس 0 
فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه 
للت 

( مسألة 7 ) : اذا خلف الميت مع الابوين أخاواختين اواربع 


عليه السلام قال : اربعة لايدخل عايهم ضرر في الميراث : الوالدان والزوج 
والمرأة (“ .)١‏ 

١)كما‏ تقدم. 

۲ )كما تقدم . 

۴) كما تقدمآنفاً . 

)٤‏ اذ نصيسب البنت الواحدة النصف فاذا فرضنا المخرج اربعاً وعشرين 
يكون نصيب البنت الواحدة اثني عشر سهماً ونصيب الوالدين ثمانية لكل واحد 
منهما اربعة أسهم ونصيب‌الزوجة ثلاثة اسهم والباقي سهم واحديكون ربع السدس 
كما في المتن . 

)كما تسدل عليه النص (*# ۲) فان المستفاد من النص كما تقدم ان الزائد 
بحساب عدد الأسهم والمفروض ان سهم البنت ثلاثة لو فرض عدد المخر ج منه 
ولكل واحد من الآبوين سهم فيكون المجموع خمسة ثلاثة منها للبنت وخمسان 
للابوين كما استفيد من النصوص فلاحظ . 

١‏ الرسائل انان ناوات مات الأرق الحدية م 


؟) لاحظ ص : ۸۱٥١‏ 


۸ _ ل ب مانی منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
اخواتاواخوين حجبوا الام عمازاد على السدس'بشرط أن يكونوا 
ا 


)١‏ لااشكال ولاكلام في اصل الحكم وهو حجب الأخحوة الآم عما زاد عسن 
السدس فان صاحب الجواهر قدس سره يدعى الاجماع بق ميه عليه (٭ )١‏ ويدل 
على المدعى قوله تعالى فان كان له اخحوة فلامه السدس (٭ ؟) وتدل على المدعى 
أيضاً جملة من النصوص منها مارواه أبو اعباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال 
اذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وان كان واحداً 
لم يحجب الام وقال : اذاكن أربع الخوات حجبن الأم عن الثاث لآنهن بمنزلة 
الأخوين وانكن ثلاثاً لم يحجبن (* م) ففي صورةكون الحاجب أخاً واختين 
يمكن أن يستدل بمارواه أبو العباس فان المستفاد من هذه الرواية ان اختين يمنزلة 
أخ واحد ومن ناحية اخرى تدل على أن الأخوين يحجبان فتكون النتيجة ان الأخ 
الواحد واختين يكون وجودهم حاجباً مضافأ الى حديث العلاء عن أبيعبدالله عليه 
السلام قال : ان الطفل والوليد لايحجيك ولا يرث الا من اذن بالصراخ ولا شىء 
أكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار ولا يحجب الام عن الثلث 
الاخوة والأحوات من الام ما بلغوا ولا يحجبها الا أخوان او أخ واختان او اربع 
أحوات لآب أو لأب وام او اكثر من ذلك والمماوك لايحجب ولا يرث (*# )٤‏ 
فان الحديث يدل على المدعى . 

؟) للاجماع بقسميهكما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص 
منها مارواهمحمد بن مسام قال: سألت اباعبدالله عليهالسلام عن المملوكوالمشرك 

١)الجواهر‏ ج و“ ص "لم 

١١ النساء/‎ ) 


) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : ١‏ 
#) الوسائل الباب م١‏ من أبواب ميراث الابوين والاولاد 


في مراتب الارث _—_ ۱4 
غير مما ليك و ېکو نوامنفصاين بالولادة لاحملا ويكونوا من الابوين 
اومن الاب " ويكون الاب موجوداً © فان فقد بعض 


يحجبان اذا لم يرثا ؟ قال : لا (% )١‏ . 

ومنها : مارواه الحسن‌بن صالح عن أبي عبدالله عليهما السلام قال : المسلم 
يحجب الكافر ويرثه والكافر لايحجب المسلم ولا يرثه (*# ؟) . 

. اجماعاً بتسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى مارواه ابن مسام‎ )١ 

(r‏ « هذا الشرط مشهور بين القوم شهرة عظيمة بل لم يعرف القائل بالعدم 
بل قيل انه لاخلاف فيه بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف » هكذا في الجواهر 
والقاعدة الأولية تقتضيه فان المستفاد من الدليل كتاباً و سنة بحسب المتفاهم العرفي 
ولو بحسب الانصراف كذلك بل يمكن أن يقال انه يشك في صدق الأحوة قبل 
الانفصال مضافاً الى النص لاحظ مارواه العلا (* م) . 

۳) اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النتصو ص 
منها مارواه ابن اذينة قال: قأت: ازرارة حدثني رجل عن احدهما عليهما ا لسلام في 
أبوين واخوة لام أنه-م چون ولا رر ن قال : هذا والله هو الباطل ولا اروي 
لك شيئًا والذي أقول لك والله هو الحق ؟ ان الرجل اذا ترك أبوين فلامه الثلث 
ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزوجل فان كان له اخوة يعنى الميت يعني اخوة لأب 
وأم أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خحمسة أسداس وانما وفر لللاب من أجل 
عياله الخ (* )٤‏ ومنها : مارواه العلاء (٭ ه) . 

)٤‏ كما هو المشهور زقلا وتحصيلا هكذا في الجواهر ويدل على المدعى 
])الوسائل اناب ن رات رات الآبوين والاولاد الحديث : ١‏ 

؟) الوسائلالباب ه١‏ من ابواب میراث الا بوین والاولاد الحديث : ١‏ 

۳) لاحظ ص :۸۱۸ 

4) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ميراث الايوين والاولاد الحديث : 6 

ه) لاحظ ص : ۸۱۸ 


٠١ مباني منهاج الصالحين ج‎ AY. 
هذه الشرائط فلاحجب''و اذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن‎ 
مع الابوين ولد ذكر اوأنثى كان للام السدس خاصة والباقي للاب‎ 
” وان كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف‎ 

والباقي برد على الاب والبنت أرباعاً”؟ ولايرد شيىء منه على الام (* 
قوله تعالى وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس (٭ )١‏ فانه 
لااشكال من أن المستفاد من الاية ان موضوع الحكمفرض>ون الأب وارثا ويدل 
على المدعى ايضا مارواه زرارة عن ابي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام أنهءا 
قالا: ان مات رجل وتركامه واخوة وواخوات لآب وام واخوة وأخوات لآم وليس 
الأب حيا فانهم لايرثون ولا يحجبونها لآنه لم يورث كلالة (٭ ۲) . 

. اذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه‎ )١ 

؟) اذ المفروض ان الام ممع وجود الأخوة لاترث ازيد من السدس فالباقي 
للاب بالفرض واارد ولارد على الآم لاحظ مارواه ابن أذينة (د م) فان المستفاد 
من صريح الحديث عدم الرد على الآم مع وجود الأخوة فلاحظ . 

۳) فان نصیب كل واحد منهما السدس بمقنضی الکتاب كما ان مقتضاه كون 
النصف نصيب البنت الواحدة . 
)٤‏ كما يستفاد من النصوص لاحظ مارواه زرارة ( ٭ 4 ) وقد تقدم الكلام 
عليه . ْ 


ه)كما تقدم آنفا فان المستفاد من حديث ابن أذينة عدم الردعلى الأممعو جود 


١١ النساء/‎ )۱ 

(١‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث :م 
۳) لاحظ ص : ۸۱۹ 

4) لاحظ ص ۸۱٥:‏ 


راي الان ا 
( مسألة ۸ ) : أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم 


وبأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به 


الآخوة مع اجتماع الشرائط المعتبرة . 

)١‏ هذا هو المعروف بين الأدحاب على ما في الجواهر وما يمكن أنيستدل 
به على المدعى وجوه : 

الوجه الأول : الاجماع » فان صاحب الجواهر قدس سره اولا ينقل الاجماع 
على المدعى عن الغنية والقواعد ثم يقول بل يمكن تحصيل الاجماع ( ٭ ١‏ ) 
والانصاف ان ما ادعاه منامكان تحصيل الاجما ع قريب فان المخالف في المسثلة 
على ما يظهر من الجواهر ابن بابويه في الفقيه والمقدع ونتعرض انشاء الله لما 
يمكن الاستدلال به على ما رامه . 

الوجه الثاني : قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذ كر مثل حظ الانثيين 
الاية (# ؟) فان الاية الشريفة ياطلاقها بل بعمومها تشمل الولد مع الواسطة بناء 
على صدق الولد على ولد الولد وفي الجواهر ينقلعن ابن ادريس الاجماع عليه 
ثم يقول : وعلى القول بالمجازية فانه مراد هنا قطعاً لاجماع الأصحاب على 
الاستدلال بهذه الاية على اقتسام اولاد الابن نصيبهم للذ كر ضعف الانثى وقالقدس 
سره بل المراد بالولد في قوله تعالى ولآبويه لكل واحد منهما السدس مما تركان 
كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ما يعم ولد الولد وقد 
حكى المرتضى وغيره الاجما ععلى ذلك واذاكان ولد الولد حاجبا للابوين الى 
السدسين لم يكن لهما جميع المال » . 

الوجه الثالث : النصوص الواردة في المتام لاحظ مارواه عبدالرحمن بسن 


١)الجواهر‏ ج وم ص : ۱۱۷ 
؟)النساء/ ١١‏ 


مدعل - ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بناتكن 
مكان البنات (* )١‏ . 

ولاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ابن الابن 
يقوم مقام ابيه (٭ ۲) ولاحظ مارواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: وابنة 
الابنة اذا لم يكن من صاب الرجل أ<د قامت مقام البنت (*# ") . 

ولاحظ مارواه زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا » ع نأبي 
عبدالله وعن أبي جعفرعليهماالسلام اس |سثلا عنام ر أةتركت زوجها وامها وابنتيها 
قال : للزوج الربع وللام السدس »؛ وللابنتين ما بقي لآنهما لو كانا ابنين لم يكن 
لهما شيء الا ما بي الى أن قال ولا يرد على الزوج شيىء ولا يرث أحد من خحلق 
الله مع الولد الا الآبوان والزوج والزوجة ان لميكن ولد وكان ولد الولدذكوراً 
أو اناثا فانهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد 
البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات » ويحجبون الآبوين والزوجين عن 
سهامهم الاكثر وان سفلواببطنين وثلائة واكثريرثون مايرث ولد الصلبويحجبون 
ما يحجب ولد الصلب (*# )٤‏ . 

ولاحظ ماروي عن أبيعبدالله عليه السلامأنه قال في رجلترك أباً وابنابنقال 
للاب السدس »ء وما بقي فلابن الابن » لآنه ابن يقوم مقام اريه اذا لم يكن أبوه 
وكذا ولد الولد ما تسافلوا ‏ اذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة‌الولد› 

) نفس المصدر الحديث : ۲ 


۳) نفس المصدر الحديث :ه 
؟) نفس المصدر الباب م ١‏ من ابواب ميراث الا بوين والاولاد الحديث :۳ 


جب ب عت 72011 


في مراتب الارث 


® e © ® ٠ e e ٠. ٠. 
© 


ومن قرب منهم حجب من بعد و كدلك بتو البنت ولد (#د١)‏ فان هذه النصوص 
ذل بوضوح على المدعى . 

وعن الصدوق قدس سره آنه شرط في توريثهم عدمالآبوين ويمكن الاستدلال 
على ما ادعاه بوجهين احدهما: ان الأقرب يمنع الا بعد وفيه انه اجتهاد في مقابل 
النص . ظ 

وثانيهما : حديث سعد بن أبي الخلف عن أبي الحسن الآول عليه السلام قال 
بنات‌الابنة يقمن مقام البذات اذا لم يكن لامیت بنات ولا وارث غيرهن » وبنات 
الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن لاميت أولاد ولا وارث غيرهن (« ؟) . 

وحديث عبدالرحمن بنالحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بنات الابنة 
يقمن مام الابنة اذا لم يكن لاميت بنات ولا وارث غيرهن » وبنات الابن يقمن 
مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (٭# ۳) . 

فيةسع التعارضبين الحديثين وتلك الروايات التي تقدمت والترجيح مع تلك 
الطائفة لموافقتها مع الكتاب بناء على صدق‌الو لد مع الواسطة وايضأيمكنترجيح 
تلك الطائفة بم خالفتها مع العامة » قال في الجواهر : فانكثيراً من العامة وافةوا 
الصدوق كما عن الكليني والمجاسي وغيرهما حكايته انتهى . 

اضف الى ذلك انه ادعيان الخبرين فيهما اجمال اذ المراد من عدم الوارث 
في الخبرين لايكون واضح الدلالة » لكن قد ذكرذا احيرا انه لادليل على الترجيح 
بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بل الترجيحمنحصر في الأحدثية والترجيح بالأحدئية 
مع الطائفة الثانية فان حديث سعد بن أبي الخلف » عن أبي الحسن الاول عليه 

)تنوك الوسائل الاب من ابرا ميراث الابوين والاولاد الحديث : م 


۳: الوسائل الباب /ا من ابواب ميراث الابوین والاولاد الحديث‎ (Y 
6 : نفس المصدر الحديث‎ )* 


٠١ .ماني منهاج الصالحين ج‎ ٤ 
فلو کان له أولاد بنت وأولاد اہن كان لاولاد البنت الثلث يقم‎ 
بينهم للذ کرمثل حظ الا نثيين ولاولادالابن‌الثلثان يقسم بينهم كذلك''‎ 
ولابرث اولاد الاولاداذاکان لامیت ولد واوانثى» فاذاكان له بنت‎ 
وابن اب نكا نالميراث للبنت والاقرب من أولادالاولاد يمنع الابعده‎ 
فاذاكان للميت ولدولد وولد ولدوادكان الميراث اولدالولد دون‎ 
ولد ولد الولد ويشارك_ون الابوين کا باهم لان الاباء مع الاولاد‎ 
صنفان '' ولا يمنع قرب الابوين الى الميت عن ارثهم 0 فاذا ترك‎ 
© أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي‎ 


السلام فلابد من اتمامالمدعى بالاجماع والتسالم مضافاًالى الاجمال في الحديث 
المعارض فلاحظ . 


)١‏ فانه مقتضى قيام اولاد الاولاد مام الاولاد وبعبارة اخرى قد صرح في 
النصوص على قيام اولاد البنين مقامهم واولاد البنات مقامهن الظاهر في اصل 
الارث ومقداره وكيفيته فلو كان للبنت ابنان وبنتيقسم الثلث بينهم للذ كرضعف 
الانثى لأن المقدار والكيفية في الآصل كذلك مضافا الى الاجماع المدعى في 
المقام . 

؟) لقاعدة مع الآقرب الأبعد والاجماع المدعى والنص الخاص دال على 
المدعى ايضاً » لاحظ مارواه سعد (# )١‏ . 

م) خلافاً للصدوق وجمع من العامة على ما نقل عنهم 

)كما هو ظاهر فان نصي ب كل منالآبوين مع الولد السدس والباقي للولد . 
بالقرابة ٠‏ 


الاح ص : AYY‏ 


في مراتب الارث AYo‏ 


واذا 7 as‏ للابوين السدسان ولاولاد الينت 
النصف ‏ ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة اخماس منه 
لاولاد البنت والخمسان للابوين فقسم مجمو ع التركة أخماسا »› 
ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية وارد » وائنان منهما للابوين 
بالتسمية والردكما تقدم في صورة مااذا ترك أبوين وبنتاً " واذاترك 
احد الابوبن مع أولاد البنت كان لاولاد البنت ثلاثة ارباع التركة 
بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الابوين كما تقدم فيما اذا ترك 
أحد الابوين وبنتاً وهكذا الحكم في بقية الصور 7" فيكون الرد 
على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت ‏ واذا شاركهم زوج 
أو زوجة دخل النقص على اولاد البنت فاذا ترك زوجاً وأبوين 
وأولاد ہت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت 
سدسان ونصف سدس فينقص مسن سهم البنت وهو النصف نصف 
سدس ظ ظ 
( مسالة ٩‏ ) : يحبى الولد الذكر الاكبر وجوباً مجاناً بثياب 

بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لاغيرها ” . 


. الأمر كما أفاده فان نصيب البنت الواحدة النصف‎ ) ١ 
. على ما تعدم‎ (۲ 


*) فراجع . 
3 ) كما تقدم . 


ه) فانه قد تقدم عدم النقص على الزوج والزوجة والأبوين فلاحظ . 
5) قال في الجواهر : « من منفردات الامامية ومعلومات مذهبهم انه يحبى 


م د بباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


© ê © 9 e e © 


الرلئة ا کر عن ر اسه قاب باه وخائمة: وه ومضحنة و ك ان 
نصوصهم عن امتهم عليهم السلام » انتهى ( # ١‏ ) . 

والعمدة النصوص الواردة في المقام؛ منها مارواه ربعي بن عبدالله عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله 
وراحلته وكسوته لأكبر ولده فا نكانالآ كبرابنة فلل كبرمن الذكور (*ا؟) . وهذه 
الرواية تامة سنداً فاناسناد الصدوق ال ىحمادين عيسى تام على ماكتب الحاجياني 
في رجاله ومقتضى هذه الرواية ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف والخاتم 
والكتب واارحل والراحلة والكسوة. 

ومنها : مارواه ايضاً عن أبي عبدالله عليهااسلام قال: اذا مات الر جل فالا كبر 
من واده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (٭ ۳) والظاهر ان السند تام والمستفادمنه 
ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف والخاتم والدرع . 

ومنها: مارواه حريز عن أبي عبدالته عليه السلام قال : اذا هلك الرجل وترك 
ابنين فللا كبر السيف والدر ع والخاتم والمصحف » فان حدث به حدث فالا كبر 
منهم (دع) والسند تام واامستفاد منه ان الحبوةعبارة عن السيف والدر عوالخاتم 
والمصحف . 

ومنها : مارواه أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الميت اذا مات‌فان 
لأبنه الآكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ( د ه ) وهذه الرواية قامة سنداً 

١)ج‏ ؤم ص ۱۲۷ 

؟) الوسائل الباب ۳ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : ١‏ 

*) نفس المصدر الحديث : ۲ 

)) نفس المصدر الحديث : لا 

ه) نفس المصدر الحديث : © 


في مراتب الآرث ل ل I۷‏ 
والمستفاد منها ان الحبوة عبارة عن السيف والر حل والثياب ثياب جاده . 

ومنها: مارواه سماعة قال: سألته ع نالرجل يموت ماله من متا ع البيت ؟ قال: 
السيف والسلاح والرحل وثيساب جلده (٭ )١‏ وهذه الرواية تامة سنداً والمستفاد 
منها ان الحبوة عبارة عن السيف والسلاح والرحل وثياب جلده . 

ومنها : مارواه ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام ان 
الرجل اذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لآبنه » فان کان له بنون فهو لأكبرهم ( * ۲ ) 
والمرسل لااعتبار به . 

ومنها : مارواه الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام ان الرجل اذا ترك سيفاً أو 
سلاحاً فهو لآبنه فانكانوا اثنين فهو لأكبرهم (* م) . 

ومنها: مارواه شعيب العةرقوفي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عنالرجل 
يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف» وقال : الميت اذا مات فان لأبنه السيف 
والرحل والثياب ثياب جاده (* ع). 

ومنها : مارواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم من انسان له حق 
لايعلم به قلت : وماذاك أصلحك الله ؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنزتحته 
لايعلمان به أما انه لم يكن بذهب ولا فضه قلت : وماکان ؟ قال : كان علماً قلت : 
فأيهما أحق به ؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن (+ ) . 

ومنها: مارواه علي بن اسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعناه 

٠١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) نفس المصدر الحديث : 

*) نفس المصدر الحديث : 

+) نفس المصدر الحديث : 

ه) نفس المصدر الحديث : 


مها 


> اح 


وس يست سنس عي نات تتهاج الفالحين ع | 
واذا تعدد الثوب أعطي الجميع '' ولايترك الاحتياط عند تعدد غيره 
من المذكورات بالمصالحة مع سائرالورثة في الزائد على الواحد'" 
واذاكان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المخبوبما پخصها 
من الدين واذا لم يكن مستغرقاً لها فكها المحبو بالنسبة فاذا كان 
دينه عشرة دراهم و كان مازاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية 
وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم واذاكان 
الدينفي الفرض المذكورثمانية دراهوفكها المحبوبدرهمين وثللي 

وذكر كنز اليتيمين فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم لااله 
الا الله » محمد رسول الله » عجب لمن أيقن بالمو تكيف يفر ح» وعجب لمنأيقن 
بالقدر كيف يحزن: وعجب لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف ير كن اليها وينبغي 
لمن عقل عن الله أن لايستبطىء الله في رزقه » ولا يتهمه في قضائه » فقال له حسين 
بن اسباط : فالى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال : نعم (# )١‏ . 

وهذه الروايات ضعيفة بضعف أسناد الشيخ الى علي بنال<سن الفضال » فنقول 
لو قام اجماع وتسالم واتفاق على خروج غير الاربعة اعني بها ثياب بدزهومصحفه 
وسيفه وخاتمه فهو والا يكون مقتضى الصناعة ان نأخذ بالنصوص التامة سندأوان 
- كانت مختلفة من حيث المضمون فانه ثبت في الاصول عدم تعارض الأدلة المثبتة ٠‏ 
اذاكان الحكم على نحومطلق الوجود لاصرفه ولولاالاجماع والتسالم لادليل على 
الاقتصار على الأربعة . 

)١‏ اذ الوارد في الدليل : « وثياب بدنه » فعلى فرض التعدد نلتزم بكو نهاله. 

!) لااشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن الذي يختلج بالبال أن يقال : 


٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


ف راتت لار ت هد ا 
درهم وهكذا وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤ نة التجهيز التي 
تخر ج من اصل التركة 0 

( مسألة ٠١‏ ): اذا أوصى الميت بها أو ببعضها لغير المحبو 
نفذت وصيته وحرم المحبو منها '' واذا أوصى يثلث ماله أخرج 
الثلث هنها ومن غيرها » وكذلك اذا أوصى بمائة دينار مثلا فانها 
تخرج من مجموع التركة بالنسبة ان كانت تساوي ثلث الباقي أو 
تنقص عنه " ولو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من 
مجموع التركة 00 

( مسألة ١١‏ ) : لافرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بيسن 
القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل 
المذكورات على الاطلاق اذ الحكم تابسع للموضوع والمفروض صدق الامور 
المذكورة على الواحد وعلى الأكثر على حد سواء فلاوجه للتوقف والله العالم . 

)١‏ بتقريب ان الحبوة جزء م-ن التركة ويعطى للولد الآكبر بعنوان الارث 
وبعبارة اخرى داخل فيماتر كه الميت وعلى هذا يقدمعليها الدين والوصيةوالكفن 
ولا وجه للتفرقة فلاحظ . 

؟ ) اذ الوصية مقدمة على الارث ٠‏ فلا تصل النوبة الى الآرث مع وجود 
الوصية . 

۳) الكلام فيه هو الكلام وحكم الأمثال واحد . 

)٤‏ فان الدين مقدم على الارث ولا مرجح لآدائه من موردخاص فيفك الرهن 
ويقضى الدين من مجموع التركةكبقية الديون فلاحظ . 


ج سس سسس ماني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
القلنسوة " وفي الجورب والحزام والنعل تردد " أظهرهالدخول " 
ولا بتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها 
لذلك نعم اذا أعدها للتجارة أولكسوة غيره من أهل بيته واولاده 
وخدامه لم تكن من الحبوة” ولا يدخل في الجبوة مثل الساعة” 
وفي دخول مثل الدر عوالطاس والمغفر ونحوهامن معدا تالحرب 

اشكال بل الاظهر العدم". والاحوط في مثل البندقية والخنجر 

. للإطلاق‎ )١ 

9') وجه التردد الشبهة في صدق الثياب عليها . 

*) فان العرف بمناسبة الحكم والموضوع يفهم من الدليل دخو لها فيهااضئف 
الى ذلك ان الواردفي بعض الآدلة عنوان الكسوة و كيف كان لو شك فيالصدق 
لايمكن الآخذ باطلاقالدليل أو عمومه لعدم جو ازال حذبالعام في الشبهةالمصداقية 
مضافاً الى أنه يمكن احراز عدم صدق المفهوم باستصحاب العدم الأزلي على 
مسلكناكما مرت الاشارة منا اليهكراراً في أبحاث هذا الشرح . 

. اذ يكفي في الصدق مجرد الاعداد والعرف ببابك‎ )٤ 

ه) لعدم الصدق فان المذكورات من أمواله ومملوكاته لام نكسوته وثيابه 

5) لعله لعدم صدق موضوع الحكم عليها . 

۷) لو لم نلتزم بكون السلاح من الحبوة لم يكن لدخول المذكورات فيها 
وجه لكن قد ذكر عنوان السلاح في حديث سماعة (*# ١)كما‏ انه ذكر الدرعفي 
حديث الربعي (٭ ۲) . 


۸۲۷ : لاحظ ص‎ )١ 
م٠١: ؟) لاحظ ص‎ 


م 


في مرائب الارث سس سس سسسب 
ونحوهما من الات الس_لاح المصالحة مع سائر الورثة'' نعم لايبعد 
تبعية غم د السيف وقبضته وبيث المصحف وحمائلها لهما " وفي 
دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال” , 
واذاكان مقطو عاليدين فالسيف لابكون من الحبوة”؟ ولو كاناعمى 
فالمصحف ليس منها”* نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً و كان قد أعدهماقبل 
ذلك لنفسه كانا منها" . 

(مسألة )١7‏ :اذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت 
الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في 
الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل 
خصومتهم”” . 

( مسألة ١7"‏ ) : اذا تعدد الذكر مع التساوي فيالسن فالمشهور 

. لااشكال في حسن الاحتياط‎ )١ 

. الانصاف انه لاببعدكما أفاده‎ (r 

۳) الظاهر ان الحرمة الشرعية لاتنافي صدق مفهوم موضو ع الحكم وعلى 
تقدير الصدق يشمله الدليل والله العالم . 

)٤‏ اذاكان من مختصاته وصدق هذاالعنوان عليه يكون داخلا في الموضوع 
وبعبارة اخرى لواعده لنفسه بأي غاية من الغايات يدخل في الموضوع . 

. الكلام هو ااكلام في السف‎ (o 

5) بلا اشكال ولا كلام . 

٠)كماهو‏ المقرر عندهم في المرافعات والدعاوي وبعبارة اخرى الحاسم 
لمادة التشاجر والنزاع حكم الحا كم فلابد من مراجعته . 


۴ سسس س ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
شتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي . 

٤ ٠‏ ) : المراد ر لاعاوقا " واذا 
اشتبه فالمرجع في تعبينه القر عة" والظاهراختصاصها الو لد الصلبي 
فلا تكون لولد الولد؟ ولايشترط انفصاله بالولادة فضلاعن‌اشتراط 
بلرغه حين الوفاة(* 1 

( مسألة ١0‏ ) : قيل يشترط في المحبو أن لايكون سفيها" وفيه 

اشكال بل الاظهر عدمه”' وقيل يشترط انيخلف الميت مالاغيرها(8 


)١‏ وعنابنحمزة اشتراط كو نه عا ومع التعدد تسقطال<بوة لتبادرالواحد 
من الدليل والانصاف ان ما أفاده متين وعليه فما أفاره الماتن من عدم خلو فتوى 
المشهور من وجه قوي » مشكل . 

. فان المتبادر من الأكبر اسبق ولادة فلا اعتبار يسبق العلقة‎ )١ 

م ) فانها لكل أمر مشكل والمورد من مصاديق تلك الكبرى . 

)٤‏ أما على تقديرعدم صدق عنوان الولد على الولد مع الواسطة فظاهروأما 
على تقدير الصدق فللتسالم والاتفاق على الاختصاص . 

ه) بنقریب‌انالمیزان هوالواقع ولذايعزل نصيبال<مل وبعبارة اخرىالحبوة 
قسم من الميراث فيجري عليه حكمه وعليه لايتوجه اشكال عدم صدق العنوان قبل 
الولادة . 

5) الةاثل بالاشتراط على ما في الجواهر ابنا <مزة وادريس على ما حكي 
عنهما . 

۷) اذ لاوجه لهذا الاشتراط مع اطلاق الدليل فالأظهر عدمه . 

6 عن المسالك انه المشهور بدعوى شمول دليل الارث المقام وانصراف 


في مراتب الآرث . 
وفيه تأمل ' . 
( مسألة ٠١‏ ) : يستحب لكل مسن الابوين الوارثين لولدهما 
اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل اذا زاد نصيبه عن 
السدس ° 


AY —— 


دليل الحبوة عن المورد . 

)١‏ لاأرى وجهاً للتأمل فان مقتضى اطلاق دليل اختصاص الحبوة بالا كبر 
شموله لأمةام و الله العالم . 

؟) المدرك لهذا الحكم النص-و ص الواردة في المقام فلابد من ملاحظة ما 
يكون سنده معتبرأو الالتزامبمفاده فنقول منهارواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله 
عليه السلام أن رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم أطعم الجدة أم الام السدس 
وابنتها حية )١(‏ والمستفادمن هذه الرواية استحباب اعطاء السدسام الاموالحال 
ان ابنتها حية ومقتضى هذه الرواية باطلاقها عدم تقييد الحكم يخصوص مازادعن 
النصيب كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود الولد للميتوصورة 
فملهة , ش 

ومنها : مارواه جميل بن دراج أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله أطعم الجدة السدس (* ؟) ومقتضى هذه الرواية 
باطلاقها استحباب اطعام الجدة أم الأب أو ام الام السدس بلا تقييد بالزيادة عن 
النصيب وبلا تقييد بصورة فقدالولد . 

ومنها : مارواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : دخلت على أي عبدالله عليه 
السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقالأبان: 

۱( الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : ١‏ 

؟) نفس المصدر الحديث : ۲ 


وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة 


لاليس لآمك شيء » فال أبو عبدالته عليه السلام : سبحان الله اعطها السدس )١(‏ 
ومقتضى هذه الرواية استحباب اعطاء السدس امالآب بلاتقييد بالزيادة ع نالنصيب 
وبلا فرق بين وجود الولد وعدمه . 

ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله 
صلى الله عليه و آله أطعم الجدة ام الأب السدس وابنها حي »› وأطعم الجدة ام 
الأم السدس وابنتها حية (٭ ۲) ومقتضى هذه الرواية استحباب اعطاء ام الأب وام 
الام السدس بلا تقييد بالزيادة عن النصيب . 

ومنها : مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله أطعم الجد فاجاز الله ذلك له ( د م ) ومقنضى 
هذه الرواية اطعام الجد من الآب او من الام السدس بلا تقييد بصورة الزيادة عن 
النصيب وبلا تقييد بوجود الولد وعدمه ؛ فالنتيجة استحباب اطعام الجد والجدة 
السدس على الاطلاق وأما بقية الروايات الواردة في الباب فأما الثالثة كسابقتها في 
المفاد وأما الرابعة فضعيفة بموسى بن بكرو أما الخامسة فبمحمد بن سنان مضافاًالى 
اتحاد مفادها مع الحديث السابععشر و أما السابعة فبالارسال و أماالثامنةفبالارسال 
ايضاً وأماالعاشرة فبأبي جميلة وأما الثاني عشرفبالا رسال و بغيره و أمابقيةالروايات 
فبضعف اسناد. الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال وأما الحاديءشر فبالرفع وأما 
السادس عشر فمضافاً الى ضعف سند الرواية لايستفاد منه الا اطعام الجد . 

١‏ ) مقتضى الاطلاق عدم الفرق بيسن صورة وحدة الجد وتعدده قال في 

٦ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


۴) نفس المصدر ا لحديث : ٩‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : ۱|۷ 


في مرائب الارث-- AYo‏ 
فقد الولد للميت فلايشمل صورة وجوده اشكال' 
(المرتبة الثانية ) الاخوة والاجناد ولا ئرث هذه المرتبة الا 
اذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين . 
( مسألة ۱۷ ) : للاخ من الابوين المال كله يرثه بالقرابة!' ومع 


الجواهر : (*# )١‏ « يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في اطعام 
الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعدده وان لم يذ كر فيها الا الجد 
والجدة الا ان الظاهر ارادة طعمة الجد مسن حيث الجدودة ومن هنا لم يفرق 
الأصحاب بينهما فيشتر كان <ينئذ في السدس لعدم ترجيح احدهما على الاخحر فيه 
نعم عن القواعد لاطعمة للاجداد اذا علوا للاصل واختص_اص ظواهر النصوص 
بالأجداد الأقربين » وهو ان لم يكن اجماعاً لايخلو من بحث والته العالم » الخ 
وما أفاده متين اذ ل-ولا الأجماع يكون مفتضى الاطلاق شمول الحكم للجد وان 
علا الا أن يقال ان المنصرف اليه اللفظ خصوص الأقربين فلاحظ . 
)١‏ قد ظهر مما ذكرنا عدم وجه للتهييد . 
)٠‏ بسلا حلاف ولا اشكال كما في الجوامر ويدل على المدعى قوله تعالى : 
د وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » الاية (*د؟) فان مفتضى اطلاق قوله تعالى وهو 
يرثها انه الوارث على الاطلاق ويدل عليه من السنة مارواه عبدالله بن سنان عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات ؤترك أخاه ولم يترك وارثأغيره 
قال : المال له » قلت : فان كان مع الآخ للام جد قال : يعطى الآخ للام السدس 
ويعطى الجد الباقي » قلت : فان كان الأخ للاب ؛ قال : المال بيتهما سواء (#دم) 


١)ح‏ ؤم ص: ١47‏ 
؟) النساء/ ١/١‏ 


4م سسس ماني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
التعدد نسم اينهم بالسوية(١‏ وللاخحت المنفردة من الابوين المال 
كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم" ونصفه الاخر ردا بالقرابة (؟ 
وللاختين أو الاخوات من الابوينالمال كله يرثن كلثيه بالفرض كما 
تقدم“ والثلث الثالث ردا بالقرابة” واذا ترك ار واخوات معا 
فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذ كر مثل 
حظط الالشين ‏ . 

( مسألة )٠۸‏ : للاخ المنفرد من الام والاحت كذلك المال 

)١‏ فانالأصل فيالشركة التسوية وعدمالتفاضل سيما فيمايكون سيب الشركة 

أمراً واحداً . 

9!) لقوله تعالى : « ان امرؤًا هلك ولیس له ولد وله احت فلها نصف ما 
ترك » (٭ .)١‏ 

م) لأولوية أولي الأرحام في قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في کناب الله » الاية (ئ“د )° 

ع ) للاية الشريفة « فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » الاية ( ۳# ) . 

ه) للاية اولى الأرحام في سورتي الانفال والأحزاب (# 4) . 

) للايةالشريفة «وان كانوا اخوةرجالا ونساء فللذ كرمثل حظ الانشين»(#ه). 


١7 النساء/‎ )١ 

؟) الانفال/ه7 والاحزاب / ٦‏ 
۳) النساء/ ۱۷٣‏ 

4) قد مر آنفاً 

ه) النساء/ ١/5‏ 


ف وز ائ الأررث مع ع مي ص جيب سح حت د ل 
كله يرث السدس بالفرض والباقي رد بالقرابة" وللاثنين فصاعداً 
من الاخوة من الام ذكوراً أواناثاً أو ذكوراً واناثا المال كله يرثون 
ثلفه بالفرض " والباقي ردا بالقرابة '؟ ويقسم بينهم فرضا ورداً 
بالسوية” . 

( مسألة ١9‏ ) : لابرث الاخ أو الاحت للاب مع وجود الاخ 
والاخت للابوين" نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميرائه فللاخ من 

)١‏ يدل على المدعى قوله :مالى : « وانذكان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو اخت لكل واحد منهما السدس الاية » (* )١‏ . 

؟) الاولوية المستفادة في الارث . 

م) اقوله تعالى: « فان كانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلث الاية » («؟) 

ويدل على المدعى مارواه بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال 
الذي عنى الله في قوله : « وان كان رجل يور ثكلالة أو امرأة وله أخ أو اخت 
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك » فهم شر كاء في الثلث » انما 
عنى بذلك الآخوة والآخحوات من الام خاصة (# م) . 

)٤‏ كما تقدمآنفاً . ظ 

ه)كما هو الأصل في القسمة سيما فيما يكون سبب الاشتراك واحداً . 

5) فان الأقرب e‏ الأبعد مضافاً الى النصوص الخاصة الواردة في المقام 
لاحظ مارواه بريد الكناسي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : ابنك أولى بك من 
ابنابنك وابن ابنك أولى بك منأخيك وأخوك لآبيك وامك أولى بك مناخيك 

١ ۲ النساء/‎ (١ 


)١‏ نفس المصدر 
۳( الوسائل الباب م من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث : ١١‏ 


۳۸ د ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الاب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة؛ وللاخت‌الواحدة 
الصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة وللاخوات المتعددات 
7 الماليرئن ثلثيه الفرض والباني ا الاخرة 

لأبيك » الحديث (* )١‏ . 
ولاحظ مارواه الحارث عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال : أعيان بني الام 

يرون دون بني العلات ( ٭ ۲ ) ولاحظ مارواه الحسن بن عمارة انه قال لبي - 
عرد الله عليه السلام: حدثنا ابواسحاق السبيعي عن الحارث الاعورعن أفير المؤادفين 
على بن أبيطالب عليه السلام أنه كان يفول . أعيان بني الام اقرب من بي العللات 
فمال له أبو عبد الله عليه السلام : جثت بها من عين صافية الحديث 9 ۳( ولاحظ 
مارواهالصدوق ره قال: قال النبي صلی الله عليه وآله: أعيان بني الامأحق بالميراث 
من بني العلات (٭ )٤‏ . 

)١‏ قال في الجواهر : بلا حلاف أجده فيه بل الاجماع بتسميه عليه ويمكن 
الاستدلال بقو له تعالى: « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امروًا هلك ليس 
له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا فوق 
فان مفتضی اطلاق الآدة شموله للمقام غانة الامر نرفع اليد ونلتزم بع دم ارث 

١ : من ابواب ميراث الاخوة والاجدادالحديث‎ ٠۳ الوسائل الباب‎ )١ 

9') نفس المصدر الحديث: ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ا 

¢( نفس المصدر الحديث : 4 

و) النسباء/ ١17١‏ 


في مراتب الآرث سس لم 
( مسا لة ٠١‏ ) :اذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم 

من الام فان كان الذي من الام واحدآ كان له السدس ذكراً كانأو 

نشی والباقي لمن كان من الابوين'؟ وان كان الذي من الاممتعدداً 
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٠‏ المتقرب بالآب وحده مع وجود المتقرب بالآبوين بالدلءل المخصص وعلى هذا 
يكون للاخت الواحدةالنصف بالفرض والباقيبالردللقرابة وللاخوات‌المتعددات 
تمام المال الثلثان منه بالفرض والباقي بالرد واذا كانوا رجالا ونساء للذكر مثل 
حظ الانثيين . 

١)كما‏ تقدم . 

؟) ادعي عليه الاجماع بقسميه ويمكن الاستدلال عليه بمارواه بكير بن أعين 
قال : قات لبي عبدالله عليه السلام: امرأة تر كت زوجها واخوتها واخواتها لامها 
واخوتها واخحواتها لأبيها قال : للزوج النصف ثلاثة أَشهم الى أن قال : والذي 
عنا الله تبارك وتعالى في قوله :« وان كان رجل بور ثكلالة أو امرأة وله أخ أو 
اخحت فلكل واحد منهما السذس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلث » 
انما عنا بذلك الأخوة والأحوات من الام خاصة الحديث ( )١‏ ومثله في الدلالة 
مارواه محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام(»“د؟)قال: قلت له: ما تقول في امرأة 
ماتت وتركت زوجها واخوتهالامها واخوة واحوات لأبيها فقال: للزوج النصف 
ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو 
للاخوة والآخوات من الأب للذ كرمثل حظ الانثبين لآن السهام لاتعول وانالزوج 
لاينقص من النصف ولا الآخوة من الام من ثلثهم لآن الله عزوجل يقول : « فان 
كانوا أكثرمن ذلك فهم شر كاء في الثلث وان كان واحداً فله السدس » وانماعنى 

۲ : الوسائل الباب م من ابواب ميراث الأاخحوة والاجداد الحديث‎ )١ 


؟)الفروع من اكافى ج ۷ باب ميراث الاخوة والاخوات مع الولد ص ٠١۴١‏ 
الحديث : م 


ع ا لل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كان أو اناا أو ذكوراً 
واناثا (' والباقي لمن كان مسن الابوين واحداً كان أو متعدداً ومع 
اتفاقهم في الذكورة والانوثة يقسم هااسوية!" ومع الاختلاف فيهما 
يقسسم للذكر مثل حظ الانثيين " نعم في صورة کون المتقرب 
هالابوين اناثاً وكون الاخ من الام واحداً كان ميراث الاخوات من 

الله في قو له تعالى : « وان کان رجل يور ث كلالة أو امرأة وله أخ او احت فلكل 
واحد منهما السدس » انما عنى بذاك الآأخوة والأخوات من الام خاصة وقال في 
آخر سورة النساء : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤا هلك ليس له 
ولد وله احت » : « يعني بذلك اخحتاً لآب وام أو اخحتاً لآب » فلها نصف ما ترك 
وهو برثها ان لم يكنثرأدلافان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وهم الذين يزادون وينقصون قال : واو ان 
امرأة تركت زوجها واختيها لأمها واختيها لآبيها كان للزو ج النصف ثلائة أسهم 
ولاختيها لامها الثلث سهمان ولاختيها لأبيها السدس سهم وان كانت واحدة فهولها 
لآن الاحتين من الآب لايزادون على ما بقي ولو كان أخ لآب لم يزد على ما 
بتي . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بأن المتقرب بالأبوين أقرب والأقرب يمتع 
الأبعد بتقريب : ان مقتضى الأقربية ان المال كله لمن يكون متقرباً بالأبوين غاية 
الأمر نرفع اليد عن القاعدة بمقدار دلالة الدليل المقيد . 

١)كما‏ تقدم . 

)كما تقدم آنفاً . 


©) كما سبق بيانه , 


في مرائب الارث __ د [ ع 
الابوينبالفرض ثلثين وبالقرابةالسدس( واذاكانالمتقرب بالابوين 
انثى واحدة كان لها النصف فرضاً ومازاد على سهم المتقرب بالام 
وهو السدس أو الثلث ردآعليها" ولايرد على المتقرب بالام"واذا 
وجدمعهم اخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم اغف 
(مسألة ۲١‏ ) :اذا لم يوجد للميت اخوة من الابوين و کان له 
اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق 
في الاخوة مع الابوين من أنه اذا كان الاخ من الام واحدأ كان له 
السدس واذا كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي 
الزائدعلىالسدس أو الثلث يكونللاخوة منالاب يقسم بينهم للذكر 
مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورةوالانوثة ومع عدمالاختلااف 
فيهما يقسم ينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب 
انثى يكر نا ضاميرا؛ نم مازادعلىسهم aS‏ جرادم بعضه بالفرض _ 


١)كما‏ هو المستفاد من الكتاب فانه في الصورة المفروضة يكون سهمالاناث ٠‏ 
المتقربات بالآبوين الثلثين ويكون سهم اامتقرب بالام السدس والسدس الباقي يرد 
الى المتقربات بالأبوين فانهن أقرب الى الميت مضافاً الى الاجماع المدعى . 

9') كما هوالمستفاد من الاية الشريفة اذ المستفاد منالاية ان الاخت الواحدة 
لها النصف فيكون فرضها النصف والباقي يرد عليها من باب الأقربية . 

") اذ الأقرب يمنع الأبعد فان المتقرب بالا بوين أقرب فلاحظ . 


ئ( وتغقدم شرح كلام الماتن وتقريب الاستدلال على المدعى . 


4م للب ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وبعضه بالرد بالقرابة '' . ظ 

( مسألة ۲۲ ) : في جميع صور انحصار الوار ثالقريببالاخوة 
سواه کانوا من الابوين آم منالام أم بعضهم منالابوين وبعضهم من 
الاب وبعضهم من الام اذاكان للميت زوج كان له النصف واذا 
كانت له زوجةكان لها الربع '' وللاخ من الام مع الاتحاد السدس 
ومع التعدد الثلث”؟ والباقي للاخوة من الابوين ومن الاب اذا 

كانوا ذكورا أوذكورا واناثا”؟ أما اذا كانوا اناثاً ففي بعض الصور 

)١‏ و يدل على المدعى مارواه محمدبن مسام )١#(‏ فان المستفاد منالحديث 
ان سهم المتقرب بالام لاينقص ولا يزيد وقال عليه السلام في حديثي بكير وابن 
مسلم (٭ ؟) (فهم) وهم الذين يزادون وينقصونء أي المتقرب بالآابوين أوبالاب 
وحده » فجميع ما أفاده الماتن في هذا الفرع يستفاد من الحديئين . 

)٣‏ لاحظ مارواه ابو بصير عن اب عبد الله عليه السلام قال : أربعة لايدخل 
عليهم ضرر في الميراث : الوالدان » والزوج والمرأة (٭ م) فان المستفاد من 
هذه الرواية ان نصيب الزوجين لاينقص وأيضاً يستفاد المدعى بالنسبة الى الزوج 
عن حديثي بكير وابن مسلم (٭ ٤‏ ) فلاحظ . 

۴۳) کما با من الكتاب وحديثي بكير وابن مسلم (* ه) . 

. كما يستفاد من الحديثين‎ )٤ 

۱ ) لاحظ ص : ۸۳۹ 

؟١)‏ لاحظ ص : ۸۲۹ 

" : الوسائل الباب ۷ من ابواب موجبات الارث الحديث‎ (r 

4) لاحظ ص :۸۳۹ 

ه) لاحظ ص : ۸۳۹ 


في مراتب الارث  r‏ 
نكون الفروض اكثر منالفريضةكما اذا تركزوجاً أوزوجة وأختين 
من الابوين أوالاب وأختين أوأخوين من الام فان سهم المتقرب 
بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين اوالاب الثلثان وذلك تمام 
الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا اذا ترك زوجا 
واا واحدة من الابوين أوالاب واحتين أواخوين من الام فاننصف 
الزو ج ونصف الاخت من الا وين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها 
سهم المتقرب الام ففي مثل هذه الفروض يدخ ل النقص على المتقرب 
بالاو ین أو بالاب خاصة ولايدخل النقص‌على المتقرب الام ولاعلى 
الزوج أوالزوجة" وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما اذا 
ترك زوجة وأختا منالابوين وأا أواختاً من الام فانالفريضة تزيد 
على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون 
لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة ربع وللاخ أوالاخت من 
الام المدس” . 

( مسألة 7 ) : اذا انجصر الوارث بالجد اوالجدة للا ب أوللام 


١)كما‏ صرح به في الحديثين . 

؟)كما تقدم وذكرنا النص الدال على المدعى . 

") فانه صرح في الخبرين بأن نصيب المتقرب بالأب وحده أو الأبوينيزيد 
وينقص وبقرينة المقابلة يفهم ان نصيب المتقرب بالام لايزيد ولا ينقص وبعبارة 
اخرى التقس.م قاطسع للشركة مضافاً الى أن صاحب الجواهر قدس سره قال : 
« ويقوم مق-امكلالة الأب والام مع عدمهم كلالة الأب أي الاخوة والآخوات له 


+4 دل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
کان له المال كلد واذا اجتمع الجد والجدة معأ فان كانا لاب كان 


المال لهما" يقسم بينهما للذ كر ضعف الانثى" 


ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والام بلا حلاف اجده 
فيه بل الاجماع بقسميه عليه » الخ (*« )١‏ . 

)١‏ بلا اشكال ولاکلام لان المفروض انحصار الوارث في الجد أو الجدة 
ومع الانحصار يكون جميع المال له بالقرابة . 

؟) وهذا واضح اذ فرض الانحصار فيهما فيكون تمام الارث لهما . 

۳) قال في الجواهر ( + ؟!) : « لاأجد فيه خلافاً كما عن جماعة الاعتراف به 
انتهى ويمكن الاستدلال علىالمدعى بماروي عن أحدهما عليهء) السلام قال : ان 
الجد مع الاخوة من الأب يصيرمثل واحد من الاخوة ما بلغواء قال : قلت : رجل 
ترك أخاه لآبيه وامه وجده أو أخاه لابه أو قات : ترك جده وأخاه لأبيه وامه 
فقال : المال بينهما وان كانا أخوين أو ماثة فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: 
قلت : رجل ترك جده وأخته فقال: لاذ کر مثلحظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف 
للجد والنصف الاخر للاختين » وانكن أكثرمن ذلك فعلى هذا الحساب وانترك 
احوة وأخوات لآب واءأو لآب وجدآء فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكرمثل 
حظ الانثيين » وقال زرارة : هذا مما لايؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل 
ذلك ؛ ولیس عندنا في ذلك شك ولا اختللاف (٭ ۳) . 

فان المستفاد من هذا الحديث ان الجد الأبي كأحد الاخوة من الأبوين أومن 
الأب وانه لو اجتمع الجد مع الاخت يكون نصيب الجد ضعف نصيب الات 

١)الجواهر‏ ج ۳۹ ص ۱٤۸‏ 


) ج ۳۹ ص ١546‏ 
۳) الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث : ۹ 


في مر اتب الارث وعم 
وان كانالام فالمال ايضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية”'واذا اجتمع 
الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث وانكان 
واحداً وللجد للاب الثلثان؟ 


وحيث ان الجدة كالاخت يعلم حكمها أيضاً . 
ويمكن الاستدلال يمارواه الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى: 
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم » قال : في هاتين الايتين دلالة على تقدير سهام 
المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم!اسلام 
دون غيرهم الى أن قال : ومتى اجتمع قرابة الآاب مسع قرابة الام مع استوائهم 
في الدرج كان لقرابة الام الثاث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل 
حظ الانثيين الخ (# .)١‏ 
فانه قد صرح في الرواية بأن من يتقرب بالآب يكون نصيب الذكر فيهوضعف 
نصيب الانثى وأما المتقرب بالاميكون النصيب فيه بالسوية وبدل على المدعىما 
عن فقه الرضا عليه السلام: فان ترك جداً من قبل الأب وجداً من قبل الام » فللجد 
من قبل الامالثلث وللجد من قبل الآب الثلثانء فان ترك جدين من قبل الام وجدين 
من قبل الآب فلاجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية » وما بقي فللجد 
والجدة من قبل الآب » للذكر مثل حظ الانثيين (٭ 7) فان هذه الرواية تدل على 
المدعى بوضوح . ظ 
)١‏ قد ظهر تقريب الاستدلال على المدعى مما تقدمآنفاً . 
!) قال في الجواهر (“ ۳) : « على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة 
بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الانوثة والاتحاد بل عليه عامة المتأخرين بل ربما 
)١‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب موجبات الارث الحديث : ه 
؟) مستدرك الوسائل الباب ۸ من ابواب ميرات الاخحوة والاجداد الحديث : ۲ 
“)جح ۳۹ ص : ۱٥۲‏ 


ئ ...د لل ل هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


® © e ® © 6 إى‎ ٠. © e 


اشعرت بعض العبارات بالاجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الأجماع» 
ويدل على المدعى ما رواه أبوأيوب الخزاز عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان 
في كتاب علي عليه السلام نكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الاأن يكون 
رارث أقرب الى الميت منه فيحجبه (* )١‏ . 

فان المستفاد من الحديث ان نصيب المتقرب نصيب من يتقرب ب-ه وحيث 
ان نصيب الام مع عدم الولد الثلث فيكون الثلثان للاب يكون نصيب من يتقرب 
بالآب ضعف نصيب من يتقرب بالام . 

ويدل على المدعى أيضاً مارواه محمد بن مسام عن أبي جعفر عليه السلامقال 
قال أبو جعفر عليه السلام : اذا لم بترك الميت الا جده أيا أبيه وجدته أم أمه فان 
للجدة الثلث ولاجد الباقي » قال واذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من 
قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من 
قبل الأب وسقط جد الآب (#د؟) فان المدعى يستفاد من هذه الرداية بوضوح . 

وأما حديث زرارة قال : أراني أبو عبد الله عايه السلام صحيفة الفرائض فاذا 
فيها : لاينقص الجد من السدس شيئاً ورأيت سهم الجد فيه-ا مثبتاً ( “د م ) فهو 
ضعيف سندآفلااعتبار به کي يقال ان المستفاد منه ان نصيب الجد ثابت وأما مادل 
على أن الأب كأحد الاخوة مثل حديث عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام ‏ 
قال : سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وأم وجدا » قال : الجدكواحد من 
الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين («ع) فانما هو ناظر الى حالاجتماع 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من موجبات الارث الحديث : ١‏ 

6 الوسائل الباب ٩‏ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث : ۲ 
۳) الوسائل الباب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث : ۲١‏ 
4) نفس المصدر الحديث : ۲ 


AY — 00‏ 
ولافرق فيما ذكرنابين الجد الادنى والاعلى نعم اذا اجتمع الجد 
الادنى والجد الاعلى كان الميراث للادنى ولم يرث الاعلى شيا 
ولافرق بين أن يكون الادنى ممنيتقرب به الاعلى كما اذا تركجدة 
وأباجدة وغيرهكما اذا ترك جده وأباجدته فان الميراث فيالجميع 
للادني7؟ 
( مسألة 4) :اذا اجتمع الزوج أوالزوجة مع الاجداد كان 
للزوج نصفه وللزوجة ربعها (؛ ويعطى المتقرب بالام ثلثه والباقي 
منه للمنقرب هالاب”". 
(مسألة ۵) : الجد وان علاكالاخ والجدة وان عل تكالاخت 
فالجد وان علايقاسم الاخوة فاذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان 


في مرائقب الارث 


الحد مع الاخوة ولا صورة الانفراد وعالى تقدير الاطلاق يقيد بمادل على خلافه 
)١‏ للاطلاق . 
!) فانالآقربٍ يمنع الأبعد بمقتضى الكتاب مضافاً الى النص الخاص لاحظ 
مارواه أبو أيوب الخزاز (* )١‏ ولاحظ مارواه ابن مسلم (٭ ؟) . 
#) اذ الميزان الأقربية فلا فرق بين مصاديقها . 
)٤‏ فان سهم الزوجين ثابت . 
ه) فان تنصيب الام مسع عدم ولد الثلث فسهم من يتقرب بها كذ لك والباقي 
للمتقرب بالأب بالقرابة . 


)١‏ لاحظ ص : 8457م 
؟) لاحظ ص : 45م 


4 ل لدللل _ دب لل هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
يتحد زو ع كل منهما مع الانحاد في جهة النسب بآن يكون الاجداد 
والاخدوة كلهم للاب أوكلهم لام أو مع الاختلاف فہها بان يكون 
الاجداد للاب والاخوة للام واماأن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون 
كل من الاجداد والاخوة بعضهم الاب وبعضهم للام أويتعدد نوع 
احدهماو يتحدالاخر بان يكو نالاجدادنو عين إعضهم الاب و بعضهم 
للام والاخوة للاب لاغيرأوللام لاغير أويكونالاخوة بعضهم للاب 
وبعضهم للام والاجداد للاب لاغير أوللام لاغير» ثم ان كلامنهما 
اما أن يكون واحداً ذكراً أوأنثى أو متعدداً ذكوراً أوانائاً أوذكورآ 
وانائاً فهئا صور : الاولى :ان يكون الجد واحداً ذ كرا أو أنثى أو 
أحد الاقسام المذكورة اغا من قبل الام فيقتسمون المال ينهم 
بالسوية( 

١الآنالمفروضانه‏ لاوارث الا من يتقرب بالام والمفروض كما تقدم ان 
المّمّربين بالام لاتفاضل بينهم بالد كورة والانوثة فالمال يقسم بينهم با لسو يةبمقتضى 
النتصوص الدالة على ان الجد شريك الاخوة لاحظ مارواه عبدالله بن سنان عن 


أبي عبدالله عليهالسلام قال: سألته عن أخ لأب وجد قال: المال بينهما سواء(1) 
ولاحظ مارواه أبو بصير يعدي المرادي قال : قلت لبي عبد الله عليه السلام: 


رجل مات وترك سنه اخوة وجدا قال : هو كأحدهم )*( ولاحظ مارواهالحلبي 


ويس د س س س س ت 


*) نفس المصدر الحديث : ۷ 


في مراتب الارث ل ۸4۹ 
الثانية: انيكون كل اليك الاخ على امد ال الاقام المذكورة 
فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية ان كانوا جميعاً 
ذكوراً أو اناثاً وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال 
بالتفاضل للذ كر مثل حظ الانثيين ٠١‏ 1 
( الثالثة : أن يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها 
كذلك *' . 


لاسلس ا لاسلس سس ل سي سي بي بيب بيب ل ا ل اس لس يبب ب سس سس س 


عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سثلته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة 
فر يضتهم الثاث مسنم الجد (*# .)١‏ 

وغيرها من الروابات المذكورة في الباب 5 والباب م من ابواب ميراث 
الاخوة والأجداد من الوسائل . 

فان المستفاد من هذه النصوص أنه لو اجتمع الجد مع الأخ يكون حكمه 
حكم الآخ فكماان سهم الأخوين من الامالثلث كذلك سهم الخ من الام معالجد 
من الام الثلث » مضافاً الى ما في الجواهر (۲#) من دءعوى عدم وجدان الخلاف 
بل دعوى الاجماع عليه من بعض . 

١‏ ) الآمركما أفاده اذ المفروض ان المتقربين بالآب يتفاضلون بالذكورة 
والانوثة والمفروض أيضاً انه لاوارث مم نيتقر ب بالامفعلى هذا لو كان كلهم ذكوراً 
أو اناثاً يقسم المال بينهم بالسوية لعدم التفاضل ومع الاختلاف يكون سهمالذكر 
ضعف الانثى . 

؟)كما هو ظاهر واضح فان المفروض انهم في رتبة واحدة وجميعممتقربون 
بالآاب . 

)١ ٠‏ الوسائل الاب ۸ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث : ه 

؟)ج ۳۹ ص و و١‏ 


ووم سسس سس مياثى متها ج الصالحين ج ٠١‏ 
الرابعة : أنيكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام 
ذكوراً أواناثاً أوذكوراً واناثاً والاخوة كذلك بعضهم للابوبعضهم 
للام ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً واناثاً فللمتقرب بالام من الاخوة 
والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بااسوية وللمتقرب بالاب منهم 
جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف 
بالذكورة والانوثة والافبالسوية . 
الخامسة : أن يكرن الجد على أحد الاقسام المذكورة للاب 
والاخعلىأحد الاقسامالمذكورة أيضاً للام فيكون الاخالسدس ان 
كان واحداً والثلث ان كان متعددأ يقسم بينهم بالسوية'' والباقي للجد 
واحداً كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتستمونه 
بالتفاضل ١؟‏ . 

)١‏ وهذا أيضاً ظاهر فانه معالاجتماع يكون سهم المتقرب بالام الثلث كسهم 
الام والباقي لامتقرببالاب فيةسم كمافي المتن والوجه فيماأفاده ان سهم المتقربين 
بالاب يقسم بينهم بالتفاضل بخلاف المتقربين بالام . 

!) فان سهم الأخ الواحد من الام السدس واذكان أكثر يكون سهمه الثلث 
يقسم بينهم بالسوية . 

م) والدليل عليه قوله تعالى : 


وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذ کر مثل حظ الانثيين ( # ١‏ ) بضميمة ان . 
الجدكأحد الاخوة . 


۱۷۹ النساء/‎ )١ 


: مس سس لظ ikna‏ 


في مراتب الارٹ ١6م‏ 
السادسة : أن ينعكس الفرض أن كان الجدباقسامه المذكورة 
للام والاخ للاب فيكون لاجد الثلث وللاخ الثلثان '' واذا كانت 
مع الجد للام أخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لمتزد الفريضة 
على السهام " وان كانت واحدةكان لها النصف ‏ وللجد الثلث © 
وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح * . 
7 ا المنشرت بالآم الثلث كلام والباقي للأخ من الاب بالقرابة . 

!)كما هو ظاهر فلاموضوع للرد . 

م) كما دل عليه قوله تعالى : ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف 
ما ترك (٭ .)١‏ 

ع) وهو نصيب الام بنص الكتاب « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه 
الثاث (٭ ؟). 

ه) الظاهران المنشأًللاحتياط انه قال بعض بالاشتر اك على مافي الجو اهر (+۳) 
ولا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لزومه لاوجه له مع التصريح في حديث بكير 
قال : قلت لأبي عبدالله الى أن قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء 
هلك ليس له ولد واه اخت يعني اختاً لآب وام أو اختاً لآب فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوااخوة رجالا ونساء فلاذ كرمثل حظالانثيين 
فهم الذين بزادون وينقصون و كذلكاولادهم الذين بزادون وينقصون(*4#) وأيضاً 


١7 /ءاسنلا)١‎ 

١١ النساء/‎ ) 

۳) ج ۳۹ ص ۱٦۰‏ 

6) الوسائل الباب م من ميراث الاخوة والاجداد الحديث : ۲ 


٠١ ميان مهاج المالحين بج‎ A 
واذا کان الاجداد متفرقين و كان معهم اخ اواكثر لاب کان للجد‎ 
للام وان كانأنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية‎ 
ولومع الاختلاف في الذكورة والانوثة"والثلثان للاجداد للاب مع‎ 
الاخوة له يقسمونه للذكر مثل حظ الانثين'" واذاكان معهم أخ لام‎ 
كان للجد تلام مع الاخ للامالثلث بالسوية ولومع الاختلاف بالذكورة‎ 
والانوثة“وللاجداد للاب الثلثان للذ كر مثل حظ الانشين0*‎ 


مقا رمن ایت درن بن بكر قال فلت لزن |3 أن کر خا و ٠‏ 
أبي جعفر عليه السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون 
لآنهن لايكن أكثر نصيباً من الاخوة للاب والام لوكانوا مكانهم لأن الله عزوجل 
يقول : ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم 
يكن لها ولد يقول : يرث جميع مالها ان لم يكن اها ولد فاعطوا من سمى الله له 
النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمي له الما ل كله أقل من النصف والمرأة 
لانكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لوكان مكانها قال فقال زرارة : وهذا قائم عند 
اصحابنا لايختلفون فيه (٭ )١‏ . 

. فان سهم الام الثاث فالمتفرب بالام سهمه كذلك‎ )١ 

9) فان المستفاد من الكتاب ان المتقرب بالام تكون القسمة بينهم بالسوية 
مضافاً الى أن التفاضل يحتاج الى الدليل . 

۳ ) بالقرابة والقسمة تكون بالتفاضل بالكتاب والسنة والاجماع . 

۽ ) فان الجد في حكم الأخ فيكون للجد والأخ الثلث والةسمة بالسوية كما 
تقدم تقريبها . 

ه)كما تقدم بيانه . 


۲ : الوسائل الباب ۲ من ميراث الاخوة والأجداد الحديث‎ )١ 


في مراتب الارث + د بوبم 
واذاكان الجد للاب لاغير والاخرة متفرقين فللاخوة للام السدس 
ان كان واحداً والثاث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية" والاخوة 
للاب مع الاجداد للاب الباقي " ولوكان الجد للام لاغير والاخوة 
متفرقين كان الجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي!" 

)١‏ بنص الكتاب «وانكان رجل يور ثكلاله أو امرأة وله أخ أو أختفلكل 
واحد هنهما السدس فان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» (٭ )١‏ . 

1') كما تقدم بيانه وتقريب دليله . 

م)كما هو ظاهر فان سهم المتقرب بالأم في الصورة المفروضة الثلث يقسم 
بينهم بالسوية والباقي للاخ بالقرابة والله العالم . 

بقي شيىء وهو انه ذقل عن المقنع انه لو ترك اختأ لأب وام وجدا فللأحت 
النصف وللجد الندف فان ترك اختين الأب وام أو الأب وجدا فلاختين الثلثان 
والباقي للجد ويمكن الاستدلال له بماروي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قالفي 
الأخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن « فريضتين » ان كانت واحدة فلها النصف 
وان كانتا اثنتين أو أكثر منذلك فلهماالثلثان وما بقي فللجد )١*(‏ ومارواه أبو 
بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوات مع الجد لهن فريضتهن › انكانت 
واحدة فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي 
فللجد (*« ") . 

والحديثان ضعيفان أما الأول فبمحمد بن الفضيل والمفضل وأما الثاني 
فبالبطائني فلاحظ , 


١١ النساء/‎ )١ 
من ميراث الاخوة والاچدار الحديث : ۱۷ د۱۸‎ ١ ؟ و”) الو سائل الباب‎ 


£ دل د لل بباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۲١‏ ) : اولاد الاخوة لايرئون مع الاخوة شيا فلايرث 
ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب اوالام بل المير اث 2 هلا 
اذا زاحمه . أما اذا لم يزاحمهكما اذاترك جدأً لام وابن أخ لام مع 
الاخ لاب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث والثلثان الاخ 


)١‏ كما هوظاهر فانهم بدل لهم ومع وجودالمبدل منه لاتصل النوبة الىالبدل 
وان شئت قلت ان الأقرب في كل سلسلة وطبقة يمنع الأبعد في تلك الساسلة . 

؟) قال في الجواهر (٭ )١‏ « المعروف بين الاصحاب بل هو كالمجمع عليه 
بينهم انه لواجتمع أخ من ام معابن أخ لأب وام فالميراث كله للاخ من الأملنه 
أقرب » انتهى : 

والأمركما أفاده قدس سره فان قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد مسلمة عندهم 
والخرو ج عنها يحتاج الى قيام دليل معتبر ان قلت هذه القاعدة انما تجري فيما 
تكون الجهة واحدة والا لاتجري ولذا لايمنع الأب الحفيد عن الارث قات الجهة 

المؤثرة هي الاخوة وهي مشتر كة و لذا أفاد الماتن في أول الكتاب بقوله المرتبة 

الثانية صنفان أيضاً أحدهما الأجداد والجدات وان علواً كا بائهم و اجدادهم و ثانيهما 
الاخوة والاخوات وان نزلوا كاولادهم وأولاد أولادهم . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه أبوأيوب عن أبي عبدالله عليهالسلام 
قال : ان في كتاب علي عليه السلامان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الأموبنت 
الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجريه الا أن يكون وارث 
أقرب الى الميت منه فيحجبه (٭ )١‏ . 

فان المستفاد من هذه الرواية بوضوح انكل رحم بمنزلة الرحم الذي يجره 


٠١١ ج ۳۹ ص‎ )١ 
الو سائل الباب ه من ابو اب ميراث الاخوة والاجداد الحديث : و‎ )۲ 


6م 


في مراتب الارث 
وكما اذاترك اخوة لام وجداً قريباً لاب وجدآبعيدآلام اوتركاخوة 
لاب مع جد قريب لام وجدبعيد لاب فان الجد البعيد فيالصورتين 
يشارك الاحوة واذا فقد الاخوة قام اولادهم مقامهم في مقاسمة 
الاجداد(" 


- به الا أن يكون وارث أقرب الى الميت منه ويدل على المدعى أيضاً ما ارسله 
يونس عن رجل عن أبي عمد الله عليه السلام قال: اذا التفت القرابات فا لساب ق أحق 
بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه (* )١‏ . 

ويدل على المدعى بالصراحة ما عن فقه الرضا عليه السلام ومن ترك واحداً 
ممن له سهم ينظر كان من بقي مسن درجته أولى بالميراث ممن سفل وهو أن يترك 
الرجل أخأ وابن أخيه فالاخ أولى من ابن أخيه (* ؟) . 

ولكن الظاهر ان ما أفاده الماتن تام اذ المفروض ان الام مع عدم الولدترث 
الثلث فعلى تقديرعدم ابن الأخ من الام يكون الثلث بتمامه للجد من الام لأنسهمه 
سهم الام والأقرب انما يمنع عن الأبعد فيما يكون سهم الأبعد وبعبارة اخرى انما 
يكون الآقرب حاجباً لانتقال الارث الى الأبعسد وفي المقام لايكون كذلك اذ 
لاينتقل السدس الى الاخ من الاب فان الثاث على كل حال ينتقل الى المتقرب بالام 
غاية الامر ان لم يكن غير الجد وارث ينتقل اليه بتمامه والا ينتقل اليهما . 

)١‏ الكلام فيه هو الكلام فان الملاك واحد وهو ان الاقرب يمنع الأبعد في 
مقام المزاحمة لامطلقاً فلاحظ . 

؟) بلا خلاف نصاً وفتوى ولا اشكال هكذا في الجواهر وتدل على المدعى 


١)الوسائل‏ الياب ۲ من ابواب موجبات الارث الحديث : م 


13 : مستدرِك الوسائل الباب ¢ من ابواب ميراث والاخوة الاجدادٍ اللحديث‎ )٣ 


65م مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

وکل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به''فلوخلف الميت 
أولادأخ أوأخت لاملاغي ركان لهم سدس أبيهم أوأمهم بالفرض والباقي 
پالرد" ولوخلف اولاد أخوينأوأختين اوأخ وأختكان لاولادكل 


واحد من الآخرة السدس بالفرض وسدسين الو 


جملة من النصوص منها مارواه محمد بن مسام قال : ذشر أبو جعفر عليه السلام 
صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك 
ان القضاة عندنا لايقضون لابن الاخ معالجد بشيىء فقال : ان هذا الكتاب بخط 
علي عليه السلام واملاة رسول الله صلى الله عليه و آله (٭ )١‏ وأما مارواه محمد 
بن مسلم أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات اخ وابن أخ قال : 
المال لابن الخ قلت: قرابتهم واحدة» قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء 
شيىء (٭ ۲) فهو ضعيف سندا فلا اعتبار به . 

)١‏ يظهر من الجواهر انه لااشكال ولا حلاف فيه أيضاً ويظهر المدعى من 
النصوص لاحظ حديثابن مسلم (٭+ ۳) فانه يستفاد منالحديث أنابن الاخ قائم 
مقام أبيه فان الاخ يشارك الجد فكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به 
كما في المتن . 

؟ ) اذ نصيب اخ واحد او اخت واحدة من الام السدس فيكون للاولاد 
بالفرض والباقي بالقرابة . 

۳ ) اذ نصيب الاخوين أو الاختين من الام الثاث فيكون للاولاد بالفرض 

والباقي بالقرابة . 
)١ ٠‏ الوسائل الباب ه من أيواب ميراث الاخحوة والاجداد الحديث ١:‏ 


9') نفس المصدر الحديث : ١‏ 


في مراتب الارث ‏ د ۷ن 
ولو خلف اولاد ثلاثةاخوة كان لكل فريق مناولاد واحد منهم حصة 
ابيه أوأمه('وهكذا الحكم فياولاد الاخوة للابوين اوللاب ويقسم 
المال بينه-م بالسوية انكانوا اولاد أخ لام وان اختلفوا بالذكورة 
والانوثه وبالتفاهل للذكرمثلحظالانثيينانكانوا اولاد أخ للابوين 
اوللاب" واذا خلف اولاد أخ لام واولاد أخ للابوين أو للا ب كان 

لاولاد الاخ للام السدس وان كثروا ولا ولادالاخ للابوين اوللاب 


0ك 


. بالتفريب المتقدم ولاحاجة الى الاعادة‎ )١ 

؟) لوحدة الملاك غاية الآمر انه مع الاختلاف بالذكورة والانوثة يحصل 
التفاضل اذ المفروض ان اولاد الاخوة يرثون ما يرث آبائهم وقد تقدم ان ارث 
الاخوة مع الأخوات بالنفاضل ان قل تأي دليل دل على التفاضل بين الذكرو الانثى 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان مقنضى الاشتر اكالتسوية سيما مع وحدةالسبب 
والتفاضل يتوقف على الدليل قلت الظاهر انه يمكن الاستدلال على لزوم التفاضل 
بمارواه الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء : مابال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ 
سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال فذ كر ذلك فش أصحابنا لآبي عبدالله 
عليه السلام فقال : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معةلة وانما ذلك على 
الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين (* )١‏ . 

فان عموم العلة بقتضي سريان الحكم وان شثت قات : المشهور في السنتهم 
ان العلة تعمم وتخصص ولو اغمض عن النص المشار اليه يشكل الجزم بالحكم 
لعدم الدليل عليه ولقائل أن يقول ان المستفاد من الدليل ان الاولاد يرثون ارث 
آبائهم والمفروض ان ارث الاباء بهذا النحو فلاحظ وتأمل . 


6 الوسائل الباب ۲ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : ١‏ 


۸| طلس مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
الباقي وان قلوا('واذامات الاخوة واولادهم الصلبيونكان الميراث 
لاولاد الاولاد والاعلى طبقة "و ان کان من الاب يمنع من‌ارٹااطبقة 
الثانية وان كانت مسن الابوين 0 المر تبة الثالثة : الاعمام والاخوال 
ولايرثون مع وجودالمرتبتي نالاو لئين وهم صنف واحديمنع الاقرب 

منهم الابعد(؟ 

١)كما‏ ان الآمركذلك في الاخوة والأخوات وقد مر تفصيله فيكون ارث 
الاولاد مثل آبائهم وبعبارة اخرى واد الاخ لام اذا كان واحدا يكون له السدس 
والا يكون سهمه الثلث وااباقي لأولاد الاخ للآبوين أو للاب . 

۲ ) الظاهر ان المدعى م-ورد التسالم ويمكن أن يستدل عليه بمارواه ابو 
آبوب (* )١‏ فان مقتضى عموم قو له عليهااسلام « وكل ذي رحم » شمول الحكم 
لجميع الطبقات. 0 

۳) فان الاقرب يمنع الأبعد مطلعاً و الله العالم . 

)٤‏ بلاخلاف يعتدبهأجده فيه بل‌الاجماع بةسميه عليه هكذا في !لجو اهر (٭۲) 
ويدل على المدعى مارواهالكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك 
من ابن ابنك وابن ابنك اولى بك من اخيك قال: واخوك لآبيك وامك اولى بك 
من اخيك لابيك واخوك لابيك اولى بك من اخحيك لامك قال : وابن أخيك 
لأبيك وامك اولى بك من ابن اخيك لابيك قال: وابن اخيك من ابيك أولى بك 
من عمك قال : وعمك اخوابيك من ابيه وامه أولى بك من عمك خي ابيك من 
ابيه (٭ ۳) . 


١)لاحظ‏ ص : ۸٥4‏ 
) ج ۳۹ ص ۱۷۲ 
©) الوسائل الباب ١‏ من اپو اب مو جبا ت الارث الحديث ۲ 


في مراتب الارث ل 


٠ ٠ ٠ © ٠ 5 5 35 5 5 


: أيضاً مارواه أبو بصير عدن أبي عبدالله عليه السلام قال‎ ET 
الخال والخالة يرثان اذا لم يكن معها أحد يرث غيرهم ان الله تبارك وتعالى يول‎ 
. )١ واولوا الارحام بءضهم اولى ببعض في كتاب الله (٭‎ 

مضافاً الى قاععدة ان الاقرب يمنع من الأبعد المسامة عندهم المستفادة من 
الاية الشريفة « واواوا الارحامبعضهم أولى ببعض في كتاب الله » (#د )١‏ المفسرة 
باسان اهل البيت وهم أدرى بما في البيت فانه يستفاد من جملة من النصوص ان 
المراد بالاية الشريفة ان الاقرب الى الميت أولى بارثه منالأبعد منها مارواهأبو 
بصير (٭ ۳) . 

ومنها : مارواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اختلف علي بنأبي 
طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة 
لايرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لان الله 
تعالى بقول: « واولواالارحام بعضهم أو لى ببعيض في كتاب الله » وقال عثماناجعل 
ماله في بيت مال المسلمين (* )٤‏ . ظ 

ومنها : مارواه سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان علي 
عليه السلام لابعطي الموالي شيثاً مع ذي رحم سميت له فريضة املم يسم لهفريضة 
و کان يقول: واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيىء 
عليم قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولي الارحام ( ه). 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله « واولواالارحام 


١ : من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث‎ ١ لوسائل الباب‎ )١ 
والاحزاب/1‎ ۷٥ )الانفال/‎ ١ 

۳) قد مرآ نفاً 

۽ ده) الوسائل الباب ۸ من ابواب موجباث الآرث الحديث : ٩‏ و١٠‏ 


.ىبد _ب ب ب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۲۷ ) : للعم المنفرد تمامالمال!' وكذا لعمين فمازاد" 

پقسم بينهم بالسوية '" وكذا العمة والعمتان والعمات لابكانوا أم 
لام أم لهما (؟ واذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام 
والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ 
الانثيينان كانوا جميعاً للابويناوللاب لكن لايبعدأن تكون القسمة 

بينهم بالتساوي والاحوط الرجوع الى الصلح* 
اليه رحماً أولى به ثم قال ابو جعفر عليه السلام : أيهم أولى بالميت واقربهماليه 
امه أو اوه أليس الام أقرب الى الميت من اخدوته واخواته (*# )١‏ . 

. بالقرابة‎ )١ 

. بعين الملاك‎ )٣ 

م) فان الترجيح والتفاضل يحتاج الى الدليل . 

4) بعين التقريب والملاك وهي القرابة . 

ه) ما يمكن أن يستدل به على التفاضل وجوه الوجه الاول: الاجما ع قال في 
الجواهر في هذا المقام : « بلا حلاف أجده فيه بل عن الغنيه الاجما ع عليه »الخ 
ويمكن أنيرد فيه بأن عدم وجدان الخلاف لايكون دليلابرأسه والاجماعالمنقول 
لايكون حجة كما حقق في محله . 

الوجه الثاني: مارواه سلمة بن محرز عن أبي عبدالله عليه السلام قال في عم 
وعمة قال : لأحم الثلثان وللعمة الثاث (# ؟) فانه قد صرح في الحديث بالتفاضل 
بيسن الذكر والانشى والرواية ضعيفة سنداً بسلمة وعمل المشهور بها على تقدير . 
)١١‏ نفس المصدر الحديث : ١١‏ 
؟) الوسائل الباب ۲ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث :و 


O‏ م سم ان 


٠ 0 e ٠ ٠ e ٠ e ٠ ٠ 


تماميته لايكون جابراً . 

الوجه الثالث: قاعدة التفاضل المستفادة من الكتاب والسنة أما الكتاب فةوله: 
للذ كر مثل حظ الانثيين (٭ )١‏ بتقريب ان المستفاد من الايتين في الموضعين ان 
سهم الذكر ضعف الانثى وفيه انه حكم خاص وارد في مورد كذلك ولاوجهالقياس 
واما السنة فعدة روايات منها مارواه الاحول (٭ ۲) . 

بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان العلة الموجبة للتفاضل ما ذكر فيه 
وحيث ان العلة تعمم يكون الحكم عاماً والانصاف ان التقريب المذكور متين 
ان قات نرى أنه لايكون كذلك في بعض الموارد كالاخوة والاخوات من الامقلت 
كل عام ومطلق قابل لان يخصص ويقيد ولذا لو قال المولى لاتأكل الرمان لانه 
حامض الا الحامض الكذائي نأخذ بعمومالعلة ونحكم بحر مة كل حاءض ونخصص 
العام بالاستثناء المذكور في الكلام . 

ومنها : مارواه يونس عنأبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له: كيف 
صار الرجل اذا مات وولده من القرابة سواه يرث النساء نصف ميراث الرجال 
وهن اضعف من الرجال واقل حيلة ؟ فقال: لانالله عزوجل فضلالرجال على النساء 
درجة لان النساء يرجعن عيالا على الرجال (٭ م) والتقريب هو التقريب لكن 
الحديث ضعيف سنداً . 

ومنها : مارواه اسحاق النخعي قالسأل النهيكي أبا محمد عليه السلام مابال 
المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين فتال أبو محمد 
عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد ولانفتة ولاعليهامعقلة انما ذلك على الرجال 

۱۷١و‎ 1١١/ءاسنلا)١‎ 


*) لاحظ ص : ۸٥۷‏ 
(r‏ الوساثل الباب ۲ من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث : ۲ 


؟لمى» سسس س ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
أما اذاكانوا جميعاً للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية". 
) مسأ له (YA‏ : اذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة 
النسب بأنكانوا بعضهم للابوين وبعضهم للام وبعضهم الاب سقط 
المتقرب بالاب'' 


فقلت في نفسي : قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالته عليه السلام 

عن هذه المسئاة فاجابه بهذا الجواب فاقبل علي أبومحمد عليه السلام فقسال : 
نعم هذه المسئلة مسئلة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد اذاكان معنى المسألة 
واحداً (*# )١‏ والتقريب هو التقريب ولايبعد أن يكون الحديث تامأ سند . 

ومنها ما رواه محمد بن سنان ان-الرضا عليه السلام كتباليه فيما كتب 
من جو اب مسائله » علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث 
لان المرأة اذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفرعلى الرجال وعلة اخرى 
في اعطاء الذكر مثليما تعطى الانثى لان الانثى فيعيال الذكر ان احتاجت وعليه 
أنيعو لها وعليه نفقتهاء و ليس على المرأة أن تعول الرجل ولاتأخذ بنفقته ان احتاج 
فوفر على الرجال لذلك وذلك قول الله عزوجل « الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (*# ؟) والرواية ضعيفة سنداً 
فالنتيجة ان مقنضى الصناعة الالتزام با لتفاضل لكن لااشكال في حسن الاحتياط با لصلح. 

)١‏ الذي يختلج بالبال أن يقال مقتضى دليل التفاضل معللا بالعلة المنصوصة 
جريان الحكم في المقام فان مقتضى التعليل الوارد في حديث الاحول عدمالفرق 
بين المقامين الا أن يتم الفرق بالاجماع والله العالم . 
؟) استدل على المدعى بالاجماع وعدمالخلاف قال في الجواهر : « مندون . 


۳: نفس المصدر الحديث‎ )١ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )۲ 


فى قرات آلا د رح بوي وبح اكير 
ولوفقد المتقرب بالابوينقام المتقرب بالا بمقامه''والمشهور على 
أن المتقرب بالام ان كان واحداً كان له السدس وان كان متعددآ 
كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية واازائد على السدس أوالثلث يكون 
للمتقرب بالابوين واح دا كان اواكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الانشيين” ولكن لايبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف الام 

كالاعمام والعمات منالابوين ويقتسمونالمالبينهم جميعاً بال وة" 
خلاف يعرف فيه بينهم كماعن جماعة الاعتراف به بل عن الغنية والسرائر الاجماع 
عليه » وبخبر الكناسي ( *# ١‏ ) عن أبي جعفر عليه السلام الى أن قال : وعمك 
اخوابيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه . 

١)كما‏ تقدم ودل عليه النص أيضاً فلاحظ . 

۲) ادعى في الجواهر عدم الخلاف وأفاد : بأنه لعل الوجه في ذلك انه لما 
كان تقربهم الى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت ان ارثها 
كذلك أو لأنه لما انتقل اليهم ارث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له بل لعله 
هو معنىانه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له » الخ(؟). 

۳) بتقريب ان القاعدة الاولية في الاشتراك التسوية وعدم التفاضل وعدم 
الخلاف المدعى لايكون اجماعاً تعبدياً على الحكم وأماكون تقربهم بالاخوة 
مقتضياً للتفاضل فلادليل عليه فان كل حكم تابع لموضوعه وأما انهم يرثون نصيب 
من يتقربون به ففيه ان من يتقرب به العم بالميت هو الاب فيلزم أن يكون سهمه 
كسهم الاب فان المستفاد من حديث أبي أيوب (٭ م) انكل ذي رحم في حكم 


؟)الجراهر ج ۲۹ ص ١975‏ 
م) لاحظ ص : ۸٥4‏ 


8 سسس ماني منهاج الصالحين ج 1١‏ . 
( مسألة ۲۹) : للخالالمنفردالمال كله" و كذا الخالانفمازاد؟ 

يقسم بينهم السوية" وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان 
والخالات*واذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فمازاد 
وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء أكانوا 
للابوين آم للاب أم للام'*أمالوتفرقوابأ ن كان بعضهم للابوين وبعضهم 
للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب'' ولوفقد المتقرب بالابوين 
قام مقامه(! 


من يتصل بالميت ف اا وارثأ له الا أن يكون وارث أقرب وبعيارة واضحة ان 
العم يرث مايرثه الاب لكن لادليل على التفاضل نعم مقتضى عموم العلة المستفاد 
من حديث الاحول )١«(‏ ان سهم الذ كر ضعف الانثى على الاطلاق الافي مورد 
قام فيه الدليل على عدمه ولكن مقتضى الاحتياط التصالح والله العالم . 

. بالقراية فان المفروض انحصار الوارث فيه فيكون الما لكله له‎ )١ 

؟) بعين التقريب . 

م) اذ لاوجه للتفاضل ومةتضى القاعدة الاولية التسوية . 

) الكلام فيها هو الكلام والتقريب هو التقريب . 

6 لعدم دليل على التفاضل وقال في الجواهر (٭ )١‏ في هذا المقام : « بلا 
حلاف أجده فيه نعم مقتضى حديث الاحول (# ") التفاضل . 

5)كما تقدم فان المتةرب بالابوين مقدم على المتقرب بالآب . 

۷) كما تقدم أيضاً . 

۸٥۷ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) ج ۳۹ ص : ۱۸۱ 

۳) لاحظ ص : ۸٥۷‏ 


في مراتب الأووشق ب:سسسصب س ا 
كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم 
بالسويةايض]”'ولكنلايبعدأن يكو نالمتقرب بالامكالمتقر ب هبالابوين 
وأنهم يقتسمون المال جميعاً بينهم بالسوية”". 

( مسألة )٠١‏ : اذا اجتمع الاعمام والاخوالكان للاخوالالثلث 
وان کان واحدآ ذكراً أوأنثى والثلثان للاعمام وان کان واحدآذکراً 
اوأنثى”” فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم واذا تعدد 

الاعمام اقتسموا الثلثي ن كذلك. 

. كما تقدم تقريب الاستدلال عليه في العم والعمة فراجع‎ )١ 

+( لعدم دليل معتل ره على التفضيل وممتفی القاعدة الاو لية اليسو بة فيالمال 
المشترك ومقتضى حديث أبي أيوب ١  (‏ ) ان الخالة بمنزلة الام فالعلة للارث 
هذه الجهة ولا فرق فيها بين المتقرب بالآاب وبين المتقرب بالام فالحق التقسيم 
بالسوية الا أن يقال ان مقتضى التعليل الوارد في حديث الاحول (* ؟) التفاضل. 

۳) على المشهور بي نالأصحاب شهرة عظيمة كمافي الجواهر ويدل على المدعى 
مارواه ابو ايوب (# م) فان المستفاد من هذه الرواية انكل رحم بمنزلة الرحم 
الذى يجربه الى الميت والمفروض ان من تقرب به الخال والخالة الام ونصيبها 
الثلث وان من يتقرب به العم والعمة الأب ونصيبه الثلثان . 

. وقد تقدم شرح كلام الماتن‎ )٤ 

۸٥4 : ص‎ ظحال)١‎ 


۲) لاحظ ص : ۸٥۷‏ 
۳) راجع ص : ۸٥)‏ 


سسس عسسمه .سس ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة )"١‏ :اذا دخلالزو جاوالزوجة علىالاعمام والاخوال 
معا كان للزو ج أوالزوجة نصيبه الاعلى أعنى النصفاوالربع وللاخوال 
ثلث الاصل وللاعمام الباقي'. 
( مسألة 7" ) : اولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات 
ولاخال وخحالة ولايرث ولدخال اوخالة مع حال ولا مع خالة و لامع 
عم ولامع عمة بل بكو نالميراث للعم أوالخال أوالعمة أوالخالة لما 
عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لاصنفان کی يتوهم ان 
ولدالعم لايرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والذالة وان 
ولد الخال لايرث مع الخال اوالخالة ولكن يرث مع العم أوالعمة 
بل الولد لايرث مع وجود العم او الخال ذكراً اوأنثى ويرث مع 
- افق 
١)فانه‏ لابنفص من نصوب الزوجين فلهما نصيبهما والادوال يرون تصيب 
الام وسهم الام الثاث فير ئون الثاث والباقي للاعمام بالقرابة وهذا واضح : 
؟) الآأمر كما أفاده فان الاعمام والاخوال صنف واحد فمع وجود الاقرب 
لاتضل النوبة الى الأبعدكتاباً وسنة أما الكتاب فقوله تعالى واولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض (* )١‏ وأماالسنة فعدة نصوص منها مارواه أبو أيوب (*# ؟) ومنها 
مارواه زرارة (٭ ۳) . 
)١‏ الانفال/ ۷٥‏ والاحزاب ٩/‏ 


؟) لاحظ ص : 06م 
۳) لاحظ ص : ۸0٩‏ 


ف راتت اروف و 

(مسألة ۳۴۳ ) : بر ثكل واحد من اولاد العمومة والخؤولة 
نصيب من يتقرب به فاذا اجتمع ولد عمة وولدخال أخذ ولد العمة 
وان كان واحد] أنثى الثلثين » وولد الخال وان كان ذكراً متعدداً 
الثلث'. 

( مسألة ۳٤‏ ) : قد عرفت ان العم والخال ذكراً أم أنثى يمنع 
ولدالعم وكذلك الاقرب من الاولاد يمنع الابعد فولد العم يمنع 
ولدولد العم والعمة وولد ولدالخال والخالة'' الافي صورة واحدة 
وهى ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون 
المالكله له ولايرث معهالعم للابا صلا "ولو كان معهما خخال أ وخالة 
سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة “ ولوتعدد العم 

. )١ لاحظ مارواه أبو أيوب (٭‎ )١ 

9) وقد عرفت شرح كلام الماتن . 

م ) بلا حلاف فيه بيننا بل الأجماع يتسميه عليه هكذا في الجواهر ( # ۲ ) 
وقد استدل على المدعى بما ارسله الصدوق قال : فان ترك عماً لأب وابن عملأب 
وام فالمال كله لابن العم للاب والام لآنه قد جمع الكلالتين كلالة الاب و كلالة 
الآم وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الآثمة عليهم السلام (* ") . 

۽) لآن الاجماع قائم في مورد خاص وفي غيره يعمل يما هو مقتضى القاعدة 
والمفروض ان الأقرب مقدم وهو يمنع الأبعد . 


۸٥٤ : لاحظ ص‎ )١ 
ج ۳۹ ص: 6لا‎ )۲ 
الوسائل الباب من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث: ه‎ (۳ 


14م سس سسس هباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
أوا, بن العماو کان زوج أوزوجة ففي جر پان الحكم الاول اشکال'. 
( مسألة 0" ) : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد منهما 
فاذا كان للميت عم وعم أب او عم أم اوخال لاب او أم كان المير اث 
لعم الميت ولايرث معه عم أيه ولاخال أبيه ولاعم أمه ولاخال أمه 
ولولم يكن للميت عم أوخال لکن كان له عم أب وعم جداوخال 
جدكان الميراث لعم الاب دون عم الجد أوخاله” . 
( مسألة 5" ) : اولاد العم والخال مقدمون على عم أب المبت 
وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا منالاولاد وان 
بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال. 

. الظاهر ان وجه الاشكال اختصاص الحكم بمورده ولا يشمل غيره‎ )١ 

؟) والوجه فيه ان الاقرب بمنع الأبعد . 

۳( قال في الجواهر 3ق 6 في عدا المقام: « فعمومة الميت وعماتهواولادهم 
وان نزلوا وخؤوله وخالاته واولادهم وان نزاوا أحق بالميراث من عمومة الاب 
وعماته وخحؤوله وخحالاته وأحق منعمومةالاموعماتها وخؤولها وخالاتهالانءءومة 
الميت وخؤولته أقرب اليه و كل أقرب أولى من الآبعدكتاباً (“* ۲) وسنة (٭ م) 
واجماعاً واولادهم يقومون مقامهم على ان ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة وعمةالام 
مثلا من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة ام الميت » 
الخ. 

۱۸۸ ج ۳۹ ص‎ )١ 


؟) الانفال / ۷٥‏ 
*) الوسائل الباب ۲ من ابواب موجبات الارث الحديث : ١‏ 


في مرائب الارث بس ااا لالم 
( مسألة ۳۷ ) : اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم 
الام وعمتها وخحالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهسم 
بالسوية”' والمشهوران ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية 
والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين" ولايبعد 
ان المتقربين بالابايضاً يقتسمونالمال بينهم بالسوية من دون فرق 
بين الخال والعم'". 
( مسألة 8") : اذادخلالزو جأوالزوجة على الاعمام والاخوال 


وعلى الجملة عم الميت أولى بالميت من عم أب الميت والمفروض انولد 
العم يقوم مقامه في ظرف عدمه فيمنع عم أب الميت عن الارث فلاحظ ٠‏ 

)١‏ لعدم ما يقتضي التفاضل فتكون شر كتهم بالسوية وبعبارة اخرى كل قريب 
يرث نصيب من يتةرب به الي الميت والمفروض ان المتقربين بالام يرئون سهم 
الام وسهمهاا لثلث يقسم بينهم بالسوية لعدم ما يقتضي التفاضل مع ملاحظة مجموع 
الادلة كتاباً وسنة . 

۴) وقد تقدم تقريب استدلال ماذهب اليه المشهور ورده . 

۳) فان التسوية مقتضى القاعدة الاولية والتفاضل يحتاج الى الدليل وانشئت 
اللا ا E‏ 
وهو الثلث بمقتضى حديث أبي أيوب (# )١‏ ولكن لادليل على التفاضل نعمعلى 
ما ذكرنا من أن مقتضى حديث الاحوال (۲#) التفاضل على الاطلاق يلزمالالتزام 
به في كل مورد الا فيما قام الدليل على خلافه . 

۸٥٤ : ص‎ عجار)١‎ 

۲) راجع ص: ۸٥۷‏ 


.مم بد _ ب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
كان لازو جأواازوجة نصيبه الاعلى من‌النصف اوالربع'! وللاخوال 
الثلث وللاعمام الباقي كما عرفت " واما قسمة الثاث بين الاخوال 
و كذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى م نقدم”". 

( مسألة 8" ) : اذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط 
وكانوا متعددين اخحذ نصيبه الاعلى منالنصف والربع والباقي يقسم 
بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لودخل الزوج أو الزوجة 
على الاعمام المتعددين. 

( مسألة 4٠‏ ) : اذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع 
احدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النو ع کجدلاب هوجد 
لام أم تعدد اكما اذا ترو ج أخ الشخص لابيه باخته لامه فولدت له 
فهذا الشخص ا لنسبة الى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص 
بالنسبة الى ولدهما ولدعم لاب وولدخال لام واذا منع أحد السببين 


الاخر ورث بالمانع كما اذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتالهما ثم 


. فان نصيب الزوجين ثاب تكما تقدم‎ )١ 
فان الاخوال يرثون سهم الام وفرضها الثلث فهم يرثون فرضها فانه تقدم‎ )9 
. ان الام فرضها ثابت والباقي للاعمام الذين يقومون مقام الاب فكما ان الأب يرث‎ 
. الباقي كذلك الاعمام يرثون الباقي‎ 
. وقد تقدم شرح كلاهه‎ )۳ 
هذا ظاهر واضح فانه لاينقص من سهم الزوجين وبعد اخراج سهمالزوج‎ )٤ 
. أو الزوجة يكون الباقي للاخوال أو الأعمام‎ 


في الميراث بالسبب ١/الم‏ 
مات أحدهما فتزوجها الاخر فولدت له فولد هذه المرأة من زوجها 
الاول ابن عم لولدها مسن زوجها الثاني وخ لام فيرث بالاخوة 


لابالعمومة" فصل في الميراث بالسبب وهواثنان الزوجية والولاءفهنا 


مبحثان الاول فى الزوجية . 
( مسألة ١‏ ) : برثالزوج من الزوجة النصف مع عدم الولدلها 
والربع مع الولد'' 


. الامركما أفاده وتقريب المدعى كما في المتن فلا وجه للتطويل‎ )١ 

؟) بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: « ولكم نصف ماترك أزواجكم 
ان لم يكن لهن ولد فان کان لهن ولد فلكم الربع مما تر كن من بعد وصية يوصين 
بها أودين ولهن الربع مما ةر كتم انلم يكن لكم ولد فانكان لكم ولد فلهنالثمن 
مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين الاية (٭# .)١‏ 

وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه محمد بنمسلم 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايرث مع الام ولا ممع الاب ولا مع الابن ولامع 
الابنة الا الزوج والزوجة وان الزوج لاينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد 
والزوجة لاتنقص منالربع شيا اذا لم يكن ولد فاذاكان معهما ولد نللزوج الربع 
وللمرأة الثمن (٭ ؟) . 


١١ /ءاسنلا)١‎ 


؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث : ١‏ 


ا سي سح ع يت نات ننهاج المالحين ع ١١‏ 
وان تزل وئرث الزوجة منالزوج الربع مع عدم الولد له والثمن 
مع الولد وان نزل". 

( مسألة ۲) : اذا لم تنرك الزوجة وارثا لها ذانسب أوسبب 
الا الامام فالنصف لروجها بالفرض”' والنصف الاخر يرد عليه على 
الاقوى(؛ 


a 


)١‏ أما على تقدير صدق الولد على الولد مع الواسطة فظاهر وأما على تقدير 
عدم الصدق فلابد من اتمام المدعى بالتسالم والاجماع . 

؟) قد ظهر تقريب المدعى مما تقدم فلاحظ . 

#) لما مر من أن الزوج مع عدم الولد للزوجة يرث النصف . 

)٤‏ يظهر من الجواهر ان الحكم مشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعياً 
وعن الشيخين وجماعة دعوى الأجماع عليه وتدل على المدعى جملة منالنصوص 
منها مارواه محمد بن قبس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها 
احد ولها زوج قال الميراث ازوجها (٭ )١‏ . 

ومنها : مارواهاً بو بصير قال : قرأ علي أبو عبدالله عليه السلام فرائض علي 
عليه السلام فاذا فيها : الزوج يحوز المالكله اذا لم يكن غيره (٭ ۲) . 

ومنها : مارواه أيضاً قالكنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بالجامعةفنظر 
فيها فاذا : امرأة ماتست وتر کت زوجها لاوارث لها غيره المال له کله ( د م ) 

١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب ميراث الازواج الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : " 


فى السرات: بلست تت سيد ب د ع يح .يلي 
فرضا''وهل برد عليها الباقي مطامًاً”' أواذاكانالامام غائبا””اولابرد 


وغيرها من الروايات الواردة في الباب فراجع فلا اشكال في المسثلة ولكن ذهب 
الديلمي على مانقل عنه الى انه لايردعليه ويكونالزائد للامام واستدل عليهبالاصل 
وبالاية (* )١‏ وبمارواه جميل بن دراجعن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايكون 
الرد على الزوج ولا زوجة (٭ ؟) . 

وفيه : ان الأصل لامجال له بعد قيام النصو ص كما هو ظاهر وأما الاية فغايتها 
الاطلاق فلا مانع من تقييدها بالنصوص المقيدة لها وأما الرواية فهي ضعيفة سنداً 
بضعف أسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال مضافاً الى أن ابن بنت الياس 
مخدوش والله العالم . 

١)كما‏ تقدم بمقنضى الاية والرواية والاجماع . 

۲) وهو المنسوب الى المفيد قدس سره واستدل عليه بمارواه أبو بصير عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها( +۳) 
ومثله في الدلالة على المدعى حديثه الاخر عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة 
مانت وت رکت زوجها قال : الما لكله له قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال 
المال لها (* )٤‏ . 

م) هذا القول منسوب الى الصدوق قدس سره بتقريب ان مقتضى الجمع 
بين خبر أبي بصير وما يدل على خلافه التفصيل بين زماني الحضور والغيبة وهو 


١؟/ءاسلا)١‎ 

؟) الوسائل الباب ” من ابواب ميراث الازواج الحديث : ۸ 
۳) الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الازواج الحديث : ٩‏ 
)٤‏ نفس المصدر الحديث : > 


٠١ دب ماني منهاج الصالحين ج‎ ٤ 
عليها بل يكون الباقي للامام''اقوال اقواها الاخير”".‎ 


مارواه على بن مهزيار قال :كتب محمد بسن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني 
عليه السلام : مولى لك أوصى بمائة درهم الي وكنت أسمعه يقَول كل شيىء هو 
لي فهو امولاي › فمات وتر کها ولم يأمر فيها بشبىء وله امرأتان احداهما يبغداد 
ولا اعرف لها موضعاً الساعة والاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ 
فكتب اليه : انظر أن تدفع من هذه المائة درهم الى زوجتي الرجل وحتهما من 
ذلك الثمن انكان له ولد وان لم يكن له ولد فالرببع وتصدق بالباقي على مسن 
تعرف ان له اليه حاجة انشاء الله (“ .)١‏ 

ومارواه محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبيعمير بيا عالسابري 
وأوصى الي وترك امرأة ام بترك وارثاً غيرها فكتبت الى العبد الصالح عليهالسلام 
فكتب الي : أعط المرأة الربع واحمل الباقيالينا )٠#(‏ وغيرهما من الأحاديث 
الواردة في هذا الباب . 

)١‏ هذا القول مشهور شهرة عظيمة بين القوم كادت تكون اجماعاً بل لعلها 
كذلك بل ظاهر المحكي عن ابن ادريسس أو صريحه الاجماع عليه هكذا في 
الجواهر (*«”) . 

۲) اذ على تقديرالالتزام بالتعارض لامجال للجمع المد كور فانه جم ع تبرعي 
وبلا دليلفلابد مناعمال قانون التعارض والنصوص الدالة على عدم ارثهاموافقة 
مع الكتاب حيث ان المستفادمنه ان ارثه مععدم الولدالريع على الاطلاقفا لحق 


١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )'9 
۸۰ : الجواهر ج ۳۹ ص‎ )۴۳ 


AVo 


في امير اث با اسب 
( مسألة ۳) : اذاكان للميت زوجتان فما زاداشتر كن في الثمن 
بالسوية معالولد وفيالربع بالسوية مع عدم الولد''واذا طلقالمريض 
زوجاته وکن أربعاً وتزوج اربعاً اخرى ودخل بهن ومات في مرفه 
قبل انتهاء السنة من الطلاق اشركت المطلقات مع الزوجات في 
الربع أوالئمن”'. 
الترجيح منحصر بالأحدثئية والترجيح بها أيضاً يقتضي عدم الرد لاحظ مارواه ابن 
مهزيار وابن نعيم (٭ )١‏ فالنتيجة هي النتيجة . 

)١‏ فان الثمن أو الربع سهم الزوجة المقتضى للاشتراك بالتسوية خصوصاً 
اذا كان ااسبب واحداً . 

۲) سيتعرض الماتن لهذا الفرع وهوارث الزوجة لوطلقت في مر ضالموت 
مع شرائطه في المسألة ه من هذا الفصل ونتعرض لشرح كلامه هناك فانتظر وأما 
وجه تقييده الحكم بالارث بالدخول فلعدة من النصوص منها مارواه أبو ولاد 
الحناط قال : سألت أبسا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال : اذا 
دحل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونکاحه باطل ( ٭ 7 ) 

ومنها : مارواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس لامريض أن يطلق 
وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جايز وان لم يدخل بها حتى مات في 
مرضه فنکاحه باطل ولا مهرلها ولاميراث ( ٭ ” ) وغيرهما المذكور في البابين 


۸۷٤: لاحظ ص‎ )١ 
١ : من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )" 


صو مم سس سحي و عبات اح الان جا 
( مسألة 4 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا 
مبراث بينهما في الانقطاع كما تقدم''ولايشترط الدخول في التوارث 
فلومات احدهما قبل الدخول ورثه الاخر زوجاً كان أم زوجة؟ 
والمطلقة رجمياً يرئة وتورث بخلاف البائن". 


المشار اليهما . 

. وتقدم شر ح كلام الماتن في كتاب النكاح فراجع‎ )١ 

)٠‏ لصدق الموضوع فيشمله دايل7<تق الار ثكتاباً وسنة لاحظ مارواه محمد 
بن مسلم (* )١‏ وغيره فان الموضوع المأخود في الآدلة عنوان الزوج والزوجة 
ولم يقيد بالدخول مضافاً الى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر اضف الى 
ذلك التصريح به في بعض النصوص لاحظ مارواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : 
لها الميراث وعليها العدة اربعة اشهر وءشر وان كان سمى لها مهراً يعني صداقاً 
فلها نصفه وان لم يكن سمى لها مهرأ فلا مهر لها (٭ ۲) . 

۳) فان التفصيل يستفاد من النصوص الخادة منها مارواه محمد بن قيسعن 
أبي جعفر عليه السلام قال : اذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة 
منه لم تحرم عليه فانهاترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين 
الاولتين فان طلتها الثالقة فانها لاترث من زوجها شيثاً ولا يرث منها (٭ ) وغيره 
من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع . 

۸۷۱ : لاحظ ص‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث : ١‏ 

۳) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث : ١‏ 


في الميراث بالسبب —- AVY‏ 


( مسألة ۵ ) : يصح طلاق المريض لزوجثه ولكنه مکروه فاذا 


)١‏ بلا اشكال ولاكلام قال في الجواهر (٭# )١‏ في هذا المقام « بلا خلاف 
كما عن المبسوط بل لعله اجما ع حتى منالقائل بعدم الجواز الذي لاينافي الصحة 
المستفارة من جملة من النصوص المستفيضة أو المتوائرة » انتهى لاحظ فا رواه 
أبو العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة في مرضه.ورثته 
مادام في مرضه وان انقضت عدتها الا أن يصح منه قال: قات : فان طال به المرض 
فقال : ما بينه وبين سنة (٭ 7) . 

وما رواه سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه 
مادامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهيترثه الى سنة الحديث ( *# م ) 
وغيرها المذكور في الباب المشار اليه . 

وعلى الجملة لااشكال في صحة طلاق المريض انما الكلام في أنه حرام 
تكليفاً أو مكروه ويستفاد من جملة من النصوص حرمة طلاق المريض منهامارواه 
زرارة (٭ 4) ومنها غيره المذ كور في الباب المشار اليه . 

فان المستفاد من هذهالنصو ص حرمة طلاقه لكن يظهرمنالجو اهران المشهور 
بين الأصحاب شهرة عظيمة كراهة طلاقه بل لم يتحقق الخلاف في ذلك ويمكن 
أن يقال انه لو كان حراماً شاع وذاع والحال ان الأمر على حلاف الحرمة وانه 
لو طلق المريض زوجته لايعد طلاقه مورد الانكار فيكون مكروهاً غاية الأمرتكون. 
كراهته أشد من كراهة مطلق الطلاق ولفائل أن يقول ان الظهور الاو اي للنصوص 

المشار اليها الحرمة الوضعية كما في بقية مواردالمعاملات حيث يحمل النهي فيها 
١)الجواهر‏ ج ۳۲ ص ۱٤۸‏ ظ 
*) الوسائل الباب ۲۲ من ابواب اقسام الطلاق وأحكامه الحديث : ١‏ 
*) نفس المصدر الحديث : ٤‏ 
4) لاحظ ص : ۸۷٥‏ 


وبر سس ا حي يا حت ا ی مهاج الان ج ١‏ 
طاقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولابرثها في 
غيرذلك١١‏ وأما اذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعياً 
ام کان باثنآً اذاكان موته قبلانتهاء السنة من حين الطلاق" ولم يبرا 
من مرضه الذي طاق فيه” ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعاً 
ولامباراة“ ولم نتزو ج بغيره '* فلومات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة 


على الوضع بقرينمة الوضوح خارجاً وبقية النصوص الدالة على الصحة تحمل 
على الكراهة فالنتيجة واحدة فلاحظ . 

١)كما‏ تقدم وقلنا يستفاد التفصيل من النص . 

؟) اجملة من النصوص منها مارواه أبو العباس (* )١‏ ومنهاغيره المذكور 
في الباب ۲۲ من أبواب أفسام الطلاق وأحكامه ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين 
کون الطلاق رجعياً أو بائناً . 

م) لاحظ حديث أبي العباس المشار اليه آنفاً فانه استثنى فيه صورة البرء 
من مرضه الدي طلق فيه . 

ع )لاحظ مارواه محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبدالله عليهالسلام 
يقول : لاترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزو ج شيثاً اذا 
كان ذلك منهن في مرض الزو ج وان مات لأنالعصمة قد انقطعت منهن ومنه (۲#) . 
فان المستفاد من هذه الرواية ان الطلاق لو كان يسؤالها أو كان طلاقا تلعياً أو 
مباراة لايتحةق الارث وهذه الرواية ضعيفة فان الهاشمي المذكور لم يوثق . 

ه) لاحظ مارواه أبوعبيدة الحذاء ومالك بن عطي ةكلاهما عن محمد بنعلي 


۸۷۷ : لاحظ ص‎ )١ 


؟) الوسائل الباب ١5‏ منأبواب ميراث الازواج 


في الميراث باأسيب سس سس u‏ هليم 
اوبريء من مرضه فمات لمترثه”'وأمااذاكانالطلاق بسؤالها او کان 
الطلاق خلعاً اومباراةاوكانت قد تزوجت المرأة يغيره ففيهاشكال”'. 
( مسألة 5 ) : اذا طلق واحدة من اربع فتزو ج اخرى ثم مات 
واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولن ففي الزواية وعليها العمل انه 
كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الاربع المشتبهة فيهن 


عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مر ضهحتى 
انقضت عدتها ثم مات في ذالك المرض بعد انةضاء العدة فانها ترثه مالم تتزوج 
فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لاترئه (* )١‏ فان الحديث تام ممن 
حيث الدلالة على المدعى لكه ضعيف سنداً فان ربيع الأصم ام يوثق بل السند 
مخدوش من غير هذه الجهة أيضاً . 
)١‏ اذ المقيد ينتفي بانتفاء احد قيوده . 
؟) لضعف الدليل سند كما تقدم فالاشكال المذ كو رمن هذه الناحية فلاحظ بقي 
شيىء وهو أن المستفاد من بعض !انصو ص اختصاص الارث بصورة قصد الاضرار 
لاحظ حديث سماعة (*# ۲) . 
ومثله في الدلالة مرسل يونس عن بعض ر جاله عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : سألته ما العلة التي من أجلها اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال 
الاضرار ورثته ولم يرثها؟ وما حد الاضرار عليه ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى 
الاضر ارمنعه اياها مير ائزهأمنه فالزمالميراث عقو بة (6دم) فان مقتضىءفهو مالشرطية 
)١‏ الوسائلالباب ١6‏ من ابواب ميراثالازواج الحديث: ۸ والباب ۲۲ من اقسام 
الطلاق الحديث : ه 
؟) لاحظ ص : ۸۷۷ 
#) الوسائل الباب ١4‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث : ۷ 


٠١ ا مبائي منهاج الصالحين ج‎ AA 
المطلقة بثلاثة ارباعه هذا اذا كان للميت ولد والاكان لها ربع الربع‎ 
وتشترك الاربعة الاولى في ثلاثة ارباعه ' وهل يتعدى الى كل مورد‎ 
. اشتبهت فيه المطلقة بغيرها اويعمل بالقرعة قولان اقواهما الثاني"‎ 
مسألة ۷ ) : يرث الزو.ج من جميع ما تركته الزوجة منقولا‎ ( 
وغيرهارضاً وغيرها(”وثرث الزوجة مما ت ركه الزوج من المنقولات‎ 
. انه لو لم يكن قاصدا للاضرار لاترثه والله العالم‎ 

١)بلا‏ حلاف أجده مماعدا ابن ادريس هكذا فيالجواهر ويدل على المدعى 
حديث أبي بصير ق-ال : سألت أيا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة 
في عقدة واحدة أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة فال : جائز له ولهن 
قلت : أرأيت ان هوخرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على 
طلاقها قوماً من اهل تاك البلاد وهم لايعرفون المرأة ثم تزو ج امرأة من أهلتلك 
البلاح بعد انقضاء عدة تلك المطلفة ثم مات بعد ما دحل بهاكيف يسم ميراثه ؟ 
فقال : ان کان له ولد فان لامرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن 
ما ترك وان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيىء لهامن الميراث 
و [ ليس ] عليها العدة قال: ويقتسمن الثلائةالنسوة ثلاثة أرياع ثمن ماتركوعليون 
العدة وان لم تعرف التي طلفت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك 
بينهن جيعاً وعليهن جميعا العدة (* )١‏ وسند الحديث نقي ودلالته على المدعى 
ظاهرة . 

؟) لاختصاص النص بمورده ولاوجه للتعدي فتصل النوبة الى قاعدة القرعة 
التي تكون لكل أمر مشكل . 

۳) قال في الجواهر: « لاخلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث منجميع 


)١‏ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب ميراث الازواج 


في الميراث بالسبب ج ر 
والسفن والحيوانات' ' ولاترث من الارض لاعينئاً ولاقيمة 2 


ما تر كته زوجته من ارض وبناء وغيرهما » الخ ويكفي لاثبات المدعى اطلاق 
الكتاب (* )١‏ والسنة لاحظ مارواه محمدينمسلم (٭ )١‏ ولاحظ مارواه ابن أبي 
يعفور (٭ ۳) وغيرهما . 

. بعين التقريب المتقدم‎ )١ 

؟) يظهر من الجواهر (* 4) انالمسئلة اجماعية وتدل على المدعى جملة من 
النصوص منها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لاترث مما ترك 
زوجهامن الفرى والدور والسلاح والدواب شيئأوترث من المال والفرشوالثياب 
ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والآبواب والجذو ع والقصب فتعطى حقها 
منه (٭ ©). 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: تر ثالمرأة 
الطوب ولا ترث من الرباع شيثاً قال : قلت :كيف ترث من الفرع ولا ترث مسن 
الربا ع شيثاً ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من 
الفر ع ولاترث منالأصل ولايدخلعليهم داحل بسببها (٭1) وغيرهما منالروايات 
الواردة في الباب المشار اليه . 

ونسب الخلاف الى ابن جنيد واستدل له بمارواه ابن أبي يعفور عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من 


١)لاحظ‏ ص :۸۷۱ 

؟) لاحظ ص : ۸۷۱ 

۳) لاحظ ذيل هذه الصفحة 

۲١۷ : الجواهر ج وم ص‎ )٤ 

ه) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١:‏ 
5) نفس المصدر الحديث : ۲ 


٠١ مبائي منهاج الصالحين ج‎ AAY 
وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجاروآلات واخشاب ونحو ذلك‎ 


التربة شيعا ؟ أو يكون في ذلك بمنزة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : 
برها وترثه من کل شبىء ترك وتر کت (٭ )١‏ . 

وقال في الجواهر يتجه حمل هذه الرواية على التقية قول : المرجح الأول 
في باب الترجيح هو موافقة الكتاب والترجبح من هذه الجهة ممع حديث ابن أبي 
يعفو ر الدال على ارث الزوجة من العقاراذ المستفاد من اطلاق الكتاب ان الزوجة 
ترث م نكل شبىء الاأن يقال ان عدم ارثها منها مو ردالتسالم والاجماع ولا يكون 
قابلا للنقاش وعليه تحمل الرواية المعارضة على التقية من باب عدم الطرح لامن 
باب ترجيح المعارض بمخالفته مع القوم . 

وأما التفصيل بين كون الزوجة ذات ولد من الميت وعدمه بالالتزام بالارث 
من العقار في الأول وعدمه في الثاني فلا دليل عليه الامقطوعة ابن اذينة في النساء 
اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع (* ؟) وهذه الرواية مقطوعة لااعتبار بها لعدم 
دايل على صدورها من الامام عليه السلام ودعوى القطع بكونها عن الامام عليه 
السلام عهدتها على مدعيها وأما الظن بكونها عن الامام عليه السلام فعلى تقدير 
التسليم لاأثر له فان الظن لايغني من الحق شيثا . 

١)كماهو‏ المشهور بين الوم وتدل عليه النصوص منها مارواه الأحول عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول : لايرثن النساء من العقار شيثاً ولهنقيمة 
البناه والشجر والنخل يعني من البناء الدور وانما عنى من النساء الزوجة (دم). 

ومنها : مارواه زرارة (*# ) فانه يستفاد المدعى من هذه النصو ص بوضوح 

١ : الوسائل الباب ۷ من ابواب ميراث الازواج الحديث‎ )١ 

') نفس المصدر الحديث : ۲ 

«) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث : ١١‏ 

4) لاحظ ص :۸۸۱ 


في الميراث بلسي ٠‏ ا ص سسسب #ليم 
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ولكن لايخفى على الخبير ان المستفاد مسن مجموع الاخبار ان الزوجة ترث من 

قيمة الثابت في الأرض فان المستفاد من حديث محمد بن مسلم (*# )١‏ وان كان 
ارثها الطوب ولكن بقرينة بقية النصوص يعام انها ترث من القيمة لاحظ مارواه 
ميسر بيا ع الزطيعن أبيعبدالله عليه السلامقال سثلته عن النساء مالهن منالميراث 
قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأماالأرض والعقارات فلاميراث 
لهن فيه قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهن نصيبهن منه قال : قلت : كيف 
صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث 
به وانما هي دخيل عليهم انما صار هذاكذا لثلا تتزوج المرأة فيجبى* زوجها أو 
ولدها من قوم خرين فيزاحم قوماً آخربن في عقارهم (٭ ۲) . 

ومارواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتترث 
النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها » قال 
وانما ذلك لثلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ( ٭ ۳ ) ومارواه 
الأحول (*# )٤‏ . 

فان الظاهرانه يفهم من مجمو عالنصوص ان ارثها من قيمة البناء قالصاحب 
الجواهر (* ه) في هذا المقام « نعم ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب 
والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا حلاف أجد فيهبل الاجماع بقسميدعايه 
للاصوص المستفيضة أو المتواترة فيه » الخ . 

۸۸۱ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائلالباب ٩‏ من ابواب ميراث الازواج الحديث : ۳ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۷ 

4) لاحظ ص : ۸۸۲ 

ه) الجواهر ج ۳۹ ص ١١6‏ 


44م سس مهم سمس سمس ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
ولكن للوارث دفع القيمة اليها ويجب عليها القبول" ولافرق في 
الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أوبناء أوزرع أوغيرها" . 
ان قلت : الأجماع المدعى في المقام ان كان منقولا فلا يكون حجة وان 
كان محصلا فيمكن أن يكون مدركياً وأما النصوص فلا اشكال في التعارض بين 
حديث ابن مسام الدال على ارثها الطوب وبين مايدل على ارثها من قيمةالطوب. 

لاحظ حديث الفضلاء وفيه : ان المرأة لاترث من تركة زوجها من تربةدار 
أو أرض الا أن يقوم الطوب والخشسب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 6 ١‏ ) فعلى 
فرض التعارض يكون الترجيح بمواففة الكتاب مع حديث ابن مسلم حيث ان 
مقتضى الكتاب ارثها من كل شيىء قلت على هذايلزم أنيحتاط بالنسبةالى الطوب 
ويتم الأمر بالمصالحة ان قلت الاجماع قائم على عدم التفريق بين الطوب وغيره 
قلت هذا رجو ع الى الاجماع فلا تصل النوبة الى المعارضة . 

ولايخفى انا رجعنا أخير أ عن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة القوم وقلا| 
الترجيح يختص بالا حدثية وحيث ان الأحدث مجهول يدخل المقام في باب اشتباه 
الحدة بلا حجة ولا تن الاعتبار فتصصل النوبة الى الأخذ بالاطلاق 
الكتابي وان شئت قلت : يشك في تخصيص الكتاب وتقييده فالمرجع عمومه 
واطلاقه والله العالم . 

)١‏ كما هو ظاهر فانه لامقتضى لجواز عدم قبولها بل النصوص دالة على 
المدعى بوضوح ولكن تقدم ان مقنضى القاعدة الالتزام بارثها من نفس العين . 

!) قال في الجواهر « وعلى كل حال فلاريب في أن القول الاول أظهر وهو 
حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة دارا أو بستاناً أو غيرهما مشغولة بزرع او 
غر سأوخالية» (# )الخ والح كماافاده فانالنصوص المشاراليها دالةعلى المدعى 

؟) الجواهر ج ۳۹ ص : 7١6‏ 


في الميراث بالسبب ا وهم 
( مسألة ۸ ) :كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتاً من غير اجرة 

ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أوالثمن من قيمته'. 
( مسألة 4 ) : الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر 

والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس لاوارث اجبارها على 

القيمة'' . 

بقي شيىء وهو انه يستفاد من حديث زرارة (٭ )١‏ وحديثه الآخر (* ؟) . 

ان الزوجة لاترث من الدواب والسلاح شما وقال المجاسي عليه الرحمة في 
ذيل هذا الخبر في الجزء السابح من فروع الكافي ص ۸ :< قال في المسالك 
ما اشتمل عليه هدا الخير من الدواب والسلاح منفي بالاجماع وحمله بعضهم على 
ما يحبى بهالو لد من السلاح كالسيف فانها لاترث منه شيئاً وعلى ما أوصى به من 
الدواب أو وقفه او عمل به ما يملح من الارث ولا يخفى کو نه خلاف الظاهر الا 
أن فيه جمعاً بسن الأخبار وهو حير هن اطراحه رأساً انتهؤى » . 

)١‏ فان الظاهر من النصوص ان الشجر اأباقي في الأرض الى أن يفنىمورد 
حقهافطريق التقويم كما ذكره لاأن يقوم نفس الشجريما هو بلا لحاظ بقائهو بعيارة 
اخرى ان المستفاد من النصوص انها لاترث من نفس الأرض وأما الثابت في 
الأرض فترثه بما هو كذلك فلاحظ . 

!) والوجه فيه ان مقنضى الآدلة الآولية من الكتاب والسنة ارثها من جميع 
تركته ودليل الاستثناء لايشمل الثمرة الموجودة حين الموت فترث منها فلاوجه 
لاجبارها على القيمة فلاحق للورثة في اجبارها . 


١)لاحظ‏ ص : ۸۸۱ 
؟) الوسائل الباب ‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث : ١١‏ 


ا لل ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة )٠١‏ :اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أولغير عذر 
سنة أواكثر كان للزوجة المطالبة باجرة البناء''واذا أثمرت الشجرة 
في تلك المدة كان لها فرضها منالثمرة عيناً فلها المطالبة بها وهكذا 
مادام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة 
وغيرهما من النماءات7 . 
( مسألة ١١‏ ) : اذا انقلعت الشجرة اوانكسرت أوانهدم البناء 
فالظاهر عدم جواز اجبارها على اخل القيمة فيجوز لها المطالبة 
بحصتها من العين كا لمنقول”" نعم اذا كا نالبناء مستع دا للهدم والشجرة 
مستعدا للكسر والقطع جاز اجبارها على اخذ القيمة مادام لم ينهدم 
ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيلالمعد للقطم”“وهل يلحق بذلك 

)١‏ بتقريب انها شريكة مع الورثة فيها فيكون لها المطالبة ولكن قدمر ان 
المستفاد من الأدلة خلافه فلاو جه لمطالبتهانعم على ما قلنا أخيراً تكون مالكةانفس 
البناءكما تقدم فلا تغفل . 

؟) ااتقريب هو التقريب والجواب والاشكال كما تقدم فلاحظ . 

۳) بتقريب انها سهيمة في العين وجواز اجبارها بأخذ القيمة يختص بغي رحال 
الأنكسار والهدم وفيه ما تمدم من عدم كونها سهيمة بل لها القيمة ولكن قد تقدم 
الكلام عليه على المسلك الاخر . 

)٤‏ اذ قبل الانهدام يكون مضموناً بعنوان كونه شجراً فيترتب عليه الحكم 
الثابت في الآصل . 


في الميراث بالسہب ل - ب 
اقواهماذلكفلاوارث اجبارهاعلىاخذ قيمتها وكذا بيو تالقصب"!. 
( مسألة 17 ) : القنوات والعيون والابارترث الزوجة من آلاتها 
وللوارث اجبارها على اخحذ القيمة '' وأما الماء الموجود فيها فانها 
ترث من عينه ولیس للوارث اجبارها على اخل قيمته (" ولو حفر 
سرداباً اوبثر أقبلأن يصلالىمائها فمات ورثت منها الزوجة وعليها 
اخذ القيمة . 
( مسألة ١‏ ) : لولم برغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن 
الشجرو البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر اأورثة 
ولايجوز لها المطالبة بالقيمة* ولوعدل الوارث عن بل العين الى 
)١‏ بتقر بب اذالعرفيفهممن النصوص الحاقهابا لثو ابت قال في الجواهر(١)‏ 
2 وعلى كل حال فهل يدحل في الالات الدولاب والمحالة والعريش الذي عليه 
اغصان الكرم ونحوها وجهان اقواهما دخو لكل ما يسمى من آلات البناء من غير 
فرق بين ما اقخذ السكنى وغيرها من المصالح كالرحى » الخ والانصاف انالجزم 
بالكلية مشكل . 
)١‏ بل تقدم انها ترث من قيمتها وعلى الجملة حكمها حكم بقية الالاتمع 
ما تقدم فلااحظ. 
*) لوجود المفتضي وعدم شمول دليل المنع اياه فترث من عينه . 
۽) الكلام فيه هو الكلام فانها ترث من القيمة مع الاشكال المتقدم فلا تغفل . 
ه) بتقريب ان الاختيار بيد الوارث فله أن يدفع المبدل وله أن يدفع البدل 


)١‏ ج ۳۹ ص ۲۱۷ د۲۱۸ 


هلد ل هباني منها ج الصالحين ج ٠١‏ 
القيمة ففي وجوب قبولها اشكال'' وان كان الاظهر العدم” . 
( مسألة ١4‏ ) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع". 
( مسألة ١0‏ ) : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض 
ودخل بزوجته ورثته واذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولامهرلها 
ولاميراث7 . 
( المبحث الثاني ) في الولاء واقسامه ثلاثة ( الأول ) ولاءالعتق 
( مسألة 15 ) : ير ثالمعتق عتيقه بشروط ثلاثة (الشرط الاول) 
أن لايكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر والالم يثبت للمنعسم 
الميراث وكذا المكاتب الا اذا شرط المولى عليه الميراث فانه 
حينئذ يرئه نعم اذا شرط عليه مع وجود القريب لم يصح الشرط . 
وعلى كلا اند ليس لها الخيار ولكن قد مر ان سهمها من القيمة لامن العين 
فلها المطالبة بالقيمة والكلام فيها هو الكلام المتقدم . 
)١‏ بتغريب أن خياره مستمر. 
؟) اذ لادليل على الاستمرار بل الظاهر ان حق الوارث مادام لم يدفع وأما 
بعد الدفع فليس له الخيارهذا على مارامه الماتن وأماعلى ما سلكناه فليس للزونجة 
الا قيمة الثوايث مع الكلام المتقدم ذكره والله العالم . 
#) والأمر كما أفاده فانها شريكة في المالية فالميزان بيوم الدفع وأما الماتن 
فيرى ان العين بنفسها للوارث فلحاظيوم الدفع على القاعدة وتقدم ان الحق ارثها 
من العين بمقتضى الكتاب وأما مقتضى الاحتياط فالمصالحة . 


. وقد تقدم شر حكلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناك‎ )٤ 


في الميراث بالسبب 3-3 قهرم 

( مسألة ١٠‏ ) : الظاهرانه لافرق في عدمالولاء لمن اعتق عبده 
عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبداً معيئاً وفاءاً 
بنذره وأن يكون قد نذر عتتی عبدبعينه فيعتقه وفاءاً بنذره . 

( مسألة 18 ) : لوتبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجباً 
عليه لم )رٹ عتيقة . 

( الشرط الثانى ) أن لايتبرأ من ضمان جريرته فلواشترط علية 
عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم پرثه ولايشترط فيسقوط ضمان 
الاشهاد على الاقوى وهل يكفي التبري بعد العتق اولابد أن يكون 
حال العتق وجهان ( الشرط الثالث ) ان لايكون للعتيق قراية قري 
كان أو بعيدا فاو كان له قريب كان هوالوارث . 

( مسألة 14 ) : اذاكان للعتيق زو جاوزوجةكانله نصيبهالاعلى 
والباقي لامعتق . ) 

( مسألة ۲١‏ ) اذا اشترك جماعة في العتق اشت ر كوا في الميراث 
ذكوراً کانوا ام اناثاً ام ذکوراواناث واذا عدم المعتق فان کان ذكراً 
اننقل الولاء الى ورثته الذكور كالاب والبنين دونالنساءكالزوجة 
والام والبنات واذاكان أنثى انتقل الى عصبتها وهم اولاد ابيها دون 
اولادها ذكوراً واناثاً وفى عدمكون الاب نفسه من العصبة اشكال. 

( مسألة ۲۱ ) :يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمه-م 
وبرث كل منهم نصيب من يتقرب په كما تقدم في الميراث بالقراية. ‏ 


.و4 د لد ل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 

( مسألة ۲۲) مع فقدالاب والاولاد حتى من نزلوا يكونالولاء 
للاخوة والاجداد من الاب دون الادوات والجدات والاجداد من 
الام ومع فقدهم فللاعم_ام دون الاخوال والعمات والخالات ومع 
فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فان عدم وكان ذكراً ورثه اولاده 
الذكور وابوه واقاربه منالاب دون الام وان كان أنثى ورثتهالعصبة 

( مسألة ۲۳ ) : لايرث العتيق مولاه بل اذا لم يكن له قريب 
ولاضامن جريرة كان ميراثه للامام . 

( مسألة 4 ) : لايصح بيع الولاء ولاهبته ولااشتراطه في بيع 

( مسألة ۲۵ ) : اذاحملت الامةالمعتقة بعدالعتق من رق فالولد 
حروولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها فاذا اعتق ابوه انجر الولاء من 
معتق امهالى معتق ابيه فان فقد فالى ورثته الذ كور فان فقّدوا فالى 
عصبته فان فقد وافالى معتق معتق ا بيه ثم الى ورثتهالذ كور ثم الى عصبته 
ما لی معتق معتقابيه وهكذا فان‌فقدالموالي وعصباتهم فامو لى عصبة 
موالي الاب ثم الىعصبات مواليالعصباتفان فقدالموالي وعصباتهم 
ومواليهم فالى ضامن الجريرة فان لم يكن فالى الامام عليه السلام 
ولایرجع الى مولى الام ولو کان له زوج ردعلیه ولميرثه الامام ولو 
كان زوجة كان اازائد على نصيبها للامام عليه السلام . 

( مسألة 75 ) :اذا حمات من حر لم يكن لمولى أمه ولاء واذا 
حملت به قبل العتق فتحرر لابعتق امه فولاؤه لمعتقه . 


في الميراث بالسبب ۸۹۱ 
( مسألة ۲۷ ) :اذا فقد معتقالام كان ولاء الولدلورثته الذكور 

فاذا فقّدوا فلعصبة المعتق ثم الى معتقه ثم الى ورثته الذكور فان 
فقدوا فلعصبته فان فقدوا فلمعتقه وهكذا فان فقدالموالي وعصباتهم 
وموالي عصباتهم فالىضامن الجريرة فان فقد فالىالامام عليهالسلام 
( مسألة ۲۸ ) :اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد 
موت احدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذ كور لان الاقوى 
كون ارثهم من اجل ارث الولاء ''(الثاني) : ولاء ضمان الجريرة . 
( مسألة ۲۹ ) : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الاخر علىأن 
يضمن جريرثة اي جنايته فيقول له مثلا عاقد تك على ان تعقل عني 
وترثنى فيقول الاخر. : قبلت فاذا عقدا العقد المذ كور صح وترتب 
عليه اثره وهو العقل والارث”'ويجوز الاقتصار فى العقد على العقل 
الابتلاء في هذهالاعصار فالاشتغال بغيرهااهم وأولى واللهالهادي الى سواءالسبيل . 


۲) قال في الجواهر : «لاخلاف نصاً وفتوى في مشروعيته بل الاجما عبقسميه 
على أن من توالي وركن الى أحد برضاه فاتخذه ولياً يعقله ويضمن حدثه ويكون 
ولائه له صح ذلك ويثبت به الميراث » (# )١‏ الخ ومن النصوص الدالة على 
المدعى حديث عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن 
يعتق مملو كا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريفة فرضها عليه في كل سنة الى أنقال 
قات: فاذا اعتق مملو كأ مماكان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتققال 


١)الجواهر‏ ج وم ص : ٠١56‏ 


وا جح سح هياني مهاج الصالحينج ٠١‏ 
وحده من دو نذكرالارث فيترتب عليه الارث”'و أماالاقنصار على ذ كر 
الارث ففي صحته وترتب الارث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل 
عليه بل الاظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى عقلة عنه 
قيامه بدية جنايته " . 

( مسألة )٠‏ : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن 
بعقل احدهما بعينه الاخردون العكس كمايجوز التولي على أن يعقل 
كل منهما عن الاخر فيقول مثلا عاقدتك على أن تعقل عنى واعقل 
عنك وترثني وأرئك فيقول الاخر قبلت » فيترتب عليه العقل من 

الطرفين والارث كذلك ". 


يذهب فيوالىمن احب فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه» قلت له : اليس 
قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة لايكون 
ولاؤه لعبد مثله » قلت : فان ضمن العيد الذي اعتقّة جريرته أيازمه ذلك ويكون 
مولاه ويرثه ؟ قال : لابجوز ذلك ولا يرث عبد حرأ (٭۱) وحديث هشام بنسالم 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (“#« ۲) . 

)١‏ لاحظ مارواه أبسو عبيدة [ أيوب ] قال سأات أبا عبدالله عليه السلام عن 
رجل أسلم فتوالى الى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثهو كان 
مولاه (٭ ") . 

؟) لعدم الدليل عليه وخلو النصوص عنه فلاحظ . 

م) لايبعد أن يكون وجه الجوئناز اطلاق نصوص المقام فلاحظ . 

١ : من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث: ۲ 

*) نفس المصدر الحديث : ه 


لا وارث له من النسب ولا مولى معتق فان كان الضمان من الطرفين 
اعتبرعدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً وان كان من احد 
الطرفين اعتبر ذلك في المضون لا غير فلو ضمن من له وارث نسبي 
او مولىمعتق لم يصح ' ولاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة الامع 
فقد القرابة من النسب والمولى المعتق ( . 

( مسألة 7") :اذا وقع الضمان مع من لا وارث له هالقرابة ولا 
مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد اويبقى مراعى بفقده 
وجهان " . 

)١‏ قال في الجواهر ( * ١‏ ) : « بلا حلاف أجده فيه بل الاجما ع بقسميه 
عليه ع . 

+( أذ موضوعه عدم وح ود الرئبة المتَمدمة ذمع وود اامناسب أو مسن له 
ولاء العتق لاموضو ع لولاء الجريرة فلاحظ . 

#) قال في الجواهر (* ؟) : « أما لو ضمنه مجردآكمالو لم يكن لامضمون 
واد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعيوجهان 
مسن استصحاب صحته ومن دعوى ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتدءاً 
واستدامة » الخ . 

أقول : أما استصحاب الصحة فهو معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد 
على المقدار المعلوم وأما دعوى ظهور الدليل في الشرطية فلا أدري ما المرادمن 


١هؤ ج ۳۹ ص‎ )١ 
۲٥۹ )اج ۳۹ ص‎ 


46م د ع مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۳۳ ) :اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة 
كان له نصيبة الا على و كان الباقي للضامن '' . 
( مسألة ١۶‏ ) : اذا مات الضامن لمينتقل الولاء الى ورثته 9 , 
( الثالث ولاء الامامة ) 
( مسألةة"): اذافقدالوارث المناسب والمولىالمعتق وضامن 
الجريرة كان الميراث للامام" 


الأدلة فان نصوص الباب لاتعرض فيها من هذه الجهة فلا يبعد أن يقال : مقنضى 
اطلاق نصوص الباب الصحة والله العالم 5 

)فان ارث الزوج والزوجة على طبق الموازين الأولية ولا مقتضي لرفع اليد 
عنها وتخصيصها وبعبارة اخرى ارثها ثابت في جميع الأحوال . 

؟) بلاخلاف يعتدبه أجده بل عنالغينة الاجما ع عليه هكذا في الجواهر(#١)‏ 
ولا بعد أن يقال ان عدم ارث ولاء الجريرة على طبق القاعدة الآولية فانه لادليل 
على انتقا لكل ما يكون للميت الى وارثه بالارث والله العالم . 

۳) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من 
النصوص منها مارواه محمد بن مسام عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مات 
ولیس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قدضمنجريرته فماله من الانفال (٭۲). 

ومنها : مارواه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عنقول 
الله عزو جسل « ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذي عقدت 
ايمانكم » قال : انما عنى بذلك الآئمة عليهم السلام بهم عقد الله ايمانكم (#دم). 

١)ج‏ وم ص ۲۰۸ ) 


١ : من ايواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث‎ ٣ الوسائل الباب‎ (Y 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ (r 


في الميراث بالسيب ا ست وهم 
الا اذاكان له زو ج فانه يأخذ النصئ. بالفرض ويرد الباقي عليه واذا 
كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم '. 
( مسألة 5") : اذاكان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به 
ما يشاء و کان علي عليهالسلام يعطيه لفقراء بلده وان كان غائباً كان 
المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيلسهمه عليهالسلام منالخمس 
يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس ° 
(/ا") :اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في 
الفقراء والمسا كين وابنالسبيلففي نفوذوصيته في جميع المال كما عن 
ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أولاكما هو ظاهر الاصحاب 
اشكال ولا يبعد الاول " واو اوصى بجميع ماله في غير الامور 


ومنها : مارواه محمد الحلبي ع-ن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى 
« يسشلونك عن الانفال » قال : من مات ولیس له مولى فماله من الانة'ل (*# )١‏ 
)١‏ وتقدم شرح كلام الماتن فراجعه . 
1) وتقدم شر ح كلامه هناك فر اجعه . 
سثل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في 


" : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


1 للد لس _ ل مبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية ١!‏ والله سبحانه العالم . 


فصل :في مير اث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود 
( مسألة )١‏ : ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من اخوة 


واخوالوالزوج والزوجة " ولايرثه الاب ولا من يتقرب به وحده 5 
فانتركامة منفردة كانلها الثلثفرضاً والباقييرد عليها علىالاقوى!؛ 


المسلمين والمسا كين وابن السبيل ( *# ١‏ ) وه ذه الرواية ضعيفة يضعف اسنادي 

الشيخ والصدوق الى السكوني . 

)١‏ لان الوصية نافذة في الثاث ولا دليل على صحتها فيما زاد عن الثلث فعدم 
النفوذ على القاعدة الا أن يتم الآمر بقيام دليل معتبر على خلافها والله العالم . 

؟) لاخلاف في أنه يرث ولد الملاعة ولده وامه والزوج أو الزوجة بل 
الاجماع بتسميه عليه دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ للمقد والنافي 
للفر اش هكذا في الجواهر (*# ۲) ويستفاد من بعض النصوص ان ارثه لأخواله 
لاحظ حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : وان لاعن لم 
تحللهأبداً وان قذف رجلامرأته كان عليهالحد وان مات ولده ورثه اخواله(*۳) 
وحمل هذا الحديث على مورد لايكون وارث أقرب منهم . 

۴) كما تقدم في كتاب اللعان . 

ع )كما هو مقتضى القاعدء الأولية فان الارث لاقرب الناس الى الميت كتاباً 

١: من ابواب الوصايا الحديث‎ ٠۲ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) ج ۳۹ ص : ١١5-150‏ 
۳) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ارث والدالملاعنة وما اشبهه الحديث : ١‏ 


نذا 
وان ترك مع الام اولاداً كان لها السدس والباقي لهم للد كر مئل حظط 
الانثيين الا اذاكان الولد بنتاً فلها النصضف'' ويرد الباقي ارباعا عليها 
وعلی‌الام" . واذا تركزوجا او زوجة كان له نصيبه کغیره" وتجري 
) وسنة واجماعاً مضافاً الى مارل من النص ااخاص على المدعى لاحظ مارواه أبو 
بصيرعن أبيعبدالله عليه السلام قال ابن الملاعنة ينسب الى امه ويكون أمرهو نشأته 


كله اليها )١*(‏ . 
و رستهاد هن بعض النصووص ان ثلث ماتر که لامه والباقي للامام لاحظما رواه 


في ميراث ولد الملاعنة 


أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي 
لامام المسلمين ( + ۲ ) ومارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير 
المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي للامام عليه السلام(#دم) 

والترجيح مع الطائفة الأولى لكونها مستفادة من الكتاب (*# 4) بلالترجيح 
من حيث المخالفة مع العامة مع الطائفة الآولى أيضاً على ما في الجواهر كما 
ان المدعى يرجح بالأحدثية فلاحظ . 

١)كما‏ هو المستفاد من الكتاب (#ه) . 

!) على ماتقدم قان سهم البنت ثلاثة من الستة وسهم الام واحد منها فيردالباقي 
عليها ارياعاً . 

") على ما هو المستفاد من الآدلةكتاباً وستة ولا مقتضي للتخصيص أو التقييد 


)١‏ نفس المصدر الحديث : م 

9؟) الوسائل الباب ٣‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : ٣‏ 
۳) نفس المصدر الحديث : 4 

) الانفال/ ۷۰ 

١١ النساء/‎ (o 


۸ ب م لب هيانى هنها بجح الصالحين ج ١٠١‏ 
الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً (' ولافرق بينه وبين غيره 
من الاموات الا فيعدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام 
والاجداد واخوة للاب”' ولو تركاخوة من الابوين قسم المال بينهم 
جميعاً بالسوية وان كانوا ذكورا واناثاً ". 

( مسألة ١‏ ) :يرث ولد الملاعنة امة وقرابتها (؟ ولا برث اياه 
الا أن يعترف بهالاب بعد اللعان””ولا يرث هو من يتقرب بالا ناذا 
لم يعترف به" وهل برثهم اذا اعترف بهالاب قولان اقواهما العدم' . 


(مسألة ) :اذا تبر الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات 
الولد قيل كانميراثه لعصبة ابيه دو نابيه وقيل لا اثرلاتبري المذ كور 


. بمقتضى أدلتها بلا موجب لرفع اليد عنها‎ )١ 

؟) لعدم ما يدل على الفرق الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده . 

م) على ما تقدم وحيث ان الانتساب الى الأب غير ملحوظ يكون التقسيم 
بالسوية اذ قد مر وسبق ان الاخوة من قبلالام لاتفاضل فيها بين الذكور والاناث 

ع) على طبق الآدلة والموازين الآولية . 

ه)كما تقدم في کتاب اللعان . 

)كما هو ظاهر لأن اللعان يوجب انقطاع النسبة فلا موضوع للارت بحسب 
القاعدة . 

۷) في المسثلة قولان والوجه فيما أفاده الماتن من اقوائية العدم ان اللعان 
يوجب انقطاع النسبة والاعتراف به بعد الانقطاع لادايل على تأثيره الا بالمقدار 
الذي قام عليه الدليل من ارثه من أبيه وأما الزائد عليه فلا والله العالم . 


ل س ال 
في نفي التوارث وهو الاقوى ' . 
( مسألة ؛ ) : ولد الزنا لا يرثه ابوه الزانيولا من يتقرب به ولا 
برهم هو" 

0( المدرك للقول الأول حديثان أحدهما مارواه بريد بن خليل قال: سألتأبا 
عبد الله عليه السلامعن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات‌الابن 
وترك مالا من يرثه ؟ قال : ميرائه لأاقرب الناس الى أييه ( ٭ ١‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة بابن خليل . 

ثانيهما: مارواه أبو بصير قال: سألته عن المخلو ع يتبرأ منه أبوه عندانسلطان 
ومن ميرائه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس 
اليه (“# ۲) وهذه الرواية لاتدل على المدعى اذ ذكرفيها ان الميراث لأآقربالناس 
الى المخلوع وأقرب الناس اليه أبوه فلاحظ . 

؟ ) بلا حلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر (٭ ") 
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها مارواه عبداللهبن سنان عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك »كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى . 
الذي أنفق عليه ما أنفقعليه قلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام (#]) . 

ومنها : مارواه محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي 
جعفر الثاني عليه السلام معي يسا له عن رجل فجر بام رأة ثم انه تزوجها بعدالحمل 
فجائت بولد هو اشبه خلق الله به فكنب بخطه وخاتمه: الولد لغية لايورث (#ه) 

۲ : الوسائل الباب بان ابوات یراتو ادا وما أشبهه الحديث‎ )١ 

*) نفس المصدر الحديث : "ا 

م) ج ۳۹ ص : ١74‏ 


4) الوسائل الباب لم من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : م 
ه) نفس المصدر الحديث : ۲ 


مه لعل هبائي منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال '' ويرثه 


ولده وزوجه أوزوجته ويرثهم هو”"واذا ماتمع عدم الوارث فارثه 
فان المستفاد من حديث ابن سنان انه لاير ثه احدكماان المستفادمن حديث الأشعري 
انه لايرث أيضاً من أبيه بل مطلقاً أي لايرث لامن الزاني ولا من الزانية . 

١)عن‏ الصدوق وأبي الصلاح وأبيعلىانه يرث امه ومن يتقرب بهاو برو نه 
ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثين احدهما مارواه يونس قال : ميراثولد 
الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنة (٭ )١‏ وهذه الرواية مقطوعة 
ولا اعتبار بها . 

ثانيهما : مارواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليأعليه 
السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لآمه أو 
عصبتها (٭ ۲) وهذه الرواية ضعيفة سندآفالحق هو القول الاخر فان مقتضى اطلاق 
بعض النصوص عدم الارث على الاطلاق لاحظ حديث. الأشعري ( ۳# ) مضافاً 
الى قوله عليه السلام في حديث الحلبي (٭ )٤‏ (وللعاهر الحجر) فان المستفادمن 
هذه الجملة ان الفجور يسقط اعتبار الولدية فلا فرق بين الأب والام اضف السى 
ذلك ما أفاده في الجواهر (* ه) دبلا حلاف معتد به أجده في شيىء من ذلك بل 
يمكن تحصيل ما اشعرت به عبارة قير واحد من الأصحاب من الاجماع» . 

؟) على طبق القاعدة الأولية . 


+ : الوسائل الياب  من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث‎ )١ 
٩ : نفس المصدر الحديث‎ )'1 

م) لاحظ ص : 16م 

4) الوسائل الياب لم هن ايواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : ١‏ 
ه)ج ۳۹ ص : ۷٥‏ 


في میراث ولدالزنا س اد 
للمولىالمعتق ثم الضامن ثم الامام » واذاكان له زوج او زوجة 
حينئذ كان له نصيبه الا على''ولا يرد علىالزوجة اذا لميكن وارث 
الا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على 


فا ست 
(مسألة ۵ ): الحمل وان كان نطفة حال موت‌المورث يرث اذا 
سقط حيا *؟ وان لمكن كاملا" ولابد من اثبات ذلك وان كان 
بشهادة النساء 9" واذا مات بعد ان سقط حياً كان ميراثه لوارثه 2 


. على حسب مراتب الارث المقررة شرعاً‎ )١ 

؟)كما هو المقرر شرعاً اذ لامقنضي لعدم الارث بالزوجية . 

م) وقد تقدم شر حكلام الماتن فراجع والله العالم . 

)٤‏ بلا حلاف ولا اشكال كما في الجواهر ويدل على المدعى حديث ربعي 
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقسول في السقط اذا سقط من بطن امه فتحرك 
تحر كا بیناً : يرث ويورث فانه ربما كان حرس (٭ )١‏ وحديث أبي بصير قال : 
قال أبو عبدالله عليه السلام قال أبي عليه السلام اذا تحرك المولود تحركاً بينا فانه 
يرث ويورث فانه ربماكان أخرس (٭ ۲) فان المستفاد منهما ان المولود اذا سقط 
حياً يرث ويورث . 

ه) لاطلاق النص . 

5 ) فان موضوع الحكم لابد من اثباته بالدليل المعتبر . 

۷) على ما هو الميزان في الارث . 


)نفس المصدر الحديث : ۷ 


رودلل لبلب هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وان لميكن مستقر الحياة ‏ واذا سقط ميتاً لميرث ‏ وان علم انه 
حي حال کو نه حملا اوتحركبعد ما انفصل اذا لمتكن حر كته حركة 
ا 

( مسألة ٦‏ ) :اذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل 

ميتاً لم پرٹ ولم يورث 7 . 

. لاطلاق دليل الارث واطلاق دلي لكونه وارثاً من مورثه اذا سقط حياً‎ )١ 

؟) لانتفاء الشرط فان المستفاد من حديث ربعي ان شرط الارث سقوطيحياً . 

م) لاطلاق النص فان الموضو ع سقوطه حياً ومع عدمه لايرث على الاأطلاق. 

٤‏ )لعدم تحقق‌الموضو ع ومقتضى بعض النصوص ان الميزان في ارثهصياحه 
لاحظ مارواه عبدالله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: لايرث شيتحتى 
يصيح ويسمع صوته (٭ .)١‏ 

وحديث ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يةول في 
المنفوس اذاتحرك ورث أنه ربما كان أخر س (#*( وحديث عبدالله بن سنا نأيضاً 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم 
يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولامن غيرهافاذااستهل فصل عليه وورثه(") 
وحديث عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام في المنفوس لايرث منوالديه 


[ الدية ] شيثاً حتى يصيح ويسمع صوته (#) . 


١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث‎ )١ 
نفس المصدر الحديث : م‎ )'١ 
نفس المصدر الحديث : ه‎ )۳ 
4 : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


و هرات لحيل a‏ لح ل حم صو عن 417 
(مسألة ۷ ) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً 
و پعطی اصحاب الفرائضسهامهم من الباقيفان ولدحياً وكان ذكرين 
فهووانكان ذكراً اونثى أوذكراً واحداً أوانثيين أوانثى واحدة قسم 
الزائد على | صحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا اذا رضي الورئةبذلك 
والايترك له سهم ذ كرواحد ويسم الباقيمع الوثوق بحفظ السهم الزائد 
للحمل وامكاناخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حا . 


ويمكن أن يجمع بين النصوص بأن الميزان كو نه حي بعد تولده ولاموضوعية 
للحركةولا الصياح بل هما طريقان الى اثبات الحياة فلا تعارض بينهما وعلى 
فرض التعارض بينهمايتقيد كلمن المفهو مين بمنطوق الدليل الاخحر كما هوالميزان 
المقرر فلاحظ . 

)١‏ قال في الجواهر ( * ١‏ ) قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل 
أعطي الموجود الثث ووقف للحمل ثلثان لآنه الأغلب في الكثرة ومازاد نادر 
لايحتاط له خصوصاً مازاد على الأربعة فانه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات 
انهاوادت اريعين ولداً ذكرأ في كيس واحد كان قدر كل واحد منهم مثل فر خالهرة 
و كلهم عاشوا » . 

وقال أيضاً ( *« ۲) : « لاخلاف أجده بين الأصحاب في أنه يوقف ويعزل 
للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولده كذلك بل لولا ندرة الزائد لعزل أزيد 
من ذلك فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان أو انثى 
اعطيت الخمس حتى يتبين حال الحمل » الى أن قال « ولعل الوجه فيجميعذلك 
بعد ظهور الاجماع عليه وعلى كون الحمل مانعاً من ارث غيره هو اصالة السلامة 


۳۰۳: ج ۳۹ ص‎ )١ 
۷٤ ۷۳ الجواهر ج ۳۹ ص:‎ )۲ 


ع.ودلدد-_ ل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة 8 ) : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم ' . 
( مسألة 4 ) : المفقّود خبره والمجهول حالة يتربص بماله وفى 

مذةٌ التربص اقوال" 

في الحمل والتولد حيأوعدم انتقال المالالى الوارث غير الحمل فهو حينثذ كالمال 

الذي بعلم عدد وارثيه واصالة عدم التعدد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها 

باعتبار رجوعها ال شخي ص كيفية اتعقاد النطفة وهي قاصرة عن افادة ذلك »الخ 
ويظهر من كلماتهم في هذا المقام انه ليس نص وارداً في الحكم المذكور 
وعليه فلو تم المدعى بالاجماع فهو والا يكون مقتضى القاعدة أن لايترك لهالأسهم 


انثى واحدة اذ مقتضى الأصل عدم تعدد الولدكما ان مقتضاه عدمكو نه ذكراً وأما 
ما أفاده بقوله « هو اصالة السلامة » الخفيرد عليه ان مقتضى الأصل عدمكونالولد 
متعدداً وعدم كونه ذكراً فلايبقى مجال لاصالة عدم انتقالالمال الى الوارث اذمع 
عدم الوارث الأخر يكون مقتضى قانون الارث الانتقال وبعبارة اخرى أصل عدم 
كوذ. متعدداً أو ذكرا حاكم على اصالة عدم الانتقال فلاحظ . 

)١‏ وتقدم شرح المتن فراجع . ظ 

؟) قال في الجواهر )١(‏ « في قدر التربص أقوال مختلفة المشهور فيهانقلا 
وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين انه لايررث حتى يتحقق موته بالتواتر أو بالبينة 
أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أو بأن تنقضي مدة لايعيش مثله أليها 
غالباً لاصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض وهي مختلفة باختلاف 
الأزمان والأصقاع وربما قدرت بالمأة وخمسين سنة ‏ ال ىأن قال وقيل كما عن 
الاسكافي في المحكي عن مختصره يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته » الى 
آخ ركلامه ويظهر من طي كلامه ان القول بالأربعة أحد الأقوال . 


54 الجواهر ج وم ص م5‎ )١ 


في ميراث المفقوو ل د لد وءق 
والاقوى انها اربع سنین يفحص عنه فيها فاذا جهل خبره قسم ماله 
بين ورثته الذين پر ثونه لومات حينانتهاء مدة التريص”''ولابرث من 
مورثه لومات بعدانتهاءمدةالتربص ويرث منمات قبل ذلك”'والاظهر 
جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة الى الفحص " . 

)١‏ لاحظ حديث سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله 
على الورثة قدر ما يطاب في الأرض أربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين 
الورثة فان كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الآربع سنين ( * ١‏ ) 
وحديث اسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفةود يتربص 
بماله أربع سنين ثم يقسم (* )١‏ فان المستفاد من حديث سماعة انه يتريبص به 
أربع سنين ويطلب في المدة المضروبة فلو لم يوجد يقسم ماله . 

؟) اذ المفروض الحكم بموته في انتهاء مدة التربص فلامجال لآن يرث من 
يموت بعده وأما ارثه من مات قبله فعلى القاعدة . 

م) لاحظ مارواه علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن 
دار كانت لامر اة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن [ في ] بالبحروماتت الم رأةفادعت 
ابنتها ان امها كانت صبرت هذه الدار لها وباعت أشةاصاً منها و بقيت في الدار 
قطعة الى جنب دار رجل من اصحابنا وهويكره أن يشتريها لغيبة الابن ومايتخوف 
أن لابحل شراؤها ولیس يعرف للابن خبر فقال لي : ومنذكم غاب ؟ قلت : منذ 
سنين كثيرة قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشترى» فقلت: اذا انتظر به غيبةعشر 
سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم (٭ ۳) . ظ 

٩ : من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 

) نفس المصدر الحديث : ه 

*') نفس المصدر الحديث : ۷ 


د.و د ماني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ٠١‏ ):اذا تعارف اثنان هالنسب وتصادقا علية توارثااذا 


والذي يخطر ببالي القاصر ان الماتن في هذا التفصبل ناظر الى أنه مقتضى 
الجمع بين الحديثين بأن نقول يلزم في جواز أخذ ماله ارثأ أحد أمرين اما 
مضي عشرسنوات ولو مع عدم طلبه واما مضي أربع سنين مع الطلب والفحص 
وكيف كان لايبعد أن يكون ما أفاده مقتضى الصناعة فان مقتضى مفهوم قوله عليه 
السلام في حديث ابن مهزيار « اذا اننظر به غيبة عشرسنين » انه لايورث ولايجوز 
التصرف الا بهذا النحو ومنطوق حديث سماءة يقيد المفهوم ويخصصه . 

)١‏ بلا حلاف فيه بیننا بل ولا اشكال بعد عموم قوله صلی الله عليه و آلهاقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز (* )١‏ وانحصار الحق فيهما هكذا في الجواهر (٭ ۲) 
واستدل صاحب الجواهر على المدعى مضافاً الى ما تقدم بحديث عبدالرحمن بن 
الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحميل فقال : وأي شيىء الحميل 
قال : قلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الواد الصغير فتقول : هو ابني والرجل 
يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بينة الا قولهم قال : فقال : ما يقول 
الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لايورثونهم لآنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وانما 
هي ولادة الشرك فقال : سبحان الله اذا جائت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرةبه واذا 
عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولسم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من 
بعض (٭ ۳) والظاهر انه لابأس بالرواية سنداً ودلالة فلاحظ . 

) وتقدم شرح كلامه فراجع ما ذكر ناه هناك . 

۲ : الوسائل الباب ۴ من ابواب الاقرار الحديث‎ )١ 


)ج ۳۹ ص :۳۰۳ 
۳) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه الحديث : ١‏ 


في ميراث الخنثى ل 
فصل فى ميرات الخنثى 
. .ةع 4 ١) ٠.‏ 

(مسألة ١‏ ) : الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء 

)١‏ لعدمالواسطة بين الصنفين ويمكنالاستدلالعلى المدعى بالكتاب والسنة 
أما الكتاب فتدل على المدعى جملة من الايات الكريمة منها قوله تعالى أم اتخذ 
ممايخلق بنات واصفيكم بالبنين )١(‏ ومنها قو له تعالى يا أيها الناس اذاخلقنا كم 
من ذكر وانثى الاية (٭۲) ومنهاقوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى() 
ومنهافجعل منهالزوجين الذكر والانثی (#؛) ومنهاوما خاق الد کر والانثى (#ده) 
ومنها أو يزوجهم ذكراناً واناثا الاية (* ) . 

وأما السنة فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما فيالمناقب قال: قال 
عمران الصابي للرضا عليه السلام : ما بال الرجل اذا كان مؤنثاً والمرأة اذا كانت 
مذ كرة؟ قالعليه الام : علة ذلك ان المرأة اذا حملت وصارالغلام منها فيالرحم 
موضع الجارية كان مو نثاً واذا صارت‌الجارية موضع الغلام كانت مذكرة وذلك أن 
موضع الغلام في الرحم ممايليميامنهاء والجارية ممايليمياسرها وربماولدتالمرأة 
ولدين في بطن واحد » فان عظم ديا جميعاً تحمل توأمين وان عظم أحد ثدييها 
كان ذلك دليلا على أنه تلد واحدا الا انه اذا كان الثدي الايمن أعظم كان المولود 


١)الزخرف/ه١‏ 
؟) الحجرات/ ١١‏ 
۳) النجم / ٤٥‏ 
)٤‏ ا لقيامه / وم 
ه) اللیل /۳ 

٥۰ الشودی/‎ ) 


۸ للد لت بيني منهاج الصالحين ج ٠١‏ | 
وا نعلم انه م نالرجال أوالنساء عمل به”'والارجع الى الاماراتفمنها 
البول من احدهمابعينه فان كان يبول من فر ج الرجال فهو رجلوان 
كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وان كان يبول من كسل منهما 
كان المدار على ما سبق البول منه '" فان تساويا في السبق قيل 
فانها يسقط غلاماً واذا ضمر ثديها الايسر فانه) سقط انثى » واذا ضمرا جميعا 
تسقطهءا جميعاً قال : من أي شيىء الطول والقصر في الانسان ؟ فقال : من قبل 
النطفة › اذا حرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر » وان استطالت جاء 
الطول )١#(‏ . 

ومنها : مارواه سليمان الديلمي عنأبي عبدالله عن أبيه عليهماالسلام قال : ان 
الله عزو جل نخلق خخلاقين الى أن قال فاذا تمت له أربعة أشهر قالوا : يارب تخلق 
ماذا؟ فيأمرهم بمایرید منذكر وانثى» ابض أواسود فاذا حرجت الروحهن البدن 
خر جتهذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيراً أو كيرا ذكراً أو انثىفلدلك يغسل ‏ 

الميت غسل الجنابة (٭ )١‏ وغيرهما من الروايات الواردة في الباب فلاحظ . ظ 

١)كما‏ هو ظاهر واضح . | ظ 

۲) قال في الجو اهر (دم): « لاخلاف ولا اشكال في أنه يرث على الفرج الذي 
يبول منه فان‌کان منفرج الرجال ورث ميراث ذكر وان کان من فرج النساءورث 
ميراث الانثى بل الاجماع بقسميه عليه » الخ ويدل على المدعى مارواه هشام بن 
سالم » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : المولود يولد› له ما للرجال 
)١ 0‏ البحار ج ٠١‏ باب بدء خلق الانسان فى الرحم الصفحة ۳٣٠٠‏ الحديث :۸ 

؟) نفس المصدر ص ۳۳۷ الحديث : ١1‏ 

©)الجواهر ج ۳۹ ص ۲۷۸ 


في ميراث الخنثى ل إا 
على ما پنقطم عنه البول اخيراً " ولا پخلو من اشكال'' وعلى کل 
حال اذا لم تكن امارة على احد الامرين اعطي نصف سهم الرجل 
ونصف سهم امرأة فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وختثى فرضتها 
ذكرين تارة : لمذكراً وانثى اخرى وضربت احدى الفريضتين 
في الاخرى فالفريضة على الفرض الاول اثنان وعلى الفرض الثاني 
ثلاثة فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاص ل الضرب ستة فاذاضرب 
في م خر ج النصف وهو اثنان صار اثنى عشر » سيمة منها للذ كر 
وخمسة للخنثى » واذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكراً فالفريضة 

ثلاثة لثلاثة ذكور وفرضتها انثى فالفريضة خحمسة للذكرين أربءة 
وله ما للنساء » قال : «ورث من حيث يبول من حوث سبق بوله فان حر ج منهما 
سواء فمن حيث ينبعث؛ فان كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء(*#١)‏ 
)١‏ قال في الجواهر « اجماعاً في محكي السرائر والتحرير والمفاتبح‌وظاهر 
الغنية ؤالخلاف بل وكتاب الأعلام للمفيد » الخ ويدل على المدعى ما ارسله 
الكليني ره قال : وفي رواية اخرى عن أبي عبدالله عليه السلام في المولود له ما 
للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً قال: من أيهما سبق» قيل : فان خر جمنهما 
جميعا قال : فمن ايهما استدر ؛ قيل : فان استدرا جميعاً قال : فمن ابعدهما (دم) 
)١‏ لايبعد أن يكون الوجه في الاشكال عدم تمامية الاجماع فان المنقول منه 
ليس حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون معتبراً 

والمرسل لااعتبار به . ظ 


؟)الوسائل الباب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه الححطديث : ۽ 


وزو سس مس ماني متهاج الصالحين ج ٠١‏ 
وللانثى واحد فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر » فاذا 
ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكلمن 
الذكرين احد عشر وان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثى 
كان سهمها أربعة من اثنى عشر » ولوكانت ذكراً كان سهمها ستة 
فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة وفي الفرض 
الثانى لوكانت ذكراً كان سهمها عشرة ولوكانت انثى كان سهمها 
ستة فيعطى الخنئى نصف الستة . 


و ر و و و ي 
)١‏ لاحظ ما رواه هشام ( )١‏ فان المستفاد من الحديث انه مع عدم الامارة 


على أحد الطرفين يعطى نصف سهم الذ كر ونصف سهم الانثى وستفاد من حديث 
محمد بن قيس عن أبسي جعفر عليه السلام قال : ان شريحا القاضي بينما هو في 
مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي » فقال 
لها : ومن حصمك ؟ قالت : أنت قال : افرجوا لها » فافرجو اها فدخلت » فال 
لها : وما ظلامتك ؟ فقاات : أن لي ما لارجال وما للنساه» قال شريح : فان أمير 
المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال قالقب: فاني أبول منهما جميعاً ويسكنان 
معأ » قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا قالت : اخحبرك بما هو أعجب 
من هذا ء قال : وما هو ؟ قالت جامعني زوجي فولدت منه » وجامعت جاريتي 
فولدت مني » فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجباً » ثم جاء الى أمير 
المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو كما ذكر 
فقال لها : من زوجك ؟ قالت : فلان » فبعث اليه فدعاه فقال : أتعرف هذهالمرأة 
قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت : فقال : هو كذلك » فقال عليه السلام له : ٠‏ 


٩۰۸ لاحظ ص:‎ )١ 


IY 


لأنت أجرأ من راكب الآأسد حيث تقدمعليها بهذه الحال » ثم قال : يا قنبر ادخلها 

بيتأ مع امرأة تعد اضلاعها ء فقال زوجها : يا أميرالمۇمنین لاآمن عليها رجلا ولا 
أئتمن علبها امرأة » فقال علي عليه السلام : علي بدينار الخصي وكان من صالحي 
أهل الكوفة وكان يثق به » فقال له : يادينارادخلها بیتاً وعرها منثيابها ومرها انتشد 
متزراً وعد اضلاعها » ففعل دينار ذلك فكان اضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين 
وثمانية في اليسار فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى 
عليه الرداء وألحقه بالرجال » فقال زوجها : يا أميرالؤمنين عليه السلام ابنة عمي 
وقد ولدت مني تلحتهابا ارجال؟ فقال أني حكمت‌عليها بحكم اللهان اللهتيارك وتعالى 
خلق حواء من ضلع آدم الايسر الأقصى واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء 
تمام )* .)١‏ 

انه يميز بينهما بعد الاضلاع وسند الرواية تام ولا أدري ما الوجه في عدم 
تعرض سيدناالاستاد امفادها فان‌المستفاد من الحديث انه لو لم يميز بالمبالتدل 
النوية الى عد الاضلاع وأما وجه عدم ذكر الماتن القرعة فلا يبعد أن يكون ناظراً 
الى حديث هشام حيث انه عليه السلام بعد عدم تميزه بالمبال حكم بارثه رار 
بالةرعة فلا مجال لها مع النص على الخلاف كماان الأمر كذلك في حديث محمد 

واما النصوص الدالة على الرجوع الى القرعة وهي مارواه اسحاق العزرمي 
قال : سثل واا عنده يعني أبا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ولیس بذكر ولا 
انی وليس له الادبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام عليه السلام ويجلس معه 
ناس فيدعو الله ويجيل السهام عل ىأى ميراث بورثه ميراثالذكر أو ميراث الانثى 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من ابوءاس ميراث الخخثى وما اشبهه الحديث : ه 


ولو ل مباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 
( مسألة ۲ ) : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فان انتبها 
فغ فهما واحد والا فائنان''والظاهر التعدي عن الميراث الى سائر 


فأي ذلك حرج ورثه عليه» ثم قال : وأي قضية اعدل من قضية يجالعليها بالسهام 
ان الله تبارك وتعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (*« )١‏ . 

ومارواه الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس 
له ما للرجال ولاله ماللنساء قال: يقر ع عليه الامام أوالمقر عيكتب على سهمعبدالله 
وعلى سهم أمة الله » ثم يقول الامام أو المقرع : اللهم أنت الله لااله الا أنتعالم 
الغيب والشهادة أنست تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» بين لنا أمر هذا 
المولودكيف [حتى] يورث ما فرضت له في الكتاب» ثم تطرح السهام [السهمان] 
في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما حرج ورث عليه ( ٭ ۲ ) وغيرهما من 
الروايات الواردة في الباب » فموردها من ليس له علامة الذكر والانثى وانماله 
ثةب كما في الرواية الخامسة من هذا الباب أو دبر كما في الرواية الآولى والثالثة 
والرابعة من هذا الباب فلا تشمل ما نحن فيه . ظ 

- في المقام حديثان أحدهما مارواه حريزين عبد المع نأبيعبدالله عليه السلام‎ )١ 
قال: ولد على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو‎ 
واحدء فسثل أميرالمؤمنين عليهالسلام يورث ميراث انين أوواحداً ؟ ففال : يترك‎ 
حتى ينام ثم یصاح به فان انتبها جميعاً كان له ميراث واحد » وان انتبه واحد وبقي‎ 
. )* «*( الاخر نائماً فانما يورث ميراث اثنين‎ 

ثانيهما : مارواه المفيد في [الارشاد] قال : روى أهل النقل وحملة الاثار أن 


١ : الوسائل الباب € من أبواب ميراث الختثى وما اشبهه الحديث‎ )١ 
۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١؟‎ 
١ : الوسائل الباب ه من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث‎ )۳ 


الاحكاء ١!‏ 5 
( مسألة " ) :من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق 
ونحوه يورث بالقرعة و كذا من ليس له فر جالرجال ولا فر جالنساء 
يكتب علىسهم (عبدالله) وعلى سهم آخر (امة الله) ثم يةولالمقرع 
و اللهم انت الله لااله الاانت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المواود حتى يورث ما 

فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة تشوش 

امرأة ولدت في فراش زوحها ولداً له بدنان ورأسان على حقو واحد » فالتبس 
الأمر على أهله أهو واحد أو ائنان» فصارواالى أميرالمؤمنين عليه السلام يسألونه 
عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه » فقال لهم : اعتبروه اذا نام ثمانتبهوا أحدالبدنين 
فان انتبها معا معا في حالة واحدة فهماانسان واحد وان استيقظ أحدهماوالاخر 
نائم فهما اثنان » وحقهما من الميراث حى الاثنين (٭ )١‏ . 

وكلاهما ضعيفان سند فيشكل الاستناد اليهما في الحكم المذكور فلاحظولا 
يبعد أن يقال : انه لو انتبه أحدهما دون الاخر يكو نان فردين من الانسان والا فلا 
وصفوة القول انه لو صدقانهما فردان يترتب عليهما حكم المتعدد والا فلا وهذا 
ظاهر . | 

)١‏ بتقريب ان المستفاد منالحديث انه عليه السلام عرف طريق الوصو الى 
التعدد وعدمه بلا خصوصية لملارث وأما لو قلنا بأن الحكم دائر مدار النشخيص 
الخارجي العرفي فالأمر اوضح . 


(١‏ نفس المصدر 
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السهام ثم يجال السهم على ما حرج ويورث عليه" 
والظاهر ان الدعاء مستحب وان كان ظاهر جماعة الورجوب”'. 


فصل (فى میرات الغرقى والمهدوم عليهم) 

( مسألة ١‏ ) : يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم 
عليهم بشروط ثلاثة'" . 

)١‏ لاحظ مارواه الفضيل بن دسار (٭ )١‏ والحديث وان كان مورده خصوص 
المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء لكن لايبعدأن يفهم العرف الميزان 
الكلي في تشخيص المذكر عن المؤنث مضافاالى ماورد في جملة من النتصحوص 
الدالة على أن القرعة لكل أمر مشتبه سيما في الآمور المالية لاحظ ما رواه سيابة 
وابراهيم بن عمرجميعا عنأبي عبدالله عليه السلام في رجل قال: اول مملوك أملكه 
فهو حر » فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه الرعة اعتق » قال : والقرعة 

) لااشكال في كون الرواية ظاهرة في الو جوب ولابد من رفع اليد عناصالة 
البرائة في قبال الدليل وقال في الجواهر (٭ ") : « الظاهر هو استحباب الدعاء 
كما في الدروس وغيرها خلافاً لظاهر جماعة فالوجوب» ولم افهم المراد من ادعاء 
الظهور في المقام الا أن يكون عدم الوجوب مستفادأ في نظرهم من الاجماع 
والاتفاق والله العالم . 

م) بلا حلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة بل 


و1١١: لاحظ ص‎ )١ 
۲ : من ابواب كيفية الحكم الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 
١10 ج ۳۹ ص‎ )۳ 


في ميراث الغرئی والمھدوم علیھم بت وا 
(الاول ) أن يكون لهم أو لاحدهم مال" . ظ 
( الثانى ) أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث مندون 
مانع”' . 
(الثالث) أن يجهل المتقدم والمتأخر " فمع اجتماع الشرائط 
المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه 
لامما ورثه منه فيفرض كل منهما حياً حال موت الاخر فما يرثة منه 
پرثه اذا غرقا » مثلا اذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر 
وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت 
الزوجة ربع ما تر كه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الى 
ورثته مع ثلاثة أرباع تركنه الباقية بعد اخحراج ربع الزوجة ويدفع 
ربع الموروث لازوجة مح نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج 
عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون في 
السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال : يورث 
بعضهم من بعض كذلك هو في كناب علي عليه السلام (٭ ۲) . 
١)كما‏ هو ظاهر فانه بدون المال لاموضوع للارث . 
؟) هذا أيضاً واضح فانه بدون المقتضي أو مع وجود المانع لايتحةقالارث 
م) وهذا أيضاً مل سابقيه اذ مع العلم بالتقدم والتأخر لامجال لهذا البحث 
١)جوعص0.م‏ 
؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث : ١‏ 
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الى ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما . اما حكم ارث الحي 
غيرهما من احدهما من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقاً 
في الموت وبورث الثالث الحي منه ولايفرض لاحقاً في الموت : 
مثلا » اذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج برث من زوجته الربع وان 
لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولايرث النصف » وكذا ارثالبنت 
فانها تفرض سابقة فيكون لامها التى غرقت معها الثلث ولابيها 
الثلثان » واذا غرق الاب وبئته التى ليس له ولد سواها كان ازوجته 
الثمن ولا يفرض موته بعد البنت . وام حكم ارث غيرهما الحي 
لاحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه 
يفرض الموروث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا 
التقدير ولابلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارثماله 
الاصلي »> واذا كان الموتى ثلاثة فمازاد فرض موت كل واحد منهم. 
وحياة الاخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء : 
ES‏ ل اه رفن امرأته بيت 
قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من 
بعض من صلب أموالهم لايورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيا (٭ )١‏ . 

وما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أميرالمؤمنين عليه السلام في قوم 
غرقوا جميعاً آهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث 


١)الوسائل‏ الباب ٣‏ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث : ١‏ 


في راث الغرقی والمهدوم عليهم حت ب لاه 
(مسألة ۲ ) :اذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل 
في معركة قال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث 
من الطرفي نكما في الغرقى والهدم قولان اقواهما ذلك »> بل الظاهر 
عموم الحكم لما اذا ماتا حتف انفهما پلا سہب” . 
( مسألة ۳ ) : اذاكان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم 
من بعض دون بعض آخر الا على تقديرغيرمعلوم كما اذا غرق الاب 
وولداه فان الولدين لايتوارثان الات ففي الحكم بالتوارث 
اشكال بل الاظهر العده" . 
( مسألة ٤‏ ): المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فاو 
انئفت من احدهما لم يحكم هالارث من احد الطرفين كما اذا غرق 
اخوان لاحدهماولد دون الآخر وقيل: لايعتبر ذلك وبحكم بالارث 
هؤلاء مما ورثوامن هؤلاء شيئاء ولا بورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا 00 ظ 
)١‏ الظاهر ان ما أفاده مشكل لعدم الدليل عليه والقياس ليس من المذهب 
وتنقيح المناط لاطر بق اليه وعدم الفرق عهدة دعواه على مدعيه مضافا الى حديث 
ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : مانت ام كلثوم بنت علي عليه 
السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساءة واحدة لايدرى أيهما هلك قبل فلم 
يورث أحدهما من الاحر وصلي عليهما جميعا (* ۲) . 
۲( لعدم شمول الدليل لامقام . 
)١‏ نفس المصدر الحديث : ۲ 
۲( الوسائل الباب هومن ابواب ميراث الغرقى والمهدوع عليهم الحديث : ١‏ 


٠١ ب ماني منهاج الصالحين ج‎ _ ٩۸ 
. من احد الطرفين وهر قوی"‎ 


( فصل فى ميراث المجوس ) 
( مسألة ١‏ ) : لااشكال فى ان المجوس يتوارثون بالنسب 
والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب وااسبب الفاسدين كما 
اخته فاولدها ومات ورثت اخته نصيب الزوجة وورث ولدهانصيب 
الولد . وقيل: لا ففى المثال لاترثه اخته الزوجة ولا ولدها . وقيل 
بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا 
ترثه الزوجة والاقوالالمذكورة كلها مشهورة واقواها الاول للنص"" 
ولولاه لكان الاخير هو الاقوى” . 
( مسألة ۲ ): اذا اجتمع لاوارٹ سببان وورث بهما معاكمااذا 
١‏ ) لوجود المقتضي من طرف واحد وعدمه من الطرف الاخر . 
؟) لاحظ مارواه عبد الله بن سئات قال : قذف رجل مجوسياً عند أبي عبد الله 
عليه السلام فقال : مه فقال الرجل : انه ينكح امه واخحته » فقال : ذاك عندهم نكاح 
في دينهم (* )١‏ فان المستفاد من الرواية ان ذكاحه مع امه يجب ترتيب الأثرعليه 
فلا فرق بين السبب الصحيح والفاسد فالقول الأول هو الآقوى . 
")اذ لولا النص يكون السبب باطلا ولايترتب عليه الآثر وأما النسبفيصدق 
عنوانالآبٍ والابن والام والأخالىغيرها فيكونمقتضى القاعدةالأو لية تحت قالارث. 


١ : الوسائل الباب ۲ من ابواب ميراث المجوس الحديث‎ )١ 


في مخارج اأسهام ‏ - - 48[ 
تزوج امه فمات ورثته امه نصيب الام ونصيب الزوجة » وكذا اذا 
تزوج بنته فانهاترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت واذا اجتمع سببان 
احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما اذا 
تزو ج امه فاولدها فان الولد اخوه من امه فهو يرث من حيث كونه 
ولدآ ولابرث من حيث كونه اخاً وكما اذا تزو ج بنته فاولدها فان 
ولدها ولد له وابن ابنته فبرث من السبب الاول ولا يرث من السبب 
الثاني . 

(مسألة ۳): المسلملايرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسبالفاسد 
مالم يكن زنا فولد الشبهة يرث وبورث واذاكانت الشبهة منطرف 
واحد اختص التوارث به دون الاخر'" والله سبحانه العالم . 

خاتمه 

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان 
مخر جالنصف والثلاثة مخر جالثاث والثلثين والاربعة مخرج الربع 
والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن . 

( مسألة ) : لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين 
بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الاخر اذا سقط منه مكرراً 
)١‏ ما أفاده على طبق القاعدة الأولية . 


؟) قد ظهر الوجه مما تقدم فان النسب بعد تحةّقه يترتب عليه حكمه من 
التوارث وأما السبب الفاسد فوجوده كالعدم فلاحظ . 
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كالنصف والربع فان مخر ج النصف وهو الاثنان يفني مخر ج الر بع 
كذلككانت الفريضة مطابقة للاكثر فاذا اجتمع النصف والربع 
كانت الفريضة أربعة واذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة واذا 
اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية » وان كان الكسران متوافقين 
بأنكان مخرج احدهما لايفني مخرج الاخر اذا سقط منه مكرر 
ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث اذا سقط مكرراً مسن كل 
سنة والاربعة لاتفني الستة ولكن الاثنين يفن يكلا منهما وكسر ذلك 
العدد وفق بينهما فاذا كان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في 
وف الاخر وتكونالفريضة مطابقة لحاصل الضربء فاذا اجتمع الربع 
والسدس ضربت نصف الاربعة فى الستة أو نصف الستة فىالاربعة 
كانتالفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخر جالسدس 
وهو ثلاثة فى الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة فى الستة 
أحدهما فى مخر ج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ففى 
المثال المذكور تكون الفريضة اربعة وعشرون حاصلة من صرب 
الثلائة فى الثمانية واذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتى 


و ارچ الها س ي ا 
عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة . 
(مسألة) : اذا تعدداصحاب ‌الفرض الواح دكا نتالفريضة حاصلة 
من صرب عددهم في مخر جالفرض كما اذا تركاربع زوجات وولداً 
فا نالفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة وعدد 
الزوجات» فى الثمانية مخر ج الثمن واذا ترك أبوين وأربع زوجاث 
كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضر بالثلاث التى هى 
مخرج الثلث فى الاربعة التى هى مخرج الربع فتكون اثنتى عشرة 
فنضرب فىالارهع (عدد الزوجات) ويكونالحاصل ثمانية واربعين 
وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه الهم 
هذا ما وقفنا الله تعالى لبيانه وكان الفراغ منه فى اليوم الرابع 
من شهر صف رالمظفر من السنة الثالثة والتسعين بعد الالف وثلاثمائة 
الهحرية على مهاجرها أفضل الصلاة واكمل التحية ومنه سبحانه 
نستمد المعونة وهو حسينا ونعم الوكيل والحمدلله رب العالمين" 
000 ١)والظاهر‏ انما أفاده في الخاتمة تام . 

)١‏ قد حصل الفرا غمن شرح كتاب الارث في ليلة الأحد الخامس والعشرين 
من شهر جمادى الأولى من سنة ١51٠١‏ والحمد لله اولا وآخخراً ولد الشكر وعليه 
التكلان وقد تم بحول الله وقوته شر حكتاب او افاي في بلدة قم المشرفة 
في أجزاء عشرة كاملة . 

يا سيدنا با أبا صااح المهدي يا من يملا الأرض قسطاً وعدلاكما ملأت ظلما 


وجوراً يا حافظ الدين القويم يا هادي الضالين والمضلين الى صراط المستقيم 


ببو ل _ ل هباني منهاج الصالحين ج ٠١‏ 


e © ٠٠ e e e ٠. 


با وارث الائمة الطاهرين ياغوث الملحوفينيا باب الرحمة يا وسيلة نجاةالامة هذه 

جهودى بين بديك في سبيل خددمة الدين المبين والشريعة المقدسة اسأامك بحق 
آبائك الطاهرين وبحق امك الطاهرة المرضية أن تشفع لي عند ربك ليرحمني 
عند سكرا تالموت وفيالبرزخ وعندالحساب ويجع ل كتابي بيدياليمني ويجعلني 
من أهل الجنة ومن مرافقيك ومرافقي آبائك في الفردوس الأعلى ياوصي الحسن 
والخلف الحجة ايها القائم المنتظر المهدي يابن رسول الله يا حجة الله على خلقه 
يا سيدنا ومولانااناتو جهنا واستشفعنا وتوسلنا بكالی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا 
يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عندالته والصلاة والسلام عليك وعلى آبائك وعلى امك 
الطاهرة الزكية الى يوم القيامة ورحمة الله وبركاته . 


فهرس الكتاب 


من لاط بغلام فاوقبه ا E‏ 
لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا 03 2100010 
لو زني بإمرأة لم يحرم نكاحها عليه Ve‏ 
لو زنی بذات بعل ES E‏ 
لوقت ف اا 0000000000 
عدم انحصار المتعة ولا ملك يميين في عدد 

ا سوم كعد 07 
لو طلقت الحرة ثلاثاً . ...€ 
حكم المطلقة تسعاً 0 E‏ 
لو طلقت احدة الأربعة رجعياً Ea a‏ 
لو عقد ذو ثلاث على ائنين... Yo.‏ 
في الرضاع وما يحرم به ءةءية ة ةز ز 5 0000 
في شروط الرضاع المحرم عن جد دس ان ا 
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن... 40 
لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما EA‏ 
إذا كان للمرتضع أخ 0000 
بمايثبت الرضاع 01 ا 
حكم اللعان OAs AAR‏ 
الكفر مانع عن النكاح ا 
لا يجوز للمسلمة المرتدة ان تنكح المسلم ...... ۷٣‏ 
لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده 000000000 
يصح نكاح المريض بشرط الدخول 00000 
جواز تزويج المؤمنة بالمخالف 1 
نكاح الشغار باطل 8 0 0000 
جواز تزويج الحرة بالعبد NEES‏ 


لا يجوز تعريض الخطبة لذات البعل ولا ذات 


يفف 


العدة الرجعية وجوازها للمعتدة بائنة م 51 
الكلام في المتعة Ne‏ ل 
عدة الحائل حيضتان امعو رذق مضو اعنم ا 111 
لا يجوز للزوج تجديد العقد عليها قبل 

انقضاء العدة ST Wel DC‏ 
إذا اختلف الزوجان في الدوام والإنقطاع ..... ٠١١‏ 
لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد ا 
في نكاح الاماء rE‏ 1 
في العيوب SE‏ ا 
ولو ت وجهاعلن انها یک انت تا ASS‏ 
فى المهر E OS e‏ 
اة ركرة لر ارد اا \VY......‏ 
لو وطأامرأة شبهة oa‏ 
لو شرط في المهر محرماً سطس و اس 
القول قول الزوج في قدر المهر ... م OV‏ 
لو زوج الأب الصغير ضمن المهر امي للا 
للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقيض 

المهر ار ل ا الو ١‏ 
الفصل الثاني في القسمة والنشوز ا E‏ 
في أحكام الأولاد. ا 1 
لو تزوجت الحرة أو الامة آخر بعد طلاق 

الأول واتت بولد لأقل من ستة أشهر oe‏ قن 
لو طلقت المرأة فوطأ رجل شبهة واشتبه 

الحاق الولد i‏ 
الامة إذا وطأها المولى فولدت ولدآ ECs‏ 
تفسير وطأ الشبهة 0 EV SS‏ 


إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها.. ٠٠٤‏ 


يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج ...... 701 
اداب الرلادة. 000 
العقيقة مستحبة 000011 0000 
افضل المراضع الام [ [ [ [ [ز[ [ [ [ 000010000 
الام احق بحضانة الولد ا 
حق الحضانة يسقط بالإسقاط ل 
الفصل العاشر في النفقات ااال 
لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين 

العقد والزفاف ل 
نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة Fein‏ 
الأشهر ان القدرة على الإنفاق ليست شرطاً 

في صحة النكاح قن طسوو ا 
لا يجوز خروج الزوجة من البيت بدون اذن 

زوجها ب ل ب 10 
هل تملك الزوجة النفقة Ta‏ 
بماذا يرتفع النشوز E‏ 1 
هل يجوزر نشوز الزوجة بنشوز الزوج 0 
إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه مم ا 
نفقة الزوج تسقط بالإسقاط TE‏ 
يجزء في الإنفاق على القريب بذل النفقة في 

دار المنفق لجس ام ساد سوس 1 
إذا وجب السفر على الزوجة لم يسقط نفقتها.. 775 
يشترط في المطلق البلوغ a‏ ا 
يشترط في المطلق العقل مع E‏ 
يشترط في المطلق الإختيار والقصد Ea‏ 
يشترط في الطلاق دوام الزوجية اس 
لو طلق الغائب زوجته قبل المدة المقررة ...... 551 
إذا كانت المرأة مسترابة Oe‏ 
يشترط في الطلاق تعيين المطلقة TEVA‏ 
يجوز التو كيل فى الطلاق TON ee‏ 
صيغة الطلاق... Eh O EN‏ 
يشترط في الطلاق عدم التعليق VERS‏ 


۹۲٤ 


فصل في اقسام الطلاق ع م a‏ 
إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعيا .......... PIA‏ 
ما المراد من الطلاق العدي FV edese‏ 
الطلاق السنى اقسام 00 000 
شرائط المحلل مونو ماسر PAE‏ 
يقبل قول المرأة في جملة من الموارد 1 
إذا ادعت المرأة بعد الطلاق ان الطلاق في 

حال الحيض الما او 1 
لا عدة في عدة موارد PAV ...... 1 E‏ 
عدة الطالق التي بحيض ثلاثة اطهار ان كانت . 
حرة اموي بادا امال ا و ا 
عدة غير مستقيمة الحيض CEOS SS‏ 
الحداد واجب CYA RO‏ 
عدة الامة CTV SAREE Re‏ 
إذا مات الزوج في أثناء العدة الرجعية 1 
الحمل الذي يكون وضعه منتهى العدة 1 
إذا كانت حاملا باثنين بدن لس اا ا 
لا بد من العلم بوضع الحمل 00 
الغائب إذا عرف خبره Tate‏ 
كلام بعض الأكابر لمرو سو 1 
عدة وطىء الشبهة FOR‏ 
لاعدة على الزانية ess‏ 11 
حكم الموطوئة شبهة CEOS ENE‏ 
مبدء عدة الطلاق EE ERS‏ 
المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبية Oasis‏ 
إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل 
الدخول بطو اوس اونا الا خا سن ل CON‏ 
إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان 

طهر بين الطلاق والحيض ESS e‏ 
إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر .... 4717 
إذارأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس ا 11 
تختص عدة وطىء الشبهة بما إذا كان الواطي 
جاهلا ل 


إذا طلق بائناً ثم وطأها شبهة فهل تتداخل 


العدة ا وه ا 11 
إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها 

كانت حاملا ا ل 
فصل في الخلع والمباراة CTE‏ 
بماذايقع الخلع CE‏ 
في شرائط الخلع NT‏ 0 
في شرائط الخالع وم CVSS‏ 
يجوز للزوجة الرجوع في الفدية اا CVV‏ 
لا توارث بين الزوج والمختلعة VA ea‏ 
إذا خلعها على خل فبان خمرا 1 
عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع ..... ٤۸١‏ 
إذا خالعها على عبد كاتب فبان انه لا يكون.... ٤۸۲‏ 
الأحوط المبادرة إلى الخلع بعد البذل لا له 
يجوز البذل بالمباشرة وبالتوكيل 0 
تفسير الكراهة المعتبرة في الزوجة CAE‏ 
ما الفرق بين الخلع والمباراة EA Mane‏ 
طلاق المباراة بائن CAV asain‏ 
كتاب الظهار ARSE‏ 
كتاب الايلاء he E e‏ ا ب OO‏ 
كتاب اللعان وسببه وحكمه OFA‏ 
كتاب العتق e‏ 
كتاب الإيمان والنذر والعهد O‏ 
في شرائط الناذر ام ا ا 511 
الفصل الثالث في العهد OO O aa‏ 
كتاب الكفارات ا 5821 
مسائل الكفارات SIA e RSA‏ 
كتاب الصيد والذباحة OAV‏ 
لا يحل صيد غير الكلب OAV i ES‏ 
شرائط حلية صيد الكالب امسا اه 
ما يكفي في التسمية E‏ 
إذا ادرك صيد الكلب ميتاً Vie‏ 
ادنى زسان درك التذكية EAS‏ 


° 


إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من 


سل السكين 00 
عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين 

إرسال الكلب O‏ اا 
موضع عض الكلب نجس Um aa‏ 
لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل 0000100 
إذا شك في أن موت الصيد مستند إلى جناية 

الكلب أو إلى سبب آخر مس و لا 
لا يحل الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا إذا 

كانت الالة سلاحاً و ا 
لا يشترط كون الالة حديداً اس 
لا يحل المقتول بالحجر ونحوه VES‏ 
الإشكال فيما لا يصدق عليه السلاح Ae‏ 
لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة Ae‏ 
يشترط في الصيد بالالة الجمادية امور ee‏ 
إذارمى فاوصله الريح a‏ 
لا يعتبر وحدة الالة م ل bh‏ 
الصيد بالالة المغصوبة VE‏ 
يشترط في الصيد كون الحيوان ممتنعاً YE‏ 
الثور المستعصى والبعير العاصي O‏ 
لا فرق في الصيد بين محرم اللحم ومحلله..... 1۲۷ 
إذا قطعت الة الصيد الحيوان قطعتين ele‏ 
الحيوان الممتنع بالأصل يملك بالأخذ YA...‏ 
إذا توحل الحيوان في أرضه را 
إذا سعى خلف حيوان فوقف الإعياء N‏ 
إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للصيد م 
إذا رمى اثنان صيدا 1 
ذكاة السمك تحصل بالإستيلاء عليه حيا 

خارج الماء 1o EY‏ 
لا يشترط في تذكية السمك الإسلام TAS‏ 
إذا وثبت السمكة في السفينة لم يملكها 

السفان ل E‏ 
إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيه السمك..... 1147 


إذ نصب شبكة أو صنع حظيرة Ean‏ 
إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاء 

ما يسمى بالزهر اا E‏ 
إذا اخرج السمك من الماء حيا ققطع منه 

قطعة Os O‏ 
ذكاة الجراد TENAN‏ 
لا يحل الدبا E‏ 1 
إذا اشتعلت النار في موضع الجراد Oge‏ 
في الذباحة وشرائطها لما ا 1 
لا يشترط الإيمان في الذابح امسوم سر عم 191 
يجوز ان تذبح المسلمة EN‏ 
لا يعتبر في الذبح الإختيار مس مي ا 
يشترط ان يكون الذبح بالحديد اختيارا ....... 5584 
الواجب قطع الأعضاء الأربعة يا 
الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء 

الخرزة موحد اسه مار مم VT‏ 
لا يلزم التتابع في القطع 1 
هل يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة..... 1/4 
يعتبر قصد الذبح A‏ 
لو أخذ الذابح في الذبح فشق آخر بطنه كلد 
لا يعتبر اتحاد الذابح E‏ 
إذا اخطأ فذبح من فوق الجوزة تم الس 1 
إذا قطع بعض الأعضاء على غير النهج 

الشرعي a as‏ اا 
إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار 00000000 
يشترط في التذكية بالذبح امور اط ار ا 1 1017 
لا يشترط استقبال الذابح... ات و ا 
بأي كيفية يجوز وضع الذبيحة على الأرض 

وقت الذبح A EEO‏ 
بأي كيفية يلزم الإتيان بالتسمية AT‏ 
هل يجوز ذبح الأخرس 0 
إذا شك في حياة الذبيحة ما ا ا ا 


الأحوط عدم قطع الرأس E‏ 1 


تختص الابل بالنحر AV e E‏ 
هل يجب ان يكون الذبح في أعلى الرقبة....... 1٨۸‏ 
كيفية النحر AC EE‏ 
ذكاة الجنين 0 0 0 00 
إذا ذكيت امه فخرج حيا او و ON‏ 

وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة 
واحراج الجنين a‏ 000 
يشترط في حل الجنين كونه تام الخلقة ا 
شرائط تذكية الجنين ece SRS‏ 
تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ...... ٠۹۳‏ 
ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة م 4 

لا فرق في قبول تذكية الحيوان غير المأكول 
بين الطير وغيره e eo‏ 

إذا وجد لحم الحيوان القابل للتذكية وشك 
في تذكيته يز 0 000 
مايؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم م 
لا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف..... ٠7١١‏ 
الجلد المجلرب من بلاد الإسلام Ve ESE‏ 
اداب الذبح والنحر ل اا ل ا 
اوقات كراهة الذباحة VER‏ 

كتاب الأطعمة والأشربة لا يؤكل من حيوان 
البحر إلا السمك Vek‏ 

يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة 
المباحة إذا كان مباحاً as‏ 
البيض تابع لحيوانه 1 0000 
يؤكل من النعم الأهلية انواع Vee‏ 
يكره أكل جملة من الحيوانات OT‏ 
يحرم الجلال من المباح م ل و ل 1 
لو شرب الجدي لبن خنزيرة 1 A‏ 
يحرم كل ذي ناب VD as ae‏ 
إذا وطأ الإنسان حيواناً محللا ممعي و ا 
إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر Eo‏ 
الكلام فيما يحرم من الطيور VEN‏ 


يحرم بول مالا يؤكل لحمه ك1 
لو اشتبه اللحم من حيث التذكية. 


يجوز الأكل م بيت من ذكر في الاية الشريفة ... 


إذا انقلب الخمر خلا a‏ 
رائحة المسكر لا توجب النجاسة 
العصير العنبي إذا غلى يحرم 585 


يجوز للمضطر تناول المحرم ES Rs‏ 


كتاب الميراث وفرائض الأرث.. 


لو اسلم بعد قسمة بعض التركة e‏ 
المسلمون يتوارئون Ee ee‏ 


الدية في حكم مال المقتول yT‏ 
إذالم يكن للمقترل عمداً وارث سوى الامام.. 
إذا كان على المقتول عمداً ديون e‏ 
إذا اعتق المملوك قبل القسمة 22 
لو كان المملوك قد تحرر بعضه ل 


للأب المنفرد تمام المال A ne‏ 


للابن المنفرد تمام المال Raa‏ 
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد NF‏ 
إذا اجتمع احد الأبوين مع بنت واحدة 15م 
لو اجتمع زوج أو زوجة مع احد الأبوين 15م 
إذا خلف الميت مع الأبوين أخاً واختين ....... ۸١۷‏ 
أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد RTs‏ 
أحكام الحبوة NTO ea ERS‏ 
إذا أرصى الميت بالحبوة Ree‏ 
لا فرق بين الشتوية والصيفية في الكسوة ....... ۸۲۹ 
إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة فى 

ثبوت الحبوة ATI... NEAT A‏ 
إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن ATs‏ 
المراد بالأكبر ماح اسع وا واي و له 


هل يشترط في ثبوت الحبوة عدم سفه المحبو . ۸۳۲ 
يستحب لكل من الأبوين اطعام الجد والجدة ۸۳۳ 


للأخ من الأبوين المال كله NOs‏ 
للأخ المنفرد من الأم المال كله Naa,‏ 
لايرث الأخ الابي مع الأخ الأبويني Acat‏ 
إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين 

وبعضهم من الأم يي REC aR‏ 
إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين 0 
انحصار الوارث القريب بالأخوة RE‏ 
إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة م 2111 
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد ........ AV‏ 
الجد كالأخ والأقسام المتصورة AV sss.‏ 
أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة AO e‏ 
للعم المنفر تمام المال RSE‏ 
إذا اجتمع الأعمام والعمات A ee a‏ 
للخال المنفرد تمام المال ااا 
إذا اجتمع الأعمام والأخوال AMO sss.‏ 
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام 

والأخوال ا 


4۷ 


أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالاات 


يقومون مقام ابائهم ALE EEE‏ 
يرث كل من أولاد العمومة والخثولة نصيب 

من يتقرب به A O‏ ار 
العم والخال ذكراً أو انثى يمنع ولد العم ....... AV‏ 
الأقرب يمنع الأبعد ANAS Saet‏ 
أولاد العم والخال مقدرن على عم اب 

الميت 11 0 ا 
إذا اجتدع عم الأب وعمته وخاله وخالته ...... ۸1۹ 
إذا دحل الزوج أو الزوجة على الأعمام 

والأخوال 8 1 0 RE‏ 
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط ۸۷١‏ 
إذا اجتمع لوارث سببان للميراث AVE‏ 
ميراث الزوج من الزوجة ara‏ ار 
إذا لم تترك الزوج وارثا لها إلا الامام مووي AV‏ 
إذا كان للميت زو جتان فما زاد AVO ss‏ 
يشترط في التوارث دوام العقد 11 
يصح طلاق المريض AV Sees‏ 
إذا طلق واحدة من أربع E‏ لس الى 
ارث الزوج من جميع تركة الزوجة للكت AAS‏ 
المرأة لا ترث من الأرض AA E‏ 
المرأة ترث من الثوابت AAT‏ 
كيفية التقويم NAO AAS eS‏ 
إذالم يدفع الوارث القيمة NAV asa‏ 
إذا انقلعت الشجرة NASR‏ 
ترث من القنوات والأبار مم د م م AAV‏ 
لولم يرغب الوارث في دفع القيمة ام 
المدار في القيمة يوم الدفع RAA‏ 
فى ولاء العتق AAA RSS‏ 
ولا ضمان الجريرة ESE‏ كم 
ولاء الامامة ا NAL a e‏ 
ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل 

والمفقود عم ا NOUS SS‏ 


۹۲۸ 


يرث ولد الملاعنة ROARS‏ 
إذاترء الأب من جريرة ولده Ek‏ 
ولد الزنا لا يرثه ابوه ا 
شرط ارث الحمل ماي وأو ووس وو 
يترك للحمل سهمه من الأرث aE‏ 
حكم دية الجنين e ER‏ 
المفقود خبره A Rs‏ 
إذا تعارف اثنان بالنسب eT‏ 
ميراث الخنثى 1 00100110 
من له رأسان e‏ اع RE‏ 
من جهل حاله من حيث الذكورة والأنوثة a‏ 
ميراث الترقي والمهدوم عليهم 0100000 
ميراث المجوس ie a‏ 


